سلسلة إحباء تراث المحدثين 


لكا 


مصادر الأنوار 
في تحقيق الاجتهاد والأخبار 
اليه 
صهير الك تيرب جمالق الميّرْب 
السَّيَر تحسم برب عبر التَبَدِبح التّسَابوريوت 
الشهيرٍ ب " الميرزا الغبارييت " 


١‏ 0 لمستشهد سنة ) ”!)اله 


0 لبسلا يق 
أبو الحسن علب بن جعفر بن مكّي آل جسّاس 


معلومات الكتاب 


اسم الكتاب : مصادرٌ الأنوارٌ 


ع 


المؤلّف : اليد المبرزا محمد بن عبد الدب اليشابوريٌ 
التَّاشرٌ : دارٌ الحسينٍ يكل 
الطَّبعةٌ : الأولى 


سنةٌ الطبع: ١451/‏ هل 7015م 


و للمُحقق والتّاشر , ولا يجورٌ التصرف بالطبع أو النسخ 


00 5 
أو النشر بدون إِذنٍ . . 


أبو أحمدّ جالٌ الدّينٍمحمّدُ بنُ عبد الي بنِ عبد الصَّانِع , الحندي | أصلاً 


ومولداً ”'' » والتّيشابوري الخراساني”" أباً ونشأة » والبيسطامي ”" أَمَا 


2 


والكاذ 1 ب أوَلا 9 ثم و ومدفناً المعروف ب ( المحّث 
أو الميرزا الأخباري ) ؛ والأخيرٌ أشهر ؛ والمتخلص في أشعاره ب ( سيل ) . 


و 


ويقال أ نه لُقَبَّ بجمال الدّين بعدَ مناظرةٍ جرت بينهُ وبِينَ أحدٍ شيوخ 


- 


الأشاعرة في بغدادَ ؛ استطاع أنموقلت نري عليه د زفنار لق لان بطلل 


(1) كذا ذكرَ مولدةُ في كتابه ( شّمس الحقيقة ) , ولّم يحدّد مكان مولده . 

؟) كانت عاصمة إقليم خراسان واليوم العاصمةٌ مدينةٌ مشهد الرّضا طليكا ونيسابورُ مقاطعة من 
حافظة خراسان شمال شرقي إيران وتبعدُ عن مشهد نحو ١١4‏ كم غرباً . 

(*) نسبة إلى بسطَامٌ ‏ بالكسر 3 ثم السّكون . قال ياقوت في معجمه : (( بلدة كبيرة بقومسَ على 
جادّةٍ الطّريق إلى نيشابورٌ بعد دمغانَ بمرحلتين )) والمرحلتان قرابة٠8‏ كيلو متر وهي الآن تفع 
شال انه فهر وكا الوالعةايي] ونا وزو جرس عالقا ينان 

(4) نسبة إلى إسترآباد وتسمّى اليوم ( كركان ) ويُسمّى الإقليمُ سابقاً ب ( جرجانٌ ) تقعٌ شمال 
إيران » وتجاورها جمهوريّة تركمدستانَ شَمالاً ؛ ومنطقة سّمنانَ جنوباً ؛ ومنطقة مازندرانَ وبحرٌ الخرر 
غرباً ؛ وهيّ من المناطق السسّياحية ذات الطّبيعة الخلابة . | 
() نسبةٌ إلى طهرانَ عاصمةٌ إيرا احالية . تقع سمال إيرانً وجنوب جبال البرز » كانت قرية تابعة 
لدينة الرّي » أمّا اليوم فالرّي تتبع إداريًاً لَهَا . أصبحت العاصمة بعد شراز عام ميلاديّة 
١ه‏ أيَّامَ محمّد خان القاجاري . 


(5) نقلَ ذلك الطّهراني في الذّريعة : ج4١:‏ ص١77‏ : رقم 77/8 عن ( شمس الحقيقة ) . 


أ 


على أسرتِهِ آل جمال الدّين ) ؛ وه من الأسر العريقة العلويّة في العراق 
انق الك د اللبسه وات الأخلد را لشر ورا در 

وذكر حفيلهُ الميرزا إبراهيم جمالٌ الدَّين في خاتةٍ كتاب امرجم ( إيقاظٍ 
اليه في ذكر ما أَجْمِعَ عليه واخمُلِفَ فيه ) ”" نسبَهُ - وأوصلَهُ إلى الإمام 
الجواد له ؛ هكذا : ( أبو أحمد حمال الدين السِيدُ ميرزا محمد ابن 
السَّيِّدٍ ميرزا عبد النبى ابن السَّيّدِ ميرزا فق القثائة ابن السَيَدٍ مير 
عبدٍ النِىّ ابن السَّيّدٍ مير محمّدِ ابن السَيّدٍ مير حسين ابن السَيّدِ ميرَ 
فيوالكه ابن السيد مير سين ابن الست مر عر الدية :ابن السبيك مير 
عبد اللهِ ابن السيّدٍ مير علاءِ الدّين ابن السَيِدٍ مير أحمد ابن السَيَدٍ ميرَ 
ناصر ا جَمال الدين ل حسف اد تاج 
الديق <ابق السيل سلينان ابن االسيل غباث الدية. اين- السيد 
إبراهيم ابن السَّيّدِ يونس ابن السيّدِ حيدر ابن السَّيّدِ إسماعيلَ ابن 
أبي إسماعيل السَيِّدٍ أمد ابن أبي القاسم اليد حَسَين ابن أبي أحمد 
موسى المرقَع ابن الإمام محمد الجوادٍ لك )) . 


. إيقاظ النّبيه : ص١" ترجمةٌ المصنّف لحفيده اليد إبراهيمٌ جَمال الدّين‎ )١( 


قال في صحيفةٍ الصفا عن نفسه " : ( وَلِدَ يوم الاثنين الحادي 


والعشرين من ذي القعدةٍ سنة ثمان وسبعينَ ومئةٍ بعد الألف )) . 

وقالَ السيّدُ إبراهيم جمالٌ الدّين في ترحمتِه في كتاب إيقاظٍ اليه "© : 
(( ولِدَ المترجم في عصريوه الاثنين قبل الغروب بساعةٍ ونصف في الثاني 
والعشرين من ذي القعلة ١١/8‏ ه ببلدة " أحمد بكر " المعروفة ب 
" فرخ آباد ”2 " في طالع العقرب عند الدّرجةٍ الخامسة عشرة في الثُلْثِ 
الأوّل من سنة الدّيك التركيّة )» . 


» روضات الجنّات : ج7 : ص1717: ترجمة رقم 577 ( نشرٌ الدّار الإسلاميّة » بيروت‎ )١( 
ْ .)ها41١ طل‎ 

(؟) إيقاظ اتبيه : ص1" . 

(") فرح آباد : تقعٌ في ولابة أوتارَ برديش الّْهنديّة ابي تضم مدينة ( أكبر آبادَ ) . 


* مشايخه رواية وإجازة وقراءة : 


ذكّر في الْمقدّمَةٍ الثَّانِيَةَ عشرة من الجزء الأوَّلَ من كتابه ( صحيفة 
الصّفا)"" ثلاثة مشايخ هم : 
١‏ السَّيّدُ الميرزا محمَّدُ مهدي ابن أبي القاسم الموسوي 
الشتهرستانيٌ التوفى بكربلاة سنةَ ١ه‏ يروي عنه إجازة وقراءة 
وسماعاً عن صاحب الحدائق الشّيخْ يوسف آل عصفور . 
حمّدِ باقر البهبهاني المولود سنة 44١١ه‏ والمتوفى سن 11715ه يروي 


نه إنفا:: عن طاحي الداق انها 


* - الشنّيحٌ موسى بن علي البحراني يروي عنه إجازةً من طريقين عن 
صاحب الحدائق . وعن الحاج عبدٍ الهادي المدفون بالغري . 

ومن مشايخه إجازة الشنّيخ حسنُ ابن الشتّيخ حسين ابن الشّيخ محمد 
ابن الشّخ أحمد آل عصفور البحراني نويل شير «١‏ المجمرة ) امون 
سنة 1751ه كما ذكر في إجازات مشائفِهِ”" . 


. 4 , ص”‎ : 4481٠١ ورد ضمن مخطوط في مكتبةٍ مجلس الشُورى الإسلامي  تسلسل‎ )١( 
١ط‎ » (؟) نقلاً عن مقدّمة الفتاوى الحسيئيّة في العلوم المحمّديّةِ : صه ( المطبعة العلميّةُ بقمَ المقدّسةٍ‎ 
آاها).‎ 8 


* قلامذثه والراوون عنه : 


١‏ ابنْهُ الأكبرٌ الميرزا أَحَمدٌ المستشهدٌ معهُ في بلدةٍ الكاظميّة المقدّسةٍ سنة 
5ه وذكرٌ المبرزا إبراهيم جَمالَ الدّين في آخر إيقاظ النْبِيهِ أنّهَ كان 
مُجَازاً من أبيه . 

١‏ المولى فتح علي بن محمدٍ حسن بن كريم خانٌ زند الشيرازي صاحب 
الفوائدٍ الشيرازيّة وذكَرَ فيه كثيراً من مُصنّفاتِ أستائه " . 

الميروا عمد باقز ين عتدهك الذشحئ اللارئ ضحي كقانة 
( الكلمات الحقانيّةِ في شرح الرّسالةٍ البرهائيّةٍ) . 

4 - الشّيحٌ محمد إبراهيم بن محمّدٍ علي بن محمَّدِ بن مقصودٍ الطبسي 
الخراسانى صاحبُ كتاب ( تذكرة المحدّئِينَ ) " . 

© الشّيحٌ حمّدُ رضا بن محمَّدِ جعفر الذَّاوّنيَ ؛ وصفهُ الطهراني بِأنَّهُ 
تلميذ امرجم المغالى في حقه, وذكرَ في ذريعته 9) 

5 الشّيحٌ أبو الحسن عبدٌ الصّاحب بن محمَّدٍ جعفر بن عبد الصّاحب 
المولودٌ في سنةٍ ١ه‏ ؛ المتوفى حدودّ سنة 1714١ه‏ أو قبلهًا بقليل ؛ 
0 الذَريعةٌ : ج" : ص ١971‏ : رقم .8ه وج١7‏ : ص"ه" : رقم 04378 . 

(؟) ذَُكرَ في ( نابغه فقه وحديث سيّد نعمت الله جزائري ) " فارسي " ( نشرٌ مجمّع الفكر 


الإسلاميّ , قمٌ , ط7 2 414١ه‏ ) تأليفْ سيّدُ محمّدُ جزائري . 
(5) الذّريعة : ج6١‏ : ص19 : رقم 855 . 


ترجمة المصنف : تلامذنه والراوون عنه 


وعد في تراجم الرّجال”" المترجم من المشايخ الذين أجازوةُ في الحديث . 

٠‏ السَّيِّدُ محمّدُ جوادُ بن السِّيّدٍ محمَّدِ زيني بن السَّيّدٍ أحمد العطار 
البغدادئ ؟ الملشي تا زاسيلة يوكن )-.وتعى لانسن السواوب المولؤة فى سل 
6ه المتوفى سنة 41 7١هء‏ كتب على ظهر الْمجِلَّدٍ الأول من كتاب 
أستاذه ( ذخيرة الألباب )”" : (( وقد قرأهُ عليه وصحّحة وقابلة معهٌ, 
وأخذ منه إجازتة ) . 

8 المولى أحمدٌ بن زين العابدينَ بن محمَّدٍ شفيع بن عبدٍ الصّانع الذي 
ألف لهُ كتاب ضياهٍ المتّقِينَ وقال عنة : إِنَّهُ قر العين © . 

25 السيذ عمد بيد بن السب ل مهتي الرضتوي القمي المعو ات 
( فاضل خان ) . تلميدّة وصهره على ابنتِه كما في الذّريعة © . 

الشّهيرٌ بملا على البرغانى ؛ المتوفى سنة ”١ه‏ ء ذكَرَ صاحب 


م , (65) ع ع 5-5 2 
مستدركات الأعيان” ' أنّه أخدّ عنة علم الحديث . 


. تراجم الرّجال : ج١ : ص5 79 : حرف العين‎ )١( 
(؟) العبقات العدبريةٌ :ص185.‎ 

(") الذريعةٌ : ج4١‏ :ا ص3"7 : ح7786 . 

(4) الذّريعةٌ : ج77 : ص9 15 : رقم 5841١‏ . 
(5) مستدركات الأعيان : ج7 : ص59 . 


ترجمة المصنف : تلامذنئه والراوون عنه 


١‏ السٌَيِّدُ مُحمَّدُ خانٌ ابن معصوم خانّ الطباطبائي ؛ لهُ لف 


( سلاحَ المؤمن ) ؛ وني خاقيِهِ أجارّهُ قراءة " . 

5 المولى محمّدُ جعفرٌ بن مهدي النّائييُ كتب بخطه الرّسالة البرهانيّة 
م 2 7 2 أض 

وقرأها على المترجم ' . 

- الشمّيحٌ عبد الصّمدٍ بن عبدٍ الرّضا الفيروزآباديّ كتب له المترجم 
إجازة في آخر النُسخة الَتى كتبها عن نسخة المصنّف لكتاب فتح الباب 


في سنة 5١١١اها.‏ 


. 188/8 رقم‎ : 3١9 نقلاً عن الذريعة : ج7١ : ص‎ )١( 
مخطوط موجودٌ في مكتبةٍ المرعشيّ ( توجدٌ صورة منة في مجمّع‎ ١ (؟) الرّسالةٌ البرهانيّة : صه‎ 
. )17411١ الدخائر للمخطوطات . المكتبةٌ الألكترونيّة تحت الرّقم‎ 


* نشأئه وتحصيله وتنقله : 


عمهّعءع 


وجدنًا في بعض المصادر أنه انتقل من الهندٍ إلى نيشابور مع والديه 
وعاش طفولتَه فيهًا”' ؛ وذكرَ حفيده الميرزا إبراهيم في ترحمته في إيقاظ 
النّبِيهِ " أنّهُ اشتغل باللحصير أزلا يرنه له ]بله )اوهو ابر سيم 
سنين ( سنة /41١١اه‏ ), 5 ثم انتقل إلى دار الخلافة ( أكير آبادَ ) وهو ابن 
أربع عشرة سنة ( سئة 517١١ه‏ ) ء وفي سنةٍ /115ه” تاوكانَ عمرة 
آنذاكَ عشرونَ سنةً ‏ هاجرّ من الهندٍ حاجّاً مُحصّلاً ؛ فخرّجّ بصحبةٍ 
والِدَيهِ مُتَوجَهاً إلى حج البيت الحرام وزيارة اللحي والأئمة 
عَليهِماسَكامُ وبعدَ أنْ قضوا حجهم وزيارتهم توفي والده في وسط طريق 
العودة سنة 99١١ه‏ - وهو أقرب ‏ أو سنة ١٠١٠7٠١هاء‏ وبعدَ ثلاثة أيام 
تونيك والدثة؟ فقضة العراق لؤَيازة الفشات: الْقدّسة وخَمل معة أَمّدُ إلى 
المشهدٍ الغروي ودفتَهًا هناك . وسكنّ الغري وكانّ آنذاكَ ابن أو" 
سنة ؛ وجاورَهُ مُحضّلاً للدّروس العلميّةِ ؛ مُجِدَاً في طَلَبِ العلم » وني 
سنةٍ 1ه قَصَّدَ الحلّةَ ‏ ؛ ففي ترا 8ه ارام 
الدد سليمان الحلّي كتاب ( المتثور والمنظوم ) فيها في منتصفف جمادى 
)١(‏ بناء عليه فإنّهُ رَجَعَ من نيشابورٌ إلى الْهندٍ مرّةَ أخرى ؛ وفيهًا بدأ التحصيل . 
(؟) إيقاظ النّبيه : ص17 . وعليه فهو لم يغادرٌ الهدد من ولادته إلى مبدأ اشتغاله . 


”) كذا في صحيفة الصّفا - كما تقل في روضات الجنّات : جلا اصن اح ل رصب 
إيقاظ النّبيه ) وأعيان الششيعة :ج31 : ص17 أن السّنةَ 1188ه ؛ فعمرُةُ 7١‏ سنة . 


(4) تراجم م الرّجال : ج1: ص7”4؟ : ترجمة رقم 4١5‏ ( مكتبة المرعشيّ بقم: 41١4‏ ١ه‏ ) 


الاجياه وع اح اشر را جيك بسرات دوعا نبها مني نمدم 
النُصيب الأوفى - انتقل إلى كر يلاك وجاور سيد الشهذاء مدَه ؛ مُشْتَغلاً 


ومُدرّساً ؛ ولعلّ نزولَهُ كربلا كانّ سنةَ ١ه‏ ؛ ففي هذه السّنةٍ فَرَغ 
من الحواشي التي كتبّهًا على شرح نهج البلاغة للششّخ ميثمّ البحراني” 
وفي سنة 09١1١ه‏ ألّفَ فيهًا الرّسالةَ البرهانيّة » وفيهًا أيضاً في غرَةٍ 
المحرّمم من سنةٍ ١٠١١ه‏ قَرَعْ من كتابيه ( غمزةٍ البرهان ) ؛ وفيهًا سنة 
١ه‏ ألْفّ ( قبسة العجول ) . وقد غادرٌَ العراقَ في هذه السّنةِ ؛ 
فكانت مده مكثه فيها قرابة ١‏ ١اسنةً‏ ؛ وعمرٌ ‏ آنذالكَ - *” سنة » وتوجة 
إلى بلادٍ فارس في ظل دولةٍ الشّاه محمَدٍ القاجاري حتّى مقتله في "7١‏ ذي 
الحجةِ سنة ١١١١ه‏ ء وتولّى بعدهٌ الحكمّ ابن أخيه الشّاهِ فت علي . وني 
عام 1ه قَصّدَ (لار)9) وفيهًا ألّفّ التّحفةَ الْلاريّةِ . قال في صحيفة 
الصّفا عن نفسهِ '" : (( وقد قم البلا العجميّةَ في دولةٍ السّلطان في دولةٍ 
السّلطان محمّد قاجارٌ ودولةٍ السّلطان علي شاه القاجار )) . 


ومكث في إيرانٌ قرابة حمس سنوات إلى أواخر سنةٍ ©١71١ه‏ - زارَ 


)١(‏ فهرست الثُراث : ج7 : ص7١١‏ ( نشر " دليل ما " ط١اء‏ 474١ه‏ ) بناء على أن 
صاحب الحواشي هو المصنّفْ . 

() لاز : هي اليوم مقاطعةٌ تتبعٌ محافظة فارس تقح جنوب غرب إيرانٌ ؛ وفي مركزهًا مدينةٌ ( لار) 
على ارتفاع 415 متراً عن سطح البحر وسطّ سلسلةٍ جبال زاغروس . 

(") قال المصنّفْ في كتابه شّمس الحقيقة كما نقلهُ في الذريعة : ج4١‏ : ص١؟7‏ : رقم 7/6؟ 
(( والكاظميي مسكناً , والطّهرانيُ نزولاً ومسكاً ثانياً )» . 


خلال إقامته فيها الإمام الرْضا يكم . حيث فَفَلَ عائداً إلى العراق وفص 
الكاظميّة وانّخَذْهَا له مسكناً . وسَكنّ بمقابر قريش في الجانب الغربي 
مدرسا ومُضلنا ؛ حتَّى عام 1714ه ؛ ففيها سافرٌ إلى الرّيّ بالتماس من 
الشواق عر الفاجاري «وسل عند ضينا عزير ا مكرما وبوا تعد طهران 
مَسكناً ”" , وني هذه السَّنةٍ بدأت حربُ روسيا ضدّ إيرانَ » وفي سنةٍ 
ه قيِلَ القائدٌ الرروسي اشبختر تستانوف ؛ وكا للمترجّم الفضل 
في مقتله » وذكرّ كيفيّة ذلك العالِم الفرنسي جول يونير عندَ تطرّقِه إلى 
الغزو الرُوسي في كتابه ( دلاوران كمنان إيرانَ )'" ؛ فَعَلّت مكانته عند 
الشناه فتح علي ؛ فقرّبة وأغدقَ عليه الصّلات . وأخذ في الدّعوة إلى فكر 
آل البيت عَليّهِمَاسَكمُ الأصيل ونشرّ الفكرّ الأخباري في تلك الأرجاء . 
وكانت مدّة بقائه ثلاث سنوات مشتغلاً بالتدريس والتَصنيف . 

وقد تَصّدَ أصفهانَ في سنةٍ ١7١١ه‏ ؛ وفيهًا حصلت مناظرثهُ مع 
الشتّيخ الكلباسي ؛ وقد ذكرّها صاحب العبقات العثيريّة '" ؛ وذكر أنه 
خَرَحّ من أصفهانَ وتوجّة إلى طهرانَ ؛ وقال صاحب العبقات ”© بعد 
ذكِر مناظرته ‏ : (( فلمًا خَرَجَ خشي أن يقتلَهُ أهل أصفهانَ بإشارة من 
)١(‏ روضات اجات : ج/ا : ص7١‏ . 
(؟) دلاوران كمنان إيران : ترجمة ذبيحٌ الله النصوريٌ إلى الفارسيّة . شر في جريدة إيرائيّة سئة 


48م وما أوردناةٌ نقل مُترجَمٌ بالعريبّة عن تلك التّرجَمَةِ . 
(*) » (4) العبقات الجعفريةُ : ص86 . 


وذكر صاحب العبقات أَنَّهُ كان في ذلك الوقت حل الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء في تلك الأقطار وحصلت له مع المترجم مناظرات . ولّم 
يَرقَ لهُ ما وصل إليهِ امرجم من مكانةٍ عند الشنّاهِ وامتعض من دوره في 


نشر النَّهج الأخباري ؛ فشن مع اتباعِه حملة ضدَهُ ؛ وألبوا عليه الث , 


وبعث برسالةٍ تحريضيّة إلى الشناهِ بغرض تشويه صورة المترجم عنله ؛ 
وسَّمّها ب ( كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلماء ) » وأرّخها 


- و 


ا لأهل طهران " ميرزا محمذكم ا اس ان ٠‏ ووشا به 
الواشونّ ؛ ورموه بالبهتان والرُور ؛ قتَرَكَ إيرانَ أواخر عام ١7؟١١ه‏ . 
وقذ انض كزيل والتلحت:.وهاك اغا قن عليه العتمد الأضوليرة 
الخناق ؛ واستفتوا فيه الشيخ كاشف الغطاء ؛ فأفتى بنفيهٍ ؛ وجاةت 
صورة الفتوى ‏ كما في العبقات ”2 هكذا : (( فكب : "بملم الله الرّحْمَنِ 
الرَحِيْمٍ : <9 إِنّمَا جروا اَن حَابُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ في الْأرْضِ هَسَادًا أن 


ع2 وله عي وس وموم كن وي هد 6ه ركعمركعم امح 40. كم وريه 
أ أوَ مصكلبوا أو تقطع أيَدِيهِمْ وَأرْجِلْهُم مِنْ حِلفٍ أو ينْفْوأ مرت 


- 


ب رط 2 سه دسا 


ات يم د - 5 4سا عد درول ا . مم 2 . ع 
الأَرْضٍ دَلِلَك لهم حِرَءُ فى اليا وَلَهُمَ في الْآحرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4" , والقتل 
أرجح الأمرّين والنفي أحوط القولين ؛ وخصوصا مع العجز » . 

. 7١5-570 روضات الجنئّات : ج7 :ا ص7‎ )١( 


(؟) العبقات العنبريّةٌ : ص١٠‏ . 
فيه سورة المائدة : الآية 8" . 


فرجعَ إلى إيرانَ سنة 777١ه‏ ؛ وجاورَ قبرّ السَّيَّدٍ عبدٍ العظيم 
بالرّيّ ؛ وفيها ألف رسالتَهُ نم الولاية في سنةٍ 577١ه‏ ”'' ؛ وبقي حتّى 
سنةٍ ©717١ه‏ ؛ ثم دعاة سعيدٌ باشا حاكم بغدادَ لَمّا ممع بكرامته وعلمه ؛ 
فحط رحالَهُ في بلدةٍ الكاظمين ؛ وألفّ كتابّهُ ( سلاح المؤمن ) فيهًا سنة 


ه72“ ء وكذلك فَرَعْ من كتابيه ( معاول العقول )'" وقد كان 
ناهرَ النّاسعة والأربعينَ ؛ ويذكرٌ جودة القزويي © أنّهُ في أواخر سنةٍ 
7ه ذهب إلى إيران ورجع سنة 77/8١ه‏ إلى بلدةٍ الكاظمئة 5 
والسّنةُ الي تُوني فِيهًا خصمهُ التّيحٌ كاشف الغطاء ‏ والظَّاهِرٌ من قِصّر 
المدّةِ أنّها زيارة لا بقصدٍ السُكنى والاستقرار ؛ وقد كان هذا الاستقرارٌ 


هوّ الأخيرٌ ؛ فنقد بقي فيها حتّى شهادتِهِ فصارت مثواه الأبدي : 


١ )0(‏ (9) الذّريعةٌ : ج74 : ص١7‏ : رقم 54" وج؟١‏ : ص 3١9‏ : رقم 7344 . 
") معاول العقول : ص 4١١‏ . 
(4) هامش العبقات العنبريّة : ص75 


* صفاته ومكانته : 


كان فَقِيهاً من الطراز الأوّل ؛ وفي غاية الفضل والعلم : جامعاً 
للمعقول والمنقول في الفروع والأصول ٠‏ أديباً شاعراً , مُحمَقاً في عِلْم 
الرّمل والجفر والحروف والسّيمياء . 

وقال عن نفسه في رجاله صحيفة الصّفا”" : (( مصنّفْ هذا الكتاب لهُ 
3 طولى في الكلام » والإلهيّات . والحديث » والفقه , والأصول ٠‏ وعلم 
التطبيق . والمعارف , والتُطائف )) . 


1 


1 


وكانَ مُتكلِماً مُفوّهاً . لا يباريه أحدٌ في الحجةٍ والجدل ولا يُجاريه , ذا 
عزم ثاقب وهمةٍ عاليةِ ؛ جسوراً ؛ لا تأخذه في الله وفي قول الحقّ لومة لائم ‏ 
دافع ونافح بقلمهِ ولسانِهٍِ عن الفكر الأصيل لآل مُحمَدٍ بز في 
التّميّكِ بالتّقلين ( الكتاب والعترة ) كمصدري تشريع وحيدّين ورَفض 
ريا ين العاين التغيلة ارفكان تي عو - حامل لواء الأخبارية , 
والمتحمّلَ في ذلك شتى المحن من خصومه - سبّاً ٠‏ ونفياً ٠‏ وتشريداً » 


. باب ما أُوَلهُ الميمُ نقلاً رجاله صحيفة الصّفا‎ : ١717 روضات الجنّات : ج, : ص‎ )١( 


* ومِمًا قبل فيه : 
١‏ - وقال السَّيِّدُ المرعشي ‏ كما نقلهُ عنهُ الجلالي في فهرس التُراث' ‏ : 
(( العلامة في جل الفنون , شحنا في العلوم الغريبةٍ صاحب كتاب 
؟ - وقالَ الخوانساري في روضات الجنات'' ‏ مع أنه من أشد مناوثيه ‏ : 
(( لا شبهة في غاية فضله ووفور علمه . وجامعيته لفنون المعقول والمنقول , 
ورباعيتِهٍ في الفروع والأصول , ولا في عماقة ( " عتاقة خ " ) ذهنِهِ الوقادٍ, 
ووقادة فهمه النَّقَادِ ؛ كما اعترف بها كل ناقدٍ أستاؤٍ ) . 
" - وَوَصَّفَهُ النّمازيُ في مستدرك سفينةٍ البحار”" ‏ في وقائع لمث اثالث 
عشرة : (( العالِم الجليل , الْمحدّث التَّبِيل الأخباري )) . 
- وقالَ الششيروانيٌ في بستان السّياحةٍ ما ترجمتُ © : (( زبدة الْمُحدَّثِينَ 
وقدوة المحققينَ الحاج ميرزا محمَّدُ الأخباري ‏ كان أعلمَ علماء زمانه , 
وأفضل فضلاء أَيامِهِ )» . 


- قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في العبقات العتيريةٍ © 


. ) فهرس الثراث : ج7 : ص7١١ ( دليل ماء قم , ط1 , 4717 1ه‎ )1١( 

. ١7١ص‎ : روضات الجنّات : ج/ا‎ )١( 

(*) مستدركُ سفينة البحار : جه : ص75 ( مؤسسة النّْرِ لجماعة الْمدرّسِين , قم 419 ١ه‏ ) . 
رفسا اشاح منص 68 لارسنة بوه © عرلاة اترحنة: بالغريكة إل الفارسكوة وقد لرجنة 
السَّبِّدُ حمّدُ على كلانتر الموسوي في ١4‏ صفر 41/4 ١ه‏ . 

(ه) العبقات العنبريّة : ص٠9‏ . 


- مع شد بغضه له - : (( وكانّ في الجدل لا يدانيه أحدٌ )) . 


؟ - وقال عنهُ السَّيّدُ حمّدُ باقر الرضوي في مقدَّمةٍ مُلخّصْ كتابه ( القلوب 
ور ررد المحقق الغلامة + رئيسن امد قر والأخبار ين )1 

0 وقالَ السَيِّدُ جلال الدّين الحسين الأرموي في مقدَّمةٍ كتاب 
الإيضاح”" : ((... العالم المتبِحُر المتضلّع , الجامع البارع ... )). 

6 - وفي موسوعة طبقات الفقهاء 7" : (( كان فقيهاً إمامياً . مُحدثاً , 
متكلما ا(من نشاف غلملة الأخبار :)1 : 

- وقال حبيبْ الله الكاشاني في لباب الألقاب © : (( كان فاضلاً جامعاً 
لفنون العلوم ... )) . 

٠-وقال‏ تلميله السيد جوادُ بن السيَدٍ محمد بن رين الدّين المغروف ب 
سياه حرش )على ظيسن الجلل الأول مق (الغيرة الألننات ]كام 
(( العلامة الجامع لجميع العلوم الجليّة والخفيّة )) . 


)1١(‏ نقلّ ذلك السَيّدُ جلال الدّين الْحُسييٌ في مقدّمة الإيضاح للفضل بن شاذانَ : ص5" 
( مؤسسةٌ انتشارات وجاب دانشكاه , تهران , “1ه . ش - 4.8 1ه ق) . 

(؟) مقدّمةٌ الإيضاح : ص4" . 

() موسوعةٌ طبقات الفقهاء : ج١‏ : ص 4٠١‏ » تأليفْ اللجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصّادق 
طكله ) » مؤسسة الإمام الصّادق ( كاه ) ؛ قن المقدّسةٌ , طا1اء 1477ه . ْ 1 
(4) لباب الألقاب : ص١1‏ ( مكتبةٌ بوذر جمهوري المصطفوي , ط١‏ , )١"81/‏ . 

(ه) العبقات العنبريّة : ص2:18 181 . 


١‏ - وقالَ تلميذهٌ الشّيحٌ محمَّدُ جعفرٌ بن مهدي النَائييٌ في آخر الرّسالةٍ 
400 ' 0 كِ 0 ا ار 
المحدَّئينَ ؛ هادم مباني الْمجادلِينَ )) . 


١‏ وقالَ عنهُ الدّكتورٌ على حسينٌ الجابري في ( الفكر السّلفي عند 
الشّيعةٍ الاثنى عشريّة)”" أنّهُ كان : (( موسوعي المعارف )) . 


١‏ وقالَ عمرٌ كحّالة في معجم ل : (( عام أديبٌ شاعرٌ). 


(1) الرّسالةٌ البرهانيّةُ : صه (١‏ مخطوط , مجمّعُ الخائر , المكتبةٌ الإلكترونيٌ , رقم )11851١‏ 
0 الفكرٌ السّلفيٌ عند الشّيعةٍ الاثني عشريّة : ص ١”‏ 4 : 
(”) معجم الْولْفِينَ :اج :ص١"‏ ( مكتبةٌ المتبّي ودار إحياء الثراث ؛ بيروات ) . 


يعد المترجم من المصنفينَ المكثرين في علوم وفنئون شتى ؛ وهذا يدل 
على وفور علمه وسعةٍ اطلاعه . 
قال عن نفسِهِ في رجاله صحيفةٍ الصّفا  "‏ : (( لَهُ ثمانون مُصنّفا في 


فنون عقليَةٍ ونقلية وشهودية )) . 

وقالَ المترجم في معاول العقول”" : (( وهذا كتابُ معاول العقول 
مت به العشرةٌ الكاملةً في ردّ المذاهب الباطلة تمام الأربعةٍ والتّمانِينَ مُصِئَفاً, 
وقد مضى من عمري ضعف آحادها ونصفُ عشراتها » - أي 48 سنة ‏ ؛ 
وكان تأليفة للمعاول سنة 751١ه‏ وقد عاش بعدهًا حمس سنين ؛ 
تَمؤلنات اكت بن ذلك 
١‏ الإجازة الكبيرة : ذكرّهَا في إجازتِهِ لتلميذه الشّيخ محمَّدٍ باقر الّلاريٌ 
المكتوبةٍ في آخر كتابه فهرست التّصانيف والأصول ”" . ْ 
١‏ - الإصداز والإيراد : كتاب ذكره في آخر كتابهٍ إنسانَ العين © . 


* - الأمر الصريح ني جهر الذكر والتسبيح : بالفارسية . ذكره السَيِّدُ إعجادٌ 


. نقلاً عن صحيفة الصّفا‎ ١77 روضات الجنّات : ج/7 : ص‎ )١( 

(؟) معاول العقول : ص4 ١‏ ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 54١‏ 4) . 

(*) فهرست التُصانيف والأصول : ص"4 ( ترقيم زوجي كما في المخطوط ) أو ص5 فردي ضمن 
مجموعة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ رقم 49 4817/0/77 , ف 75017 . 

(4) إنسانٌ العين : ص ١417‏ مخطوطً في مكتبة مجلس الشُورى الإسلامي رقم ه4/ا/ا١‏ ؟/ .1588٠‏ 


حسين في كشففب الححب ولا 0 8 


- 


؛ - البرهان في التكليف والبيان : كذا سَّمَّهًا في معاول العقول 7" وفي 
رجاله ”" : وَسَمَّاهَا في مصادر الأنوار ب( الرّسالة البرهانيّة ) . 

ا : 0ك ل العا ا. 4) 
د - البنيان المرصوص بالبراهين والتصوص : ذكرَ في ذريعة الطّهراني 9 . 
 ”‏ التّبصرة : يوجدٌ منضماً مع مجموعةٍ رسائلَ بخط نجل الْمْترجم الميرزا 
على في مكتبة أسرة آل جمال الدّين . 
١‏ - التتّحفة : كناب في أبواب الفقه من الطهارة إلى آخر الدَّياتِ ذكرَهُ في 
رجالِهِ 2 عند تعدادٍ كتبه وكذلك في عبرة النّاظرين © . 
/- التقويمات والتّعديلات : ذكر المترجَمٌ في معاول العقول”" أنَّهُ كتاب 
ضَبَّط فيه طبقات الأسانيدٍ وعد رجالها . 
1 الشنباكيّة : ذكره في الذّريعةِ ‏ نقلاً عن حفيده المبرزا محمّدٍ تقى ابن 
الميرزا حسين بن الميرزا علي بن المترجم المتوفى سنة /اه ١ه‏ . 


)١(‏ كشف الحجب والأستار: ص :5١‏ رقم 781 ( مكتبةٌ المرعشيّ بقمٌ » ط؟ 6 اه). 
(1) معاول العقول : ص4 ( مخطوط ) . 

(*) نقلهُ عنهُ الخوانساري في روضات الجنّات : ج/ا : ص77١‏ . 

(4) الذّريعةٌ : ج” : ص7١‏ :رقم "1ه . 

(5) نقلهُ الخوانساريٌ عنهُ في روضات الجنّات : ج/ا : ص77١‏ . 

() عبرةٌ النَاظرِينَ : ص 4 2١‏ مخطوطٌ في مكتبةٍ مجلس التُورى الإسلاميّ رقم "45/891١95‏ . 
(1) معاول العقول : ص؛ (١‏ مخطوط ) . 

(8) الذريعة : ج4 : ص45 : رقم 1941 . 


٠‏ - الحجّة البالغة : ذكرهُ في آخر هذه الرّسالةٍ ( كشفف القناع ) وفي 


آخر الرسالة البرهانيّة © . 
١١‏ الحكمة البالغة : ذكرهُ أيضاً في آخر كشف القناع وني آخر الرّسالةٍ 


9 
4 


الزهائية 0 


7 9 السدر الفسريد ومعراج : أو معارج ) التوحيد : ذكره في رجالِهِ صحيفة 
الضصتاعدد تعذاة مصتفاكي: 

-١ '"‏ الدّمدمة الكبرى في الرّد على الرّندقة الصضرى : ذكرة في رسالتِهِ في 
عبرة الناظرين ”' » ردٌ على الشّيخ جعفر كاشف الغطاء حيث جعل 
صفات الله تعالى التُبوتيّةِ معلولات للذّات . 

؛ -١‏ اللرّجال الكبير : توجدٌ من نسخة بخط المصدّف في >٠٠‏ صفحة عليها 
حواش كثيرة في خزانةٍ آل جمال الدّين في قرية المؤمنينَ 2 ترجم فيه 
للرّجال من عصر رسول الله #إ إلى عصره . 

5 - الرسائل الجفريّة : قال في الذّريعة”' إِنَّهَا ذكِرّت في فهرست تصانيفه . 
00 50) الرّسالةٌ البرهائيّةٌ : ص85 7 المخطوط المتقدّم . 

(") روضات الجئات : ج7 : ص ١77‏ نقلاً عن الرّجال . 

(4) عبرة النَاظرينَ : ص مخطوط في مكتبة مجلس الشُورى الإسلاميّ رقم "485/1٠95‏ . 

(ه) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين : ص١‏ 4 ١‏ : رقم 48 » ( الموسم , العدد ١‏ , السّنة 


الأولى » 91/8١م‏ ) . 
(5 الدَريعةٌ : ج١٠‏ : صه 4 ؟ : رقم784 . 


١5‏ - السعرة ( أو الشّعلة ) السَاريّة في أجوبة الأسملة اللاريّةِ : ذكرهًا المصنّف 


في رجاله ا وإسماعيل باشا في هديَةٍ العارفينت”". 

السلطان المبين لمعرفة دعاة الدين : ََلَ الطّهِرانيٌ في الذّريعةِ © عن 
حفيده الميرزا محمَّدٍ تقي أنّهُ ذكرهٌ في بعض تصانيفِه . 

السلم المرونق فيمن تكفر وتزندق : ذكرهُ في الذّريعةٍ © . 

4 - الشهاب الثاقب : في نقض رسالة مسحي بإسحاق النّاقضة لمذاهب 
المحدّثين ذكرها في معاول العقول” . وفي آخخر الرّسالة البرهائية© . 
٠‏ - الصّارم البِتَارْ لقط الفْجَارٍ وقد الأشرار وَالكَفار : ويسمّى ب ( السّيف 
المسلول ) . فارسي ‏ ذكرّ في صحيفة الصّفا ” أَنّهُ في ثلاث مجلّداتٍ . رد 
فيه على التحفةٍ الائنى عشريّة لعبدٍ العزيز الدّهلوي . 


١‏ - الصّيحة بالحق على من ألحد وتزندق : أوردهُ في رجالِه © عند تعدادٍ 
)١(‏ روضات الجنّات : ج7 : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(؟) هديّةُ العارفينَ : ج7 : ص57" . 

(”) الذّريعةٌ : ج7١‏ : ص7١73‏ : رقم 47 .١‏ 

(؛) الذّريعةٌ : ج7١‏ : ص 3١١9١‏ : رقم 1451 . 

(ه) معاول العقول : ص؛ ١‏ ( مخطوطً , المكتبة الرّضويّةٌ » رقم )4814١‏ . 

(5) الرّسالةٌ البرهانيّةٌ : ص780 مخطوط في مكتبة مجلس الشُورى الإسلامي » رقم /844١‏ 
لأف ف44لام. 

(9) ؛ (8) روضات الجنّات : ج, : ص ١77‏ نقلاً عن رجاله صحيفة الصّفا . 


عمّع 


مصِنَّفاتِهِ » وذكرَ في كتابيه عبرة النَّاظرينَ ”" أنَّهُ في الرّدٌّ على كتاب الحقّ 
١‏ - القسورة : رسالة أورد فيهًا اعتراضاته على المجتهدينَ وذكرَهًا في 
0 0 


و ع ثُ إلى 5 ف اشن 25 5 ََ 00 من 
37 - الكوكب الدري : ذكره حفيده محمد تقى كما نَقلَ عنه في الذريعة ”2 . 


؟- الكتاب المبين في إنبات إمامة الطاهرين : كذا ذكره فى رجالِهِ © , وقالَ 


5 


له شرو نا وكرة في آخرٍ الال الرعالة *. 
5 المطمّرُ أو الطهرٌ) الفاصل بين الحق والباطل : ذكرهُ في رجاله” . 


756 - المواعظ الحقة : رسالة فارسيّة . توجدٌ نسخة خطيّة منها في خزانةٍ 


كن 


آل جمال الذّين برقم 475 ؛ وذكرّ في فهرست هذه الخزانة ”" أنَّهُ سَّماهَا 


آيبنهء عبساسي در نمايش حق شناسي ) ؛ وعلى هذا فهو متّحدٌ مع 
( أمالي العبّاسي ) الذي ذكرهُ المصنّفُ في رجاله © . هوّ في الرَّدٌ على 


. "4 عبرةٌ النَّاظرينَ : صه » * مخطوطً في مكتبة مجلس الشُورى الإسلاميّ رقم 5/1.09 ه‎ )1١( 
. نفلا عن رجاله‎ ١77 (؟) روضات الجنّات : ج77 : ص‎ 

(”) التَريعةٌ : ج18 : ص ه8١‏ : رقم 178 

(4) روضات الات : ج7 : ص77 ١نقلاً‏ عن رجاله صحيفة الصّفا . 

(ه) الرّسالةٌ البرهايّة ١.‏ مخطوط تقدَمَ ذكرةٌ . 

(5) روضات المنّات : ج17 : ص77 ١نقلاً‏ عن صحيفة الصّفا . 

(1) فهرس مخطوطات خزانةٍ آل جمال الدّين : ص54 ١‏ : رقم .١97‏ 

(8) روضاث النّاتِ : ج7 : ص ١77‏ لقا من رخال حيفة الفتفا. 


اليهودٍ والنّصارى والمجوس وإثبات التْبِوَةِ الخاصّةٍ , كتبُ بأمر عباس 
ميرزا بن السلطان فتح علي . 
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الميزان لمعرفة الفرقان : بينَ الأصوليّ والإخباريً ؛ كتبهُ جواباً لسؤال 
الشّيخ عبد الله ابن الشّيخ مبارك آل حميدانَ كما ذكرّ في الذّريعةٍ " . 
التبأ العظيم : ذكرَهُ المترجَمٌ في رجاله " . 

4 - التّخبة اللاريّة : في الأصول والفروع الذَّينيّةِ » رنّبهُ على فاتحةٍ وخمسة 
أنواع ذكرَ ذلك الطهراني في الذّريعةِ” . 

٠‏ - النْشرٌ والبسط : وهى رسالة أودعهًا في أحدٍ أجزاء كتابيهُ تسلية 
القلوف' الحزينة 9 

"١‏ - الشَُورُ المقذوف في قلب ‏ أو القلب ) المشغوف : رسالة ذكرهًا عند تعدادٍ 
مصئّفاته في رجاله © . 

0" - الوسيلة ني بيان نجم من دعاء العديلة : توجدٌ نسخة منها بخط ابه 
الميرزا علي ضمنّ مجموعة رسائل في خزانةٍ آل جمال الدّين ” . 

(1) الدّريعةٌ : ج78 : ص7١"‏ : رقم 9148 . 

(؟) » (8) روضات الجنّات : ج7 : ص ١77‏ نقلاً عن رجاله صحيفة الصّفا . 

(”) الذريعةٌ : ج4؟ : ص98 : رقم 505 . 

(4) تسليةٌ القلوب الحزينةٍ : ص ١84‏ مخطوطً في مكتبةٍ مجلس الشُورى الإسلاميّ بإيرانَ » رقم 


تسجيل الكتاب ١1/495‏ / 91/43 . 
(5) فهرسُ مخطوطات خزانةٍ آل جمال الدّين : ص6١‏ : رقم 14. 


. أدلة الإسلام : ذكرَهُ حفيده المبرزا محمد تقيَ كما في الذّريعةِ"'‎  ”* 


4" - أشجار العلوم بنهج معلوم : رسالة نقلّهًا صاحب الذّريعة”" عن 
حفيده المتقدم . 


َع داش سه 


دان - أصول الدين : ذكر في التّرضية 2 أنه بَينَ أصول الدّين كما وردت 
في أحاديث أهل الك عَليْهِمآسَكم ؛ ولم يتجاوز الأخبارَ في كل باب . 
5" - إعصارٌ فيه ناز لإحراق شبَهِ الاجتهاد والاختيار: ذكره في رسالةٍ كشف 
القناع عن عور الإجماع 7 . 

- إنسان العين ني نقض عين العين : ذكره في معاول العقول”' ؛ وفي رجاله 
صحيفةٍ الصّفا” , وفي ألّفها رداً على المحقق المي . 

8" - أنصوذج المرتاضين : رسالة فارسيّة ذكرَهًا في صحيفة الصّفا " . 

4" - إيقاظ التَبيه ني ذكر ما أجمح عليه واختيف فيه : توجدٌ نسخة منه 
بخط المؤلّف في خزانة آل جمال الدّين تحت الرّقم 408 ه في حدود 


. ه١‎ 85 صفحة” . وطبع الجزء الأول منة سنة‎ ٠ 


زلىء () الذَريعةٌ : ج١1:‏ ص48 : رقم /741 وص74 : رقم 4937 . 

(") الذريعةٌ : ج7 : ص19 : رقم 79 . 

(4) كشف القناع : ص44 4 مخطوط في مكتبة مجلس التشُورى الإسلاميّ , رقم 1588٠‏ / 7886 . 
(ه) معاول العقول : ص4 ١‏ مخطوط . 

(5) » (7) روضات الجنّات : ج1 : ص 177 نقلاً عن رجال المترجّم . 

(8) فهرست مخطوطات خزانةٍ آل جمال الدّين : ص6١‏ : 18 . 


. بغية الفحول : تعليقة على أساس الأصول للسَّيِّدٍ دلدارَ على‎ - ٠ 
توجدٌ منهُ نسخة بخط المؤلف في خزانةٍ أسرة الُصئّف تحت الرّقم‎ 


و هفي ١١5‏ صفحة9" . 

١‏ - باسخ نامه يزدي ( فارسي ) : وهوّ جواب مسألة الحاج محمّدٍ علي 
اليزدي إمام الجمعةٍ والجماعة في يزد " . 

١‏ - تاريخ وفيت العدماء الإماميّة : ذكرهُ حفيدَهُ الميرزا محمد تقىّ كما نقله 
عنهُ الطهرانِي في الذّريعة” . 

”4 - تحفة الاين والدرٌ الشَّصينَ : نارسيٌ ؛ ذكرهٌ في صحيفة الصّفا © . 

؛ - تحفة جهانباني : ( فارسي ) ألفه للشاه محمد علي القاجاري . 
5 على 0 ا 50 ء. #معت م5 مره 

توجد نسخة منه في مكتبةٍ المرعشي بقم المقدسة 5 

- ترجمة قبسة العجول ومنية الفحول : ترجمه بالتماس الميرزا غلام 
حسين بن محمد إسماعيل . ملمّع يذكر المتنَ بالعربية ثم ترجمتة توجد 
نسخة منهُ في مكتبةٍ مجلس الشُورى الإسلاميّ © . 


. 1١9 فهرست مخطوطات خزانة آل جمال الدّين : ص4١ : رقم‎ )١( 

(1) نسخةٌ خطيّةٌ منهُ في ممع الخائر الإسلاميّةِ بقمّ تارجتها 4ه 

(") الذريعة : ج78 نص/5: رقم 73١/8‏ . 

(4) روضات الجنّات : ج/ا : ص؟7١١‏ . 

رف ضور سهد ل الاك لزي لمق الدعارن اللاي اقم بات رفم 0764 11. 

(5) ص85؟ ل 89" ( الرّسالةٌ رقم 4 في مخطوط في مكتبةٍ مجلس الشُورى الإسلاميّ 
رقم41كم / ف44.١لام)‏ . ش 


45 - تسلية القلوب الحزينة الجاري مجرى الكشكول والسّفينة : كتابٌ ضخم 
ذكرّ في رجاله صحيفة الصّفا 9 أنّهُ في عشرة مجلدات . 


0 - تفسيرٌ القرآن الكريم : تفسيرٌ روائى من الفاتحة إلى آية ١؟‏ من 
سورة البقرة . : نسخة منهُ موجودة في مجمّع الدّخائر الإسلاميّة . 
- تقويم الرجال : ذكرهٌ في صحيفة الصفا”" . 


5 - تلخيص أحوال حملة حكمة التَّبِي والآل صلى الله عليه وعليهم على كل 
هال : ذكرَهُ السَّيِّدُ جلالَ الدّين الآرمويٌ في مقدّمةٍ كتاب الغارات” . 


. © جواب مسألة عن كيفيّة الاستدلال على قبح الظن في الشرعيات‎ - ٠ 


عسّع يمع [ف4 


- حاشية على لؤلؤة البحرين : استظهرٌ في الذّريعة أَنَّهُ لهُ 
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3 م 5 4 ور د اك - (5 6 
١ه‏ - حجسر ملقم : نارسي . ذكره في عبرة الناظرين "' ؛ وفي صحيفةٍ 
الصّفا” , وهو الثَّالتُ في الرَّدٌ على كاشف الغطاء . 


اه - حرزُ الحواس عن وسوسة الخنّاس : ذكره في صحيفة الصّفا © . 


(75(6)1) روضات الجنّات : ج7 : ص77١‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(”) مقدّمةٌ الغارات : ج١‏ : ص4 7 ( طَبِعٌ بالأوفست في مطابع بهمن ) . 

(4) ص75 إلى 18٠‏ في نسخةٍ تضم مجموعةٍ في مكتبةٍ مجلس الشورى الإسلامي رقم تسجيلٍ 
الكتاب 85/1/ 5373١١4‏ ف 454:لا8م. ١‏ 
() الذريعةٌ : ج* : ص ١4:‏ :رقم ٠١4٠١‏ 

(5) عبرةٌ التّاظرِينَ : ص" مخطوط 

(0) » (8) روضات الجنّات : ج/ : ص ١77‏ نقلاً صحيفة الصّفا . 


4 - حرمة التَنباك والقهوة : رسالة عربيّة » وأورد فيها الأحاديث 
والرّوايات الذَالَّةِ على الحرمة ؛ أَلّفَهَا بطلب الحاج محمّدِ جعفر , توجدٌ 
نسخة منها في مكتبةٍ المرعشيّ بقمّ المقدّسةٍ ”" . ْ 

5 - حسن الاثفاق في تحقيق الصّداق : رسالة فارسيّة ؛ ذكَرَهَا في رجاله 


220 || 52 


> - حديقة الأزهار ني تلخيص البحار : ذكرَهُ الطهرانيٌ في الذّريعة ” عن 


حفيده الميرزا محمد تقى . 


0 - حقيقة الأعيان ني معرفة الإنسان : ذكَرَ هذه الرّسالةَ في صحيفة الصّفا © . 


و 


- دوائز العلوم وجداول الرسوم : ذكرهُ في صحيفة الصفا ” ويوسم 
أيضاً بتحفةٍ الخاقان . توجدٌ نسخة منهُ في خزانةٍ آل جمال الدّين” تقع 
في ٠٠١‏ صفحةٍ من القطع الكبير جَمَعَ فيه علوماً كثيرة ؛ وجعلَ لكل 
علم دائرة أو جدولاً في نظام بديع . 


- 


5 7 ام ع و.. 3 7 
5 _ديوان شعر بالعربية ذكره في رجاله صحيفة الصفا”' . 


(1) نسخةٌ رقم 1ه في المكتبة الرّقميّةِ في جمّع الدخائر للمخطوطات بقم المقدّسة . 
(؟) روضات الجنّات : ج/ : ص ١١7‏ نقلاً صحيفة الصّفا . 

(” الذريعةٌ : ج5 : ص٠8"‏ : رقم /358 . 

(4) ؛ (8) روضات الجنّات : ج7 : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(6) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين : ص ١8‏ :رقم 4١‏ . 

(0) روضات الجنّات : ج, : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 


. " ديوان شعر بالفارسيّة : كبيرٌ  ذكرَهُ في رجاله المتقدّم‎ - ٠ 


27 ذخيرة الألباب وبغيّة الأصحاب من كل علم فيه باب : ذكرهُ في رجاله‎ - ١ 
. وهو دائرة معارفي في أربعةٍ أجزاءٍ ؛ وثلاثةٍ وعشرين باباً‎ 

 "‏ رجل جراد : فارسئ ني الأسّماء الحسنى والأدعية والتّعويذات والأورادٍ 
في أربعة فصول وخاقة . نسخة منهُ في مكتبة المرعشي ”" . 

*" - رسائل الأخباري في أجوبة المسائل ؛ ذكرة الطهراني في الذّريعةٍ ©) 
عن حفيده الميرزا متخدل تقر : 

4" - رسائل متعددة في أبصاث ششَّى : توجد نسخة منة في خزانةٍ آل حمال 
الدذّين تحت الرقم ا 1 

د" رسالة الاعتذار : ذكرَهًا فى رجاله صحيفةٍ الصفا © . 

5" - رسالة في العقل : رسالة عربيّة غتصرة في معنى العقل وحقيقته توجد 


نسخة منهُ في مركز التُوئيق بجامعة أصفهانَ تحت الرّقم 978517" . 


. نقلاً عن صحيفة الصّفا‎ ١77 روضات الجنّات : ج77 : ص‎ )5(١)1( 

سم ص١‏ 5" ضمن نسخة من 717/17 صفحة تحت الرّقم 1١85‏ في المكتبة الرقميّة 
للمخطوطات والوثائق في مجمّع الدّخائر الإسلاميّة بقمّ المقدّسة . 

(5) الذريعة : ج١٠‏ : ص١5"‏ : رقم ٠لالا‏ . 

(ه) فهرسُ مخطوطات خزانة آل جمال الذَّين : ص١4 ١‏ : رقم /ا 6 . 

() روضائت الجنّاتِ : ج1 : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(0) النّسحْة تضم عدّةَ رسائل من 15؟ صفحة , رقمها 05 في المكتبة الرّقميّةِ للمخطوطات في 
مجمّع الدّخائر الإسلاميّة بقمّ المقدّسة . 


- رسالة ني إمكان حصول العلم من إخبار الثقة العامّي : ذكرهًا 
الطهراني في الذّريعةٍ 2. 

- رسالة ني علم الصروف : توجدٌ نسخة منها ضمن مجموعة في خزانة 
آل جمال الدين تحت الرقم هه ه27 


رسالة في مسألة الدخان : توجد نسخة منها ضمن مجموعة في خزانةٍ 
آل جمال الدّين تحت الرقم 2728-5 


. اسراج النسالكين : ذكره في الذّريعةٍ © عن حفيده الميرزا محمّدٍ تقي‎ - ٠ 
1 والظاهر أنها ذانيا وسسالة التالكن :المرجود ضمة عموفة رسائل‎ 
. 2 454 بخط ابنه المبرزا علي في خزانةٍ آل جمال الدّين تحت الرقم‎ 

١‏ - سعوط المجانين : موجودة ضمنٌ المجموعة السّابقةٍ التي بخط ابنه في 
خزانة الأسرة” . 

"١‏ - سلاح المؤمن وإصلاح المعيمن : وني آخره سمه ( فلاح المؤمن وصلاج 
الأمين ) ني بيان سند الحرز اليماني المعروفف ب ( السيفي ) . توجدٌ منه 
نسخة في المكتبة التُستريّة ؛ تَقَلَ ذلك الطهرانيٌ في الذّريعة" . 


(1) الدَريعةٌ : ج11 : ص15١1‏ : رقم 7375 . 

(5) » (”) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين : ص١4 ١‏ : رقم هه . 

(4) الذّريعةٌ : ج17 : ص/6١‏ : رقم 3٠١81‏ . 

(ه) » (5) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين ( مجلّة الموسم : ص*9١‏ : رقم 1*4 ) . 
الدّريعةٌ : ج17: ص 3١5‏ : رقم 7384 . 


5 شجرة دراية الحديث . 


والأربعة ذكرّهًا حفيدَهُ الميرزا محمد تقئّ في فهرس تصانيف جد 
كما حكاهٌ عنهُ صاحب الذّريعة”' -» ولعل الرسالةَ التَقدّمَة باسم 
( أشجار العلوم ) تضمها جميعا . 
١‏ - شرح القوانين : ذكرَ صاحب الذّريعة”" أنّ تلميدهُ صاحب الفوائدٍ 
الشيرازيَةٍ نسبه إليه . 
شفاء العديل : ذكرهُ الطهرانئ”” عن حفيده الميرزا محمّدٍ تقى . 
- شمس الحقيقة : رسالة في المعارف ذكرَهًا في صحيفة الصّفا © . 
٠‏ - صباح اليقين : ذكرَهُ حفيده الميرزا محمد تقى على ما في الذّريعة© . 
١‏ - صحيفة الصنا ني ذكر أهل الاجتباء والاصطفاء : ويُعرَفُ أيضاً برجال الميرزا 
محمّدٍ الأخباريً . وهوّ مجلدَان أُوَّلْهِما في الدّرايةِ ومقدّمات علم الرّجال 


(0 التّريعة : ج"1١:‏ ص38 : أرقامٌ ع لالى 234 85 . 

(؟) الذَريعةٌ : ج4١‏ : ص74 : رقم ١61/8‏ 

() الذريعة : ج4١‏ : ص١3‏ : رقم 7707 . 

(4) روضات الجنّات : ج7 : ص77١‏ نقلاً عن رجاله صحيفة الصّفا . 
(ه) الذّريعةٌ : جه١‏ :ص" : رقم ل/ا؟ .. 


وتواطل البليادة منهُ بخط المؤلف في خزانةٍ آل جمال الدّين تحت الرقم 


-0١‏ © ضمن مجموعة رقم 27239848 ؛ والمقدّمة الثّانية عشرة في ذكر 
مشايِخِه » وَالْمجِلّدٌ الثَّانِى الزوائدُ والفرائدٍ في رجال العام والخاصّة . وفي 
هذا الجزء عدّد مصئّفاته 9" . 


. صفاءُ التؤلو : نقلهُ في الذّريعةٍ '' عن حفيدِهِ محمّدٍ تقي‎ - ١ 

3 - ضياء الْمتّفينَ : يوجدٌ ضمن المجموعة المشار إليها آنفاً مع عد 
رسائل بخط ابنِه الميرزا علي في خزانة آل جمال الدّين© . 

54 - عبرة التَاظرين : يوجدٌ ضمن نفس المجموعة * أَلّفْهَا ردَاً على رسالةٍ 
للششّيخ أحمدَ بن زين الدّين الأحسائيّ رد فيهًا على المؤلف . 

6 - علسم الحجّةٍ واضح لمريده : ذكرهُ حفيدهُ الميرزا محمّدٌ تق على 
ما حكاة صاحب الذّريعةٍ © . 

5 - علم الصدق : ذكره صاحب الذّريعةٍ" عن حفيدِهٍ المتقدّم . 


- فمزة البرهان لنبعة الوسنان : ذكرهُ في عبرة النّاظرينَ " , ويوجدٌ 


. 1٠١ رقم‎ : ١ فهرسٌ مخطوطات خزانة آل جمال الدّين : مجلّةٌ الموسم : ص"4‎ )١( 

(؟) روضات الجتات : ج/ : ص ١9‏ : ْ 

(”) الذّريعةٌ : جه ١‏ : ص"4 : رقم 731/4 . 

(4) » (ه) فهرسْ مخطوطات خزانة آل جمال الدّين , مجلّة الموسم : ص "5 ١‏ : رقم 38 .١‏ 
(5)ء 78 الذريعةٌ : ج6١‏ : ص53" : رقم /1ه 7٠١‏ وص57"” : رقمه5١7.‏ 

(8) عبرةٌ النَّاظرينَ : ص١7‏ مخطوط في مكتبة مجلس الشُورى , رقم "1١895‏ / 45" . 


مع الجموعة المتقدّمةٍ الى بخط ابنه في خزانة أسريه ”" . 


7- فتح الباب إلى الحق والصّواب : ذكرهٌ في معاول العقول”" وقال إِنَّهُ في 
رد شبّهِ رسال ( عقدٍ الّلالئ البهيّةِ في الرد على الطّائفة الغبيّةِ ) - يريد 
الأخباريينَ - للرّجاليٌ الأصولي المتعصب أبي علي الحائري . 

1- فصل الخطاب ني نقض مقالة ابن عبد الوهَاب : ذكرهُ في معاول العقول” ؛ 
وألد كير ووتخيط وصغير . 

-٠‏ فهرست مشايخ الإجازة : موجودُ في خزانةٍ آل جمال الدّين تحت الرقم 
ع ه23 1 

١‏ - فهرست المصدّفات والأصول ومُصتّفيها : أَلّفَهُ بالتماس أحدٍ المشايخ 
المعاصرين لهُ . توجدٌ نسخة منهُ ضمن مجموعةٍ في مكتبة مجلس الشتُورى 
الإسلاميّ ‏ ؛ وعليها حواش كثيرة وذكرَ في أوَّل صفحةٍ منهًا أن في هذا 
الكرّاس ١لا"‏ طريقاً. 0 

7 - قاطعة البرهان لإفادة الإيقان : ولقبهُ ب ( قاطع الأعذار عندَ العرض 
على الجبّار ) ؛ ذكره في كتابهِ تسلية القوب الحزينة ‏ . 

(1) فهرسُ مخطوطات خزانة آل جمال الدّين , مجلّة الموسم : ص9١‏ : رقم 18. 

؟) » (”) معاول العقول : ص؛ ١‏ مخطوط ء المكتبة الرّضويّةُ » رقم 4541١‏ . 

(4) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين , مجلة الموسم : ص49 ١‏ : رقم .١١١‏ 

(ه) ص١5‏ إلى 84 ( فرديّة ) مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ برقم 75017 . 


(5) تسليةٌ القلوب الحزينة الجاري مجرى الكشكول والسّكينة : ص 4 ١‏ مخطوطً في مكتبة مجلس 
الشورى يإيرات رقم 11/995 / 291/41 /151/ . 


1 
17- قبسة العجول ومنبّهة الفحول في الأخبار والأصول . وتُلِقَبْ ب ( منية 

الفحول ) ؛ ذكرّها في معاول العقول ”" . 
4 - كتاب ني علم السّيمياء والزمل : ذكرّ التنّيحٌ محمّدُ حررُ الدّين في 


َع لعي 


كتابه معارف الرّجال”" أنَّهُ رآهُ في النّجِفٍ الأشرفف . 


5 - كشف الحجاب عن قول الحرتاب : ويوجدٌ مع الجموعة المتقدّمةٍ الى بخط 
ابنه مع رسائل أخرّ في خزانةٍ أسرته © . 
15- كشف القناع عن عور الإجماع : ذكرّها في رجالِهِ صحيفةٍ الصّفا © . 


كوئر الأسرار ني شرع معضلات البحار : أو الأخبار ) : ذكره في آخر 
تلبات الوجال : ذكرهُ في معاول العقول”' وقال إِنّهُ استوفى طبقات 
الأسانيدٍ والرّجال بالبيانات والشُهود . 


4 مجالي الأنوار: في المبدأ والمعادٍ ولقبهُ بِالنْحفَةٍ العلويّةِ : ذكرَهُ المصنّفُ في 


5 ىا 7 
رجاله صحيفة الصفا”'. 


(1) معاول العقول : ص» ١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) معارف الرّجال في تراجم العلماء والأدباء : ج؟ : صه*" . 

(*) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين , مجلّة الموسم : ص6١‏ : رقم 18. 
(7(:)4) روضات الجئات : ج/ا : ص77١‏ عن صحيفة الصّفا . 

(ه) الرّسالةٌ البرهانيّةٌ : ص 785 مخطوط . 

(5) معاول العقول : ص4 ١‏ مخطوط . 


٠٠‏ مجالي المجالي ؛ ويُلقب ب « معترك العقول ) : ذكرهُ في رجالِه صحيفة 


الصّفا”" ؛ وهوّ شرح للسّابق ( مجالي الأنوار ) . 

. مصادز الأنوار في الاجتهاد والأخبار : وهو هذا الكتاب‎ ٠١١ 

-٠١ ”‏ معاول العقول في قلح أساس الأصول : ويُلقَبْ ب ( سيف الله المسلول 
على محرفِي دين الرسول المعروففب ب قلع الأساس ) في جزءين رد فيه 
على ( أساس الأصول ) للسَيَّدٍ دلدار على ©" . 

٠١ *‏ معرفة الإيمان والإسلام : ذكرَهُ الطهرانئى في الذّريعة”) عن حفيدٍ 
؛ -٠١‏ مفتاح الأنوار ني حل مشكلات الأخبار : ذكرهُ الطهرانىٌ في الذّريعةِ ©) 
عن حفيدِهِ الآنف الذّكر . 

. مفتاح الخطاب : نَقَلَهُ صاحب الدَّريعةِ”' عن حفيله المنة لتقم‎ ٠ 

5 - مفتاح التَّبيه في شرح الفقيه : ذكرَ الطهراني في الذّريعة " أن 
تلميذهُ فتح علي ذكرهٌ في الفوائدٍ الشيرازيّة . 

- مفتاح اليقين لأبواب معالم الدين : ذكرَهُ حفيدهُ محمّدٍ تقى كما 
(35(:)1) روضات الجنّات : ج/1 : ص77١‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(*) معاول العقول : ص١‏ مخطوط ( المكتبة الرَضويةٌ » مشهد المقدّسةً , رقم 454١‏ ) . 


(4)ء (ه) الذّريعةٌ : ج١7‏ : ص8 4 ؟ : رقم 441٠١‏ وص8١"‏ : رقم 5754 . 
كم (1) الذريعةٌ : ج١7‏ : ص78" : رقم 4 1ه وص"ه" : رقم 04377 . 


5 0 2 0 ا‎ 1١ 3 0 0 0 


فموظة اثفيه اومان أخر لد ق خرزانة أسرقه نحت الاقم ع1 
جموعة تصم عبرم ل براه سر دم 


6 - منية المرتاد ني ذكر ثفاة الاجتهاد : يُلقَبْ ب ١‏ مجاميع الْمقرَبِينَ 


و 


. ور و ا 7 إن همد 3 (5 5 
ورياض المحدثينَ ) ذكره في معاول العقول '' وصحيفةٍ الصفا”' , توجد 


نسخة منهُ في خزانةٍ أسرته تحت الرّقم 407 ه تقعٌ في 7١1‏ صفحة . 


٠١ 4‏ موارد الرّشادٍ ني نقض نقض الإيراد : ذكره في معاول العقول”' ضمن 
عشرة مُصنَّفَاتٍ في الرَّدٌ على المذاهب الباطلة . وذكرهُ أيضاً في رجاله 
صحيفة الصّفا”' عند تعدادٍ رجاله . 


. ميزان التّمييز ني العلم العزيز : ذكرهُ في رجاله صحيفةٍ الصّفا9‎ ٠ 


5- نبذة النبذة : ذكره فى الذريعة ”' عن حفيده الميرزا محمد تقى . 


5 نبراس العقول : ذكرهُ في صحيفة الصفا" . 


(1) الذريعة : ج١7‏ : صلاه" : رقم 544/8 . 

(؟) فهرسُ مخطوطات خزانة آل جمال الدّين , مجلّة الموسم : ص"ه ١‏ : رقم 38 .١1‏ 
(”) معاول العقول : ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(4) روضات الجنّات : ج7 : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(5) معاول العقول : ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(5) ؛(1) روضات الجنّات : ج, : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 

(8) الدّريعةٌ : ج74: صلا" : رقم18 . 

(9) روضات الجنّات : ج7 : ص ١77‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 


| 


عمّع 
أ 


٠‏ - نقيجة الخلف في ذكر السسلف : ذكرهُ في معاول العقول '" وأنّهُ 


في خمسة مجلدات . 
١١ 4‏ نجم الولاية لمن أراد العداية : رسالة في المعارف والأصول ؛ ذكرّها 
في صحيفة الصُفا "© . توجدٌ نسخة منهُ في خزانة أسريه © معها 
الكوكيب الدرىت: 


6 نغبة الأوبة : في أصول الدّين ذَكَرَهُ الطهرانى في الذّريعة© . 


١7‏ نش أو نشرة أو نشوة الإخوان في مسألة الغليان : ذكرهُ في رجاله 


فة || تبىئ 20 


-١ ١‏ نفثة المصدور ني بيان حال كل فاجر كفور : ذكرهُ في معاول العقول9) 
ضمن عشرة مصنفات في رد المذاهب الباطلةٍ » وهوّ في رد الصوفيّةٍ ؛ 
وفك ف وبخالة ضاخينة لفن 17 


5 


١6‏ نفئة الصدور وقبسة الطور في قطعيّة الصّدورٍ : ذكرَ الطهرانى في 


1 الذريعة : ج4 ؟ : ص 49 : رقم 7/8 نقلاً عن معاول العقول . 

(؟) روضات الجنّات : جلا : ص7 ١7‏ نفلا مسف العتنا , ٌ 

(*) فهرس مخطوطات خزانة آل جمال الدّين , مجلّة الموسم : ص98 ١‏ : رقم .١84‏ 
(4) الذريعةٌ : ج8١‏ : ص 1١/87‏ 57 000 

(ه) روضات الجنّات : ج7 : ص77١‏ نقلاً صحيفة الصّفا . 

© معاول العقول : ص4 ١‏ ( المخطوط الْتقدّمُ ) . 

(0) روضات الجنّات : ج/ : ص77 نقلاً صحيفة الصّفا . 


الذّريعةٍ " أنَّهُ مع مجموعة رسائل له توجدٌ في المكتبة الرضويّة بخط 
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21 لفل مورفا] الدواني . 
69 9 نفثة المصدور في المكاشفات : ذكرّ السَيِّدُ أحمد الحسينى في تراجم 
الرّجال أَنّهُ ضمن كتبهِ التي أجارَ لتلميه الشتّيخْ محمَّدِ بن عبد الله 
روايتهًا في آخرٌ محرم سنة 7١17ه‏ "2 . 

واعتماداً على اختلاف موضوعات عناوين التَّلانْةِ ؛ جعلناها متعدّدةً : 
والله العالم . 
-نوزالدين : نقلهُ صاحب الذّريعة”" عن حفيدِهٍ محمّدٍ تقى . 
0١‏ وصيّة لإخوان الدين : نقلهُ صاحب الذّريعة” ' عن المتقدّم . 
77“ ومضة النَُورٍ من شاهق الطور : ( فارسيّ ) ؛ ذكرّهُ في رجالهِ صحيفة 
الف 


(1) الذريعةٌ : ج١7‏ : ص19١١‏ : رقم 5198. 

(؟) تراجم الرّجال : ج١‏ : ص59" . 

(”) الذريعة : ج١7‏ : ص59 ١‏ : رقم ١/88‏ 

(4) الذّريعةٌ : جه؟ : ص47 ١‏ : رقم 857 . 

(5) روضات الجنّات : ج/ : ص ١7,177‏ نقلاً عن صحيفة الصّفا . 


مر أن الذذيون كن بالقارسة :واخر بالعرية: 
وقالَ السَّيّدُ أحمدُ الحسي في تراجم الرّجال ”© : (( كان شاعراً 
بالفارسية والعربيّةٍ والأرديّةٍ ؛ وبَلَغَ بجموع شعره ‏ كما يقول بعض 
تلامذتِهِ - سنُونَ ألف بيت على طريقةٍ العرفاء والصُوفيّةِ » وكان يتخلّصُ 
في شعره " سيل " )) . 
م ذكرٌ من شعره العرببي قولّهُ '" : 
ألامَنْ لقلب كاة أن يتصدّعا وما باحّ بالأسرار قط وما دعا 
وسترٌ الْمَوى صعب على كل ذي جوى فما لفؤادي لا ييوحٌ بما وعى 
وهل يسوي ذَياعٌ سر وحافظً وكل غدا يلقى لدى اللَهُ ما سعى 
وإن كان ا نظرة فكأسٌ مرارات التُوى لن يُجرّعا 
وأنّى ل " سيل " تحو عِيَيِكَ نظرة فلن ترعيّنَ منك وجها مُبَرقَهَا 
ومن شعره 0000 قال : (( في 
نظم سنح لنا جعلناة خاتمة الرسالةٍ ؛ وهوّ هذا : 
ذكت ناري برئات المثاني وزادت حُرقتي تَعَم الغواني 
وأنسى ذكرَهًا ذكرى سواها فما أبقى لعيني من عيان 
)١5( ١ )1(‏ تراجم الرّجال : ج١‏ : ص4 7ه : رقم 91/4 . 
(”) نم الولاية : ص١١١‏ . ١157 1١7١‏ ( مخطوط في مجلس الشورى الإسلامي يإيران » 


4 فهرست المخطوط 4795 , ف 45 54 ) أو ص 21/85 1817( مخطوط في مجلم 
الشُورى الإسلاميّ رقم 9.0779 / ف 141081 . 


تركت الظّعنَ فِي أحناء داري 
فبينا نفحةٌ الرحمن هبّت 
وكنت تقلّي في كل حين 1" 
وصدري كان للوسواس وَكرا 
فهبّجت الصّبابة شجو قلبي 
إلى أن قال : 
وعارت صفوتي”" المرآة حنَّى 
ففورٌ الوجه غيب كل شيء 


و 


وغاب اليل في واديه غيبا 


جا 


وصرت أجوب في لهب المغاني 
فكدت أطيرٌ من شبك الزّمان 
تصاريف الْهوى كالصّ و لّجاني 
وأفكاري جناية كل جانسي 
فَضِرْت من العناصر والممكان 


بدا وجة تعالى عن بيان 
تعالى شأنهُ عن كل شان 
وعادة إليه معطوف العنان 


(1) كذا تبدو في نسخة , وفي أخرى : (( وكدت تُقَبني ) , وفي الهامش : (( وكان تقلبي )) . 


(1) كذا تبدو في النُسختين , ولعلّها : (( صفحتي )) أو (( صورتي )) . 


* أنموذج من إجازاته . ونقش خاتمه : 
هذا نص إجازئُهُ لتلميذِه المولى محمّد باقر بن محمّد علي اللاري في 
أول المقدّمةٍ الثَّانِيةَ عشرة من صحيفة الصفا : ( بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحم لله رب العالينَ » وسلامٌ على عبايه اين اصطفى » أما بعد : فلم 
أراد الولدُ الرّوعاني والخل الرُوحاني ‏ له التاظر وي الخاطر - ابن 


الأخ الأجل المغفور المولى محمّد علي المولى محمد باقر د عله الله تعالى 
حمّداً في الدّارين وباقرَ علوم المصطفين ‏ الانخراط في سلك سلسلةٍ رواة 
أخبار الأطهار وآثار الأنوار - عليهم صلوات الملك الجبار - وَرآني من 
الجاسينَ خلالَ تلك الدّيارء والْتبِسِينَ من ذلك المنار ؛ استجازني في رواية 
ما رويتّهُ من السَّنَةٍ والأخبار فأجزثه - أدام الله توفيقَه - بشرط التّمسّكِ 
بذيل الاحتياط والتّقوى في العمل والفتوى , وأرجو منهُ خير الذّعاهِ في 
مّماتي والمحيا . ومن طرقي ما ذكرثّة في هذه المقدّمة . كتب الجاني محمد 
لل املاط اج سد لحم للا 


بترن سبا طيوسلا واد ال سل نابي 7 
ا ل ال 5 107 انلق 
لرا برع باذ رالعلوم لصطؤ راط ]سل[ د را ارو مرالانرا ا 
ناوا يا يد سري تلزن ُ 
و اراز داوج سيل انزلا ل اانا :. 
يلتبم ذا الحدم امراك ور 
لمملا يرعش ؤواسازينالوا نالا لبود شال الائزرحملة 


)١(‏ المقدّمةٌ الثَانيَةَ عشرة من صحيفة الصّفا : ص١‏ ( مخطوطً ضمنّ مجموعة من مصنّفات المترجَم 
موجودٌ في مكتبة مجلس الشُورى الإسلامي رف 7601 ) . 


* موامرة قتله وإفتاء جماعة من المجتهدين بذلك وكيفيّيه : 


لَم يكن قتلهُ حصل عفوياً من قِبَلٍ العوامٌ كما يُروْجِ البعض , وإنّما 
كان ذلك وفق مخطّط مدروس ذكرناهً في ترجمتنا الوافية له . 

والظامُ أنّ الشيخ لد بن زين الدّين الأحسائي تبّة لِمَا بيت 
للمّترجمّ ؛ لذا لود جو ام عي 
لح اع عرد بردي لمعا “ل عبرة الناطرين 
قائلاً لهُ : (( وقد اطَّلعتْ قبل أن آتي في الأ يام أن نّ أناساً دبّروا في قتيك 
من بعض عوام النّاس وأهل الحسكة وغيرهم ... )) ؛ وقال : ( لأنّي 
ؤانة اكه متهت من ألا كد تعاهدوا مخ ل يعرف ولا تدر على 
الأتصار ينه ول القضام من قلك قفرت عليك لديا وا لاخر 
والله الله في نفسيك . وكتّب أحمدٌ ابن زين الدّين ؛ والسّلام )) . 

ويظهرٌ أيضاً أنَّ المْرَجَمْ كان ملتفتاً لذلك . قال جودت القزويي 
في هامش العبقات ” : ( يبدو أنَّ الميرزا الأخباريً كان قد أحس 
بالخطر على حياته ؛ فأرخ سنة وفاته بقوله: " صدوق عَلَبَ " ؛ 
والْني يساوي في حساب الجَمّلٍ ؟هء وني عبارة التأريخ خ أكثرٌ من 
مغزى يُعبّرٌ عن مظلوميّة الرّجل ومحاولة التَربْصٍ به)) . 
(1) عبرةٌ التَاظرينَ : ص# , 4 مخطوط , مكتبة مجلس التُورى الإسلاميّ » رقم 8455/4195 


ف8و”). 
)١(‏ العبقات العنبريّةٌ : هامش ص886١‏ . 


ترجمة المصنّف : إفتاء جماعة من المُجتهدين بقتله 


قال ناه العتعك 117 زر أماتمؤنى :ب جسن وعد الجاع 
قر كز مزولها .تمك الما كدل هين ضافة وفعت بقن ميو 
استفتاءِ من الشنّيخْ حاصل : " ما رأيْ حجّة الله على خلقه وأمينه في 
أرضه في رجل يُوْلَبُ على العلماءِ الصَّالِحينَ ؛#وتسعى لي تعلهم إطفاء 
لنور الدّين " ؛ فوقع تحتة : " يحب على كلّ حب وموال أن يبذلَ في قله 
النْسَ والمالَ ؛ وإلاّ فلا صلاة ولا صيامَ لهُ ؛ وليتبواً من جهنم منزلّة " . 
فأخذ السَّيّدُ حُكم الشّيخ وأمضاة , وبعتّهُ إلى السَّيِّدِ عبد الله شبّرَ ؛ 
حَكَمَ بوجوب اتْباع حكم التتّيخ . وكذلك قَمَلَ باقي العلماه 
المعروفِينَ هنالك كالسَيدٍ محسن صاحب المحصول , والح افد الله 
الكاظمي . فلمًا تم الحكمٌ على أحسن هيئةٍ ! ؛ نُشِيرَ لدى العوام ' وقَرىَ 
على الخاص والعام ؛ وكانَ بيد رسول السَيَّدٍ عبد الله شبرَ يدعو النّاس 
إلى امتثاله » وأنّ حكمٌ الشّيخ نافد على كل مّن في دائرة الوجودٍ  !!‏ 
وكان السيد كبر عند أهل الكاظم بمنزلةٍ الإمام ! ؛ فعزموا على أن 
يهجموا على دار الأخباريّ ليلا ليريحوا منهُ النَّاسَ ) . 

وقد اختلفت المصادرٌ في كيفيّةٍ قتلِهِ ؛ ونحن نعتمدٌ على شاهدٍ الواقعةٍ 
بنفسيه ؛ وهو ابنه الأصغر الميرزا علي ينقلّهًا عنهُ السَّيِّدُ إبراهيم جَمالَ 
الدّين ‏ طاب ثراهُ ‏ في خاتمةٍ الجزء الأوّل من كتاب ( إيقاظٍ النّبيهِ )29 : 


(1) العبقات العبريّة : ص188 2 185 . 
(؟) إيقاظ النبيه : ص" "9١‏ . 


' 


اش عي 


حسلهة أهل البغى والعناد 0 فأخذوا يمكرون 5 إطفاء نوره ويتريصون 
الدّوائرَ في قتلِهِ » وقد دس لهُ السم مرارا فما أَثّرَ فيه وبعدّ أنْ حوصرت 


بغدادَ نادى فيئًا المنادي خذوا الزَّادَ ؛ فقد حَضَرَ أوانَ الرّحيل ؛ فأتى إلينًا 


بغتةً القومٌ اللئامُ ؛ وكأنّي أعرفُهُم بأسْمائهم وعشائرهم ؛ فاجتمعوا على 
الباب لكسره ‏ وهم يرموتنَا بالأحجار ‏ فأخرج ثلتك رأسّه من نافذةٍ 
على الطّريق يخاطبهم : " أَيْهَا الئاس ما ذنبي وما جنيتُ ألستُ ابن بنت 
نيكم » أمَا أحسنت لكم يوم كذا وكذا ؟! ؛ فهلْ جزاءُ الإحسان إلا 
الإحسان ؟! " ؛ فأشارٌ إليه رجل كان يميل إليئا اسمة يحيى برفع رأسيه ؛ 
وكانَ ذلك عصرٌ يوم الأحدٍ في اليوم الثامن والعقرون من شهرٍ ربيع 
الأرّلَ سنة ١77‏ ه بعد صلاة الظّهر ؛ وكا في تلك الحالةٍ عشرة رجال : 
الوالدٌ . والأخ أحمدٌ . وموليان فو د سمط ا ال كيت 
والشيخ أحمدٌ الجزائري ٠‏ والشيخ عِبّاسن الجزائري وناصرٌ ومنصورٌ 
النَُشابِوريانَ . فحملنًا عليهم ؛ فعلّمَهُم كبيرهُم أن أحيطوا عليهم من 
أربع جوانب نأحدقوا بنَاء وأخذئا نحاربهم حتى جَرحُوا وجرحنًا » وبعد 
قليل رأيت أبي والنَّاسَ مجتمعونٌ عليه ؛ فأخذ يدب عن نفسهِ حتّى وَصّل 
الع عر ةا دنه ونوقق عند ور ايك اع ال لم 
بأْحمدَ مطروحاً على الأرض وعليه رجلٌ يضربهُ بالسّيف ؛ فحملت عليه 
أنَا والنّيشابوريان ؛ فقام عن وفي وجهٍ أخي ضربة بده الأيمن » وحيئّما 


عقعى 


ع ع - م © ص مه د شاع ع 
رأته أمه صاحت وصرخت وشلت مقئعتها على خده . وبعد أن رأى 


القوم حول أبيهِ يريدون قتلهُ خرج وهوّ يقول : " لا أعيش بعدك يا أبي " 
+ سلما للعو كذ فتلت عن المجارية شيو رخ على ونه النمين 
وآخرٌ على يده اليُسرى ؛ فشّلنَا وصرِعَ وكذلك النتيشابوريان ٠‏ وإنّي 


ميف أعياني الوصول إلى والدي من كثرة الثبل وقد 7 الأصحابت 
كلَّهُم - بقيتْ منفرداً ؛ فأراد القومُ قتلي ؛ ولكن قيض الله لي رجلاً ؛ 
فحماني بالسّرداب ؛ وكنت أسأله عن الأصدقاء والأحباب ؛ وبعدَ ساعة 


م عاص 


فإذا القوم خرجوا يرتجزون برجز الكفار ؛ فعلمت أن الأمرَ قد صارَ . وقد 
حكى لي ذلك الرَّجِل أَنّهُ لَمّا بق أبي وحيداً فريداً أخد يحاربُهُم محاربة 
شديدً إل أن ضربة رخِل على لم زآسه وغترية أخذ على لقومة قف 
صريعاً » وأقبلَ عدو الله المسمّى سليمانٌ والشّقيّ المسمّى بالتّقي وأرادا 
حر رأسِه ؛ فلم يتحرك ؛ فأخذا يضربائة بالسّيف فكانت علددٌ جراحاته 
خمس مئةٍ جراحة , وبعد مذَةٍ دفته السَيّدُ محمد كاظم بباب بغداد من مقابر 
قريش . ولّم يبقَ بعد ذلك إلا أنا والغلامان . وقد أخذوا جَميعَ ما في 
البيت من كتب وأثاث . وأسروا عيالنًا ا وي 
آلات الزينةٍ والثّياب , «وسيتك اين ليوا نسل سيو 74" » . 

ني م بج ا 1 
جس في خلد الخط ) اختصاراً للثَرَةٍ الوافية التي كُيبَت عنة . 


1) سورة الشُعراء : الآية /ا 77 . 


هذا الكتابُ أحدٌ الكتب العشرة الى ذكرَ المُصنّفْ في معاول العقول 7 
أنّها في الرّدٌ على المذاهب الباطلة ؛ فقالَ : (( مصادر الأنوار في الاجتهادٍ 
والأخبار في نقض فوائد المطليّ )) » والظاهِرٌ أرادَ بذلك نقض ما أفاده 
السَيّدَ عميدَ الدّين بن عبد المطلب بن علي بن محمد بن الأعرج 
الحسيني المتوفى سنة 4 هلاه في شرح تهذيب الأصول لاله العلامة 
الحلي ؛ بل هوّ في الواقع نقض للشرح والمشروح . وذكرّ في مقَدَميِهِ أنه 
ألّفْهُ لبعض الإخوان لبيان معنى الاجتهادٍ الذي شاع بِينَ المتأَخْرينَ . 

وعذه تلميذة المولى فتح علي الشّيرازي في الفوائدٍ الشيرازيّةٍ من 
السّبعةَ عشر مُصئّفاً الّتى كتبّهًا في الرّدٌ على الأصوليّينَ”” . 

وقد رنَّبهُ على مقدّمَةٍ وخمسة مصادرَ حوت 457 حديثاً يأتي بيانٌ 
موضوع كل منها . وخاقة ذكر فيها ثمان فوائدَ ؛ ذكرّ في آخر فائدةٍ منهًا 
منظومة الشّيخ حسين بن محمد بن عيثانَ الأخباري ني الأخبار والأصول . 
* بعض المصادر التي ذكرته : 

ذكره السَّيِّدٌ رؤوفٌ في مقدّمةٍ كشف القناع ؛ وعبّر عنهُ ب (ط) أي 
مطبوعٌ . وذكر إسماعيلٌ باشا ني إيضاح المكنون وني هديّة العارفين © 
(1) معاول العقول : ص ١‏ ( مخطوط ) . 


(؟) الدَريعةٌ : ج١7‏ : ص95 : رقم 41١5‏ . 
(”) إيضاحٌ الكنون : ج7 : ص٠‏ 49 وهديّةُ العارفينَ : ج7 : ص537” . 


وذكرَ في موسوعة طبقات الفقهاء”) وفي تراجم الرّجال”" . 
*بعض نسخه : 

ه171١ نسخةٌ في مكتبة سبهسالارٌ كتتبت في حياة المصنّف سنة‎ - ١ 
. " ذكرّها الطّهرانيٌ في الذّريعةٍ‎ 

؟- نسخة في قم المقدَّسةٍ رآها الأمِينُ صاحب الأعيان© . 

*" - نسخة منهُ في مكتبةٍ المرعشي بقمٌ المْقدَسةٍ حصلت عليهًا هذه المكتبة 
في الآونةٍ الأخيرة كما ذكرّ أبو الفضل حافظيان البابلي في كتابه ( رسائل 
في دراية الحديث )”" . وربما تكونٌ نفسَها التي رآهَا السَّيِّدُ الأمين . 

؛ - نسخة موجودة في مكتبةٍ مجلس الشُورى الإسلامي برقم (رف75017) 
مع مجموعةٍ من كتبهِ كفهرست المصئّفات والأصول وصحيفةٍ الصفا , 
وهاه النّسِحَةٌ ناقصةٍ الآخر فالموجودٌ من أولّها إلى المتتصف تقريباً . 

* طبعائه : 

١‏ الطبعةٌ الأولى كانت سنة ١4١ه‏ طبعت في بغداد مع رسالتِه 
البرهانيّة كما ذكرٌ الطّهرانِيُ في الذّريعةِ” . 

١‏ الطبعةٌ النَانِية في سنةٍ 4١‏ ١ه‏ طبعت في المطبعةٍ العلويّة في الَف 
)١(‏ موسوعةٌ الفقهاء : ج١١‏ : ص487 : رقم 4781 . 

(؟) تراجم الرّجال : ج١‏ : ص79" : رقم 5945 . 

(”)ء (5) الذريعة : ج١7‏ : ص95 : رقم 41١5‏ . 


(4) أعيان الشيعة ذاجة:اص؟5”". 
(5) رسائل دراية الحديث : ج١‏ : ص8/ . 


كع تحقيق الكتاب | 
مع البرهانيّة » وذكر الطّهراني”" أَنّهَا في مجلّدٍ يقرب من سنَّةِ آلافي بيت . 
وقالَ الأمِيق في المطبوعات النَّجِفيّةِ”" أَنّهُ في ١1‏ صفحة في حجم الرَبع . 
في بداية الأمر كان استجابة لطّلّبِ أحدٍ الإخوان المتُشَعيّينَ المصريّين 
- الذي اعتنق الشيحَ على منهج الأصولئين ؛ ثم عَدَلَ بعد بحث وتنقيب 
إلى طريقة المحدّئِينَ - ويُسمى ( علي مهدي بن علي محمّدِ علي ) حيث 
التمسَ تصحيح الكتاب إملائياً ؛ وهيّ نسخة مكتوبة بالبرنامج الحاسوبي 
وورد ) ؛ وكانت كثيرة الأخطاء مكتوبة عن المطبوع فقمنًا بذلك ؛ فصارت 
الأسحة فح بيمانها :لم ريسل لبخ عط مسور بعر مك 
الششُورى الإسلاميّ بطهرانَ لكنّها للأسف ناقصة الآخر ؛ وحصانًا على 
صورة مجموعتين خطيتين موجودتان في مكتبةٍ الشورى الإسلامي برقم 
ورقم /84/١‏ 571714 الأولى حوت عدّة مصادرَ من هذا 
الكتاب في بعضيهًا نقصُْ . والأخرى حوت منظومة الشّيخ ابن عيثانَ , 
وقد اونا أن فصر على اتسكة كال :قا رفنت للللت م ْ 
3 تصويب النّسخة المكتوية بالووردٍ ؛ وقد رمزنا لها ب (ط) . 
1 مقابلة هذه النُسخةٍ مع النّخةٍ الخطية التي رمزنا لها ب (خ) » والقّانية 
التي رمزئا ها ب (م) , والثَّالئَهُ التي حوت منظومة الشنّيخ ابن عيثان 
ورمزنا ها (ن ) وتصويبُ الأخطاء وتلافي السّقط . 


. 7391 الذّريعةٌ : ج” : ص97 : رقم‎ )١( 
. 194 ؟) المطبوعات النَجفيّةٌ : ص١7" : رقم‎ 


[ تتقيق الكناب 4 
*- تخريجٌ الآياتٍ وتلاني الخطأ والسّقوط اعتماداً على المصحفي . 

4 - تخريج الرّوايات من مصادرهًا ومقابلتها مع ما جاه في النسختين 
ووضع الستّقط بِينَ 1[ ] » والإشارة إلى مواضع الاختلافب بين ما ذكرةُ 
المصنّف وبينَ ما جاء في المصدر . وفي أكثر الأحيان إذا كانت الرٌواية 


5 
- 


مرويّة في أكثر من مصدر نذكرٌ تلك المصادرٌ . 
فب قري الممرينى الى لدر انها مويله ايف ١‏ عن انار 
١‏ - التعريفٌ ببعض الأعلام الواردة بنبلة مختصرة عنة . 
١‏ - كتابةٌ ترجمةٍ عن حياةٍ المصنّف ؛ وهيّ مختصرةٌ عن ترجمينًا الوافية التي 
كتبناهًا عنه وبِيّنًا مكانتهُ وعملنًا فهرست بصنَفاتِهِ ٠‏ وكشفنًا بعض 
الحقائق عنةُ الت زيّفها خصومَهُ ودفعٌ ما قيلَ فيه , وإزاحةٌ السّتار عمًا 
فعلهُ فيه خصومٌهُ وما قالوهُ فيه ظلماً ؛ وبيانٌ كيفيَّةٍ مقتلِهٍ بالاعتمادٍ 
- قدر المستطاع ‏ على أكثر من مصدر وعلى ما قال الخصوم أنفسهم 
أو نقلهُ المحايدون ؛ لأنّهُ أكثرٌ مدعاةٍ للتُصديق والقبول . 

وقد استغرق ذلك منّا جهداً كبيراً ووقتاً كثيراً زاد على ثلاث سنوات ؛ 
مع قناعتنا بحصول التّقصير . وأملنا في غض الطَّرفٍ والتماس العذر لنا؛ 
ونسأل الله أن يجعلَ هذا العمل القليل في ميزان القبول , و82 وَمآ برخ تَنِيىَ 
نمس لَأمََة يألشّء إلا مَارَحِمَ رفن رق عَفُودُنَّحِهُ © [ يوسف: 57 ] . ونصلي 
على محمَّدٍ خير مرسول وآلهِ هداةٍ العقول الطَّامحةٍ لنيل المأمول . 


مصادر الأنوار : النسمٌ الخطبّة المعتمدة 


* صورة غلاف النسخة الخطبًة : 


مصادر الأنوار : النسخة المعتمدة 


* صورةٌ الصفحةٌ الأولى من النسخة الخطيّة (خ) . 


دمع 


ع 


بسر رجت 


فيس ب 714/40// 


و« 


4م 


72 


سم لمزم . 


برام 77 ىمينا اعد انار وي الاج اما , 7 000 
2 71 عد در 002 ذب بوذ بعد ينون لدي 
الاجبار زاكلا إدكودا الاجواد واعرا رلا ميل الا د بد شعرل/ لشرا هاا ابعر له 
لبد الصابع/ 7 ررى الم ع اشم إن الم سل عض لازا عرس رصن اهران 
ارمق نارين 4 احا من الاجرواد مكيا و با وال رفوم و قر سر 
سْ نب دصرل ميلو ار ف 5 000 وول / ال ايلاد ا 
السادة الور سه اليم ث2 2 العردصار امار 201 سرس لامر اسيل 
ررس لوا ت الاحيار ص / سارل ب زربت ت ادالصيل ورلمستوان و لدان سضٍ 
مها مار وين الهاو والاخيار و رح برها 0 
ولاه صمباضرا 7 ارتسا تيع 0 صن الاسزلال دالررالعص دا هاعر إراااعر 
عق جور دلشكرم الوا ود مدعي الإ رده ركهم : 44 
5277 جرب الور 50 رم بره من زان 0 الرارذة : الإركن الماك ريا 07 
الاضها د بعد الارا رو 02 6 راطما 00 


1 اوس ديم« سرمي اران نا كمض و ل 
ش ١‏ اديت ور الى واس در البركر دشر هاص يرب مالل 1 


1 معن ري «القيام بن مرو رت نطاب لامر بحرا ل ع اي 
سوا رهز الهم دان بعد لعي وول/ كزار لاا دوهن 
7 كام الست بن بض ينعن لدم ريا ياس /04 لاله وااقه 
انا و/ سما ورسال اد جز انور اسه من رلا اسع ادام ل 
0 / الاب الال ال ب داعالوابران ورسالم لافار ربل يثرن 
الول ا باد ار درل 0 00 مك زرب ريدو ول ب 


3 
. 


ظ مصادر الأنوار : النسخة الخطبّة المعتمدة 
* هذه الصفحة آخر صفحة في النسخة الخطيّ (خ) . 


نيد 


كر / 

, 2 و جناي > _ 
1 اي 

:أو ادي ااوثل 

2 - 


و 


1 1 8 او 8 
مصادر الأفوار : النسخ الخطبة المعتمدة 


ا 1 
* صورة صفحة من النسخة الخطبة (م) . 


مصادر الأنوار : النسخةً الخطيَّةٌ المعتمدة 


* صورةٌ من النسخة الخطيّة (ن) لمنظومة ابن عيثان . 


3 لسصاممالعج وتم 2 00 
امصالم كلقع مزال الأ خماماال 
تلج دالشلام امدا 0 
دآلممعصه لا عاد 2 ماصرنالفى علياعوآ 
مجل فيه حددااقكة ‏ عل نان فضا 
تع لياف ىا لمعوامقا ل حقّاائوللس الال 
تدها خا لىه, 0 عد ال عمو نالاحل 
2 ماعندك منج 2 : 
تلتدتى لممتلبه اسل توعحادافلرافولد 
ا مجم الخصية ليفك مهن مغلطة غيفة 
إتكاث العمبة هلان مشرطافطوا اتملخرائنة 
نا نل المههدمشول ايت الحم شولا تولول 
لم حك اسان راد 
8 7 :. * 8 ع مندوف سبب دبالو اضرا, 
00 يمتح لمكا نما مالتساب ف رخ 
وميا 0-0700 نملك سدق 


اك 


ذا 


( مصادر الأفوار : المقدمة 6 ظ 


كبو ادر القن الصسي 

الحمدٌ لله الذي ندبنا إلى صراط الرَّشَادٍ » وبعثٌ إلينا خيرَ العبادٍ ‏ 
ونصب لنَا في كلّ قرن هادياً بعد هادٍ . وأسكننا في أطيب الأراضي 
وأقدس البلادٍ , وانتجبنا في كثير مِنَ الحاضر والباد » والصّلاة على سيّدٍ 
الأبيع تشمو وانه لاجراي لعي اتر على سالكن سيل الختالءء 

[[و]"" بعد ؛ فيقول العبدٌ الفقيرٌ الجاني أبو أحمدَ محمد بن عبدٍ الب 
ابن عبدٍ الضّانع النيسابوري الخراسانيّ ‏ عفا الله عنهُم - : إِنّهُ التمس 
فى تعش الأخوان ا خرسة :ال عن كران ب أذ ارح له :معدن :نا 
شاع بينَ المتأخّرِينَ من أصحابنًا مِنَ الاجتهادٍ ؛ حاكياً قولَ رئيس القوم 
ومُقنّم المجتهدين ' من أصحاب الأصول ؛ ليكونّ أقرب إلى المُصديق 
والقبول . ثم أَجْمِلَ لَهُ في إيرادٍ بعض الأخبار البتفةة إل«السانة الأطهار 
- سلامٌ الله عليهم ما عَسَّقَ اللَبِلُ وأضاة النّهارٌ ‏ . واقتصرٌ على ما 
رَوَنِتّهُ مم الأصول المعتمثة بواسطة ققات الأخيار ؛ فقبلت المسؤول ؛ 
وبادرت إلى القبول , والله المستعانٌ ؛ وعليهِ التُكلانٌ » وسَمَيتُهُ ب ( مصادو 
الأنوار في تحقيق الاجتهاد والأخبار ) . 


0 - 2 1 ياه 3 0 ِ ا 2 دوه 
ورنيته على حمس مصادر 2 واوردت فيها ثلاث و سال واربع معد 


(01) ما بين [ ] أثبتناةُ استظهاراً ؛ ولّم يرد في النّسحْةٍ الخطيّة التي سنرمز لَهًا ب ( خ) . 
(؟) هذا هو الأظهر ؛ وكأئّها كتبت في المخطوط (( الْحمَّدِينَ )» , والله أعلم . 


مصادرٌ الأنوار : المقَدٌمةٌ 


حديث غير ما ذكرثهُ على سبيل التقطيع في ضمن الاستدلال ؛ والحل 

المصدرٌ الأول : في بيان معنى الاجتهادٍ ؛ ونقل كلام العلامةٍ اللي '" 
والسيد “عمد الدّين”" صَوَيَدعَنهًا وبعض الكلام في هذا المرام ؛ وفيه 
حديثا . 

المصدرٌ القّافي : في ذكر تُبذةٍ من الأحاديث الواردةٍ في النّهَى عن 
انا الرّأي الذي هو تمرة الاجتهادٍ بعد الارتياد ؛ وفيه مئة حديث . 

المصدرٌ الثّالث : في ذكر طرف مِنَ الأحاديث النَْصّةٍ على تحريم 
الأقيسةٍ ‏ وسيّما قيامر”" الأولويّة ‏ ؛ وفيه سبعة وأربعوت حديثاً . 

المصدرٌ الرَابعٌ : ني النْهي عن اتباع الظن والعمل بغير علم 
والأخدٍ بطْرّق العامة ؛ وفيه 4١‏ حديثاً . 

المصدرٌ الخامسٌ : في بيان أن الأحكامَ المنصوصة ؛ وكلّ ما لم يخرج 
من هذا البيت فهو باطلٌ » وكلّ ما خالف السّنّة ؛ فهو بدعة » وفيه 


64 حديثا. 


514/4 وهو أبو منصور الحسن بنْ يوسف بن علي بن مُطهر الجلي مولدا ومسكنا , وُلِدَ سنة‎ )١( 
. هء وثُوفي سنة 14لا ه‎ 

(؟) وهو السسّيَّدُ عميدُ الدّين عبد الْطَلبٍ بن السسيَّدٍ مَجِدٍ الدّين أبي الفوارس مُحمَّدٍ بن اليد 
فخر الدّين علي ؛ وهو ابنٌ أخت العلامة الحلى . 

(”*) هذا الأظهر بكونهًا ( مضاف ) , وكتبت في (خ) : (( القياس ) بناء على أنّها ( موصوفة ) . 


مصادرٌ الأنوار : الْمقَدّمةٌ 


( تنبيه ) 

قد كان نفي الاجتهادٍ ومُطلّق الرّأي والقياس من ضروريّات مذهب 
الإماميّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حتى شاعَ ذلك منهم بينَ مخالفيهم ؛ فنسبوا 
القولَ بنفيهًا إليهم ؛ وما كان أحدٌ مِنَ الإماميّةٍ يقول بجواز الاجتهادٍ ني 
نفس الأحكام إلا ما شاعَ بينَ بعض اُتََخْرِينَ ؛ لعروض شبهة انسدادٍ 
الباب بغيبةٍ الإمام لكك ٠‏ ونا قد أثبتنا في كتبنا ورسائِلِنَا فساد هذه 
الهةٍ وهذا الاستلزام تفمق: إزاة امسن أده هذا المرام ؛ فعليهٍ 
برسالة ( فقم الباب إلى الحق والصّواب”' ) . ورسالةٍ ( البرهان )2 
ورسالة ( الاجتهاد ) و ( سيف الله المسلول على مَحرقِي دين الرسول ) . 
و (إعصار فيه ناو ) ؛ وغير ذلك . 


قال أستاذ المُتكلّمينَ الشيِحٌ أبو جعفر ابن قَبَّةَ الرَارِيُ - تقل - في 
كتاب ( التقض على الرّيديْةِ ) - وقد أخد عنهٌ الصدوق (تتإئةعتة ) في 
كتانب :ا لقينةبر كمال اليه "دا لفظه 5( وندهن " الإناممة أن 
الأحكامَ منصوصة , وأعلمُوا أنّا لا نقول منصوصة على الوجِه 
الْني يَسبِقَّ إلى القلوب , ولكنٌ المنصوص عليه بالجمل الْتِي مَن 
)١(‏ هذا هوّ الصّوابُ , وكُيبّت في (خ) خط : (( القواب )» . 
(9) إكمال الدّينِ وإثمامُ الَعمةٍ : ص7١‏ : أجوبةٌ ابن قبَّةَ عن شبهات أبي زيهدٍ العلويّ 


( مؤسسة النّشر الإسلاميّ التَابعةٍ جماعة اْدرّسِينَ , بقمّ الُقدّسةٍ 4.8 ١ه‏ ) . 
(”) في الإكمال : (( أو مذهب )) . 


فَهمّهًا فْهمَ الأحكامَ من غير قياس ولا اجتهادٍ )) . 


- 


وقال شيخ الطائفة ''' صََآيدعَنَهُ في عِدَةِ الأصول '" : (( وأما القياس 


ءَمَ و 


والاجتهادُ ؛ فعندنًا أنّهُما ليسا بدليلين ؛ بل محظورٌ | 5 الكوانيو تسن 
بين ذلك فيما بعد )) » وقالَ في موضع آخر منهًا : (( ولسنًا نقول 


2 


بالاجتهادٍ والقياس ) ٠‏ وقالَ في مقام آخرّ : (( قيل لَّهُ : هذا يسقط على 
مذهبيتًا)) إلى أن قالَ: (( وِنّما يصح ذلك على مذهب من قال بالاجتهادٍ)) . 


وقالَ في فصل اجتهادٍ الي - صِلَى الله عليه وآلِه -” : (( إعلّم أنّ 


هذه المسألة تسقط على أصولنًا ؛ لأنّا قد بِيِّنَا أنَّ القياسَ والاجتهاد 
لا يجورُ استعمالّهُما في الششّرع , وإذا تبَتَ ذلك ؛ فلا يحور للنّبِي «إإلة 
ذلك ولا لأسومن رمع افر كان أو غاننا +الاافال حاف ولا بعد 
وفاته - استعمالٌ ذلك على حال ء وأمّا على مذهب المخالفين لنا [ في 
ذلك ] ”' ؛ فقد اختلفوا )) . ْ 


(1) هو أبو جعفر مُحمَّدُ بن الحسن الطّوسِيُ المولودٌ سنة 4ه والمتوقى سنة 4ه صاحبُ 
التهذيب والاستبصار في الحديث 2 والهاية والمبسوط في الفقهٍ , والفهرست في الرّجال , وغيرهًا . 
هذه الأسرلع ناص مدر قي ندا )ءوج!١‏ :5 ومزسنة ]ل 
البيت » قم المقدسة ) الباب١‏ : فصل ١‏ : في ماهيّة الخطاب وأقسامه . 

(*) عدّةٌ الأصول ( ستارة ) : ج؟ : ص78 : باب11: فصل" وج" : ص1١ ١‏ ( آل البيت ) 
(4) كذا في العدّةٍ ( ط . آل البيت ) , وهامش ( ط . ستارة ) , وفي متنها : (( عن )) . 

(ه) كذا في (خ) , وفي الطَبْعمَين منَ العدّة : (( استعمالهًا )» . 

(5 ما بينَ [ ] أثبتناةٌ عن العدّة . 


مصادر الأنوار : المقدّمةٌ : تنبيه 


يقولٌ المُؤلّفُ : هذا وقد قال التنّهِيدُ الثَّان(" - وَعَيِدعَتَهُ - في رسالة 
الاجتهادٍ والتَّقلِيدِ ما لفظَهُ : (( إذ الاجتهادُ سائعٌ في زمن الإمام والمعصوه”" ؛ 
بل لا ينتفع الب والإمامٌ في الثّائب ”” عنهُ في الأحكام والقضايا إلا بالفقيد 


المجتهدٍ كما هوَّ مُقرّر في محل آخرّ ) انتهى ؛ فانظروا إلى ما بينَ القولّين. 
وقالَ الشّيحٌ في موضع آخر منهًا”' : (( والمعتمدٌ في هذه المسألةٍ 


2 


- أيضاً - ما قدّمناة من علم الذليل على ورودٍ العبادةٍ بالقياس والاجتهاٍ ؛ 
وذلك عام في جَمبع الأحوال )) , وقالَ : (( وأمًا الأدلةُ التي تُعلم بالشترع ؛ 
فنحو القياس والاجتهادٍ عند مَن أثبتهما وجورٌ العمل وما يتعلق بهما مِن 
العلل والأمارات والأحكام ٠‏ وأمّا على مذهبنًا ؛ فنحو الأفعال الصادرة من 
النَبِيّ له)) » وقالَ في مبحث الاجتهادِ”' - بعد نقل مذاهب العامة 


كِ 


ه41١١ وهذا لقبه وبه اشتهرَ ؛ هو زين الدّين بن علي العاملي الجبَعيّ المولودُ سنئة‎ )١( 
. والمستشهدٌ سنة 456 أو 5 هء له شرح المع وروض الجنان والمسالك في الفقه , وغيرها‎ 
؛ ( المطبعةٌ العلميةٌ , قم المقدّسةٌ ) ؛‎ ١ص‎ : ١ نقلهُ عنهُ الحرٌ في الفوائد الطُوسيّة فائدة‎ )1( 
. )) وفيه (( المعصوم والإمام‎ 

(") وفي الفوائدٍ بعد هذا الموضع هكذا : (( بالنّائب إلا إذا كان مُجتهدا , مع أَنّهُ في زمن ظهور 
الإمام لا يمكنُ كلّ أحدٍ قريب أو بعيدٍ أن يسألَ الإمامّ عن كلّ ما يحتاج إليه ؛ وهو واضحٌ ) . 
(4) عدّةٌ الأصول ( ط . ستارة ) : ج7 : ص هم أو ج" : ص/1١ ١ ١‏ ط . آل البيت ) : 
الباب ١1١‏ : فصل" . 

(ه) عدَّةٌ الأصول : ج7 : ص5١‏ ( ط. ستارة ) أو ج" : ص ١١4‏ ( ط. آل البيت ) : 
الباب ١١‏ قصل 1 


مصادر الأنوار : المقدمة : تنبية 


والأصم والمريسي . وسائر فقهائهم ومتكلميهم  )‏ ما لفظة : (( والذي 
أذهبُ إليه وهوّ مذهبُ جميع شيوخِنًا المتكلمينَ مِنَ المتقدّمِينَ والمتأخَرينَ ؛ 
وهوّ الذى اختارة سيِّدنًا المرتضى - قَدَّس الله روحّة ‏ ؛ وإليهِ كان 
5 0 عدا ع 1 / ع كاه عه 
يذهب شيخْتًا أبو عبد الله [ ##لللته ] *" ؛ أن الح في واحدٍ ؛ وأنَّ عليه 
دليلاً ؛ من خالفَهُ كان مُخَطِئاً فاسقًا )) . 

يقول المؤْلَفُْ : فهزه شهادة شيخ الطائفةٍ وتنصيصهُ في خصوص 
الاجتهادٍ بعد شهادة أستاذ المتكلمِينَ مِنَ الطائفة ؛ وإن أردت الريادة 
ل ل ل 

قال التشّريف المرتضى""' - ووَعَليَهَعَنْهُ - في الشّافي”' ما لفظه : 
(( وأمًّا © قولّك : " وهذا يِبطِل بما دلَّنَا عليه من صِحَة الاجتهادٍ " ؛فقد 
دلت الأدلة الواضحة عندَنًا على إبطال ما تُسَميهِ اجتهادا )) » وقالَ في 
موضع آخر منهُ © : وك ا بعلن اصرف وي زهي 1 
زاكر لاط هد سي وهر نا لح ان 1 
)١(‏ ما بِينَ 1[ ] أثبتناة عن العدّة . 
(؟) هوّعلمُ الْهُدى عليٌ ين الحمسين الموسوييٌ المولودٌ سنة ههه ؛ المتوفّى سنة 4ه . لهُ 
كتاب الانتصار والشنّافي في الإمامةٍ , والذّريعة في أصول الفقه , ومسائلٌ التّاصريّات , وجُمَلَ 
العلم والعمل , ورسائلٌ عدَّةٌ منهًا جواب المسائل اتات , وغيرُ ذلك . 
(*) الثاني في الإمامة : ج١‏ : ص ١59‏ ( ط . مؤسسة إسماعليان , قم ط 7 : ١141١اه).‏ 
(4) في الثاني : ( فأمًا )» . 
(©) الثاني : ج١1‏ : ص7/١‏ . 
(5) كذا في (خ) ؛ وفي الثاني : (( ما تكلّف فيه خصومنًا )» . 


مصادر الأنوار : المقدّمةٌ : تنبيه 


وقالَ في مقام آخر 2 في جواب القاضي ‏ : (( يقال لهُ : هذا الكلام في 
تنضرة الاجحتهاز ؛ وقد جتعلنا لاستقضانه ”© :موضيعا غير هذا غير أن 
لا نُخلي هذا الموضعٌ من كلام فيه رد لِمَا اعتمدتة . أمّا قولك : إن 7" 
أميرَ المؤمنِينَ وغيره مِنّ الأئمة طلايا عندّك كانوا لا يمنعون من 
الاختلاف والاجتهادٍ ؛ والمعلوم ”' من حالهم خلاف ما ادَّعيتَهُ ؛ لأن 
الثايك عنهم جلق يار وعن أمير المؤمنين يكم خاصة مناظرة المخالفين 
وكين بالتعين :إن اكد اتولس عي أن مخضا من الع اكد 
مِمّا ذكرناة ؛ لأنَّ المنع بالقهر أو الضّربٍ أو السَّبّ ” ؛ إذا كان مِمّا لا 
بحسن استعمالهُ مع المخالفِينَ في كثير من الأصول ؛ فأولى أن لا يُستَعمّل 
1 : 7 5 3 2 7 ا س4 
مع المخالف ني الفروع ؛ فمن اذعى أنّهُم ‏ عليهم السلام '' - سوغوا 
الاجتهاد من حيث لم يظهر منهّم في المنع منهُ ”" أكثرٌ من المناظرة 
وَالحَاجٌةٍ والدّعاء والتّرغيبٍ ؛ كمّن اذّعى أنّهم سوَّغوا الخلاف في الأصول 
لأنّهُم لا يتدّوا في كثير منهًا هذه الطريقة ))؛ وقالَ في موضع منة” : (( وأمّا 
)١(‏ الثاني : ج١‏ : ص74 ١‏ . 

(؟) فيه : (( في نصرة الاجتهادٍ ؛ فللاستقصاء به موضعٌ غيرٌ هذا )») . 

5) فيه : (( عن )) . 

(5) فيه : (( فالمعلومٌ )) . 

(ه) في الثاني : (( والسّباً )» . 

(5) لم ترد التّحيّةُ في الثتّافي المطبوع 


0 فيه : (( عن )) . 
(8) الثاني : ج١‏ : ص7288 . 


مصادر الأغوار : المقدّمةٌ : تنبيه 


الاجتهادُ والقياس ؛ فقد بِيَّا بطلاتَهُمًا في الشّريعةٍ ؛ وأنّهِمَا لا يُتمرَان فائدة 
ولا يُنتِجَان علمًا ولا ظنًا ؛ فضلا مِن أن تكونٌ الشّريعة محفوظة بهم )) . 

بفول المَوَلَفُ : وعََدَ المفيدٌ ‏ ره فصلا في كتاب ( العيون والمحاسن ) 
في رد الاجتهادٍ ؛ ونّقض فيه على أبي القاسم الكعبي كلام في الغُرر , 
وذكر ذلك عنهُ عَلَمُ الهتى ‏ ره - في الفصول المنتقاة جناي وقد 


)١(‏ ونحن نقل قول الكعبي ورد المفيدٍ . قال السسيِّدٍ المرتضى في الفصول المختارة من العيون 
والنحاسن : ص ١٠١5 23٠١86‏ : (( قال الشّيخْ ‏ أدامَ الله عرَّةُ ‏ : قال أبو القاسم الكعبيُ في 
كنات العرن + ".إن سال منائل فال + من أبن الث الاجنهاة #قلنا + إكا:وجدنا كل مبطل للاقد 
صارَ 5 أقامَهُ مقامَةُ إلى الاجتهاد في أَنّهُ أبطل الاجتهاة وأوجب الوقوف في الحادثة رار 
الأخدَّ بقول الإمام حسب ما تقول الرّافضة ‏ يعني الإماميّةَ ‏ قال : فهوَ على كل حال قد صارٌ 
إلى الاتجتهاد 4 لآن إعابة الرقرف حك حك بوا». وكدالك الأحد يفول الامام حك له ينع الله 
فليودؤلا نه عله رمولة »فلك كان مولا لنا ‏ يطو الاحناة عن هلو اقية كالوا! سطع 
لهُ من حيثُ لا يُشعروثٌ ؛ ومين ألَهُ لابدٌ من الاجتهاد " . 

قال الشّيخْ ‏ أدامَ اللَهُ عرّةُ : فيقال لَهُ : خبّرا عمّن أثبتْ الأصول عندك من جهة الاجتهادٍ 
وأبطلّ النّص فيهًا ولّم يعتمذ عليه , وزعم أن الاجتهاد هوّ طريق إلى العلم بها ؛ أيكون التَظرٌ أصلاً 
في إبطال مقاله أم لا سبيل إلى الرّدٌ عليه إلا من جهة التَُوقيف ؟ فإن قال : لا سبيل إلى كسر 
مذهه إلا من جهة التُوقيف . قيلَ لهُ . فقذ كان العقلٌ إذن يجيرُ لئاس وضع الشترايع كلّهًا من 
جهة الاجتهادٍ . وهذا خلافُ مذهبك وما لا نعلمُ أن أحداً من الفقهاء ولا أهل العلم كاقّة رَكِبَهُ , 
على أن صحةَ السّمع لا يخلو من أنْ تكونٌ معروفةٌ من جهة النّظر أو الخبر ؛ فإن كانت معروفةٌ 
من جهة الخبر ؛ فحكمٌ صحّة الخبر كحكيهًا , وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية لهُ » وإِنْ كانت معروفة 
بالنظر فقد ظفرا بالبغية في إِلرَامِكَ ذلك . ون للقائل الذي قثمنا ذكرَة أنْ يستدل على صِحَة مقاله 
بمثل استدلالك , فيقولٌ : وجدت كل مَنْ أبطلَ الاجتهاد في استخراج هذه الأحكام يضطرٌةُ الأمر في 
ذلك إلى الاجتهادٍ ‏ لأنَهُ إن استعملةُ مبتيئاً فيه فضرورثُةٌ إليه ظاهرة , وإن استعمل الْنْصّ والاحتجاج 
بالإجماع ؛ فَإنّا نصححهًا بالاجتهاد فهو مُضْطرٌ في أصل ما اعتمد عليه إلى الاجتهاد . -ه 


مصادر الأغوار : المقدّمةٌ : تنبيه 


أخرجتاه مُستَوفى في كتاب ( منية المرتادٍ في ذكر نفاةٍ الاجتهادٍ ) عند ترحمةٍ 
المقيق-اطات ثراة د ولبستت قله الوجيزة مخله: 

ملوت روما. اع روت وس 6( ِ- 5 ارال 7 7 
التشنيع على الشيعة بتركهم الاجتهاد ما نصة : : (( ومنها نهم يزعمون 


عدّع 


أَنهُ لا يجورٌ القياسً والاجتهادُ ؛ ولا الأخدٌ بأخبار الآحادٍ » ويجوّزونَ 
الرَّيادةَ والتّقصانٌ في الكتاب العزيز ويرفضون السُّنّةَ ومَنْ نقلّهًا إلا ما 
نقلُوهُ عن أثمّتهم أو قالوةُ لهم  ))‏ وقالَ في موضع آخرّ : (( وأمًا الفرقة 
الثَانِيةَ مِنَ الشّيعةِ ؛ فهم الاثنا عشريّة ؛ ويُسمُونَ بدلك الأنيم نون 
أن الأئمّة بعد النَيّ ل ليس إل اننا عَشَرَ رجلاً ‏ علي والحسن 
والحسينُ وتسعة من وُلْدٍ الحسّين ‏ ويُسمّونَ الإماميّة ؛ لاعتقادهم أنَّ 


جَمِيعَ أحكايهم لا تُؤْخدٌ إلا مِنَ الإمام )) . 


> وهذا نظيرٌ ما قلت يا أبا القاسم لمخالفيك في الاجتهادٍ في الفروع عددك , مع آنا أصول عندَهم 
لا مجال للاجتهاد فيهًا ولا فصل في ذلك . على أَنّهُ يقال لهُ : ما أبينَ غفلتَكَ ! أنت تزعمُ أن الاجتهاة 
في الأحكام لهُ حدّ يَمنِعُ من الحكم على الذّاهب عنةُ بالتّلال , ومبطلوا الاجتهادٍ إِنّما أبطلوة بضرب 
من النّظر والاستدلال كير على اذاهب عنةُ بالصتلال ؛ فون أينَ صارَ ما أبطلَةُ لوم عن الاتسهاد 
هو الذي به صحّحوةُ ؟ , وما صحّحوةُ هوَ الذي شهدوا بفساده لولا سهوك عن الحقّ ؟ )) انتهى . 
(1) لم نقف على مأخذه والدامغانيٌ يُطلَق على عدَّةٍ أفرادٍ أشهرهم : القاضي أبو بكر أحمد بن 
حمل ابن منصور الحوقى يعك :ها جد حبار ققهاء الحفية » والثاني أبو عبد الله مد بك عله 
قاضي القضاة يغداة شيخ الحفية المتولى سنة ,4ه صاحبُ مسائل الحيطان ولق ٠‏ وابنهُ 
قاضي القضاة أبو الحسن علي بِنُ محمد المتوفى سنة 1ههاء رحنيدا ابنه أبو ين 0 
أخمد بن علي بن محمد امتوقّى سنة 88 هه ؛ ولي قضاءً القضاةٍ م عزلهُ المسسجة ثم أعيد : 
وأبو محمّدٍ الحسنُ بن أحمدَ سنة ؛ المتوقى سنة هء ولي قضاءً الكرخ تُمّ واسط . 


مصادر الأغوار : المقدّمةٌ : تنببة 


وقالَ الفاضل عبدٌ الحميدٍ بن أبي الحديدا'' ‏ وهو من أعاظم المعتزلة - 
في شرح كلامه "م92 : (( أَفأمَرَهُمْ الله تعَالى بالاختلاف فَأطَاعْوْةُ ؟! , أَمْ 


7 وه دمعي 


َهَاهُمَ عَنْهُ فَعَصّؤَةُ ؟! , أ م أل الله سبحَائَهُ ديسا تاقصاً فَاستعَاَ بهم عَلَى 


إِنْمَامِهِ ؟! , أَُمْ كائ وا شركاء لَهُ ؛ فَلَهُمْ أن يَقوْلُوا وَعَلَيْهِ أن يَرْضّى؟! ) إلى 
آخره ‏ ؛ ما لفظهُ " : (( واعلّمْ أنَّ هذه الوجوة هي الْتِي يتعلّق بها 
الإمامة نولفا القياس والاجتهادٍ في الشّرعيّاتِ ؛ وقد تكلم عليها 
أصحابنًا في كتبهم ) انتهى . 

وقال المُحدّثُْ القاشاني (“ ووَددعَنَهُ بعد هذا ما نصّه ” : (( وني 
كلامِهِ هذا دلالة على أن نفيَ الاجتهادٍ كان معروفاً من مذهب الإماميّةِ حتّى 
عند محالفيهم ؛ كما أنَّ نفي القياس كان معروفاً من مذهبهم )) انتهى . 


(1) عرٌ الدّين أبو حامدٍ عبد الحميد بن هبة الله بن محمّدٍ بن محمد بن أبي الحديدٍ المدائي المعتزلي ‏ 
كان فقيهاً متكلماً جدلي. أصولياً » أدياً شاعراً . مؤرّخاً , له غير شرح الهج : الفللكٌ الدَائرُ في الل 
السائر ؛ وانتقادُ المستصفى للغزالي . وشرحٌ الحصّل للرّازيّ . وُلِدَ بالمدائن سنة هه وتوفي 
بد فوفك 50ت ّ ش 

(؟) ١‏ (") تهج البلاغة : باب المختارٌ من خطب أمير المؤمنينَ كلج: رقم ١‏ من كلام لهُ يليكلاني 
ذم اختلاف العلماء في الفتيا : ص45 ( ط. دار الكتانب العري” :61496 وشرح تفج 
البلاغة : ج١‏ : ص١‏ 79 ( نشرٌ دار إحياء الكتب العرييّة ‏ ط 1 /110هاء 19817م) . ْ 
(4) وهوّ محمد بن مرتضى المدعرُ ب ( ملا مُحسن الفيض الكاشاني ) المولود سنة 1ه 
والمتوفى سنة ١4١٠١ه‏ . لهُ مُصنّفات كثيرة في علوم شتّى منهًا : الواني في الحديث , والصّاني 
وَالْصفَى والأصفى في التّفسيرٍ , والأصول الأصيلةٌ , والمحجّةٌ البيضاء , وغيرها . 

(ه) قالَهُ في سفينةٍ النجاةٍ في الفصل4 وذكرُ جملةٍ من الآيات والأخبار الواردة في ذم الاجتهاد 
ومتابعة الآراء والمنع منها . ١‏ 


مصادر الأنوار : المقدّمة : ني معنى الاجتهاد 
بقول المَوَلَفُ : ولنشرح لك معنى الاجتهاد المتنازع فيه كي لا تظن 
أنَّ النْرَاعَ يشملُ الاجتهاد اللغويّ العلميً ؛ فتقع في الاشتباه والغَلَط . 
فاعلم ‏ أرشدك الله إلى سواء السَّبيل - أنّ الاجتهاد لغة : هوّ بذلَ 
الجهدٍ - بالضم ‏ بمعنى الطاقةٍ . أو مهملة بالفتح بمعنى المشقةٍ . وهو 
النهار » وتَرْكِ المرجوح والمباح » وبذل المعروفب , وكففٌ الأذى ؛ ابتغاَ 
لوجهه تعالى . أمّا عقلا ؛ فلضرورة العقل واتّفاق العقلاء مِنَ الفلاسفة 
وَالمليّينَ على حَسئِهِ وفعله والحث عليه . وأمّا شرعا ؛ فللآيات المحكمة 
الى 38 6 اس ساس ا م 80 
والسَنَةٍ القائِمَةٍ ؛ كقوله تعالى : «( وَألَدِينَ بجْهَدُوأ فيا لَهَرِيَتَّهمَ سبلا 14" ؛ 
5 وس 0 0 -ه 52 0 - 5 ؟ ٠‏ 3 
وكقوله يِلِيَككق : (( عَليكم بالورّع وَالاجْتِهَادٍ )) في غير روايةٍ '' , ومن ذلك 
الاجتهادٌ في طلب علم الكتاب والسئَّةِ من طرق العترة ؛ وتييز مُحكمِهُمًا 
ومُتشابههمًا . والعمل بمحكمهمًا ورد المتشايّهِ إليه فيهما ؛ مع الإيمان بهم . 
وقالَ شيحُنًا التّقى المجلسى  "”‏ طاب ثْرَاهُ - في ميراث الرّوضة © : 
(1) سورة العسكبوت: آية 4؟ . 
(؟) كرواية حبيب الخنعمي عن الصّادق طكله في الكافي : ج؟: ص ه57 : باب ما يجب من المعاشرة 
(") هوّ الجلسي الأول محمّدُ تف بن مقصودٍ علي والدُ الشتيخ محمد باقر ر صاحب بحار 
الأنوار  )‏ المتوفى سنة .٠ه‏ ء له شرح الفقيهِ العربي ( روضة لتقن ) » واللتشرح 
الفارسيّ الموسوم ب ( اللُوامع القدسيّهِ ) أو ( لوامع صاحبقرانى ) نسبة إلى اناه عبّاس الصّفويّ 
الملقّب ب ( صاحب بقران ) » وله رسالة مستقلّة في صلاةٍ الجمعةٍ اختارٌ الوجوب العيضّ فيها . 
(4) روضة الْتقِينَ في شرح من لا يحضرّةٌ الفقية : ج7١‏ : ص89١.‏ 


مصادر الأنوار : المقَدّمةَ : ني معنى الاجتهاد 


(( والمرادٌ ب " التَفْقهِ " : الاجتهاد في طلب العلم مِنَّ الأئمّةِ الحصومِينَ 
- صّلوات الله عليهم - في أزمئتهم » أو من آثارهم كما في هذا الزّمان » 
وود كباتك القران نايد الأعياز ]إلا أن يكرة ذلأالقة صرف 
لا تحتاج إلى الخبر ؛ وذلكَ نادرٌ . أما الإِجّْماٌ الْني عَلِم دخول المعصوم 
فيه ؛ فذلك مُمتنعٌ عادة في هذا الرّمان . وأمّا دلالة العقل فما كانت قطعيّة 
نهيَ حُجَةَ لكنّها كالإجماع ني ندرة حصولهًا ؛ بل لَمْ نطّلع عليهًا إلى 
الآن . وأمّا البراءة الأصليّة والاستصحاب وأمثالّهما ؛ فلم يدل عليه دليل 
عندَنًا على حُجُّيّتهِما إلا ني موارة خاصّةٍ ورد الأخبارٌ فيهًا ؛ ميئل 
اليقين في الطّهارة والثنّك في الحدث أو العكس” . فظَهْرَ أن التّفقة في 
هذا اليوم منحصرٌ في معرفة الأخبار والجمع بينَهُا مهما أمكن ؛ بحيث 
يحصل العلم بمرادهم ؛ أو الظَّنْ المتاخِم للعلم ؛ فَإنَّهُ كالعلم ‏ ومع عديهمًا ؛ 
فالاحتياط مهما أمكنّ ؛ وهذا”" أيضاً بالأخبار كما تقدّمّت )) انتهى . 

ومِن ذلك الاجتهادٍ في بذل العلم لأهله ‏ والأمر بالمعروف والنّهى 
عن المتكر ؛ سيّما عند ظهور البدع وتحقق القتّروط . 

وكلّ ذلك مِمًّا لانزاعَ فيهِ أبداً ؛ وإِنّما النّرَاعُ في الاجتهادٍ المصطلّح 
الْني يقعٌ الظَّنُ فصلاً لَهُ؛ وهوّ على ما عرَّقَهُ آيةٌ الله في النّهذيبٍ - مُوافِقا 
)١(‏ في روضة الْتّقِينَ المطبوع : (( أو بالعكس )) . 
(؟) وفي روضة انين المطبوع : (( وهو )) . 


مصادر الأنوار : المقدمة : في معنى الاجتهاد 


لِمَا عرَقَهُ الفاضل ابن الحاجب ”" ؛ وارتضاه المحققونَ منهُم ‏ : (( استفراغٌ 
5 .ى ١ 3 1 , ٠‏ 5 

الوسع مِن الفقيه ؛ لتحصيل ظن بحكم شرعي ))" ' انتهى . 

فيقع الحكم الشرعي ههنا مدخولا للظن بخلاف الاجتهادٍ في موضوع ؛ 
فهناك الظَنّ مدخول القطع ‏ كما يُبَيّنُ "" في مَحَلَهِ -. 

قال المحقق الرّضي القزويني © - وِمَدْآكَهُ - في لسان الخواص - بعد 
نقل تعريفات الاجتهادٍ بأسرمًا مِنَ العام والخاصّةٍ ‏ ما لفظهُ : (( والمراُ 
مِن ذكر هذه الحدود تَبِيينٌُ أنَّ ا معتيرَ في أصلِه النَّازل منزلة فصلِهِ ؛ هو 
الظَنْ ؛ حتّى أنّ مَنْ لم يأخذ لفظ الظَنّ في تعريفه أخد ما يجرى بجرَاهُ 
من الاستنباط أو الترجيح أو نحوهما ) انتهى . 


وقالَ الشيخ المفيدٌ 2 - طاب ثرَاهُ ‏ في ضمن رده على أبي القاسم 


(1) وهوّ أبو عمرو عثمان بن عمرَ المالكيّ المعروفُ ب ( ابن الحاجب ) المتوقّى سنة 4ه 
عرّفهُ في مختصر منتهى السّؤْل والأمل في عِلمّي الأصول والجدل المعروف بمختصر الأصول : 
ص4 ١١٠١‏ (دارٌ ابن حزم , بيرووت , ط١‏ , /14171اه ) . 

(1) عن في الفوائد المدنيّة : ص50 ( مؤسسةٌ الَصرِ لجماعة المدرّسِينَ » 
(”) كذا في (خ) و(ط)» وفي (م) : ( بْينَ )» . 

(4) وهو رضي الدّينِ محمد بن الحسن القرويني متوفٌى سنة 55 ١٠ه‏ له : المعياريّة والتُوروزيّة 
والوقتيّة » وميزان المقادير » ولسان الخواص . 

(ه) أبوْ عبد الله مُحمدُ بن محمد بن التُعمان العكبريٌ البغداديٌ ؛ يُعرَفُ ب ( ابن العلّم ) ؛ له 


)ه١15421١طي‎ 


ما يزيدٌ عن منتّي مُصئّف أشهرُها : المقنعةٌ في الفقه , والإرشاذُ , وتصحيحٌ الاعتقادٍ , وغيرُهَا , 
وُلِدَ سنةَ 7 ه# وتوفي سنة ١‏ 4ه , وَذُفِنَ مع الإمامين الكاظم والجواد عَلَيَهِمََلكَك . 


مصادر الأنوار : المقَدّمةَ : ني معنى الاجتهاد 


الكعبى في كتاب ( العيون والمحاسن”"" ) ما لفظة : (( واعلم ‏ رَحِمَك الله 
تعالى ‏ أنّ الذي يذهب إليه هذا الرَّجُلُ ومَنْ شاركهُ في خلافِنًا في الحكم 
بالنص ليس هو اجتهادٌ في الحقيقةٍ ؛ بل هوّ حدس وترجيم ؛ وظن فاسدٌ 
لا يُنتِجْ يقيناً ولا يُولَدُ علماً )) إلى آخره . 

قال عَلَمْ الهدى تك في الشّافي'" ‏ ني الرّدٌ على الاجتهادٍ ‏ 
(( [ دلت الأدلّة الواضحة عندنًا على إبطال ما تُسَميهِ اجتهاداً ] © , 
وأحذ نا ؤدل على ذلك أن 0 
الطن فيا :ةليل علنه: والظن محال آنا ركو له عا 920 فى التريية: 


2 


ولا يصحٌ أن يَغلبَ في الظّنّ تحريم شيءٍ منهًا أو تحليله ؛ لأنّ الشّريعة مبنيّة 
على ما يعلمهُ الله تعالى من مصالحنا التي لا عهة لنا فيهًا ولا عاد ولا تجربة . 
ألا ترى أنّهُ تعالى قد حَرم : شيئاً وأباح مثلهُ ؛ وما هوّ مِنْ جنسيه » وأباح 
نيكا وَحظر له بوم عفان كصتفانو فكفت نك أن تستدزك يالظه 
الحلا والحرامٌ من [ هذيو] ” الششّريعةٍ ؛ وما يُوجبْ الظَنّ ويقتضيهِ مفقودٌ 
فيهًا )) , ثم بَسَط القولَ في التُحقيق - سقاة الله من الرّحيق -. 

وقالَ الشيخ وعَيَدعَنَهُ في العدّة”" : (( ما تعلق الأحكام الششّرعيةٍ 


.١١5ص‎ : الفصول المختارةٌ مِنَ العيون والّحاسن‎ )١( 

() الثاني في الإمامة : ج١1‏ : ص9 .١5‏ 

(*) » (ه) ما بين 1 ] سقطت من (خ) . 

(4) في الثاني المطبوع : (( والظَنْ لا مجال لهُ في التتريعةٍ )» . 

(5) عد الأصول ( ستارة ) : ج؟ : ص4 55 أو ج" : ص84 ( آل البيت ) : باب ٠١‏ : فصل7 . 


مصادر الأنوار : المقدّمة : ني معنى الاجتهاد 


بالظّنّ ؛ فأكثرٌ مِن أن تُحصى ؛ نحو وجوب التَّوجُهِ إلى القبلةٍ عند الظَّنٌ 


نا في جهةٍ محصوصة , وتقدير التفقات ٠‏ وأرش الجنايات » وقِيّم 
المتلفّات . والعمل بقول الشّاهدِين )) . 

يقول المُولَْ : هذا هوَّ الظّنّ في مُتعلّقَ الأحكام وأسباب تحقيقِهًا ؛ 
وهو مدخول الحكم القطعي ؛ والعمل ‏ حينئذٍ ‏ على القطع كالحكم به ؛ 
كما بِِّنهُ المحفَقونَ في تصانيفهم ‏ كالمرتضى والمفيدٍ » ونحنُ قد أشبعنًا 
الكلامٌ في هذا المرام في رسالةٍ ( البُرهَانيّةِ ) التي هي يتيمةٌ في فنّهًا . انتهى . 

قال الشيخ وعداكة 7" : (( وعت أن يُعَلَمْ أن الظّر” وإن كان طريقاً 
إلى العلم بوحوت حك 2 على نحو ها ذكونا .:وساوف عه هذا 
الوجهٍ العلمٌ ؛ لِأنَهُ لا فصل بِينَ أن نظن [ جهة القبلةٍ وبِينَ أن نعلّمّها في 
وجوب التَّوجَهِ إليهًا . وكذلك لا فصل بيِنَ أن نظن ] © الخسران في 
التّجارةٍ أو نعلمَهُ في قبِحهًاء فإنَّهُ لا يساوي العلم مِنْ وجوه أَخَرَ 
ولا يقوم فيهًا مقامّهُ )) . 


يقول المُوَلَّف : لا اختصاص للظّنٌ في مُتعلقات الأحكام في كونه 


كلا 


1١ 


(1) عدَّة الأصول ( ط . ستارة ) : ج7 : ص 598 أو ج" : ص80 ( ط . آل البيت ) : 
الباب ١٠١‏ : فصل؟ . 

(؟) كذا في العدّةِ في ط . ستارة , وفي ط. آل البيت : (( الأحكام )) . 

(”*) لفظة (( عن )) ؛ لعلّهًا زائدة ؛ فهي لم ترد في الطبعتين . 

(4) ما بين 1[ ] سقط من (خ) ؛ وأخذناةً عن العدّة . 


مصادر الأنوار : المقَدّمةَ : في معنى الاجتهاد 
مساوياً للعلم ؛ بل الشنّك والوهم والجهل كذلك ؛ بل سائر الحوادث 
الكونيّة والقضايا التّكوينيّة والأمور القسريّة أيضاً ‏ كالشّك بِينَ 
النَّلاثِ والأربع في البناه على الأقلّ أو الأكثر على الششّاذ أو الأشهر”" 
والتُوهُم في وطء الششبهة في صحّةٍ النّسب , والجهل في الجهر والإخفات 
عند عدم المراعاةٍ في صحَةٍ الصّلاةٍ » وكدلوك الشسّمس لوجوب الظهِر ؛ 
وكَسْر الرَّجْل في صِحَةٍ الصّلاةٍ قاعداً ؛ فتأمّل ؛ وقس على هذا لباقي . 
قال”" : (( نه لايساوي العلم بن وجوه أَحَرَ ولايقومٌ فيهًا مقامة ؛ لآل 
الفعلَ الذي يلزمُ مكلف فعلهُ لاد أن يكوت معلوما له أو في حكم المعلوم ؛ 
بأنْ يكون متمكتّاً من العلم به أو يكون سه - أي الفعلٌ”" - معلوماً إذا 
تعذّرَ العلم به . ولابدٌ أيضاً أن يَعلَّمَ وجوبَهُ ووجة وجوبه؛ إِمّا على جَملةٍ 
أو تفصيل . والظّن في كلّ هذه الوجوه لايقومُ مقام العلم” ؛ لأنَهُ مَتى 
لم يكن عالمَاً بما ذكرناة أوَلاً أو مُتَمِكَاً مِنَ العلم به ؛ لم يكن عل 
مُرَاحةً فيما تعبّدَ به ؛ وجرى مجرى أن لا يكونٌ قادراً ؛ لله متى لم يَعلّم 


م ل« برو 


الفعلَ ويُميّرهُ ؛ لم يتمكن من القصدٍ إليه بعينِه ؛ وبالظّنٌ لا يتميَّرُ 


(1) أي البناء على الأقل هو الثَاذُ ؛ وهو البناء على الثّاثْ وإكمال الصّلاة ثُمّ إتباعة بعد 
التُسليم بسجدثيّ السّهو . أمّا الأشهرٌ فهو البناء على الأربع ؛ ثم إتباعةٌ بعد التَسِليمٍ بصلاة 
الاحتياط ؛ وهي ركعة من قيام أو ركعتّين من جلوس . 

00 أي التي في العدّة ؛ وهو تكملةً لكلامه المتقدّم . 

(5) هذا بيان منَ الُصئّف ؛ لا من الشّيخ في العدّة ؛ فهو لم يرذ في الطبعتين . 

(4) كذا في ط . ستارة » وفي ط . آل البيت ١(‏ يقومٌ مقامّةٌ )) . 

(ه) في العدّةٍ : (( ألا )» . 


مصادر الأنوار : المقدّمة : ني معنى الاجتهاد 


الأشيهً ؛ وإِنّما تتميّرٌ'' بالعلم » ومتى لم يكن عالاً بوجوب الفعل ؛ كان 
مُجوَرَاً كوئَهُ غيرَ واجبب ؛ فيكون متى أقلم عليه مُقدّمَاً على ما لا يأمن كونة 
قينا ؛ والإقدام على ذلك في القبح يُجرَى'" مجرى الإقدام على ما يُعلَم 
قبح ؛ ومتى عَلِمَ كوه واجبأ ؛ فلابدٌ من أن يعلّم وجة وجوبه على جملةٍ 
أو تفصيل 4 لاه لو كان ظانا لوجه وجوبه ؛ كان رد انتفاء وجه 
الور و الأمرٌ إلى تجويز كونه غير واجب . وهذه الجملة 
إذا ملت بَطَلَ بها قو مَْ أْكرّ تعلّقَ الأحكلم بالظّنون , ومن وهم 
على مَنْ سَلَكَ هذو الطّريقة أنه قد أثبت الأحكامَ بالظّنون ؛ فقد أبعد 
نهاية البُعَدِ ؛ لأنّ الأحكامَ لا تكونٌ إلا معلومة ؛ ولا تثبت إلا منطريق 
البق: زذ زف لطر ولاق يعر بد الم واخرف لل لز 
إذا ظننًا في طريق سبعَاً؛ وجب عليئا تجْبُ سلوكه ؛ فالحكمٌ الذي هو 
َبِيحٌ سلوكهٌ ؛ ووجوب تَجنبهِ معلومٌ لا مظنونٌ وإِنْ كان الطَّرِيقٌ إليه هوّ 
الظَنْ , ومُتَعلّقَ الظَنْ غيرٌ مُتعلّق العلم ؛ لأنّ الظَنّ يتعلّق بكون السَبُع في 
الريق ١‏ والعلم تمل بيع سلولك'الطريق».والقولة في للم بوره 
التَوجُّهِ الى جهة القبلةٍ عندَ الظَّنٌ بأنّهًا في بعض الجهات يجرى على 
ماذكرناة: ويكونٌ الحكمُ فيه معلوماً وإن كان الطَّرِيقَ إليه مظنوناً )) انتهى . 
)١(‏ كذا في ط . ستارة » وفي ط . آل البيت (( يتميّر )) . 

(؟) كذا أيضاً في العدّةٍ بالبناء للمجهول . ويُحتمل فيهًا (( يجري )) ببناء الفعل للمعلوم . 

(9) في العدة : (( ودعا )) . 

(4) كذا في نسخةٍ كما أُشْيْرَ في هامش ( ط . ستارة ) , وفي متن الطَّبعقَين (( لأنا )» . 


مصادر الأفوار : المقدمة : توضيحم 


توضيح 

إعلم أنَّ الإماميّة قد أثبوا أنّ الحسْن والقبحَ في الأشياء والأفعال 
عقليّان . وموضوع الأحكام العقليّةِ أعم من الأحكام الشَّرعيّةِ ؛ فتَعِم 
أفعالَهُ تعالى أيضاً دون الثّاني . ومِنْ هنا أثبتوا وجوب التُكليف منهُ تعالى 
على مَنْ يصح خطابهُ من باب فعل الأصلح . وحكموا بقبح الإهمال منهُ ؛ 
ثم التكليف با لا أَمْنَ فيه مِنَ الخطأ . وحكموا بلزومهِ في التكليف 
بالظّنّ ؛ مع القول بِالتَّخْطئةٍِ عند الاختلافي ؛ فلذا منعوا منهٌ وأوجبوا 
لذلك العصمة في ولاة الأمر ‏ عليهم السّلامُ » ثم قبح التُكليف با 
لا يَطَاقَ ؛ فأوجبوا حفظ التوقيف عليه تعالى ؛ [ لأنّ غير المعصوم يجورُ 
عليه الخطأ في التّبليغ ؛ وهوّ يؤْدّي إلى وقوع الاختلاف في حكمه ] ”' مع 
بقاءِ التكليف ؛ وذلك بعد حكمهم بأصلحيَة التكليفب بما أرادَ لا بما 
يريدون ٠‏ فأوجبوا لذلك بعثة الأنبيه ونصب الحجَج الأمناء . وقالوا 
بوجوب تَصْبٍ الدّليل على كل حكم مُكلّفٍ به » وفرّعوا عليهِ القول 
اسان الأطفف فق كقين التعلى كيو برفِع التكليف عن 
القاصر فيمًا يقصرٌ عن , وتخطئة المْقصّر فيّما كُلّفَ بهِ عند تركه الدَّلِيلَ ؛ 
وفرَّعوا عليه التَّأئِيمَ . فقدمهُ الإماميّةِ مِنَ المَكلّمِينَ والمحدّئينَ أجمعون 
مُخطَئةٌ مؤّمةٌ » وجمهورٌ الأخَرِينَ من أصوليّتهم شاركوهّم في الأوّل دون 
الثاني ؛ زعماً منهم صحّة تكليف القاصر عن الثشَّيءِ بِهِ ؛ ففرَّعُوا عليه 


. ما بينَ [ ] سقط من (خ)‎ )١( 


مصادر الأنوار : المقدمة : توضيمٌ 


الأعذارٌ . واستدلٌ القدمه بإفادةٍ خطابات الشتّارع العلمَ » وكونهًا معلومة 
بأَدلةٍ علميَّةٍ بانحصار طريق التُوقيف ؛ هذا مع وجوب حفظ العلم عليه 
تعالى . وزعم المتأخُرُونَ أنّها أمارات لا يصحّ العمل عليّها والاكتفاة بها ؛ 
إلا مع انضمام نظر الفقيه الحي معهًا واقترانِهًا به وفرّعوا عليه القول 

وقالَ القدمكءً كلهم والسدنوة مِنَ المتأخرين بتثنية الدّليل » وجمهور 
لمتأخّرينَ بالتّربيع والتُخميس , وقالوا بإفاداتهًا الظَّنّ بانضمام نظر الفقيد 
إلا في الإجماع ؛ فقد قالوا بقطعيِّ مُحفَفَةٍ”' . وفرَّعُوا عليه بترجيجه على 
الكتاب ؛ والسَّنَّةٍ ؛ زعماً منهم أنه كاشفٌ عن رأي المعصوم دون الأحاديث 
َإنّهَا تكشف عن قولِهِ ؛ وهوّ يحتمل لقي 0 المحَدئون بأنُكم 
لواو م مدر عم ب ا 


بالإجمم 1 المحقق في هذه اق لان ا 

ثم قال القدماهٌ : إِنّ العمل على خطابات الشّارِع في كل زمان ومكان 
يطابقٌ الحكمٌّ النَّفْسَ الأمريّ بالنّسبةٍ إلى ذلك امُكلّف في ذلك الزّمان 
والمكان ؛ فَبَعَدَ الأخذٍ بها يق العمل على الحكم الواقعي ؛ ولو كان 
صادراً من باب التّقيّةِ ؛ فإِنّهُ في مَحلّهِ من الأحكام الواقعيَّةٍ . وقالوا : 
لا معنى للخطز بالنّسبةِ إلى ما لّم يُكلّف بهء والمفروض عند اُحَطَئَةٍ المعذّرة 


. ») كذا في (خ) ؛ والظاهر أنّها في ( ط ) : (( قالوا بقطعيّده وتحققه‎ )١( 


مصادرٌ الأنوار : الْمقدّمةٌ : توضيمٌ 
كونُ الخطأ بالنُسبةٍ إلى الحكم النّفس الأمري ؛ مع عدم تعلق التُكليف به 
وقالوا : مع صحَةٍ التُكليف بهِ يتحقق الخطأ بِالنّسبةِ إليه » وحينئدٍ لابدَ 
من القول بكونه مقدوراً مدلولاً عليه ؛ فيتفرّع عليه التَئِيم بعد النُخطئة . 


وإنّما أوجبوا الأخد بالنصوص صوناً عن الاختلافي في المفادٍ [ في 
المقام ]7 ؛ : ثم بالظّواهر بعد الاستدلال بوجوب الأخل بها وفرض حصر 
المرادٍ فيها ؛ ؛ لقبح الخطاب بما يحتملٌ المعنيّين - الرّاجح والمرجوح ‏ ثم 
إرادة المعنى المرجوح عارياً عن القرينةٍ من الحكيم ‏ تعالى أنه - . 
وأوجبوا لذلك انحصارٌ اختلاف النُصوص إِمّا في النَّاسحْ والمنسوخ . أو 
المطلوب ترتيبًا أو تخييراً » أو نوعاً ؛ أو إطلاقاً , أو استجاباً ؛ وقالوا : كل 
مطلوب شخصي وجوباً ؛ لا اختلاف في نصوص طلبيه ؛ ولا بِينَ العلماء 
- كالصّلاةٍ اليوميّةِ مثلاً ‏ . وكُلُ مطلوبي شخصي إطلانًا لا اختلاف في 
نصوص طلبّهِ ولا بِينَ العلماء في رجحانهِ ؛ بل إِنّما خالفوا في تعيين 
وجهه وتقيبيِهِ ؛ وهوّ خارجٌ عن الخطاب في المفروض ؛ فيكون تكليفاً ؛ 
فلا يحب عليه - تعالى - نصبُ الدّلِيل عليه بخصوصه ؛ وإذاً لا يَلرْمُهم 
القول يإقم "© أحل 6 إلا بعد ثبوت لاني نمنة 7" لا مُطلقا :1 بل ]0 مع : 
ثبوت كونه مُخطنَاً وعْتلِقَاً في المطلوب البِيّّ ‏ لا مطلقاً ؛ بل كوت 


20 (4) ما بِينَ 1[ ] سَقَط من (خ) . 

(؟) الظاهر أن هذا هوّ الأظهرٌ ؛ وكُييت في (خ) (( باسم )) . 
*) هذا هوّ الأظهرٌ ؛ وكُيبَت في المخطوط إز مهم )) + 
(ه) هذه اللْفظةٌ غير واضحة في (خ) أثبتناها استظهاراً . 


مصادر الأنوار : المقدمة: توضيمٌ 


مطلوباً شخصيّاً لا مطلقاً ؛ بل مع ثبوت موته . ثمّ عليه لا يلزمهُم 
القول بوجوب دخول الثار ؛ لعدم كونهم وعيديّة قائلينَ بوجوب إجراء 
الوعيدٍ , ولا يمكن إذاً عليهم إثبات هلاك الْمحدّثِينَ المختلفِينَ مُطلقاً ؛ إذ 
دون إثباته خرط القتادٍ ؛ وهذا غير جار في طريقة الاجتهادٍ . 

وقال شيحٌ الطّائفة ‏ وَمَدآهَهُ ‏ في العِدَةِ”' - بعد قولِهِ : (( وأنّ الحق 
في واحدٍ وأنَّ عليه دليلاً من خالمَهُ كانّ محطياً فاسقاً  ))‏ ما لفظّه : 
(( واعلم أن الأصل في هذه المسألةٍ القولٌ بالقياس والعمل بالأخبار 
الآحادِ”" ؛ لأنَّ ما طريقة التّواترُ وظواهرٌ القرآن ؛ فلا خلاف بينَ أهل 
العلم أن الحق فيما هوّ معلوم من ذلك ؛ وإِنّما اختلّف القائلونَ بهذين 
الأضلين فيماذكر نه وقد وللتا على بطلان العمل بالفيائن ,وكين الواعيد 
الْني يختص المخالفُ بروايته » وإذا كَبَتَ ذلك دل على أنَّ الحقّ في الجهة 
الي فيهًا الطّائفةٌ المُحقَةُ . وأمّا على ما اختربّهُ من القول في الأخبار 
المختلفةٍ المرويّة من جهة الخاصة ؛ فلا ينقض ذلك لأنّ غرضنًا في هذا 
المكان أن نبِيّنَ أن الحقّ في الجهة الت فيهًا الطَّائفةٌ المحقَةٌ دون الجهة التي 
خالَفَها . وإن كان حكمٌ ما تختصٌ به الطَّائفةٌ والاختلاف الّذي بِيّنَها 
الحكمٌ الي مضى الكلامُ عليهِ في باب الكلام في الأخبار ؛ فلا تناني بِينَ 
القولّين . وهذهٍ الجملة كافية في هذا الباب )) انتهى . 


(1) عدَّة الأصول ( ط. ستارة ) : ج7 : ص7/75 , وط" : ص4 ١١‏ . 
(؟) في العدّةٍ : (( بأخبار الآحادٍ )) . 


مصادرٌ الأنوار : الْمقَدّمةٌ : توضيمٌ ا 
قال الحو الأنين الاسعرابادي وانات امراف ل ام 0 
((" وإذا ثبت ذلك " إلخ : يعنى إذا ثبت أن الحقّ في واحدٍ من الأقوال 
المتناقضة ؛ علمنا أنَّ الحقّ بِينَ الفتاوى الفقهيّة في فتاوى أصحابينا ؛ لأنّهُم 
أخذوهًا من أهل البيت . وفتاوى أهلالبيت إذا خالفت فتاوى العامة 
عنينا انها وردت من .بات ينان الن مزق بورففدكا #«قفها: اختمالان :: 
ورودُهًا من باب بيان الحقّ ٠‏ وورودُها من باب بيان التّقيّة . قوله : " لأنّ 
عَرَضَنا " إلخ : يعني أنَّ الغرض هنا بيانُ أنَّ الاختلاف الذي يؤدّي إليه 
القياسْ ؛ والعملٌ بأخبار العامة ونحوهُمًا ؛ مردودٌ في الشريعةٍ ؛ فلا ينافي 
ما مضى مِن أنّ الاختلاف الّذي بِينَ الطَائفةِ المحفَةٍ المبيّ على ضرورة 
التَّقِيِّ جائرٌ في الشريعة )) . 
بقول المُولَف : هذا الاختلافُ لأجل اختلاف الموضوع ؛ فإِنَّ الحكمّ في 
الواقع يتبعٌهُ ؛ فموافقة العامّةِ في دار الهدنةٍ من الواقعيّ النّفس الأمري , 
وكذلك الأخدٌ بما صحّ عنهم م مُطلقاً في دار الإيمان قبلَ أن يثبت 
صدورهُ تقيّة . وحينئذٍ لا يحب العلم بعدم كونِهِ تقيّةَ ؛ بل عدم العلم بها 
كافي ؛ لأصالةٍ حجيّةٍ كلايهم . وهذا شائعٌ في الشّرع ؛ فإِنّ مطلق الماء 
نحكمٌ بطهارته وإن كان قليلاً ما لّم نعلّم وصول النَّجِاسةٍ به على الوجه 
المعتبر ؛ فعلمُ العلم بوصول النّجاسةٍ كافي في الحكم بالطّهارة لثبوت 
الأصل ؛ فتأمل . 


(1) أي حاشيئُهُ على عدَّةٍ الأصول للشيخ ؛ فالمقطعان اللّذانِ شرحهُمًا مأخوذان عن العدّة . 


مصادر الأنوار : المقدّمةٌ : توضيمٌ 


قال امُحقَقْ ‏ لقنم ذكرهُ ‏ في الفوائد”" بعد إيرادٍ عبارة الشّيخ 
بألفاظيه : (( ومّحصول كلامِهٍ هناك أنَّ اختلافَ فتاوى أصحابنًا المبني 
على اختلافب الفتاوى الواردة عنهم يلعاب ؛ لا يستلزمُ تناقضاً بِينَ تلك 
الفتاوى حتَّى يكون الحق ني واحدٍ ؛ وذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ منهّم يقول : 
هذه الفتوى تُبَتَ ورودهًا عنهم - عليهم السلام - ولم يظهر عندي إلى 
الآن ورودُمًا من باب التَّقيَّةِ » وكلّ ما هوّ كذلك يجورُ لنَا العمل به إلى 
ظهور القائم يكم وإن كان وروده في الواقع من باب ضرورة التَقَيّةِ”" ؛ 
فكلّ واحدٍ ‏ منهّما حقّ إحداهما عند الاختيار والأخرى عند ضرورة 
التَقِيّةِ ؛ بخلاف اختلاف الفتاوى الب على غير ذلك ؛ فإنّهُ يستلزم 
التّناقض بِينَهُما ؛ لأنّ كل واحدٍ منهّم يقول أوَلاً : هذا حكم الله في 
الواقع حال الاختيار بحسب ظنَّي ؛ ثم يقول : كل ما هو كذلك يجورُ لي 
ونُّقلّدِي العمل بِهِ قطعاً [ و ]”' يقيناً ) . 

بقول المُولَف: هذا هوّ القطع المدخول لظن ؛ فيقع العمل على الظَّنّ 
ويّبتَي عليه ؛ بخلافي الظَّنّ الدّاخل تحت القطع ‏ كما في الموضوعات ‏ ؛ 
فإِنّ العمل هناك يبت على اليقين . 
)١(‏ الفوائدٌ المدنيّةٌ : ص45 . 
(1) في الفواناد المدنيّة : (( من باب التي » وم ترد لفظة (( ضرورة )) . 
؟) فيه : (( وكل واحدة )) . 


(4) فيه : (( بينها )») . 
(ه) ما بين 2021 ] أثبتناة عن الفوائدٍ المدنيّة . 


مصادر الأنوار : المقدمة : توضيحم 


وقالت القدماء : لما قبح الإهمال والتكليف بما لا يطاق ؛ وَجَبَ 
حفظ التُوقيف ؛ فإذا انحصرّ فيما هوّ الموجودُ من خطابات الكتاب 
والسّئَةِ ؛ حصل القطعٌ بأنّ حكم الله الواقعَ في هذه الأزمان هو ما يُفْهُم 
عادةَ على فهم أضعف الُْكلّفِينَ من أهل اللّسان من نصوصهًا وظواهرهًَا 
توشة وقبدر ان ان اتخنايق واحضنا + 

وقالوا : لم يز لهُ التكليف بالظَّنّ الذي لا أَمْنَ فيه من الخطاء من 
باب ارتكاب أقلّ القبيحين ؛ لأنّهُ لا يحورُ إلا لِمّن يعجرُ عن دفع مفسدةٍ 
الأشدٍ ؛ فيتخيّر بِينهُمًا ؛ فيختار الأخفً . وههنا تندفع مفسدة الإهمال 
بالتُكليف ؛ وهوّ مُمكنُ . والله قادرٌ عليه . ومفسدة التُكليف بما لا يُطاقٌ 
بالتُكليف بعد التُوقيف بقدر الوسع ؛ ومفسدة التُكليف بما لا أمنَ فيه 
مِنَ الخطاء ‏ كالظّنّ ‏ ؛ بحفظ طرق العلم ؛ وكلّ ذلك مُمكنُ ؛ وهو 
عليه قادرٌ ؛ فلا يحور لهُ التُكليف بالظُن من باب ارتكاب أقل 
القبيبحين » ولا يكوثٌ الظَنّ مُكلّفاً به إذا لّم يصدر التُكليفْ به. 

وأجابوا عن تجويز التورية؛ بِأنّهَا ليست من باب الإخبار ليصف 
بالصّدق والكذب عند المطابقة وعديهًا ‏ وإن كان في صورة صِيّغْ الإخبار 
كالعقودٍ والجمل الذَّعائيّةِ ‏ ؛ بل هي من باب الإنشاء ليس المقصودٌ فيهًا 
الإخبار ؛ فلا يتصفٌ بهم ؛ ويكون من أفراد الكلام الأعم من الخبر , 
وعلى هذا ينطبق تقسيمٌ علي يِيكَمِ الكلام على ثلاثة أقسام : صدق ,2 
وكذبٌ ؛ وإصلاحٌ . 


2و 


مصادر الأفوار : المقدمة : توضيحم 


وأجابوا عن تجويز الكذب النافع ومنع الصّدق الضار : 
أو : بعدم التّسليم لورود الأخبار بالنَّمي . 
وثافيا: أنَّ وجة التجويز هوّ عروض”" التّفع في الأوّل؛ وكذلك وجة 
التفع عروض الضرر في الثاني ؛ وهما على حالهما من الجواز والحظر 
بحسب نفيهمًا”" , وأمّا ذاتْ الكذب والصّدق من حيث هوّ هو في حيّز 
المنع والجواز الأول ؛ ولا يطردٌ ظنْ المجتهدٍ في نفس الأحكام ؛ لتخصيص 
العرَضِ'" وعدم شمولِه الغرض هناك ؛ من موافاةٍ المصلحةٍ ومُجانبةٍ 
المفسدة ‏ كما مضى ويأتى ‏ ؛ فتأمل . 
وثالاً  :‏ وهوّ الأقوى ‏ بِأنّهُ يرجم إلى الإصلاح . 
وأجابوا عن تجويز الميتة بكون قبحهًا مشروطًا لا مُطلقا ؛ ثم بكونه 
وعن تَرتّبٍ القتل على شهادة الزورٍ أنه يرجع إلى فل العبدٍ 
- كإطراح الصبي في الثّار - مع وجوب صون العادات الشرعيّة الحسية 
سواء عليه تعالى . وقد حَفّقَهُ الحفَّقَ الطّوسيٌ في التَجِرِيدٍ والعلامةٌ اللي 
ق الجوهر التضيل» .وحعفية فى الرّسالة البرهانية : 


. )) هذا الأظهرٌ  وفي (خ) (( عرض‎ )1١( 

(؟) كذا يظهر في (ط) ؛ وهي في (خ) غير واضحة ؛ وربما تكون (( تقسيمهما )) . 

(") كذا ‏ على الأظهر ‏ كما في (خ) ؛ وكأنها في (ط) كتبت : (( الغرض )) . 

(4) لم نقف على الجوهر النَضيدٍ » لكن في كشف المرادٍ في شرح التّجريدٍ : ص47 : فصل " 
مسألة 7 : نقلَ قولٌ الطُوسيّ : (( قال : والدّمُ في إلقاء الصّيّ عليه لا على الإحراق ) ؛ ثُمّ هه 


مصادر الأغوار : المقدّمة : توضيمٌ 


إذا تحقق موضعٌ النَّرَاع , وما كان عليهٍ القدمهُ . وما يرد عليه , 
وما يجاب به إجمالاً مستوعباً ؛ فلنذكر عمدة أدلَّةِ الطّرفين ؛ ليرتفع 
الحجابْ من البين ؛ ويلوحَ الحقّ لذي العينين ؛ والله ا هادي في التّساتين . 


ه قال : (( هذا جوابُ شبهة لهم وهي أن الماح والدّمٌ لا يدلان على العلم باستنا المتولّدٍ إليتا ؛ 
فإِنّا نذمٌ من ألقى الصّيّ في الثّار إذا احترق بها » وإن كان ارق هران هال . والجواب : إن 
الم هتا على الإلقاء لا على الإحراق ؛ فإ الإحراق من الله تعالى عدد الإلقاء حسنٌ ؛ لما يشتملٌ 
عليه من الأعواض لذلك الصّّيّ ؛ ولمّا فيه من مراعاةٍ العادات وعدم انتقاضيهًا في غيرٍ زمان 
الأنبياء ؛ ووجوب الذي حكمٌ شرعي لا يجب تخصيصّة بالفعل , فإنّ الحافرَ للبثر يلزمة الذي إن 
كان الوقوعٌ غير مستدٍ إليه )» . ش ش 


مصادر الأنوار : 7" 


أعامو سر 

احتج المجوز”' بأمور : 

الأول : مس الحاجة إليه لانسدادٍ باب العلم إلى التُكليف مع بقائه 
إجماعاً ؛ فلزمَ ذلك جوارًَ التعبّدٍ بالظّنّ ‏ أي الاجتهاد الظَّنَّيّ ‏ ؛ وإلاّ 
للم الإهمال أو التكليف با لا يُطاق ؛ وكلاهما محال , أو التكليف بالعلم 
الآن ؛ وهوّ خلف . 

وأَجِيبَ عن مس الحاجة إليه : 
أولدً: بأنا لا نسلّمُ ذلك للاستغناء عنهُ بالمعنى المصطلح الل 
بالمعنى اللغوي ؛ الذي لا خلاف فيه وهو الي اختارَهُ القدمهُ ومتأخّرو 
الحأخُرين ِ- كالجلِسيَين ؛ والنونساريين ٠وا‏ لعامِلِيين ٠و‏ لقزوينيين ' 
والكاشانبّين » والجزائريّين » والبحرانيّين » والستريّ » والقمي , 


- 
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والحويزي . والطريجي , والنجفي' ' - نور الله مراقدهُم ‏ . 


مع 


(1) أي للاجتهادٍ والعمل بالظّنَّ . ؛ والظاهر آلها في (ط) : ( الْجِوّزودَ )» . 

(؟) ما بين [ ] أثبتناه استظهاراً ؛ ليستقيم السّاق ؛ ويظهر سقوطه من (خ) . 

(") في هامش (خ) ورد : ( الَجلِسّيانِ : المولى مُحمّد باقرٌ صاحبْ بحار الأنوارٍ وأبوة المولى 
مُحمَّد تقي صاحبُ روضة الْتّقينَ . والخوانساريّانِ : الآقا حسينُ صاحبُ شرح الدّروس وابنه 
شهابُ الدّينٍ . والقزوينيّان : المولى محمّدُ خليلٌ صاحبُ شرح الكافي وشرح العدّةٍ » والآغا رضي 
الدّين . والكاشاتيّانٍ : المولى مُحمَّدُ محسنُ صاحبٌ الوافي » وشارحٌ المفاتيح الآقا [ هادي ] الثقة 
الأمين , والجزائرانِ اليد نعمةٌ اله شارحٌ التهذيب وسبطة اليد عبد الله صاحبٌ الدخيركين . 
والبحرائبانِ السيّدُ هاشم العلآمةٌ صاحب [ ترتيب ] التهذيب , والشّيخُ عبد الله السّماهيجي له»ه 


0٠‏ مصادر الأنوار : في احتجاج الْمُجِوَرِينَ للاجتهادٍ والعمل بالظنَ والجواب عنه 


قالَ الشّيحٌ المجلسي الْمتقدُمُ ‏ طابَّئرَاهُ - في روضة الْتّقِين”' ما نصّهُ : 
(( ونش نما اخرجنا عم كنا بضتح من الاختضان » ليظهن أن :ها ذكرة 


هه صاحب منية الممارسِينَ , واللُستري المولى عبد الله أستاذ التّقي المجلسيّ , والقمىّ مولانا مُحمّد 
طاهر صاحبُ حجّة الكلام وشرح تهذيب الأحكام , والحويزي المولى عبد العلي صاحبُ تفسيرٌ 
التّقَلين » والطريحيّ الشتيخُ فخيرٌ الدّين صاحبُ مُجمع البحرين , والتُجفي المولى أبو الحسن صاحب 
الفوائدُ الغرويّة ‏ رضي الله عنهُم وعفا عنهم ‏ ) انتهى " من " , ويبدو أن هذا البيانَ من المصنّف 
ورعل لتلميذهٍ ملا محمّدٍ باقر الاي صاحب الكلمات الحقائيّةِ ؛ وسيأتي لهُ بعضُ الحواشي . 

قلت : صاحب البحار توفي سنة ١1١١ه‏ ؛ ووالدُةُ توفي سنة ١٠1٠١ه‏ ء والآغا حسين 
هو ابن جمال الذي السّيّد مُحمّد توفي سئة ١/4‏ ١ه‏ وشرحُه يُدعى ( مشارق الشُموس) » وابنة 
جَمالَ الدّين امْمُهُ السَّيّدُ محمّد ‏ كجدهِ لقباً واممماً ‏ وف سنة ١١18‏ أو 5ه والمولى 
خليل ابن الغازي القزويني توفي سنة 9١٠١هاء‏ ورضي الدّين مُحمَّدُ بن الحسن القزويني 
صاحبْ لسان الخواصٌ توفي سنة 95١٠ه‏ ء والحرٌ صاحبُ الوسائل توفي سنة 4١١٠هاء‏ 
والشتّيخح حُسينُ ابن شهاب الدّين صاحبُ هداية الأبرار توفي سن 15١ه‏ ء والمولى مُحمَّدُ بن 
مرتضى ( ملا محسن الفيض ) توفي ٠ه‏ والآغا هادي هوَّ محمّدُ هادي بن مرتضى بن مُحمّد 
مؤمنا, أخي الفيض الكاماني )> لل شرح اللفاية .ول تق على فاروم وفانه: والتكئذ تعمة الله 
صاحب الأنوار الُعمائية توفي سنة ال وني ع كسيد عيذ ال بون القن والراذ 
بالدّخيرتين هما الدّخيرةٌ الباقيَةُ والذّيرةٌ الأحمديّةُ ؛ وهو صاحبُ الإجازة الكبيرة والتّحفة الس 
توفي سنة 117 1ه . والسٌّيِّدُ هاشمُ هو ابن السّيّدٍ سلمانَ الكتكتاني التُوبلاني البحراني لهُ 
البرهان وغايةٌ المرام توفي سنة ١01‏ ١ه‏ ء والسّماهيجيّ توق سنة 1 ١ه‏ ء والمولى عبد الله 
هو ابن الحسين المُستريُ الأصفهانيٌ توفي سنة ١7١١ه‏ لَهُ شرح التّهذيب والاستبصار , المولى 
مُحمَّدُ طاهرٌ هوَّ ابن مُحمَّدٍ حسين القُمِئُ التجفيٌ الشّيرازي لَهُ أيضاً كتاب الأربعينَ توفي سنة 
4ه)ء وحجّةُ الإسلام هر شرح تهذيب الأحكام , والشيخُ عبدٌ علي هوّ ابن جمعة 
العروسيٌ الحويزيُ توفي سنة 17١١ه‏ ء وفخر الدَّينَ الطّريحي توفي سنة ١ه‏ ء والمولى 
أبو الحسن هو ابنُ محمّدٍ طاهر الفُتوني النباطي النُجِفيٌ توفي سنة ١١‏ أو .٠4١١ه‏ . 
)١(‏ روضة الْتّقِينَ : ج١‏ :ص 58لا . 
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الصّدوق هوّ متونُ الأخبار المسئدة ؛ فلا يُظَنُ به أنّهُ اجتهالهُ ؛ بل اجتهادٌ 
الأخباريّينَ ترجيحٌ بعض الأخبار على بعض للقرائن الى تظهرٌ لهم في 
المتكد و الافتحةدونرا ”17 لم بكر العليئ الأخيار المتعارضة إلا نادراً ؛ 
لأنَّهُ كل ما كان عندَهُ مُعمولاً ('" عليه ذكرَهُ في كتابه - © وأرضاه ‏ وكانّ لنَا 
مقاصدٌ أُخَر من استيناس المبتدي وإظهار عدم تتبّع جماعةٍ من الفضلاء ) إلح . 

وقالَ ‏ في بيان معنى صحَّةٍ الحديث عند القدماء ‏ ما لفظة”" : (( بل 
مرادُهُّما ‏ أي الكلينِي والصّدوقٌ” ‏ القطعٌ بالورودٍ من المعصوم ؛ فيكون 
بمنزلةٍ " قال الإمام "و " سَّمِعت منه كذا " . وحصول القطع لهم إِما 
بالتّواتر”” أو بضمٌ القرائن التي كانت حاصلةً لَهُم )) . 

وقالَ في موضع منةُ” : (( كما هوّ طريقة الأخباريّينَ ؛ ننّهُم 
لا ينكرونّ الاجتهاد مِنَ الخبر )) . 

وثافياً : بِأنَهُ لوَ كان مع فرض التّسليم ‏ مس الحاجة إلى الظَّنّ ؛ 
نيت 5 ام الكل سان شانات وو الا رصيق لاع إل اس 
ولا العجز عن شيءٍ - أو مِنَّ المكلّفٍ ‏ مفعولاً ؟؛ وهو إِمّا بعد 
تعلق [لتكريت ينين تكليه وقداديك ماف تروك بلاتكرد ننه نهر 


(1) في روضة المقِينَ : (( ولهذا )» . 

(5) كذا في (م) وروضة الّقينَ » وفي (خ) : (( مُعوّلاً » . 

١ )”(‏ (5) روضةٌ القِينَ : ج١‏ : ص78 ؛ وص 484 . 

(4) هذه جملة معترضة من المصنّف للبيان لا من كلام المجلسيّ الأوّل . 
(5) في روضة الْتقِينَ : (( بعواتر الخبر )) . 
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وشالكا : بأنّهُ لو كان مس الحاجة إليه - بعد تسليمِه ‏ مجوّزاً للاجتهادٍ 
بهذا المعنى مع الإجماع على حرمةٍ الظَّنّ ابتداءً في الأحكام ؛ َم إذاً جوارٌ 
الأقيسةٍ والاستحسانات والمصالم الْرِسلَةِ أيضاً ؛ لأنّ الذي يُجِورُهَا إنّما 
تَحَوَدهَا عدوت" الالح إليها »«وستما ذا فعازعنت الأمازانت الاضهادة 
وبق الإشكال ؛ ولّم يحصل الظَّنُ إلا بها . 

قال المحدّث المولى مُحمَّدُ طاهرٌ القميٌ يمَدأَكَهُ في الأربعين”' ما لفظة : 
(لنواة جلها حصسوة لفن من القياس والاستحسانات وجوارً العمل 
هما وبالخبر الواحدٍ ؛ فلا يفي أيضاً بالأحكام ؛ ؛ لأنّ أحكام الله مِما لا تُعَدُ 
ولا نُحصى ؛ فكيف يكتفّى بهذه الأمارات المحصورة المعدودة © )) . 

أقول '" : وأَجِيب عن بقاء التُكليف العلمي مم انسداد الطَّرِيقَ العلمي' إجماعاً ؛ 
نا لا نُسِلّمُ بقاة التُكليف مطلقاً لا بشرط شيءٍ ولا الإجماع على المعنى 
المتنازع فيه ؛ بل نقول ببقاءِ التُكليف بقدر التّوقيف بِالنْسبَةٍ إلى الأزمان 
والأشخاص ؛ إذ لا يصحٌ التُكليف إلا بعد البيان ؛ وحيث فُقِدَ الشرط ؛ فُقِدَ 
ما يتوقفُ عليه وإلاً كان المُكلفْ مكلفاً ما لا يَتهدي إليه ؛ وهوّ خلافٌ 
الضرورة وقبيحح عقلاً ؛ ولزمَ خروج الشتّرط عن كونِهِ شرطا . 
)١(‏ كتابُ الأربعين : ص47 ؟ ( ط١‏ , مطبعة أمير , تحقيق ونشر السٌّيّد مهدي الرّجائي ) . 


(؟) (( عن الإمام الويّدٍ والعالم الْسدَّدٍ )» كذا تتمّته في الأربعين . 
*) هذا الأظهر ؛ لِأَنَ ما بعدها من كلام المصنّف ‏ وفي (خ) : (( قال )) , ولّم ترد في (م) . 
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ص مع 


وجيب عن انسداد الباب ؛ بِأنّهُ : إمّا ذاتي ؛ فيلزمُ منهُ التَعبدُ بالظّن” 
مظلقا وهو خَلف #ويفْسد د حيعر "2 برهان العضمة + وإما عوضي + فإن 
كانَ حدوثَهُ مِنَ الله ؛ فقد صمح لهُ تعالى التكليف بشيء قبل البيان ؛ وهو 
خلف أيضاً ؛ أو مِن العبد ؛ قلا يكونُ معذوراً ؛ وهو خلاف ما التزموة : 

ثم إِنَّ العلم الذي انسدً بابُهُ إن كان مِن شروط أفعالِه تعالى من نفس 
التكاليف ؛ فلا معنى لطريان الانسدادٍ عليه ؛ لعدم انصافِهِ تعالى بالعجز 
عن الممكن , وإن كان من شروط أفعال العباد ؛ فلا معنى لإلزايهم بها 
مع عدم تقصيرهم في سد ذلك الباب وانعدام الشرط . 

وأَجِيِبَ عن لزوم الانسدادٍ والعمل بالظّنّ ‏ بعد تسليمِه ‏ بال منع عن 
الملازمة ؛ لفقدان علتهما سَمُعاً وعقلاً. 

قال جَمالٌ الْمحققِينَ ”" تك في حاشية الشتّرح العضديً ما لفظهُ : 
(( ويردُ علية " : أنَّ انسداد باب العلم بالأحكام الشتّرعيَّة ؛ غالبا 


(1) كذا في (خ) ويححمل في (م) كذلك أو أنّهاح : (( ويقدح )» . 

(5) وهو المحققٌ السَّيِّدُ جمال الدَّينِ بن السّيّدِ حسين الخوانساريٌ المتوقى سنة ١78‏ ١أو‏ 
5ه . ورد في مخطوط : ص ١١9‏ وعنة نُقِلَ في فرائدٍ الأصول : ج١‏ : ص 4١١‏ (طدةء 
١8‏ ه . مُجَمّع الفكر الإسلامي ) ورجال الخاقاني : 5 (ط27 ١404‏ هاء مكتب 
الإعلام الإسلاميّ ) , وقوانين الأصول : ص١4‏ 4 ( طبعة حجريّة ) . 

(*) في فرائدٍ الأصول ورجال الخاقاني نقلاً عن حاشية مختصر الأصول للعضدي : (( يرد على 
الدَليل المذكور ) , وني القوانين : (( وقد أُورد على هذا الدّلِيلٍ أيضاً )» . 
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له لوبعد يوز العف بالط بها حت نين و اكد 77 تلان آل 
لا يجوز العمل بالظّن ؛ فكل حكم حَصّلَ العلمُ بهِ عن '"' ضرورة أو إجماع 
يُحكَم بهِ ؛ وما لَم يَحصل العلمُ به [ نحكمٌ فيه بأصالة البراءة لا لكونها 
مفيدةً للظّن ولا للإجماع على وجوب التّمسّكِ بها ؛ بل لأنّ العقلَ يحكم 
بِأنّهُ لا يثبت تكليفاً علينًا إلا بالعلم به ] ”” أو ظن يقومٌ على اعتباره 
دليل يفيدٌ العلم ؛ ففيما انتفى الأمران فية يحكم العقل ببراءة الدّمَةٍ عنه 
وعدم جواز العقاب على تركو ؛ لا لأنَ الأصلّ المذكور يفيدٌ ظَاً مقتضامًا ؛ 
حتّى يُعارَضٍ بالظّنّ الحاصل من أخبار الآحادٍ بخلانِهًا ؛ بل لِما ذكرنًا من 
حك لبت يعدم لوه صر لمانا ل ميل العلم ]زه يوس ولا ركني 
الظَنّ بهِ . ويُوَكَدَهُ ما ورد مِنَ النّهي عن اتّباع الظَنّ . وعلى هذا ؛ ففي ما 
نَم يحصل العلمٌ ] ”2 به على أحدٍ الوجهّين وكانّ لنَا مندوحة”” عن )) 
إلى أنْ قال : (( وأمّا فيما لم يكن مندوحة عنهُ ‏ كالجهر باللشية 
والإخفات بها في الصّلاةٍ الإخفاتيّة [ التي ] ” قال بوجوب كل منهُما 
قوم , ولا يمكن تَرْكُ التُّسميةٍ ‏ ؛ فلا محيدَ '" لنَا عن الإتيان بأحدِهِمًا ؛ 


(1) كذا في القوانين » وفي الفرائدٍ ورجال الخاقاني : (( ما ذكرُوة )) . 

(؟) في القوانين والفرائدٍ ورجال الخاقاني : (( من )) . 

١ )”(‏ (4) » (5) ما بين 1 ] سقط من (خ) ؛ وأثبتناها عن القوانين والفرائدٍ ورجال الخاقاني . 
(5) المندوحةٌ : الفسحة والسّعةٌ في الأمر . وتدمّة الئُصّ المنقول : ( كفْسْل الجمعة مغلا ؛ فالخطب 
سهلّ إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور )) . 

(1) كذا في القوانين , وني الفرائد ورجال الخاقاني : (( فلا محيص )) . 
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و 


ننحكم بالتخيير فيهما ؛ لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت 
خصوص الجهر أو الإخفات ؛ فلا حَرَجَ لنَا في شيء منهمًا . وعلى هذا 
فلا يتم الدَلِيلٌ المذكورٌ ؛ لأنّا لا نعمل بالظّنّ أصلاً )) . 

وأجيب عن لزوم الإهمال معّ سد باب الظَّنّ ؛ بأنًا لا نُسلَّمُ ذلك مع فتح 
أبواب الأحكام العقليّة والضّروريّةٍ والإجماعيّة ؛ وكثرة المعاني المتواترة 
في الأحاديث المعصوميّةٍ ؛ كما لا يخفى على من تتبّعَ في تفصيل وسائل 
الشيعة ٠‏ وبجخار الأنوار ٠‏ والوافي + وزوظة المتقين ٠‏ وجواهر البحرين في 
فقهٍ التّقلِين . والحدائق النّاضرةٍ؛ وغير ذلك . 

قال المْقدّسْ المحدّثُ القَمّيَ ‏ طاب ثرا في كتاب بهجة الدّارين7» 
ما نه : (( قلنَا : ليس الأمرُ كما توهَّمت ؛ بل المعاني المتواترة في آثار 
الأئمةِ عليه سكا كثيرة جد ؛ وما لا يكون مِنَ الأخبار متواترة لا نقولٌ 
لها بنفسيهًا حجَّةٌ في الأصول ؛ بل ربما تكونٌ مشتملةً على الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعةٍ ؛ فين هذه الحيثيَةٍ تفِيدُكَ العلمَ واليقينَ . 
وتُوصلك إلى أوضح مناهج الدّين . وتُخرجك من ظلمات شبَهِ 
الشياطين . وتنجيك من وساوس شكوك الْمجادِلِينَ )) . 

وقالَ صاحبُ تنقيح المرام ' في شرح خاقية لمن ما لفط :: 
(1) لم نقف على هذا المصدر . 


)١(‏ وهو المولى الشّيخ علي أصغرٌ ابن المولى محمد يوسف القزوينّ وهو معاصرٌ للحرّ العامليّ كما 
في ذريعةٍ الطهرانيّ » وهذا التترحٌ شرحٌ على حاشيةٍ أستاذِهٍ المولى خحليل بن الغازي القزويني هه 
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(( تفصيل ذلك أنّ غاية ما يستفادُ مِنَّ الخبر الواحدٍ عندَ أكثر الأصوليّينَ 
الظّنُ ؛ وحيثٌ كان العمل بالمظنون جائزاً عنتهم في الفروع دون الأصول 
قالوا ِنّهُ يفضي إلى العلم في الفروع دون الأصول :وما الأخبار يون قلبين 
عملَهُم بظاهر القرآن والخبر الواحدٍ الجامع للشّروط الْمقرّرةِ من حيث 
إفلاتهمًا الظَّنَ ؛ بل يعملون بهما وإن تعلّقَ ظبّهُم بخلاف مدلولَهمًا ؛ وذلك 
2 جم ادير الفكر اه الل اوما نو كد احفر كم 
قياس قطعي لْعدّمَتين 2 والنتيجة هكذا : هذا مدلول ا واحدٍ جاع 
لشروط العمل » وكلّ مدلول خبر واحدٍ كذلك يجب العمل به ؛ ومن هذا 
الوجهٍ يفيدان العلم بالحكم الواصلي من غير فرق بينَ الأصول والفروع )) . 


عع 


وأَجِبِبّ عن لزوم التّكليف بما ل# يطاق ؛ بأنهُ غير مُسلَّم ؛ لفقدان الملازمة . 

قال المحدّث القَمّئ ره في جواب هذه الشّبهة في كتاب الأربعين” 039 
ما نصّهُ : (( قلا : ليس الأمرُ كما توهّمت ؛ بل حال الرَّعيّة في زمن الغيبة 
كحال أهل مكة في زمان إقامةٍ النََّنّ للك في المدينةٍ ؛ فأما حال الشّيعةٍ 
كحال الُستضعفينَ الّذينَ لّم يكونوا قادرينَ على الهجرة إلى المدينةٍ خوفاً , 
وما حال المخالقين كحال: الذين. كانوا قادرين على اشيخزة + وكانوا 
-ه على عدَةٍ الأصول للشّيخ الطّوسيّ . وتَقَلَ أيضاً الطّهرانيُ في الذّربعة : ج4 : ص4 45 : 
رقم ٠١514‏ ( دار الأضواء , بيروت , ط7 ) عن كشف الأستار : (( وينقل عنة المولى فتح علي 
في الفوائدٍ الشيرازيّة ؛ وهوّ كبيرٌ في عِدَةٍ مُجِلّداتٍ , رأيت المجلّدَ الثالث منة المنتهي إلى آخر 


مبحث الْجِمَلِ واليّن بخط الْوَلْفٍ , وقد قَرَعَ من في عاشر الْحرّم ))١١٠١‏ . 
)١(‏ كتاب الأربعينَ : ص؟ 84" . 
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سبباً يخروج النَيّ لل إلى المديئة ؛ فأمّا المستضعفونَ ؛ فلم يكن 
الواجب عليهم سوى العمل بما علموا ده والاحتياط فيما لم 
يعلموا . وأمّا القادرونَ على الهجرة ؛ فكانٌ الواجب عليهم العلم بجميع 
الأحكام والعمل بها ؛ لأَنْهُم كانوا قادرينَ على الهجرة واستفادةٍ العلم 
بالأحكام لحان لاقن ؛ لأنّهُم قادرون على إزالةٍ خوف الإمام 
كه بتحصيل الاعتقادٍ الصّحيح بالأدلّةِ القاطعةٍ وترك التّقَلِيدٍ الموجب 
لاستتار الإمام يلك )) . 

وأَجِيبّ عن لزوم الخلفٍ الضروري في القول بوجوب العلم والتُكليف 
به في هذه الأزمان بمنع الخلف والضرورة ؛ لمكان إمكان الحقيقةٍ , وتحقق 
بعض الأفرادٍ ضرورة ووجودٍ الخلافب في الباقي دائماً؛ بل للخصم أن يدعي 
الخلف الضّروريّ في القول بالظّن. 

الثاني : إِنَّ غالفة ما ظنَّهُ المجتهدُ ”2 مظنّةَ للضّرر والفسادٍ ؛ ودفع 
الضَّرر المظنون واجبٌ عقلاً عند الارتياد ؛ فينتج وجوبُ العمل بن . 

وأَجِيبَ بما استُفِيدَ من كلام المحقق اليلّيٌ'" - قُدْسَ ميرُهُ ‏ في جواب 


ن 5-5 
5ع عع 2 


بعض العامة في حَجِيَّة الآحادٍ ؛ بأنّا : " لا نُسا أنّ خخالفة ظنّه © ظ 


. )) كذا في (خ) ؛ وفي (م) : (( إن مخالفة ظنّ المجتهدٍ‎ )١( 

آفة ذكر ذلك في معارج الوصول : ص4 ١‏ : باب7 : الفصل” : خبر الواحد ( نشر مؤسسة 
آل البيت زايزر» طبع مطبعة الشُهداء , قم المقدّسةٍ » ط١‏ » 414١ه‏ ) . وهو أبو القاسم 
نَجِمُ الدّين جعفرٌ بن الحسن بن يحبى بن سعيدٍ حلي الحذلي المتوقّى سنة 15اه . 

(") في المعارج : (( مخالفة الخبرٍ )» . 


مصادر الأنوار : في احتجاج المُجِوِّينَ للاجتهادٍ والعمل بالظنّ والجواب عن 


للضرر ؛ وهذا لأنْ عِلمَنَا بوجوب نصب الذلالةٍ من الشارع على 
ما يتوجة التكليف به ؛ يُوْينْنَا الضَررَ عند ظنْ صدق المخبر . ثم ما ذكروه 
منقوضّ برواية الفاسق ؛ لا بل برواية الكافر ؛ فإنَّ الظنّ يحصل عند 
خيره . لا يقال : لولا الإجماع لقلا به ؛ لأنا نقول حيث منعَ الإجماع من 
اطرادٍ هذه الحجّة دل على بطلانهًا ؛ لأنَّ الدَّلِيلَ العقلى لا يختلفُ بحسب 
مظانه . ثم إن الحجّة مقلوبة عليهم ؛ لأنّهُ لو وَجَبَّ العمل بظنْهِ ‏ لجواز 
اشتماله على مصلحة لا يؤْمَنَ الضرر بفواتِهًا ‏ ؛ فليجحب إطراحه ‏ لجواز 
و 7 بال الى 9 )١ ٠ 5 ٠.‏ ى 
وجوب العمل بقول مذعِي الثبوة مِن دون المعجز لعين ماذكروه'" " . 
را" ا[ كله اأامقرة و ع 34 . 0 

شارح المختصر ووحيدٍ عصره جمال الملة والدّين - وَمَدَآَنَهُ - في حاشيته 
)١(‏ في المعارج : (( دون المعجز بعين ما ذكروة )» . 

(؟) قال الطهرانيٌ في الذريعة :ج4١:‏ ص55١:‏ (( شرح الوافية للسيّدٍ الأجل صدر الدّين مُحمَّدِ 
ابن مير محمد باقر الرُضويُ القمّيُ الغروي الهمداني لمتوفى في عشر السّتين بعد المثة والألف كما 
أرَحَهُ السّيدُ عبد الله الجزائريُ في إجازته الكبيرة ؛ وهو كان من أعلام عهدٍ الفترةٍ بِينَ الباقرين 
الُجلسيّ والبهبهاني ؛ وهو شرح بالقول ‏ يعني " قولهُ " و " أقول  "‏ في حمسة عشرٌ ألفي بيت 
تقريباً . وقد حكى عن تلميذهٍ الوحيدٍ البهبهاني أنَهُ حَضَرَ عند أستاؤو التتّارح المذكور في النَصف 
الأوّل من الششرح دون الثاني ؛ ولذا صارّ الصف الأخيرٌ أقربُ إلى مذاق الأخباريّة من الصف 
الأوّل ؛ أَوَلهُ : " الحمد لله الذي أوضح لنَا منهاج الدّين بمصباح الحقّ من مشكاق اليقين ... " )) . 
وهو شرح على وافيةٍ الأصول للمولى عبد الله بن مُحمَّدٍ التُونيّ البشروي المشهور ب ( الفاضلٍ 
التُونيّ) المتوقى سنة 11١٠١ه‏ كما قال الطّهراني في الذريعةٍ والخوانساريٌ في روضات الات . 


مصادرٌ الأنوار : في احتجاج المُجوَرِينَ للاجتمادٍ والعمل بالطل والجواب عند 4 ظ 
على هذا الشّرح ”" ؛ فهو منع الوجوب ”" ؛ بل هو أولى للاحتياط , 
وعلى تقدير التسليم 0 في العقليّاتِ الصرفة المتعلقةٍ بأمر 
المعاش دو المسائل الشّرعيّةِ المتعلّقةٍ بالمعادٍ ؛ فإِنَّ العقل مُستَقلٌ بمعرفةٍ 
حكم العقليات دون الشرعيّات . أقول : انظرٌ إلى منع هذين النُحريرَين 
مع الظَّنٌ ؛ ثم انظر إلى من يدعي الوجوب مع الاحتمال )) انتهى كلام . 
الال : وهو أقوى أدلّهم ؛ بل هوَ الدَلِيلٌ بزعمهم أنّ العمل بظن 

المجتهدٍ شط به ؛ للإجماع وليس مِن باب العمل على الظنون ؛ 
فلا يشمله الأدلَّهُ العقليةُ والسّمعيّهُالمانعةٌ من العمل على الظنون . 


قال القاضي عضد الدذين في شرح المختصر الحاجبي - في بحث الإجماع 
منهُ-؛ والفاضل التّفتازاني في ( التلويح  )”)‏ وهمًا من علماءِ العامّة ‏ : 


0١‏ أي حاشية شرح مختصر الأصول 2 والحاشيةٌ للآغا جمال الدّين مُحمدٍ بن الآغا حسين 
الخوانساري الْتقدّم ذكرةٌ , وأمّا شرح المختصر فهر للقاضي عضد الدّينِ عبد لحن بن أحمد 
الإيجي المتوفى سنة “هلاه واججديرُ ذكرّةٌ للعلامة الحلي المتوفى سنة اه شرح أيضاً 
على هذا المختصر اسشمة ( غايةٌ الوصول  )‏ » وأمًا الأصل وهو المختصرٌ فهرَ لعنمان بن عمرَ ابن 
الحاجب الْتوفَى سنة 4ه ء ومختصرٌ بن الحاجب يعرف ب ( من مختصر المنتهى ) اختصر فيه 
كتابه ( منتهى السّؤول ) . 

(؟) وفي قوانين الأصول للميرزا القُّمّيّ : ص41 4 رط . حجريّّة  )‏ حيثُ نقلَّ ذلك : 
(( وربما بمنعُ وجوبُ دفع الضّرر المظنون ؛ وهو أولى للاحتياط ... )) إلى آخر ما ذَكِرَ في المقن . 
(5) في القوانين : (( فإنّما يُسلّمْ » . 

(4) هو سعد الذين مسعودٌُ بنْ عمرّ التّفتازاني الثشّافعي المتوفى 791١‏ وكتابُةُ هذا اسسّمهُ ( شرح 
التلويح على التّوضيح ) . 


مصادر الأنوار : في احتجاج الْمُجِوَرِينَ للاجتهادٍ والعمل بالظنَ والجواب عنهٌ 


(( والتّمسّك بالظُر 20 إِنّما ثبت "© اح ؛ ولولاهُ ؛ لوَجَبّ العمل 
بالدّلائل المانعة عن اتباع ا 

اي 7 ( إن ”7 التعويل 
في الاعتمادٍ على ظن " المجتهدٍ الطلّق ؛ إِنّمَا هو على دليل قطعي ؛ وهو 
إجماع الأمَةِ عليه ؛ وقضاءً الضرورة به )) انتهى . 


وأجيبٌ بما أفاد الشّيحٌ المجلسي الممُّقدُمٌ ‏ طاب ثرا - في روضة 
1 الى 3ف “اش 8 دع و ع على الى الى ىل 2 
المتقِينَ' ' : (( وما قيل [ مِن ]" ' إنّهِ بحصل العلم بُقدمةٍ خارجيةٍ ‏ هي : 
إِنَّ هذا ما أنّى إليهِ اجتهادي ؛ وهو معلومٌ ‏ وكلّ ما أتّى إليهِ اجتهادي ؛ 


)١(‏ في كتاب الأربعينَ للقمّيّ الثتيرازيّ : ص7١‏ عن العضدي في شرحهٍ والتّفتازاني في شرج 
التلويح وتفسير الآلوسي : جه : ص417١‏ عن ابن الحاجب في المختصر وفي حاشية ملا خليلٍ 
القزويئ على العدّة : ج١‏ : ص١١‏ : (( والتَّمسُّكُ بالظاهر )) » وني هامش الأصول الأصيلة : 
ص ١5‏ والفوائدٍ المديّة : ص ١/8١‏ : عن شرح العضدي للمختصر في مبحث الإجماع : 
( الحمسسّك بالظّنّ )» . 

؟7) ف المصادر السّابقة : (( يعبت )) 

(*) إلى هنا في الفوائدٍ المدنية وهامش الأصول الأصيلة » وفي كتاب الأربعينَ وتفسير الآلوسي 
وحاشية العدّةٍ تم هي : (( فيكو إثانا للإجماع بما لا ينبت حجيّه إلا به ؛ فيصيرٌ دوراً » . 
(5) معالم الدّينٍ وملاذٌ الْجتهدِيْن : ص 7394 : المطلب 4 ( مؤسسة ة الدشرٍ الإسلاميّ التَابعةِ لجماعة 
الْمدرسينَ بهم المقدّسة ) . 

(ه) في المعالم : (( لكن )) . 

(5) فيه : (( في اعتمادٍ ظن )) , وفي نسخة : (( في اعتقادٍ ظن )) . 

(0) روضة الْتقِينَ : ج١1‏ : صم" . 

(8) ما بِينَ 1[ ] أنبساة عن روضة امْتقِينَ . 


مصادرٌ الأنوار : في احتجاج المُجِوّرِيِنَ للاجتهادٍ والعمل بالظَنَ والجواب عند 4١‏ 


يجب علي العمل بهِ ؛ وهزه أيضاً معلومة بالإجماع ؛ فينتج وجوب العمل 
يقيناً - ؛ مَحلَّ نظر ؛ لأنَّ الإجماع المذكور لم يثبت ؛ مع الفة جميع 
الأخباريينَ ؛ بل الأخبار أيضاً ). 

وقال ‏ في موضع ايه (( والإجماع ‏ بحيث يُعَلّم كون المعصوم فيه 
انط اسهد ع الا نمس تركصيرها فالس الكرى عمال 
عليه امُحقَقْ والشنّهيدان ‏ رضي الله تعالى عنهُم - )) . 

قال في ميراث الرّوضةٍ ”" : (( أمّا الإجماعٌ الذي عَلِمَ دخولٌ المعصوم 
فيه ؛ فذلك مُمتنِعٌ ‏ عادةً ‏ في هذا الزّمان )) . 

وقالَ الْمحققّ الخوا نساري - تتش - ني شرح الدّروس”” : (( وما يقال : 
من أنّهُ [ حينئذٍ ] ”' يجب على المعصوم يلكوم أن يُظهرَ القولَ بخلاف 
ما أَجْمعُوا عليه لو كان باطلاً ؛ فلمّا لّم يُظهر ؛ ظَهَرَ أنَهُ حقّ ؛ ليس مما 
لا يخلو عن المناقشةٍ ؛ سيّما إذا كانت في جملةٍ روايات أصحابنًا رواية 
لاف ما أحْمعُوا عليه إة لا فرق ظاهرا بين أن يكو رَظَهَارٌ الكلاف 
- على تقدير وجوبه - بعنوان أَنَّهُ قولٌ فقيهِ وإن لم يُعلّم أنّهُ المعصوم 
طلِيككٍ - إذ لم يقل القائلون بوجوب الإظهار حينئدٍ نه يب على 


(1) روضة الْتَِينَ : ج١‏ صس 775 . 

(؟) روضةٌ الْتقِينَ : ج7١‏ : ص59١.‏ 

() مشارقٌ الشّموس في شرح الدُّرُوسِ : كتاب الطّهارةٍ : المسكرات : ج١‏ : ص79" ( مؤسسة 
أهل البيت بَنِتايا لإحياء الْثراث , ط. حجريّة ) . 

(4) ما بينَ 1[ ] أثبتناةٌ عن مشارق الشّموس . 


07 مصادر الأنوار : في احتجاج المجِوِّينَ للاجتهادٍ والعمل بالظنّ والجواب عن ظ 


الإمام طِيَكَئَاهٍ أن يُظهرَ القولَ بالخلاف مع تعريفف نفسهٍ للنّاس ؛ بل 
يقولون إِنّهُ يكفي أن يُظهِرَ القول وإِنْ لم يَعلّم العلمة أنّهُ الإمام للكَل 
وبينَ أن يكونّ الخلاف مدلولاً عليه بالرّواية الموجودة في أحاديث 
امتخاننا: ولافن اله علو هذا لايعة الول كت انفا تيل فول 


الفقيهِ المعلوم النُّسبٍ ‏ أيضاً- يكفى في ظهور الخلاف ‏ أيضاً ‏ ؛ فتدبّر )) . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


واحتج المانج بأمور : 
الأول : إجماءً الإماميّة ”'' قديّماً وحديثاً وضرورة مذهب الائمَّة وتاك 
على عدم أصالةٍ حجيّةِ الظَنّ ؛ كما اعترف بهِ أستاذ السّادةٍ الفقهاه في 
عصرئًا ‏ دام توفيقةُ - صاحب ادر المنظومةٍ '" مشافهة » وصرّحّ به شيخ 
الطّائفةٍ في كتاب العدَّةِ في موضمَّين ؛ بل أكثْرٌ . وني كتابي الأخبار 
( التّهذِيبِ والاستبصار ) 7" في مواضع ٠‏ والسيّد المرتضى في الانتصار 
في مواضع ؛ وني الذّريعةٍ وني الشاني ؛ وابن إدريس في السّرائر في مواضع , 


والشّيحٌ المفيدٌ في جواب المسائل السّرويّةِ © , والكليق في أوّل الكافي , 


)١(‏ قال الح في الفوائدٍ الطّوسيّة : فائدة ١‏ : ص"40 : (( أجمعت الطَّائفةٌ الْحقَةٌ على عدم 
جواز الفتوى والعمل في الدَّين بشيء من الاستنباطات الظَبيّة في تحصيل نفس الحكم الشترعيّ ؛ ولّم 
يزل ذلك مذهب جَميع الأخباريَينَ منهم يعرف كل موافقي أو مُخالف لهم ؛ وهذا الإجْماعٌ حجّة 
للعلم بدخول المعصومينَ فيه بدليل الأحاديث المتواترة عنهم الدَالّةِ على أن هذا الحكم مأخوذٌ منهم )». 
(1) هنا جاء في (خ) كاستدراك عبارة (( سيّد محمّد مهدي الطباطبائي ))» ويحتملٌ أها بياناً من 
المُصنّف أو أحد الْحشّينَ وهو السَيّدُ مُحمَّدُ مهدي بن مرتضى بن محمد الطَباطبائيُ البروجردي 
الغروي النتهِيرٌ ببحر العلوم المتوفى سنة 7١171١ه‏ ؛ لَهُ أيضاً الفوائدٌ الرّجاليَة وغيرَهًا . وفي (ط) 
فقط ور وربما هي حاشية من الْصنّف ‏ : (( السسيَّدُ السّدُ والكهفف المعتمدُ مولانا السَّيّدُ 
مُحمَّدُ مهدي الطباطبائيٌ قال لُوّْرَ ضريَةُ ‏ : " قد ثبت عندنا يإجماع الإمامبّةٍ وضرورة 
مذهب الأئمّة عدمُ أصالة حجيّة الظَّنّ " ؛ كذا نقِلّهُ عن بعضٌ المحققِينَ ) . 

(") عبارة ( التهذيب والاستبصار ) أوردناهًا في المتن باعتبارهًا استدراكٌ جاء في (خ) و(م) » 
ويحتمل أَنهَا من الحاشيةٍ بيانّ من الْصنّف أو من غيره . 

(4) ذكر ذلك في جواب المسألة الثامنة : ص١/ال‏ 7 . 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


والحقَق في المعتبر المعتبر”" ؛ والقطبُ الرّاوندي في أوَّل كتاب فقهٍ القرآن 
وفي آخره ١‏ والكراجكي ف كنز الفوائدٍ » والصّدوق في كتاب العلل , 
ذابنة ثيه فى جتان اليه على الكيدية : والشية الطرسي ف نمم البق 9" 
في مواضعٌ عديلةٍ » والشيحٌ النُعماني تلميدٌ الكليق في تفسيره وني كتاب 
الغيبةِ » والفضل بن شاذانٌ في الإيضاح , وغيرّهٌم في غيرها . 

وإنما الخلاف بين الطّائفة في وجه حرمتته أنه عقلي أو سمعي ؟ 

فالأول غتارٌ ابن قبَّة الرَازِيٌ » وابن ميثمّ البحراني » والمحقق 
الطرمس رومن حذا حذومّم - نوّرَ الله مراقدَهُم - . 

والثّاني مذهب المفيدٍ ؛ والمرتضى , والششيخ , وابن زهرة ء وابن البرّاج 
وابن إدريس ٠‏ والمولى عبد الله النُستري , وامحقق الأمين الأسترآبادي : 
ومن ماثلهم من مُتأخّري الأخباريّينَ والْتَوسّطِينَ - رمه آنةتعالى - . 

فعلى الأول لا يور التَعبْدُ به مُطلّقاً ؛ لعدم جواز تخصيص تخصيص الحكم 
العقلي عقلاً وسمعاً . 

وعلى الشّاني يحتاجٌ إلى مُخصّصٍ قاطع من الكتاب أو السَّنَةٍ 
عوكنا «الآن على الدكس د ]نالفل وما وج عان للك ليل فلك 
أو الإجماع وقد رأيت حالَهُ في محل التّزاع . ودخول المعصوم فيه على 
)١(‏ الأولى يريدُ الكتاب , والثَانيةٌ ( المعتبر ) يريد صفتهُ أي معتمدٌ , ولّم ترد الثانية في (م) . 


(؟) مجمع البيان اجلا: ص7 ٠‏ (الأعلمي , بيروت . )١4١©‏ في تفسير الآبة : وداورد وَسَلَيمنَ إِذْ 
يكْمَانٍ في اكه يك ...4 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


ما ادّعيناة - قطعي بدليل الأحاديث المتواترةٍ » وهذا دليلٌ إلزامي ؛ وإلا 
فمع تحقق دخول قول المعصوم يِلِيَكَكمٍ - كما هو هنا ؛ يكون قوله هو 
الحجّةٌ لا الإجماع ؛ كذا أفاد المُحدثُ العاملي”'' - وَمَدْاكَهُ - . 


الثاني ) : أنّهُ يلم إمّا اجتماعٌ النّقيضَين ‏ إن قلنًا أنَّ كل مجتهدٍ 
مُصيبْ , وإمًّا وجوب اتّباع الخطأ ‏ إن قلنًا أنّ أحد الاجتهادين صواب 
والآخر خطا عت البافة دفاوهذا أعظم قبحاً مِنَ الأوّل . 


وأَجِبيبّ عن الشّقّ الآخر بِأنَّهُ من باب جواز أكل الميتةٍ في الحخمصة . 


ورد من وجوك : 


مو 


الأول : أنَّ هذا قياس مع الفارق ؛ ولا يجورٌ إجماعاً ؛ لأنّ أكل الميتةٍ من 


مقعم 


ا 0 اوجرا" بجرى ف أفعال العباد , 0 لا أمن 


عوعو 


تعالى شانه ‏ . 
الثاني : إِنَّ قبح المينة شرع ؛ لعدم فرق العقل ”© بِينَ المذبوح 
والمقطوع , والح م الشّرعي يُخصّصُ عقلاً وشرعاً ؛ دون العقلي ؛ إذ 


. في ثالث وجدٍ من وجوو أدلةِ المعانعينَ من الاجتهادٍ‎ 4٠ ص4‎ : 4١ في الفوائد الطّوسيّةِ : فائدة‎ )١ 
وهذر الوجةُ الثاني من وجوه أدلَةِ المانعينَ من الاجتهادٍ عند الْصنّف ؛ وقد جعلّهُ الحر في‎ 0 
الوجة المّادسَ وفيه زيادة : (( فيلزمٌ اجتماغٌ النُقيضّين‎ 4 ٠ صه‎ : 41١ الفوائدٍ الطُوسيّة : الفائدة‎ 
. )) وكون الحقّ في طرقَين ؛ فيكون الشّيء حلالاً وحراماً في حالةٍ واحدة  مثلاً  ؛ وهوّ محال‎ 
. )) كذا في (م) وهوّ الصّوابْ , وفي (خ) كتبت : (( الفصل‎ )*”( 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


لا يُخصّصْ مُطلقاً . 

الخّالث : إِنّ قبح الميمةٍ بشرط شِيءٍ وهو الاختيارٌ » وعند الاضطرار 
لا قبح فيها ؛ لفقدان التشّرط عند سلب اختيار العبد » وقبّح التبّدِ ما 
لك امد فيل هن أطنط] اله برحل نولا" فك عن #إوانة لا ميف 
بالاضطرار حتى يحور لَهُ [ احتمال إرادة ] ”© مالآ تَجِورٌ تعيلة عدلة : 


الرّابم: إن تجويرَ أكل المي لا يستلزمٌ قبيحاً ؛ وتجويرٌ التَعبّدٍ 
- بلا أمن فيه مِنَ الخط] ‏ ؛ ينقضّ برهانَ وجوب العصمة في الأئمّةٍ 


عه ع 


عه ركه ؛ لأنهُمِ استدلوا على وجوب عصمة الإمام يليك بأنهُ لو لم 
زفة 

يكن معصوماً ؛ لزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ ؛ وهو قبيح ؛ وهذا 
الذلير الن سلي هناكَ لازم لّهم ههنًا . 

قال المحدّث الحو العامليّ - طايثراة ‏ في تحرير وسائل الشيعة: 
(( ولا يردٌ شهادة العدلّين ؛ لأنّها من قبيل الأسباب ؛ كالرّوال في سببيّةٍ 
وجوب الضّلاةٍ ؛ وليسَّ مِن نفس الأحكام '" )) . 

الخامسٌ : إِنَّ جوازَ أكل الميتة في التخمصة مدخول الحكم القطعي 
)١(‏ كذا في (خ) ؛ ويظهر أنها في (ط) : (( لعدم فرق العقلٍ )» . 
) ما بين 1 ] لم يرد في (خ) و(م) ؛ ولعلة سقط . 
(") وقد ذكرةٌ في الفائدةٍ (41) من الفوائدٍ الطّوسيّةِ : ص 4٠‏ وزادَ عليه إبرادٌ آخرّ هو 
اختلاف الحديئين ثم ذكَرَ ما أجيب عنة بأنّهُ : (( منصوص الجواز ما لم يعلم ورودةُ للتَّقيّهِ ‏ كما 
يأتي ‏ فلا يجوز قياس أسباب الحكم على نفس الحكم ؛ ولا منصوص الجواز على منصوص 
التّحريم ؛ بل لا يجوز قياس شيء على شيء أصلا ؛ فإئهُ عينُ محل النزاع )) انتهى . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


المعلوم بنص الكتاب وضرورة الدين ٠‏ وجواز التعبدٍ بالاجتهادٍ الظني 
عدر كلالك» لعفن دلوي كما جر 

الثالث ”" : إنَّ سلوكَ طريق الاجتهادٍ الظَنَّىَ يود إلى الاختلاف في 
الدَّين لغير ضرورة التَِّيّةِ ؛ كما هوّ ظاهرٌ منهُم ؛ فتنفي فائدة بعثة 
الرُسل وإنزال الكتب ؛ لأنَّ المشهورّ بِينَ علماء الإسلام أنَّ فائدتهُ دفع 
الاختلافي”" . 

قالَ المحدّثْ لحر العاملي ‏ وِمَدُاَكَهُ ‏ في التّحرير : (( وعندَ التُحقيق 
والتتبع يظهرٌ أن الاختلاف بسبب الاجتهادٍ أكثرٌ بمراتبَ من اختلاف 
الأحاديث ))» وقالَ : ( ولا يرد اختلافُ الأحاديث ؛ لأنَّ ذلك مُرخّصّ فيه 
بشروطه ‏ كما يأتي إن شه الله تعالى - والقياسُ باطلٌ )) . 

بقول المُوَلَفْ : اختلافُ الأحاديث في المطلوب الجنسى أو النّوعىّ 
أو الامتثالي فقط ؛ ولسًا نعرفٌ مواضعَهًا بلا توقيفي ؛ فنتعدَاهًا » وإذا 


تعدَّينَا بلا توقيفي تعدّينا بجهل ؛ وهو لا يجوز . 


)1١(‏ ما بين 1[ ] في (خ) كُتبَت (( السسّادس )) ؛ بناء على أَنهُ الوجة السنّادسُ من وجوه الرّدّ على 
القائل أن العمل بالاجتهاد من باب جواز أكل الميتة في المخمصة ؛ وهو خطأ ؛ والصّواب أَنْهُ الوجة 
لالت وجوه احتجاج امانعينَ من الاجتهاد : وعذة الحرٌ في الفوائدٍ الطُّوسيّة في الفائدة (41) الوجة 
الرّابعَ من وجوه المنع من العمل والفتوى بالاستنباطات الظُنيّةِ : ص4 40 . 

(1) في الفوائد الطّوسيةٍ : (( إذا فائدثهُ ‏ كما هو المشهورٌ بين علماء الإسلام ‏ رفعٌ الاختلاف ؛ 
لبتم نظامٌ المعاش , وقد تواترٌ من الأئمّةِ ‏ عليه السّلامُ ‏ النَّهِيْ عن الاختلاف في الفتوى )) . 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


قالَ المحدّث المجلسي الأول - وَل - في الرّوضة”' : (( وكل 
ما يقولوئّهُ - أي الأئمة '" [عَليْهَِسَآة ]''" - فهوَ قول الله [ تعالى ] 9) ؛ 
ويمتنع الاختلافٌ في قولِهِ تعالى إلا في الأحوال المختلفةٍ . مثلاً إذا جامع 
جماعةً في الظّهار ؛ فقالَ لأحدهم : عليك عشرٌ كفّارات ؛ ولواحدٍ منهم 
تسع . وهكذا إلى الواحد . وقالَ لَهُ : عليك عتق رقبةٍ . وقالَ لآخر : 
عليك صومٌ شهرين مُتتابعين . وقالَ لآخر : عليك إطعامٌ سَنَّينَ مسكيناً . 
وقالَ لآخرّ : إستغفر الله ؛ فلا اختلاف فيهًا ؛ لأنّ أحوالَهُم غتلفة ؛ 
وأجِيب © عن كل واحدٍ بحسب حاله ..مثلاً في الصّورة الأولى : إذا قال 
رجلٌ تسع مرَّاتٍ إِنَّ زوجِتّهُ عليه كظهر أمّهِ ؛ تجبُ عليه تسم كفارات 
حنَّى يجورَ لهُ الجماعٌ ؛ فإن جامع قبل التُكفير ؛ يب عليه العَشْرٌ » ولو كفْرَ 
في هله الصّور كمَارة واحدةً وجامع ؛ فعليه تسعٌ كفارات ؛ أو تكلّمّ بالكلمةٍ 
ثمان مرَّاتٍ وجامع قبل الكفارة ؛ فعليه أيضاً تسعٌ ؛ وهكذا إلى الكفارة 
الواحدة . فلو كان يقدرٌ على العتق ؛ يحب عليه العَتق ؛ ولو لم يستطع 
فن[عليه ]”'' صيامٌ شهرّين مُتتابعين » ولو لم يستطع فعليه إطعام ستّينَ 
(1) روضة المقِينَ : ج١‏ : ص85" . 
؟) هذا بيان من المصنّف وليس من كلام الّجلسيّ الأوّل في الرُوضةٍ . 
)4(١ *(‏ ما بينَ 1[ ] لم يرد في (خ) و(م) . 


(5) في الرّوضة : (( وهم عَنقاينا: يُجيبون )) . 
(5) ما بين 1 ] أثبتناه عن الروضة . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


مسكيئاً ؛ فلو لم يقدرٌ على الصّيام والإطعام ؛ فعليه الاستغفارٌ . فمثلٌ هذه 
الاختلافات لا يضرٌ ؛ لأنّ الأحوالَ مُختلفة ) إلى أن قال : (( التّهي 
يحتمل الحرمة والكراهة ؛ فلم ورد نهي وورة خبر بالجواز علمنًا أن 
النهي للتئزيه لكنّهُم - صلوات اللو عليهم - إن أطلقوا النْهِيَ ؛ فإنّما 
يطلقون بالنظر إلى شخص يفهم من 2 الكراهة . وبالنُظر إلى 
شخص لا ١‏ في 4ل البى قري ينه" ' يُصرّحُون بها ؛ وبالنُظر إلى 
شخص لا يناسب حالة مثل الفضلاء من أصحابهِ من أهل الورع 
والتقوى يطلقونٌ لَهُم ؛ لأنّهم يعلمون أنّهُم يعملونَ بالواجب والمندوب 
أيْهُمَا كان ؛ وينتهون عن الحرمةٍ والكراهةٍ مهما كانّ ؛ وإذا لم يكونوا في 
هذه المرتبة يُرخُصونٌ لهم أو بحسب [ اختلاف ]7 أحوالهم ني الضّرورة 
وغيرهًا . وإذا أخذت هذه القاعدة يسهل لك توجيهُ الاختلافات , وهذهٍ 7 
الوجة وراءً ما ذكرّه الأصحابت في كتب الأصول من العام والخاص » 
والمطلّق والمقيّدِ ؛ والمحكم والمتشابه ؛ وغيرها )) انتهى . 

رابج : إن التَديّنَ بالاجتهادٍ الظَّئّْيّ يستلزمٌ ارتكاب التّقوّل عليه 
تعالى والافتراء عليه ؛ والإقدام على حكده بغير إذن ؛ فتشملّه آيات الوعيد 


في ذلك كلها ؛ مثل قوله تعالى : «ل ولو عل عبض اويل (22) دنه 
)١(‏ كذا في (خ) والرّوضة المطبوع ؛ ولعلّهًا : (( ثفهم ) أو (( قَهُم » وهذه أرجحٌ , والله أعلم . 


(؟) ما بين 1 ] أتبتئاه عن الروضة . 
(*) وني الرّوضةٍ المطبوع : (( وهذا )» ؛ وكلاهُما جائرٌ . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


ابن (2) ثم تطعا نه ودين (5) 4 ”". وهكذا قوله '"' تعالى : « لين أَرَقتَ 
لَحَبِطنّ عمىَ م 7 .من باب إِيّاكَ أعني واسمعي يا جارة » ومثل قولِه تعالى : 
«( آله رك لك أز عل نوقتت (4)5 **. وقوله تعالى 07 مسن 


هرك عَلَ كا“ [ أو قال أوسى إل وَلم وح ليه َه ومن وَالَ سال ِل مآ أل مد # , 


قولّهُ تعالى ]”" : [ قُلْ هَلْ عِندَحكُم يَنْ لو ممِجْوةُ نا إن 6 لطن 
مإ أن إلا صو )4 ] "" . 

الخامس: إِنّ التَّديّنَ به يستلزمُ القولَ بغير علم ؛ فتشملَهُ آيات النّمي 
والوعيدٍ في ذلك مثلّ قولِه تعالى ا مالس َك يو ملم 7 , وقولِه 
تعالى : :#2 وتفولون فوهك مالس لكُم بد ولد وتحسبوته. يناهو عند أموعَظِيمٌ 07460 
وقولِهٍ تعالى :82 قُلَإِنَما 0 , إلى قولِه : «( وآن تَمُولُوا عَلَ أله 


(1) سورة الحآقَة : الآيات 44 , 48 .45 . 

(؟) كذا في (م) وهو أرجح ٠‏ وفي (خ) : (( وهذا كقوله )) . 

0 سورة ال : لقي 86 . 

49 مبورة يون : الآية 8ه . 

(5) في (خ) إلى هنا ؛ ومبدؤها هّن # ؛ وهو مقطعٌ من الآيات ( ١44‏ من الأنعام ولا" من 
الأعراف و/1١‏ من يونس , وه ١‏ من الكهف ) ؛ والنَيمةُ أنبسناهًا عن (ط) ؛ وهي الآية 4 من 
سورة الأنعام ؛ ومبدؤها ول وَمَنّ © . 

(5) ما بين [ ] لم يرد في (خ) و(ط) ؛ وأئبتاةٌ لاستقامةٍ السسّياق . 

(0) الآبة بِينَ 1[ ] أثبتناةُ عن (ط) ولّم ترد في (خ) و(م) ؛ وهي الآيةٌ /4 ١‏ من سورة الأنعام . 
(8) سورة الإسراء : الآية 5" . 1 
© سورة الثور : الآبةٌ ١5‏ : 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


م لاكعاموت (4455 7" ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 


العسادس : إِنَّ التّديْنَ به يستلزمٌ اتْباعَ الظَن ؛ فية ا لانن 
النّهي عن ذلك والوعيدٍ عليه مثلّ قولِهِ تعالى : 8 إن يَتَيِعونَ إلا ألظن وَإِنّ 
اله سم 5 35 5 دى 4 أب عه َو مي 24 
هم إلا يتوصو *" . وقولِه تعالى : ومَاهمُ يه. ين ملو إن يمون لطن م 27 , 
2ه صوص ماكح وه 


وقولِهِ تعالى - غير مرةٍ - : :إن ألطنَّلَا يت ين الي سَيعا 1# ؛ مع ملاحظة 
قولِه تعالى : كَمَادَابَتَدَالْحي إلا الصَكلٌ #” . 


السابج : إِنَّ التَّديّنَ به يستلزم غخالفة آيات الرَدُ إلى الله والرُسول 
وأولى الأمر المستنبطينَ في كتاب الله [ تعالى ] " ؛ وخالفة الأخبار في 


7 


عَوم و + 


الى ا ات ا ان : ل ديه . يد > مه مههةه لمر و وم 
ذلك قال الله تعالى : و فَإِن تََرَعَمُ في سَئْءٍ فردوه إل الله والرسول إن كم” موود 
م26 لمعه مي .6 4 دى ده > مه 2 ّ م ءوس بماعلر مق لس 
أله ولو الآخر 4 2 ٠‏ 2( وَلْوَ ردوة إل ليسُولٍ وَإِلَت ول الأَمر مِْمَ لَمَلِمهُ أدبن 


يلها 4 0 » وقد تواتر عذ عنهم- عَليهِ مسج - أنْهُم أولو الأمر 


(1) سورة الأعراف : الآيةٌ 8" . 

(؟) سورةٌ الأنعام : الآيةٌ 115 ١‏ وسورةٌ يونس : الآية 55 . 

(”) سورةٌ التّجم : الآيةٌ 78 . 

(4) وَرَدَ هذا المقطٌ في آية " من سورة يونس وآية 7 من سورة النجم إلا أن فيهًا : « وَإن 4 . 
(ه) سورة يونس : الآية /" . 

(5) ما بين 1[ ] لم يرد في (خ) و(م) . 

00 وو النّساء : الآيةٌ 9ه . 

(8) سورة النّساء : الآية 8 . 


مصادرٌ الأنوار : في احتجاج المانعين للاجتهادٍ والعمل بِالظَّنّ 


أنه نهم المستتبطُونَ ؟ ؛ وفيهم نزلت خاصّةء روي في بصائر الدّرجاتِ 7 
ل : (( كنا عِندَ أبي عَبْدٍ الله 
عَييآلكَل* فََلاحًا ''' رَجْلانِ عِنْدهُ حتّى بَرِّ كَل وَاجدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِه ؛ فَقَالَ 
لَّهُمَا أَبوْ عَبْدٍ الله عن ينآل ألَْسَ من دِيِْكُمَا "" الود َي ؟ فََالا : بلَى . قَالَ : 
قإنَكُمَا مِنّي في ولاية )) . 

الشامن : إِنَّ التَّديْنَ ل كلتك ؛ قالَ الله 
تعالى : 2« مَل أل زكر إن كُكْرَ لا تمَلَمُورت #”' ؛ وقد تواترَ عنهم 
-عَبَيهميتَكْ - : (( تحن أهل الذكر وإيّانا عنّى خاصّة )) 2 ونحو ذلك 1 

ل ل 

وقد قال الله تعالى : «إوَمن لَرَيحَحكُم يمآ أل أمَهُولَهِكَ هْْالتسثورت (403" , 
وفي الأخرى : لا وتيك هْمْ كرون (2) 4 ”. وني الأخرى : «إتأ كيك هُمُ 
لطَلِمُونَ 0 14" ؛ فيشملَهُ - حينئذٍ ‏ الآيات الْتِي نولتافي الظَالِنَ 


)١(‏ مختصرٌ بصائر الدّرجاتٍ : ص48 ( المطبعةٌ الحيدريّةٌ » النَجفٌُ الأشرفُ , ط1, 1176ه) 
(؟) كذا في (ط) ومختصر بصائر الدّرجات , وفي (خ) و(م) : (( من دِينكم )) . 

(*) كذا في نسخةٍ , وني متن مختصر بصائر الدّرجات : (( فَتَلاعَنَا )» . 

(4) سورة التّحل : آيةٌ 47 » وسورة الأنبياء : آية /ا . 

(5) ولفظة في بصائر الدّرجات : صلمه : باب8١‏ : ح8 ( منشورات الأعلمي » بيروت )2 
4ه ) عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر كلع : (( إِنَمَا عَنَانَا بها نحن أَهْلْ الذَكْرٍ , 
وتخن المسؤؤلون )» . 

(5) ما بينَ 1 ] لم يرد في (خ) و(م) . 

0)ء ولىعء (38) سورة المائدة : الآيات /ا؟ » 5 54 2 48 . 
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والكافرين والفاسقين . 


العاشر : إِنَّهُ يستلزمٌ تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله من 
الفروج والأموال والدّماءِ عندَ الخطأ في الفتيًا ؛ فيشملّهُ ‏ حينئفٍ ‏ ما نزلَ 
في ذلك مثل قولِهٍ تعالى : «9 ولا تَعُوُوأ لِمَا صف أَليِدَكُم الْكَزب هنذا حل 
وهلدًا حرام لتقيو عل أل ألْكَزِبَ 146" وقولِه تعالى : <ل فل ريشم مَآ أنرَلَأمَهُ لم 
ين زَرْقٍ هَجَمَْشر مَنْهُ حرام وَحَكََا 4" . وقولِه تعالى : ©« ِآادّكَرَيْنِ حَبّمٌ أ 
24 0 ل + مسد سيم كمس مء 4 ماله 7 دمو . . وا على 
نتن آم آَشَْمتَ عه أسَامُ لُْْمَيَينِ © إلى قوله : «اتَبئُونٍ بسِلرٍ إد كُنث 
صدقِينَ (09 746 . 

الحادي عر : نه 5 يستلزم الاستغنء عن ١‏ لححة من باب آخر ؛ نه 
إذا جار التَعبّدُ بهِ في الجملة ؛ جار مطلقاً ؛ لعدم الفرق عقلاً . 

الثاني عنشر: إِنّهُ بخالف ألفاً ومائدين وسنَّة وعشرين حديثاً من أهل 
العصمة - عََيّهِمَسَكمُ ‏ ؛ مِمَّا ظفرنا به وجمعناة في ( الحجَةٍ البالغة ) ؛ 
منها : ما أخرجَه الشّيحٌ المجلسي ‏ وَمَدَُنَهُ - في بحار الأنوار روايةَ من 
كتاب دعائم الإسلام © عن ابن أذيئة بإسنايه إلى أمير المؤمنينَ - 85م - 


1١ 


(1) سورةٌ التّحل : الآيةُ 1١1‏ . 

(1) سورة يونس : الآيةٌ 89 . 

(*) سورة الأنعام : الآيةٌ 48 ١‏ . 

(4) دعائم الإسلام : ج” : ص44 ء دار المعارف , القاهرة » وعنة في البحار : .ج١١٠‏ : 
ص 77١‏ : أبواب القضايا والأحكام : ح” ( ط" ٠‏ 0 ١٠هء‏ دار إحياء راث العربي ) . 
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مر 2 


أنَهُ قال : (( القضاة ثلاث : هَالِكّانِ وتاج ؛ فم الْهَالَكَانِ فَجَائرٌ جَارَ مُتَعَمّدا 
وَمُجْتَهِدً أخطاً , وَالنّاجي مَنْ عَمِلَ ما أَمَرَه الله [ به ] " )) 

ومتها: مازؤأة أبفا 9 عن عسي" الصادق - لك ومن رشالة 
سعد بن عبد الله الأشعري ‏ الثَّقَةِ ‏ وعن تفسير الثعمانّ » وعن أصل 
ابن قولويه عن أمير المؤمنين يليك أنّهُ قال في حديث لَهُ طويل ‏ : 
(( وَالصّحِيْحُ إِنَ الله لَمْ يكلف العا اجْتهَاداً )) . 

ومنها : قولٌ الصادق يليك لأبي بصير - حيث سأَلَهُ عن النْظر - : (( إن 
أَصَبْت لَمْ تُوْجَرْ , وَإِنْ أخطأت كَدَبْتَ بت عَلَى الله ) روا الكليي 7 في كنات 


العلم . 


ومنها : قول أمير المؤمنينَ لكك ”© : (( القضّاة أربعةَ [ ثَلانَةَ في الْجنة 


. ما بينَ 1 ] أتثبتناةُ عن الدعائم والبحار‎ )١( 

(؟) بحارٌ الأنوار : ج50 : ص58 5 : باب ١78‏ . 

(”) الكاني : 1 : ص 5ه ( دارٌ الكتب الإسلاميّة » طهران . ط١اء‏ /151ه . ش ) : باب 
البدع والرّأي والمقائس ح١١‏ والّحاسن : ص 3١8‏ : كتاب مصابيح الظّلمٍ : ح40. 

(4) سيأتي : ص٠4"‏ بهذا اللفظ عن العادة هكم وعر كذلك قي الكاق :زاج /: ص/ا ١غ‏ 
باب أصناف القضاة : ح١‏ مسنداً عن البرقي يرفعة عن أبيه ه عن كاه ؛ وروي مرسلاً في الفقيه اج" 
ص4 : ح9971” ( منشورات جماعة الْدرّسِينَ بقم القدّسةِ ‏ ط؟ . 4 ٠4١ه)‏ نعم روى المفيدٌ 
في المقئعة : ص ١77‏ ( مؤسسة النّشْرِ الإسلاميّ , قم ء ط؟. ١٠4١ه‏ ) مرسلاً عن علي لكا 
قربياً من ولفظة : (( الفاة أرِعَة, ثلا منهُمْ في الثَارٍ , ووَاحد في اجمَةٍ . فَسْيل عَليهآلهَك عَنْ 
صِفَاتِهمْ ؛ لَِقَع الْعرفَة بهم والتمِيْرُيينهُم » فَالَ : قاض قَصى بالبَاطِل وَهُوَ يلآ بَاطِل فهَُ في الَار . 
قاض قَصَى بالبَاطِلٍ وَهُوَ لا يَعْلَمُ آله َاطِلٌ ؛ فَهُوَ يَأ في الارٍ . وَقَاضٍ قَصَى بالْحَقَّ وَهُوَ لا يَعْلمُ آله 
حَقٌ فَهُوَ في النار. وَقَاضٍ قَصَى بِالْحَقَ وَهوَ يَعْلَمُألهُ حَق فَهُوَ في اَنّةِ)) . 


نا 
. 
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و3 


وَوَاحِدٌ في الَارٍ ] ''' : رَجْلَ قَضّى بِجَوْر وَهُوَ يَعْلَم فَهْوَ في النَّارٍ» وَرَجْلَ قَضَى 
بور وَهُوَ لا َعَم َهُوَ في الَار, وَرَجُل قَضّى بِحَق وَهُوَ لا َْلَم فَهوَ في النارٍ , 
وَرَجُلَ قَصى بِالْحقَ وَهْوَ يَعْلَم فهُوَ في الْجنَةِ )) . 

ومنهًا : قولة بكم " : (( مَنْ حَكَم في دِرهَميْنٍ خط ؛ فَقَدْ كفر”" )) . 

ومنهًا : قله يليك - في بيان أدنى الشدّركِ - : (( مَنْ قَالَ للنَوَاة آنَهَا حَصَاة ؛ 
وَقَالَ للحصاة آنا وا ثم دَانَ به )) 9 . 

إلى غير ذلك مِنَّ الصحاح . 

وفوش في الآيات بتخصيص بعضيهًا بالأصول . 


وود بأصالةٍ عدم التخصيص . وبمطالبةٍ المخصّص ٠‏ وبصراحيها في 


وعووض في الأخبار بقوله : (( إن أَصّاب ”© ؛ فله أَجْرَانٍ , وَإن أخطاً فلهُ 


. ما بِينَ [ ] سقط من (ط) و(خ) وأئبتنَاةُ عن الكافي والفقيه‎ )١( 

(9) والحديث بهذا النَصّ رواة الصّدوق عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر كلم في الفقيه : ج” 
ص/ :7173" : وعنة في الوسائل : ج/7؟ : ص" : كتاب القضاء : بابه: ح18/1مم 
( مؤسسة آل الببت عََيهِمسَآَح , قم . ط؟ . 4.4١ه‏ ). 

(") وفي الفقيه والوسائل : لم ترد (( فقد )» . 

(4) الكافي : ج” : ص917” : كتاب الإيمان والكفر : باب الششّرك : ح١‏ عن بريدٍ العجلي عن 
الباقرٍ علإيتاع . 

(ه) وقد رواهُ البخاري في صحيحه : كتاب الاعتصام بالكتاب والسْنَةِ : باب1؟: ح837”"/ا : 
ومسلمٌ في صحيحه : كتاب "٠‏ الأقضية : باب 5: ح85١/ ١115‏ عن عمرو بن العاص | هه 


اك 
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وعى ا لس 5 5 ع ابي الدع 0 ١‏ 
أَجْرٌ وَاحِدّ )) . وقولِه : (( المرء متعبدٌ بظنه))”'. 


وأجِيب عن الأول : بأنّهُ من موضوعات العامَّةٍ ومفترياتهم ؛ لمخالفته 
نصوص أهل الخصوص عَيهِمآكَكمُ ؛ ولتنصيص العلامةٍ الفيروزآ باديّ 
الشافعي صاحب القاموس في رسالتِهِ الموضوعة في بيان الأحاديث الموضوعة 
بوضعه ؛ ولكونِه مُوائِقاً لمذاهب العامة ؛ وقد نقلّهُ بعضٌ مُتأخُري 
الأصوليّينَ غفلةَ ؛ وهم مطالبونَ بأصله . 


قال بعضهم : " إِنَّهُ محمول على الاجتهادٍ في الموضوع كما في تحديدٍ 
القضلة© ". 


ه يزعم أنه سّمِعَ رسول الله إيّديقول : (( إذَا حَكَمّ الَاكِمُ ؛ فَاجْتَهَدَ قَأَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِ , 
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتهد فَلَهُ أَْرٌ )) , ومئلة نضا روى التَرمذَي في ستنه : كتاب الأحكام : باب؟: 
سا والنّسائَيٌ : كتاب 44 آداب القضاء : الإصابة في نت حاممه ا هريرة 
وروا ع ومن العاققاة وله يرقدوق ضكر نيم هيه الخاما قب لاله لكف من الزن 
مطالبون بأَصلِهِ ‏ أي من روايات الخاصّة ‏ في مَحلّهِ » وكذا ما قالهُ ألُّ من موضوعاتهم ‏ وإن 
صح عندهم ‏ فاه لا يخفى على اللييب أن هذه الروايةِ من اختلاق أبي هريرة وابن العاص من أجل 
تبرير ما ارتكبة معاويةٌ من أفعال وجرائم . 

(1) ولّم تقف على رواية بهذا للف أو المعنى من العامّة فضلاً عن الخاصّة ؛ وإنّما هو قولٌ اشتهرٌ 
على الألسن عند المتأخّرِينَ ؛ فهوَ ليس بحديث ‏ كما سيأتي بيأنهُ من المصنّفي ‏ . 

(؟) أو (( كما في التُحديدٍ في القبلةِ )) ؛ فإن العبارة غير واضحةٍ في (خ) و(م) » والظَّاهِرُ أن 
القائل هوّ الكاشانيٌ في الأصول الأصيلة : ص5 ١١‏ ( سازمان جاب دانشكاه, إيران » 
ةع اف . 3ع وهر النازة ١‏ فطلي الدى رو رة الناقلت أن "و انهه انان فلة خرن 
وَمَنْ اجتهَدَ فأخطا قَلَهُ أَجرٌ وَاحِدَ  "‏ إن ص فهر محمولٌ على الاجتهادٍ في العمليّات ‏ أي 
متعلقات أحكام الله تعالى ‏ ورد الفروع إلى الأصول المأخوذة عن أهل الببت عليه متك )) . 
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وأَجهيب - مع أنَّهُ حينئذٍ لا يُجدِيهم نفعاً ‏ بما روا الشّيِحْ عن أبي 
عبد الله يليم في أمر القبلةٍ قال" : (( جُعِلْتْ فِدَاكَ إن هَؤلاء الْمخَالفِيْنَ 
علا يعون : ذا أطبقت عَلَينا أو أَظلَمَتا ؛ فلم كنرف السسماء كا وهم سَواء 
في الاجْيهّادٍ ؟ فقَال 00 : ليس كما يَقَولونَ إِذا كَانَ ذَلِكَ " ؛ فَلَيْصَلَ 
إلى رع '" وْجْوْهٍ )) . 

وعن الثاني بِأنّهُ قولٌ الفقهاء وقاعدتِهم لا كحديث . 


الثّالث عشر : أنّهُ يستلزم الخروج عن الأمن ”© بارتكاب ما لا أمن 
فيه من المخنطأ والاعتقادٍ بجواز التَعبدٍ به على الحكيم ‏ تعالى [ شأنه ]”' . 

قال المحدّث الْمْقدُسُ القمئ - ثنتيك - 22 : ( الكتاب والسنّة 
مشتملان على المجملات والمتشابهات ؛ وتفويضُ استخراج ذلك إلى 
الاجتهادٍ المختلف باختلاف الأمارات ؛ فيه تعطيل الأمور ء والتكليف بغير 
المقدور ؛ والخوف عن فوت إصابةٍ الحق” )) . 


)١(‏ رواةٌ الشّيخُ في الاستبصار : كتاب الصّلاةٍ : باب مّن اشتبة عليه القبلةٌ في يوم غيم : ج؟: 
ص5 18:ح88/1١٠‏ وفي التهذيب :كتاب الصّلاة : باب القبلة اج ص 0 4 144/17 
(؟) كذا في (خ) والتّهذيب والاستبصار , وفي (م) : (( كَدَلِكَ )» . 

(”) في التهذيب والاستبصار : (( فَلَيِصَل لأَربَع وَجْوْه )» . 

(4) كذا في (خ) ء وفي (م) : (( عن الأمرٍ )» . 

(©) ما بينَ [ ] ورد في (م) دون (خ) . 

(5) كتاب الأربعينَ: ص؟ 1١‏ . وكذا في الصّراط المستقيم : باب4 : قطب/ا : ج١:‏ ص78 .١‏ 
(1) في الأربعينَ : (( والخوف من عدم إصابة الحقّ )) , وفي الصّراط المستقيم : (( والخوفُ من 
عدم إصابةٍ اليقين للقادة والتابعين 34 
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الرابع عشر : أنّهُ يستلزم فوت غرض التُكليف من امتثال الأوامر 
وإهمال الرّواجر عند الخطأ باعتبار الظَّنّ ؛ فإن لم يكن للتكليف طريق 
يودي إلى العلم بذلك على الإطلاق ؛ للزمَ التتكليف بما لا يُطاق أو نفي 
الغرض عن فعل بارئ الأنفس والآفاق . 

الخامس عشر: أنه يستلزم التَكليف بما يريدون ”' ؛ وهوّ خلف ؛ لأنّ 
التكليف بما أراد المكلّفْ ‏ تعالى شأَنهُ ‏ بلا نَصُبٍ القريئةٍ والدّلالة قبيحٌ . 


السادس عشر : أنّهُ يستلزمٌ إتعاب البدن في مشقةٍ لا لأمر قطعي ؛ وهو 
لساب عشر: أنّهُ يستلزمٌ المحالَ ؛ لأنّ اجتهادَ غير الفقيه الجامع ساقط 
عن درجة الاعتبار اثّفاقاً ؛ ولذا قالوا في تعريفه ”" ( الاجتهادُ : استفراعٌ 
1 فخ 27 ث ‏ اشعجمسم 6 م 
الوسع من الفقيه [ في تحصيل الظن بحكم شرعي | ) ؛ والفقيه لا 
يكون فقيها إلا بعد الاجتهادٍ ؛ لأنّ أكثرَ المسائل الفقهيّة ؛ بل كلها عندَهُم 
اجتهاديّة ؛ لإخراجيهم العقليّاتِ والضَّروريّاتِ والإجماعيّاتِ عن الفقه . 
قال شارح المختصر” : ((وهذا احترازٌ عن استفراغ غير الفقيه وسعة )). 


ٍ . ») كذا في (خ)»ء وفي (م) : (( يريدوكة‎ )١( 

؟) كذا نقلَهُ صاحبُ الوافية : ص47 7 عن المشهور , الأصل هو تعريف ابن الحاجب ( شرح 
مختصر المنتهى : ص 8/7" وتبعة العلامةٌ في تهذيب الأصول : المقصد” ١‏ 0-6 عه :١‏ 
ص 188 ( مؤسسةٌ الإمام علي كلم : لندن , ط ١‏ 471 1ه ) . 

(”) ما بِينَ [ ] كذا في الوافية ؛ وفي شرح العضدي والتّهذيب لكن فيهما : (( لتحصيل ظن )) . 
(4) شرح مختصر اللمنتهى الحاجبي : ص 17" . 
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وقالَ سلطانٌ المحققينَ ‏ وَمَدأمَهُ ‏ في الحاشية : (( الظاهرٌ أنّهُ لا وجة لهُ ؛ 
لأنّ الظاهرَ أنَّ الفقة لا يحصلا إلا بعد الاجتهاد )) . 


سا عا 


بقول المُوَلْفْ : نتبيّنَ أنَّ الاجتهاد لا يُعتبرٌ إلا بعد الفقهء والفقة 
لا يعتيرٌ إلا بعد الاجتهادٍ ؛ فالفقه متوقّفٌ ‏ عندَهٌم - على الاجتهادٍ ؛ 
والاجتهادذ على الفقه . وهذا دور مستحيل . 

قال سلطانُ المحققينَ : (( لا يخفى أنّ الفقة هوّ العلومٌ الحاصلة 
بالاجتهادٍ أو التَهِيْوْ لذلك العلوم”" ) . 

الشامن عشسر: أنه يستلزم محلا آخر ؛ لأنْ العمل بظنْهِ متوقف على حجيةٍ 
خيره » وحجيّة خبره مُتوقفُ على العمل بظنهِ ؛ لأنّهُ إذا لم يكن ظَنْهُ حجة ؛ 
لم يكن خبرهُ عن ظَنْهِ حجة ؛ وكذلك إذا لم يكن خبرهُ حجَة ؛ لم يكن 


شع . 5 5 5 ٠‏ 1 ضح 
ظنه حجة في حق غيره ؛ لانحصار السبيل إليه في خبره ؛ وهذا دور آخر ”' . 


(1) كذا في (خ) وزم) ؛ ولعلّها (( لعلك العلوم )) أو ربما (( لذلك المعلوم )» , والله أعلم . 
(؟) قال تلميذٌ المصنّف محمّدُ باقر بن حمّدٍ عليّ الّلاريّ في حاشية على كلام الُصدف هذا : (( الثَامنُ 
عن قال الصثقا ل اقل اما مقافة حت +" ال يعار عالة احبر : لان العدل بطقة ... ان 
اخر اقولي:" لاعضار الصيل اليد مارو 

أقول : أمّا بيان الصغرى : أنهُ لا يعمل بظلّ المجتهدٍ ؛ بل يتعذّرُ العمل بهد والوصول إليه ما لم 
يخيرٌ عن ظنّهِ ؛ وليس في مجرّد إخباره كفاية ما لّم يكن خبرّةُ حجّةَ عند الْقلّدٍ ؛ فالعملٌ بظلّه فرع 
اجر أن ايان الكرق اله ع لم يكن عله ميونا ب عنة قار لووك عزة عن قاط 
لديه ؛ فحجيّة خبرو فرغ العمل بظله » والقيا على طريقة امكل الأول وهر بديهي الإنتاج ؛ 
فينتج أن العمل بظنّهِ متوقف على العمل بظنّهِ وهذا دورٌ صريحٌ . به 
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قال المحقق القزوين ‏ ثتتنك - : (( إِنَّ إخبارَ المجتهدٍ لمقلده عن هذا 


هه فإن قيلَ : تخذشُ الصّغرى ونقول : إن العمل بظنّهِ ليس متوقفْ على حجيّة خبره ؛ بل متوقفْ 
على العمل بظنّه عن أي جهة كانت . 1 

قلنا < مُجَوة العلم لد و ركفي عن العمل ب 

فإن قبل : نعم على مُطلق العالم بظلّه لا يكفى فيه ؛ لكن المقصودُ علمُ مَنْ شأنة أن يقلدَةُ . 
قلنَا : سِلَّمنَا ذلك ؛ لكن لا نسم طريقاً إلى علمه إلا من جهة إخبارو إاهُ م قب الحجئة . 
وإلى هذا الجواب أشارَ الْصنْفْ ‏ دام ل بقوله إز لانفضار اليل ١‏ ليه في خبرو 2 . ففي 
الصغرى مُقدّمتَانٍ مطويتان ؛ وتؤل إلى القياسين . تقديرهما : إن العمل بظنّه متوقف على العمل به » 
والعمل به مُتوقفٌ على قبول خبره ؛ فالعمل بظنّه مُتوقَف على قبول خبره . ثم تجعل تلك النتيجة 
بعينهًا صغرى قياس آخر ؛ ونقول : إِنَّ العمل بظنه مُتوقفْ على قبول خبره , وقبول خبره مُتوقف 
على حجيّة خبره ؛ فالعملٌ بظدّه مُوفَفْ على حجيّة خبرهٍ ؛ وتلك اللجةُ بعينها هي المُغرى 
الى رقيها الصف ل ويذت بركالة'# #فأليكاها بادقا وجو . 

نار اذا الحاو العتعري اذا العا باه بتر قف لعل لاز .»اقلم ل لوكت 
على حجيّة خبره ؛ فلا تُسلمٌ ترة وين ؛ لِأنَهُ بمكننا ترتيب الكبرى 
على طريقةٍ أخرى هي خا عر ووق ون لبور 

فنا : بلى ؛ لكن في العمل به بل في مجر الصديي.. 

فإن قبل : لا تُسلّمُ صحَّة تلك الكبرى الْرئبةٍ أيضاً ؛ لأنْ حجيّة خبره ليس مُتَوقفْ على العمل 
به ؛ لأنّ العمل بظّه بعد حجيّة خبره لا قبله ؛ فيكونٌ موقوفاً عليه  .‏ 1 
ا 0 نْهُ إذا لّم يكن ظَنّهُ حجة 
' إلى آخرو . ١ش‏ 0 

فإن قبل : الموقوفُ عليه في الكبرى هوّ العمل بظنّه » وفي تعليل الْصنّفٍ حجيّةٌ الظَنِ ؛ فالجواب 
لايقاومٌ السّوال . 

قلا : أراد الْصنّفُ بقوله : (( إذا لم يكن ظَنّهُ حجة حجّةَ )» ؛ أَنّهُ إذا لم يكن حجّة ع 
الا صن د وده لاوم با 
وائقا عليه ؛ فلا فائدةً في حجيّةِ خبره ؛ فنبت أن حجيّة خبره مقف على العمل بظلّه. ه 
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الحكم ؛ ما محتمل الصّدق ل لاء وعلىالثَّاني ظاهرٌ عدم جواز العمل 
به » وعلى الأوّل إِمّا إخبارٌ مُطلَقّ وهوّ غير مُمكن الصّدق ؛ لأنّهُ يستلزم 
صدقَهُ شبه الدُور ؛ لأنّ تَحفّقَ الحكم الواصليّ بالفعل في شأن املد 
موقوف على خبر المُجتهدٍ ؛ وهوّ الفتوى ؛ فلو كان الخبرٌ جزءاً من الحكم 
الواصليّ بالفعل ؛ كان صِدقَهُ نفس فرعيّتهٍ للحكم الواصلي بالفعل 
أن ممكلدما لها #وإنا مفين يشترظ اطلاعِهِ على”" ظرٌ الْمجتهدٍ ؛ وهو 


-> فإن قيلَ : الحدُ الأوسطٌ لم يتكرّر في القياس ؛ لأنّ توقف العمل على حجيّةِ خبرو ؛ الذي هو 
الُحمول في الصّغرى وهو لم يعكرّر ؛ والْْكرّرُ حجيّةُ الخير التي ليست بالحدٌ الأوسط على قياس 
ما قيلَ في القياس المقدوح الُجروح ( هوَ زيدٌ لهُ شعرٌ , وكل شعر ينبت ؛ فريد ينبت ) إِنّ الحد الأوسط 
( من لهُ شعرٌ ) ؛ وهو لم يعكرّر , والمتكرّرُ النتّعرٌ الذي ليس بالحدٌ الأوسط ؛ فلذلك نتيجة معي . 

قلنا : هذا البحث نشاً من سوء الفهم ؛ وقَلَّة التَّدبُر في المعنّى ؛ بل مراعاةٌ اللفظ أفضتة إلى تلك 
السفسطة ؛ أنه بين هذا وذالك بون بعد ؛ وأن الحدّ الأوسط في القياس العيب هي الجملةٌ الخوية 
الي لّم يتكرّر ؛ بل التكرارُ مبتدأها الْؤخّر الذي هوّ جزءً من الجملةٍ ؛ وكالجزء من موضوع 
الصغرى , والحدٌ الأوسط في القياس الذي نحنُ فيه ؛ من قبَلٍ الحدّ الأوسط في القياس المساوي : (] ) 
مساو ل رب ) ورب ) مساو ل (ج) ؛ فإن لحن الأوسط إذا كان مُتكرّرا ؛ فمتكررٌ في ذاك 
وإن لم يكن ؛ فلم يكن . 

فإن قيل : من شرط الشكل الأوّل كليّةُ كبرَاةُ » وفي هذا القياس ليس كذلك من قبيل القضية 

قلنًا : هذا البحث نشاً من تقديم لفظ ( الحجيّةِ ) , وإذا حللناهًا ؛ ف ينها منويةٌ ؛ أن التقرير 
كل خبر حجَةٍ بعد العمل به ؛ فعدمُ إدخال سور الكل عليهًا لا يدل على عدم كايها . انتهى شرح 
قول الصنّف ؛ ولله درّهُ قائلاً مُخمصراً مُوجزاً في اللّفظ مع طول ذيل المعنى وفسح مساحيه )) . 
(1) كذا في رخعء وفي «م) : ((أم) . 
(؟) كذا في (ط) وهو أظهر , وف (خ) و(م) : (( عن )) . 
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شتملً على الإخبار عن لظن وإلا لم يحصل فائدة الفتوى ؛ وقد 
أبطلناة آنفاً )) ”2 انتهى . 


المّاسح عشر: أنّهُ يستلزمُ التَعبّدَ بالضّلال عندَ الخطأ مع القول به ؛ 
لوحدة الحقّ عقلاً ؛ ولقولِهٍ تعالى : (١‏ كَمَادَابتَدَالْحَيإلَاالصّكلُ 4" . 


)١(‏ وكلامٌ اللأري في حاشيته : (( والآن في حل كلام المحقق القزوييّ ‏ نوَرَ الله ضري . قال 
امْحقّقُ القزويي ثتمض: " إن إخبار المجتهد لُقلّدِه ...' إل ؛ فعلى الشّقّ الثاني ظاهرٌ بطلالةُ » وعلى 
الأول لا يخلو عن قسمين : إما إخبارٌ مُطَقٌ أو مُمَيّدَ بشرط اطَلاءِهِ على ظنّ الْجتهدٍ ؛ وذلك الشّق 
منَ الشّق الأوّل من الشَقَّ الَني أيضاً ظاهرٌ البطلان » وظهورٌ بطلانه موقوفف على تمهيدٍ مُقدّمةٍ لها 
مدخلٌ في إثبات الْقَمةٍ الي هي فى امعتى كبرى القياس , ره لفق وهو أن المجتهد قائلٌ بأنّ حكم 
الله الواصليً بالفعل في شأن المْقلّدِ لذي تعلق التُكليفٌ بهِ الآن هوَ الذي تعلق , تفي ذلك الحكم 
الموقوف على حصول ظن المجتهدٍ موقوف على خبره ؛ أن ما لم يحبر لّم يتحقّى ذلك الحكمُ ؛ 
فخبرٌةٌ جزء من ذلك الحكم الواصليً ‏ أى ذلك الحكمٌ موقوف على ذلك الجزء ؛ فتُرتَبَ القياسَ ؛ 
ونقول : تحفّقُ الحكم الواصليّ بالفعل في شأن الْقلّدٍ موقوف على خبر امجتهدٍ ‏ وخبرٌ المجتهد 
جزء من الحكم الواصليّ بالفعل ؛ وذلكَ شبة الدّور ؛ لأن صدق ذلك الجزء إمّا أن يكونَ فرعا 
للحكم الواصليّ ؛ لأنهُ ما لم يتحقّق الحكمٌ الواصليُ لم يخبر المجتهدُ عنة أو مستلزماً لأمر هو 
فرعٌ ذلك الحكم ؛ وذلك الأمرُ هو حصول العمل بذلك الحكم المستفادٍ من ظنّهِ . فإن قيلَ : إِنَّ 
ذلك الشّق املق يصيرٌ على تلك الصّورة ميد كالثاني ؛ لأن الحكمّ الواصلي في الصّغرى 
موضوع لِمّا هوَّ مَُيّدْ لخر اللُجتهدٍ ؛ وهو يؤول إلى الاطلاع الذي قَيّدَ الثاني . قلنَا : الشقٌ الأول 
الإطلاقٌ في الإخبار لا في تحقّق الحكم الواصليً » وكذلك على الشّقَ الثاني التقييدُ فيه » وعلى أي 
الشّقين تَحفّقُ الحكم الواضي مقي بخبر الجنهد وق كان الاضار مطلقاء كنف الأول + اد 
يدا كما فى الثاني » والشّق من التق الثاني ؛ لاشتماله على الإخبار بالظٍّ باطلٌ وهو واضحٌ 
أبطلةُ الْحقَقُ ) انتهى لمحمّدٍ باقر بن مُحمَّدٍ علي اللاي عفا [ الله ] عنهما . وقد مر أن 
صاحب الحاشية تلميدٌ املف وهو صاحبُ الكلمات الْقَامّةِ في شرح الرّسالة البرهائيّة . 


(؟) سورةٌ يونس : الآية 4" . 
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العشرون : إِنّ القطع بمشروعيَّةٍ الحكم الاجتهادي يستلزمٌ القولَ 
بالتصويب » والقول به يستلزمٌ الخروج عن مذهب الإمامية . 

ونيان المتهوق تقال "لهات الحقدن وقناكة بطل قرل لاحب 
المعالم : (( وخرج بالتّفصيليّةِ عِلْمْ الل في المسائل الفقهيّة ؛ فإنّهُ 
مأخوذ من دليل إحمالي مُطردٍ في جميع المسائل ؛ وذلك لأنّهُ إذا عَلِمَ أن 
هذا للحم المميّنَ كنا أفق :بد امف« ولع ]نا كز" فا افقى .به الممكي فهو 
حكمٌ الله [ تعالى ] '"' في حقه ؛ يعلم بالضّرورة أنّ ذلك الحكمٌ امُعيّنَ هو 
حكمٌ الله سبحاهُ في حقّه . وهكذا يفعلُ في كل حكم يردُ عليه)) ‏ 
ما لفظَهُ : (( قولّهُ : " بالضّرورة أنّ ذلك الحكم المعيّنَ هوَّ حكم الله تعالى 
في حقَهِ " ؛ أقول : هذه العبارة وما قلبهًا يناسبُ مذهب الُصِوّبَة القائلين 
باختلافب الأحكام بالنّسبةِ إلى الُْكلّفِينَ بحسب اختلاف الظّنون ؛ كما 
سيذكرهُ الْمصئْفْ ”© مورداً على الجواب المذكور في آخر الفصل , والمناسبُ 


بمذهب الُخطئةِ على ما زْعَمَ الْصِنّفُ ووجةَ الحدٌ على وفقه أن يقال : إِنَّهُ 
نه" كل ما أفتى به المفتي ؛ فهوَ مظنونٌ أنّهُ حكم الله في حقّو؛ 


شاع 


علمّ | 


. ») كذا في رخ)»ء وفي (م) : (( قالة‎ )١ 

(؟) معالم الدّين وملا المجتهدِينَ : ص 7 ( مؤسسة الدَّشْر التّابعة لجماعة الْدرْسِينَ بقَمّ الُقدّسة ) . 
(”) ما بينَ [ ] أثبتناةُ عن المعالم . 

5( مرا بانْصئّف هنا صاحب المعالم ؛ فإ الكلامٌ لسلطان الْحقَّقِينَ تعليقاً على كلامه . 

(ه) كذا في (خ) ؛ وفي (ط) : ( إِنّهُ مَنْ عَلِمَ أن )) . 
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فيظن أن ذلك الحكم الُعيّنَ حكمٌ الله في حقه )) إلى أن قالَ : (( والنّوجِيهُ 
بأد مرادهُ بالعلم ما يعم الظّنّ ‏ كما سيذكرٌ في توجيه الحدٌ - يأباه لفظ 
" الضرورة  "‏ هنا » نعم يمكن أن يقال : المرادٌ بوجوب العمل بالحكم 
لا بنفس الحكم ) إلى أن قال ”" : (( أو الحكمُ بكونِهِ هوّ الَظنونُ حكم 
لله ؛ لكنْ المذكورات مع ما بعدمًا ؛ لم يرتض بها الْصنّفْ ؛ ولّم يلتفت 
إليهًا في توجيه العبارات الآتبةِ لهُ ؛ مع جريانِهًا فيه ؛ فتأمّل )) . 

الحادي والعشرون : إِنّهُ عينٌ مذهب جمهور العامة ومناسب 
لأصولهم ؛ من أنّهُ " ليس لله في كل واقعةٍ حكم أو ليس عليه دليلٌ " 
والخاصّة مأمورونٌ بمخالفتهم ؛ ولا سيّما فيما هوَ من خصائصهم . 

وأَجِبّ : بأنَّ اجتهادَهٌم غير اجتهادٍ الخاصّة . 

ورد بآفه : إن أردثم من اجتهادٍ الخاصةٍ المعنى الغو فلا نزاعَ فيه بين 
العقلاء؛ وإن أردثُمْ الاجتهاد الْمُصطلَحَ ؛ فهوَ عن مذهبهم , وتعريقةُ يشملٌ 
اجتهاد الفريقين » وعدم اعتبار بعض المداركٌ والأمارات لا يستلزم تباين 
الاجتهادين مع اشتراك الحدٌ ؛ وإلاّ لم يُوجَد يجتهدٌ بدا بالمعنى المصطلّح في 
العامّةٍ ولا الخاصة ؛ لعدم اتّفاق اثنين منهم في اعتبار جَميع المداركٌ 
والأمارات والظّنون ' وتجويزُهم تقليدٌ الأموات ليس من خصائصهم ؛ 
لوجودٍ القائلينَ بهِ مِنَ الخاصّة أيضاً ؛ كما بِّنَهُ السَيّدُ نعمة الله الجزائري 


(1) لفظة (( قال )) سقطت من (خ) و((م)) . 
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في ( منبع الحياةٍ ) " والسِّيِّدُ عبد الله التستري في ( الدّخيرةٍ الباقية ) , 
وكذلك عدم تجويزهم الخروج عن أقوال الأئمةٍ الأربعةٍ ؛ لادْعائّهم الإجماع 
اركب *" عليها؛ وهذا المعنى معتيرٌ عند مجتهدي " الخاصّةٍ أيضاً ؛ لمنيهم 
عن إحداث القول الجديدٍ ؛ واعتبار ما لم يعتبرة أحدٌ مِنَ السَابقينَ . 


الثاني والعشرون : إِنَّ القول به يستلزم تخصيص الآيات والأخبار 
النَاعِيةِ على أهل الاجتهادٍ ؛ وبغير مُخصّص ؛ ويفتحٌ باب العذر للصوفيّة 
وتاكن اللنلاطة ار 


الثّاالث والعشرون : أنّهُ يستلزمُ صحَّة طريق العامة . 


(1) قال في منبع الحياة : ص ٠١‏ امؤئيْسة الأعلمي » بيروت ) في جوابه على الدَلِيلٍ العاشر 
للمانعين : (( والمحقق الشّبخُ علي عطر الله مرقدةُ ‏ في حاشية النتّرائع ذهب إلى جوازه » وكثير 
من علماء عصرتا ومن قَارَبَهُ ذهب إليه أيضاً ؛ وبالجملة فهيّ مسألة خلافيّة لم يتحقق فيهًا 
الإجماعٌ ‏ ركفن عاقيا يأتي إن شاء الله تعالى ‏ أن كثيراً من القدماء قائلونَ به وإن لم 
ينصُوا عليه )) وقال : ص٠"‏ في الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على الجواز : (( على أن 
حكيا الاجهادي اكيوب كن اعد و جلزت الما كاد من لادان اشيرق ودر عيفد 
نقولٌ : العلماءُالْذينَ تقدّموا عليه ما كان الدّاعي لهم على تأليف الكتب إلا لكو من قبيل كتب 
الأخبار مرجعاً للنّاس إلى يوم القيامةٍ كما هوّ المنقول عنهم , والعجبُ من دعوى الإجماع على 
عدم جواز تقليدٍ الفقيه الَيْتِ ؛ مع أنَّ حكاية الاجتهادٍ والتَّقليدٍ طريقةٌ حادثة وأكثرٌ المتأخرينَ لم 
يتعرّضوا للمنع ؛ والقدماءً ظاهرهُم ‏ كما عرفت النْصُِ على الجواز ؛ فمن أين جاءً الإجماغ )» . 
(5) (( المركب )) وردت في (خ) دوف ((م) . 

(”) كذا في (م) وهو الأرجحٌ ‏ وني (خ) كتبت (( مجتهد الخاصّة )) . 

(4) كذا في (خ) » وف ((م) : (( وسائر امبعدعة )» . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بانطن] 

قال الشيخ المحدّث العاملي ‏ طاب ثراةٌ - في الفوائدٍ الطُوسبَةِ 29 : 

(( النّامن أَنّهُ يستلزم صحَة مذاهب العامة ؛ وجوارٌ تقليدٍ أتباعهم لهم ؛ 
نهم أعرف بوجوو الاستخراج وطْرّق الاستنباط ؛ وهم الْذِينَ فتحوا 
باب الاجتهادٍ ؛ ولو جار لنَا لجارَ لهم . ولا يَردُ أنّهُم لا يعلمون بأخبار 
الأئمّة عَيهِماسَكَمْ ؛ لأنّ اجتهادَهُم أنّى إلى ضعفِهًا فاقتصروا على الكتاب 
والسُّنّةِ والأدلّةِ العقليّةِ كما إذا تبيّنَ ضعف حديث عند المجتهدِين مِنَ 


الإماميّةٍ؛ وهذا إلزام لا جواب عنهُ عند الإنصاف . ولا يمكنْهُم دعوى 
عدم تجويز الاجتهادٍ في زمان المعصوم وإثبات الفرق بذلك ؛ لأنَّ كلام 
الذين جوروا الاجتهاد من أصحابنًا وغيرهم مطلق غير مخصوص بزمن 
الغيبةٍ . بل صرح الشتّهِيدٌ الثاني في شرح بداية الذَّرَايةِ في بحث الوقوف ؛ 
فقالَ : " الحق في كون الإحماع في زمن النَيَّ بل حجّة " » وقال في 
7 الحسرل (') رأ هذا افد تا" در 1 اق وه 
بل لا ينتفع الب يل والإمامٌ بالنّائبِ عنهُ إلا إذا كان مُجِتهداً © " مع 
أنه في زمن ظهور الإمام عَليوآسَكَة لا يمكن كل أحدٍ قريب وبعيدٍ © أن 
)١(‏ الفوائد الطّوسيَِةٌ : الفائدةٌ (91) : صه ٠‏ 4 » 405 . ( المطبعةٌ العلميّةٌ , قم المقدّسة ) . 
رضة رسالة تفلي المنت و رشائل التتهيد الثاني : ج١‏ : ص94" ( مركز النّشر لملكتب الإعلام 
الإسلامي , قمٌ , ط١‏ . ١417١ه‏ ) وعنة السيّدُ نعمةٌ الله الجزائريُ في منبع الحياةٍ : ص5١‏ . 
(”*) كذا في الفوائد , وني رسالةٍ التّقليدٍ : (( في الثّائب على [ وفي منبع الحياة : " عن في " ] 
الأحكام والقضايا إلا بالفقيه الْجِتَهِدٍ )» . 
(4) كذا في ( خ) و(م) » وفي الفوائدٍ الطوسيّة : (( أو بعيدٍ )» . 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


يسألَ الإمامَ عن كل ما يحتاج إليه؛ وهوّ واضح )) . 

وقال”" : (( وتخصيص النَّهي باجتهادٍ العامة بمنزلةٍ تخصيص النّهي عن 
شرب الخمر بشرب العامّةِ لَهَا ء وتخصيص الغناءِ بمجالس الشرب ؛ كما 
نعلّهُ جماعة مِنَ الصٌوفيّةِ . ولو أنَّ أحداً ادُعى أنَّ وجوب الضّلاةٍ والرّكةٍ 
وتحريم الزّنَا والسّرقةٍ محصوص بالعامّة لَمَا كان أعجب من هذه الدّعوى , 
ونضيرهًَا تخصيص الصوفيّةِ ما ورد مِنَ النْصّ المتواتر في ذم النَصوّف 
والصّوفيةٍ العامة ؛ ف « إنا ينانا يه حون 74" ؛ كيف بلغ الْرَج والَرْج 
في زمان الغيبةٍ إلى هذه العَايةِ مِنَ التُخليط والتخبيط ) . 
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الرابح والعشرون: إِنَّ القولَ به يستلزمٌُ إنكارٌ حجيّةٍ الكتاب والسّنَةٍ 
والعمل عليهمًا لأنّهُم يقولون : لو أن عالِمَاً من العلماء يفهم معنّى آيةٍ 
مِنَ الآيات أو روايةٍ من الرُوايات ؛ وهو لم يكن مُجتّهداً بالمعنى 
المصطلّح ؛ ويطابق فِهِمهُ وعلمُهُ ومستئّلهُ فَهْمَ المْجتهدٍ الح وعملة 
ومستتّدهُ ؛ لبطل عمِلّهُ وإن كان على علم بمرادٍ الشتارع ! ؛ لأنّهُ لَم يجتهد 
بالطّريق مر عندَهٌم ؛ ولّم يقلّد أحداً مِنَ امُجتَهدِينَ ؛ وإنّما عَمَلَ 
بمجرّدٍ الآية والرّوايةٍ ؛ وهُمَا بنفيهمًا ليسا مستندين شرعيّين إلا 
بانضمايهما بنظر الُجتَهِدٍ ‏ ويصحٌ عمل ذلك المُجتَهد ومُقلّدِيهِ وإن كان 
ظانا بمرادٍ الله ؛ لأنّهُ عَمَّلَ بالكتاب والسُّنَّةٍ ؛ مع اقترانهما بنظر المجتهدٍ . 
(1) الفوائدُ الطّوسيّةٌ : ص4 4 في جواب أحدٍ معاصريه من أهل الاجتهاد . 
(؟) سورة البقرة : الآيةٌ ١65‏ . 1 1 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظنّ 


فلذا يقولود : إِنَّ إطلاق الأدلةِ على الكتاب والسَّئَةِ مجارٌ ؛ لأنّ الدَّليلَ 
هوَّ ما يفيدٌ بنفسِهِ القطع بالمقصودٍ كما هوّ معروفٌ في حذَهِ ؛ وهُما ليسا 
كذلك ؛ بل هُمَا أمارتان مِنَ الأمارات الاجتهادية . 
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عن تقليدٍ الأموات منالمجتهدِين ؛ ما نضّهُ : (( الدَلِيلُ”" الحادي عَشَرَ : 
إن مُستَنّدَ الأحكام ودلائل 0 الفقه لما حاتت :ظنيةٌ + ما كانت © دالة 
بذاتِهًا على تلك الأحكام وموجبة للعمل بها ؛ بل لابدٌ من اقترانهًا 
بنظر”” الفقيهٍ البالغ درجة الفتوى ورجحانها عنده ولو بالدلالةٍ 


الحكميّة 9 كحال نومِهٍ وغفلتيه ؛ ولهذا لا يجورٌ العمل بما دلت عليه 
أو" حصلت تلك الأدلَةِ لغيره مِمّن لم يبلغ الدّرجة , ولا لهُ إذا تغيرَ 


نه أن يرجع "' إلى نقيضها ؛ وحينئذٍ فيكون المثبيت لتلك الأحكام هو 
3 4 77 - 1 ء. َع .. ًّ 2 * ع 1 
تلك الدلالة المقترنة بالظن فعلا أو قوة ؛ فتبين من ذلك أن تلك 


قال الشنّهِيدُ الثاني طابثراهٌ ‏ في رسالتو”" الْتى صِنَّفَهًا في المنع 


)١(‏ رسالةٌ ؟ تقليد اميت ضمن رسائل الّهيدٍ الثاني : ج١‏ : ص48 ( مركز الّشْرِ التَابعِ لمكتب 
الإعلام الإسلاميً ‏ قم ط١‏ , 47١‏ ١ه‏ ) وعنة السيّدُ نعمةٌ الله في منبع الحياة : ص9١‏ . 
(؟) في الرّسالةٍ المطبوعة : (( الوجةٌ )) . 

(”) كذا في (م) ورسالة التّهِيدٍ المطبوعة ومنبع الحياة » وفي (خ) : (( دلالة )» . 

(4) كذا في (خ) و(م) ومنبع الحياة , وفي الرّسالةٍ المطبوعة : ( لم تكن )) . 

(ه) في الرّسالةٍ المطبوعة : (( بِظّنّ )» . 

(5) في الرّسالة المطبوعة : (( بالاستدامةٍ الحكميّة )» . 

(1) في الرّسالةٍ المطبوعة : (( لو )) . 

(8) في الرّسالة المطبوعة : (( وَرَجَعَ )» . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


الأدلةَ '' لا تستلزم" الحكم لذاتهًا ؛ بل بالظّنَ الحاصل باعتبارٍ انتفاه 
المعارض ء وهذا الظَّنٌ يمتنع بقاؤَهُ بعدَ الموت ؛ لأنّهُ من الأعراض المشروطة 
بالحياة ؛ فيزول المتتضي بزوالِه ؛ فيبقى”” الحكم بعد مويه خالياً عن 
سند ؛ فيكونُ غير مُعثَير شرعاً”' !) . 

الخامس والعشرون : إِنّ القول بهِ يستلزم القول بصِحَةٍ القياس 
أو المنع عنهُ بغير دليل قاطع . وتقريرَهٌ على ما أفاتهُ المحدَّث العاملي 
- طاب ثرا - في تحرير الوسائل : ( إن الظَّنّ المعتبرَ عندَهّم هوّ ظن 
صاحب الَلَكةٍ الْتى ذكرُوهًا في معنى الفقيه والمُجتهدٍ » والقدر المخصوص 
الي اعتبروهٌ من بذل الجهدٍ في تحصيل الظَّنّ كلاهُمًا أمران مَحَفيّانَ غير 
منضبطّين ؛ ولا ظاهرّين للمُقلّدِ ؛ بل ولا للمُجتهدٍ ؛ فكيف يِجورُ أن يُجِعَلَ 
مناط أحكام الله سبحائهُ ‏ ؟, وقد اعترفوا في بحث القياس أن مثلَ ذلك 
لايجورُ أن يكون مناطاً للإحكام الشّرعيَّةٍ )) ” . 


السادس والعشرون : إن القول بوجوب الأخذ عن المجتهدٍ ‏ ولو 


. ») في الرّسالة المطبوعة : (( تلك الدّلائل‎ )١( 

(؟) في (م) دون (خ) والرّسالة المطبوعةٍ ومنبع الحياة : (( لا يستلزمٌ )» . 

(”*) في الرسالةٍ المطبوعة : (( لزواله ؛ ويبقى )» . 

(4) كذا في منيع الحياق» ولي الرسالٍ : (( فيخرج عن كونه معبراً شرعاً ) ٠‏ , 

(ه) لم نقف على المصدر ؛ وذكرةُ الحرٌ مع اختلاف في بعض ألفاظِه في الفوائدٍ الطوسيّة ص 4١‏ : 
الفائدة 4١‏ دليل 0-5 ومئلهُ الأمين الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة : الفصل١‏ : في إبطال 
الاستنباطات الظّبّة في أحكامه تعالى : الوجه / : ص ١51١‏ . ش 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


بوسائط ‏ يستلزمٌ نسبة القبيح إليه تعالى ؛ إِمّا من التَكليف بما لا يُطاق 
أو الإهمال أو بقاءِ الأمّةِ على الفسق والضّلال . قالَ المحدَّثْ العاملي 
كَمَدْأمَهُ في التحرير”" : (( إن فرض خلو الأرض من مجتهدٍ مُطلق مُمكن إن 
لَم يكن واقعاً بالفعل ؛ فيلزمُهُم ؛ إمّا تجويرُ تكليف مالا يُطاق أو رفع 
التُكاليف عن العبادٍ حينئٍ . وعلى تقدير وجوده ؛ فإنَّ أكثرَ البلادٍ خالية 
منهُ قطعاً ‏ كما في زمائنًا ‏ ؛ فيلزمٌ تكليف ما لا يُطاقٌ أو الحرج البِيّنُ 
الواضحٌ ؛ لوجوب المهاجرة إليهِ عيناً أو كفاية على الرّجال والنّسهِ 
والأقوياء والضعفاء ؛ وبوجوب العمل بظَنهٍ الثاني إذا تغيّر ظَّهِ ؛ 
فإنّهم ذكروا أن لا عبرة بما يُوجَدُ عن المجتهد المت ؛ ولا بما تبت عن 
المعصوم إذا ورد عن غير المجتهدٍ المطلّق ؛ بل يأتي في كتاب القضاء 
العلدية كير .ها لداغلن تمدو ونكوة الحدهة المطلق ونه له تغرف 
جَميعَ الأحكام إلا الإمام يكم )) انتهى . 

السابح والعشرون : إِنّهُ يستلزم إِيجاب ما لم يجب على الله من حفظ 
مُحتهدٍ مُطلّق في كل جزءٍ من الرّمان يُستَْنَى بِهِ عن حضور الإمام يلك . 

قال السَّيِّدٌ الدَامادٌ ‏ تتش - في رسالة التَقلِيدٍ والاجتهادٍ : (( إنَّ 
التكليفَ في زمان الغيبةٍ لا يسقط بالإجماع ؛ بل هوّ واجبْ وجوباً 
مُطلقاً ؛ فيجبُ تحصيلٌ جميع شرائطه المتوقّف تحصيلهُ عليهًا » ومن 


(1) ذكرٌ في الفوائد الطُوسيّةِ : ص 4١٠١‏ : الفائدة 4١‏ : دليلٌ 75 مع بعض اختلاف في الألفاظ . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


جُملَِهًا العلم بالأحكام عن الأدلَةٍ ؛ فيكونٌ واجبّ التّحصيل ؛ فلو 
فرضنًا خلوٌ الرّمان عن الْمجتهدٍ الحيّ ؛ لم إمّا ارتفاعٌ التُكليف أو تكليف 
ما لا يُطاق ؛ ولزم أيضاً فسق جَميع الأمّةِ وخروجُهُم عن العدالةٍ أجمع ؛ 
لإخلالهم بالواجب الكفائي ؛ وذلك يستلزم تعطيل الأحكام ورفع 
الشرائع وعدم الوثوق بشيء من أحوال الدّين - نعوذ بالله ‏ )) انتهى . 

الثامن والعشرون : إِنّهُ يستلزم القول بإِيجايه وحفظه في جميع الأصقاع ؛ 
ويترنّبْ عليه عدّةٌ قبائح” تشْمُإْرُ منها الطَباعٌ ؛ فإنّ الحكم بهما على الل 
مطلقًا ؛ إِيِابُ عليه بما لم يجبْ عليه ولّم يُوجَبْ ؛ مع تخلّف البرهان 
المذكور عن المدلول عليه غير مرَةِ - كما مر . وني كل صقع يُشركُ 
الأوّل في الأوّل ؛ والثَّانِي من الإيجاب والتُخلّفٍ ويزيد بكثرة التُخلّف . 

قالَ السَّيِّد نعمة الله الجزائري ‏ طاب ثراهُ ‏ في منبع الحياة : (( ولو 
فرضنا عدم خلوٌهِ عنهٌ للزمَ أيضاً ؛ إِمّا ارتفاعٌ التُكليف أو التُكليفْ بما 
لا يُطاق ؛ مع عدم تيسير أخذٍ الُكلّف عنهُ في وقت التُكليف بالعبادة اموت ؛ 
إمّا لبعد عنه بقدر ما يُفوْتَْ منة وقت تلك العبادةٍ بالسّعيَ إليه والأخذ 
عنهُ أو لمانع آخرّ ؛ فلو نَم ما ذكروةُ ‏ أي من إبقاءِ المجتهد الُطلّق لصحَةٍ 
التكريت:: للزمَ عدم جواز عدمه تيسير أخذ الْمكلّف عن الُجتهدٍ وقت 


. ») كذا في (خ) ورم) » ولعلّها : (( من الأدلة‎ )١ 
. ») (؟) هذا هوّ الأظهرٌ , وكتبت في (خ) : (( عدّة قبيح‎ 
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العبادة الُوفتةٍ بعين الدَّلِيل ؛ مع أنّ وقوعَ هذه الصوّر مِمّا لا كلام فيه ) . 

التّاسع والعشرون : إِنّهُ يستلزمٌ تسوية غير المعصوم في خصائصه في معنى 
وجوب حفظه يكم على الله تعالى ؛ ووجوب حفظ المجتهدٍ المطلّق 
أو المتجرّي - على القول به ؛ ولَعَمري للزمَهُم من التزام هذا المذهب 
القولٌ بتسويةٍ الأفضل والمفضول في معنى الحفظ أوَلاً ؛ ووجوب الاتّباع 
والطّاعةٍ ثانياً ؛ فتأمّل . 

الثلاثون : إِنَّ القولَ به يستلزمٌ القولَ بتفضيل المفضول على الفاضل ؛ 
لأَنْهُْم حرّموا على المعصومين عَيهِما همتخ الأخدّ باجتهادهم ؛ والقول بهومع 
شَدَةِ انُصالِهم بالمبدأ الفيّاض , وكون قلوبهم أوعية لمشيئةٍ الله تعالى ‏ 
وقوةٍ رأيهم وعصمة نظرهم ٠‏ وجوّزوا ذلك لمن قالوا بعدم عصميَه ؛ 
وجِوَرُوا'' صدور الخطأ عنه ! . 

الحادي والشلاثون : إِنَّ القولَ به يستلزمٌ التَسَهّي في الدّين » والقولَ 
بلا دليل متين ؛ لعدم ظهور دلالةٍ قطعيةٍ على ذلك من العقل الصّريح 
والتّقل الصحيح ؛ والّذي اعتمدوا عليه و«( لَاشسينُو اين ون جوع 4 

الثاني والثلاثون : إِنَّ القولَ بهِ يستلزمٌ الدّورَ ؛ لأنَّ الاجتهاد ظَنْيّ , 


000 


(1) كذا في رخ) » وني ه) : (( وجواز ) . 
(1) سورةٌ الغاشية : الآية 1 , ذكرّهًا المصنّفُ على سبيل الاقتباس . 
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بالظّنٌ دورٌ ظاهرٌ . 

الثالمث والثلاثون : إِنّ القول به يستلزم ترجيح المرجوح ؛ وهو قبيح 
عقلاً ؛ لأنَّ دليلَ الاجتهادٍ ‏ بعد تسليمِه ‏ يُفِيدُ ظنَا ؛ ثم أنه مُعارَضْ 
بأقوى منه ظنَّاً - بعد النَّنْرّل - وعلماً في الحقيقةٍ من الآيات الدَالَِ على 
عدم جواز العمل بالظّن المتعلق بنفس أحكايِه تعالى ؛ والرٌوايات الآتية . 

الرابع والثلاثون : إِنَّ القول به يستلزم القولَ بالقياس مم الفارق ؛ 
وهو باطلٌ بالضّرورة الدّينيَّةٍ ؛ وأخسُ من قياس المساواةٍ الذي لم يقل 
بهِ أحدٌ من الإماميّة ؛ لأنّ اللّنّ في نفس أحكام الله تعالى مَمنوعٌ عقلا 
شرع ؛ بخلاف أسباب تحقق موضوعها ؛ لأنهُ لولا اعتبارٌ الظّنٌ في 
الأسباب ؛ للزم علد الحوادث من الأحكام م والحرج ليرد أخرى : 
ولو اعميرَ الظَن في أحكام الله تعالى لأنّى إلى الفتن والحروب ؛ مضاقاً 
إلى النُصوص الانعةٍ منه ؛ النّاعية على أهله ؛ الدَّالَةِ على اعتباره هناك ؛ 
وعدم اعتباره هنا . وبيان الملازمة بين عدم اعتبار الظّنّ في الأسباب وخلو 
الحوادث من الأحكام أَنّهُ إذا ترد إنسانٌ في الصّلاة بِينَ اثلاث والأربع ؛ 
ثمّ حَصّل لَهُ الظّنُ بأنّهَا الرّابِعةٌ ؛ فحصلت حادثةٌ على هذه الكيفيّةِ ؛ 
فلابدٌ لها من حكم قطعي ولا قَضَلَ للظّنّ في مِثْلٍ هذا المقام ؛ لأنّ الجهل 
والوهمٌ والنّك ؛ بل جميع الفواحش ( مِفْل : الزّناء واللّواط ؛ والسّحق , 
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والخضخضة . وغير ذلك ) يقعٌ أسباباً ؛ لتحقق موضوعات الأحكام ؛ بل 
موضوعات لها ؛ ألا ترى أن الجاهل في مثل الجهر والإخفات وكثير من 
مناسك الح ؛ يُعدَرُ ويّصِحٌ عبادتهُ ؛ ويقع جهلهُ سبباً لصحيّها . ون بهذا 
وتأمّلْ . وأمًا بيانٌ الخَرَح ؛ فبِيّنَ لأنّ أسباب الموضوعات أنواعٌ متباينة 
وأجات متخالفة .هه أكقعال الت 5 والعيد توه زعوي 'الاسان 
والحيوان ويتعدّرُ انضباط أشخاصها , والأحكام جِمَل كليّة بها جهات 
مستوعبة » وقد بسطنا الكلامً في هذا المرام في الرّسالةٍ البُرهانيّةِ . 

الخامس والثلاثون : إِنّ القولَ به يستلزمٌ رد نص القرآن وصريحه 
من وجوو ؛ فمنها : قولّهُ تعالى : «األبوْمَدْعَيِّم تين الكت أن لا يَفُوُوأ عل اله 
إلا آلحقٌّ 4" , ثم قولّهُ تعالى : إن لان ايت ون كلَيّ يتا 27# ؛ 


م" 


تعالى : «( آم تَوْلُونَ ”'" عَلَ أله ما لَاستَكَمُوت 46 . ومنها قولَه : ««وآن تمُولُوا 4) 


ثم قولَه 


(1) سورةٌ الأعراف : الآية 159 . 

(1) سورةٌ يونس : الآيةٌ 285 وكذا ورد في آية 7 من سورة النجم : ؛ إلا أنَ فيهًا ٠‏ وَإِنَ 4 . 
() كذا في آية 8٠١‏ من سورة البقرة ؛ وقد تكون << أَتَتُوونَ # كما في آية 74 من سورة 
الأعراف وآية 5 من سورة يونس , وكتبت خطأ في (خ) : ( أن لا تقولوا ) 

(4) كذا آية 8 من ( البقرة ) وآيةُ 8" من ( الأعراف ) وكتبت خطأ (خ) : ( وأنْ يقولوا ) , وفي 
(م) : (( وأن لا تقولوا )» . 

9 مور الإسراء : الآية 5 
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عد 


قولُهُ : « وَمَا للم بو من عِلرِ إن يمن إلا القن 4 ”'' ؛ فانظر أيهًا الجائرٌ على 
الصّراط إلى صراحة هذه الآيات في تحريم القول بغير حق ثم بيانُ أ 
الظّن لا يني منهُ؛ وفي تحريم القول بغير علم ؛ والعمل بدونه ؛ ثم بياذ 
أن الظّنّ غير العلم ؛ هذا مع اتّفاق الأمّةِ على محكميّة هذه الآيات ؛ 
وعدم كونِهًا منسوخة ”" . وهذا باب آخرٌ مِنَ الاستدلال من جهة استلزام 


5 


ردٌ نص القرآن وصريحه غير الوجه”" الخامس والسّادس فارجع وتأْمّلٌ . 


فى 


ناصّةٌ على أن لله في كل واقعة تحتاجٌ إليه امه إلى يوم القيامة حكماً مُعيْنَا ؛ 
وأنّ على كلّ حكم دليلاً قطعياً ؛ وهو الوحي من الله إلى الرّسول إل ؛ 


(1) سورة النْجم : آيةٌ 4؟ , وفي الآآية 7 منهًا : <ل إن يون إلا لطن وما وى الانشسَ > . وفي آية 
من الأنعام , وآية 55 من يونس : إن يَتَّمُوت إِلَاالَلنََإِنَ هم إلايخْرْسُوت © . 

؟) وقد عدَهُ الحرُ العامليُ في الفوائدٍ الطّوسيّةِ : ص ٠١‏ 4 : الفائدة ١‏ الدَّلِيل القاني من أدلةٍ عدم 
جواز الفتوى والعمل بشيء من الاستنباطات الظَّيّة في تحصيل نفس الحكم الشتّرعيّ ؛ وقال بعد ذكر 
هذه الآيات : (( وتخصيص هذه الآيات بأصول الدين ‏ كما وقعَ من الأصوليينَ ‏ بناء على أن 
العرورة أبقات إل العمل بالط »ما مطلقاً # ما قالة العاقة »أو فى زم العيلةاب كما قالة بعطة 
الواطرت ضيف ره له عاك 1 

") كذا في (م) و(ط) » وفي (خ) : ( غير وجه )) . 

(4) أي : " أو ألَهُلله في كل واقعةٍ حكما مُعيناً ؛ وليسَ على كل حكم دليل قطعيّ " كذا في الفوائد 
الطّوسيّة في الفائدة 94١‏ : ص5٠*4‏ في الدليل الثاني عشرّ من أدلَةٍ عدم جواز الفتوى والعمل بشيء 
من الاستنباطات الظَبيّةِ في تحصيل نفس الحكم الشرعي . 
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وأنَّ جَميعَ ذلك لمحزونٌ عند الأئمّةٍ ب##ايلق يجب على النّاس طليه 
منهم لاد ؛ ورف والاحتياط مع عدم العلم به بالتثقل والسماع 

السابح والشلاثون : إِنَّ العمل عليه يستلزم تجهيل المفتى نفْسَه 
وإبطالَ القاضي حكمهُ إذا ظهرَ ظنّ أو قطعٌ حالف لظنهِ السّابق ؛ لأنَّ 
ظاهِرَهُم أنه يب عليه إعلامٌ مُقلَّدِيهِ بتغيير اجتهاده ورجوعِه هو وَهُمْ 
إلى القول الثاني . 

قال الشّهيدُ الثّاني ‏ طاب ثرا في رسالة المنع عن تقليدٍ الأموات) 
ما لفظّه : ( إِنّ المجتهدَ لو رَجَعَ في المسألةِ عن مقام التّرجيح إلى التَُوقْفِ 
بَطَلَ ذلك التَّرِجِيحٌ في حقَهِ وحق اتلد ؛ كما لو رَجَعَ عنهُ إلى ترجبح 
نقيضيه 7" ) انتهى . 

الشامن والثلاثون : إِنّهُ يستلزم تجويرَ نسخ الشّريعةٍ مره بعد أخرى 
- بحسب اخختلاف الاجتهادات الظُنّيّةِ ‏ ؛ وعدم استمرار الأحكام الشرعية 
وايِلَةِ المحمَّدِيّةِ ؛ بل يصيرٌ الحلا حراماً والحرامٌ حلالاً . وقد تواترت 


ع اعت 


الأخبارٌ بأنّ حلالَ عحمَّدٍ في حلال إلى يوم القيامةٍ » وحرامّة حرام إلى 


(1) أوردةُ لحر في الفوائد الطُّوسيّة : الفائدة 9١‏ : ص8 4١‏ ؛ وجعلة الدّليلَ 7١‏ . 

(؟) رسالة تقليدٍ الت ضمن رسائل التتّهيد الثاني ج١‏ : ص" 5 . 

(*) كذا في الرّسالةٍ وهو الصّواب , وكتبت في (خ) و(م) : (( فقيه )) . ولها تتمّة : (( وحينئدذٍ 
: يف يغبت بعد الموت ما يبطل في حال الحياة عند زوال ذلك ١‏ لستّبب الموجب للحكم ؟ )) . 
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يوم القيامة ؛ بل استحالةٌ النّسحْ لشريعة الرّسول كُلاً أو بعضاً من 
أوضح ضروريّاتِ الدَّين ؛ فيلزم كونٌ تلك الظنون ليست من شريعة 
ول ف 01 ْ : 9 

التاسع والخلاثون : إِنَهُ يستلزم بئة الدّين القويم على أمر مُتزلزل 
مُضط رب غير مستقيم؛ ألا ترى في كثير من المسائل يفط" يبال جتمع من 
أهل الاستنباط أنواعٌ من التّرجيحات دوت جَمع ؛ وفي وقته دون وقتو . 

الأربعون : إِنَّ الشّريعة ‏ السّمحة السّهلة ؛ النّاسخةَ لكل شريعةٍ ؛ 
المخصوصة باستمرار الأحكام إلى يوم القيامةٍ ؛ المبعوث بها أشرف الأنبياء 
© إلى أمّةٍ هي أكثرُ الأمم ‏ ؛ لا يجوز أن تكوث مبنية على ظَنُونٍ ‏ ؛ 
تختلف باختلاف الأزمان والأحوال؛ مع أن الذّهنَ الواحدّ الغيرَ المعصوم”" 
لا يصلحٌ أن يحَعلَهُ الله مناطً أحكام غير متناهيةٍ مشتركةٍ بِينَ طوائف 
الإسلام ؛ بل سائر الأنام . ْ 

الحادي والأربعون : إذا وقعت خصومة بينَ مجتهدَيْنَ مبنيّةَ على اختلاف 
اجتهادهما ني مال أو فرج أو دم ؛ يلزمٌ أن لا يجورَ لأحدِهما أن يأخد قهراً 
عن الآخر ما يستحقّهُ في حكم الله 0 
)١(‏ وهذا بعينه جعلهُ الحرٌ في الفوائدٍ الطّوسيّة ( الفائدة 99 : ص4 ٠‏ 4 ) الدليل الثاني والعشرين . 
(؟) إلى هنا بعينه جعلّهُ الحرٌ في الفوائد ‏ فائدة 4١‏ : ص8٠‏ 4 الدَّليل النّاسعّ عشرّ إلا أن فيه : 
(( على ظنونٍ ضعيفةٍ مضطربة )) » وما ذكرةٌ المصنّفْ بعدةُ جعلَهُ الحرٌ الدَليلَ الثامنَ عشرّ . 


(") كذا في (خ) » وفي (م) : (( على أن الذهن الغيرٍ معصوم )) . 
(4) هذا بعينه جعلَّهُ الحرٌ في الفوائدٍ الطوسيّة ‏ الفائدة 4١‏ : ص١4‏ الدَّليل العشرين . 
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عهَّ ع 


قال المحدِّث العاملئٌ”' ‏ تنك : (( وما قالتُهُ علمهُ العامة أَنّهُما 
يرجعان إلى قاض منصوبب من جهة السّلطان ؛ فإذا قال القاضى : "حكمت 
بكذا " ؛ وجب اتباعهُ عليهما » وقول بعضهم وبعض الأصوليِينَ من 
الخاصّة ‏ أنّهما يرجعان إلى رجل من الرَعيّةٍ يفصل بينهما بقوله : 
"حكمق ان لوط النعنن رباك ويا لامر فى ب الذهر 
السّليمُ والطَّبِعٌ المستقيمُ ؛ فكيف يرضى به السَّميعٌ العليم ؟ )) . 

الثاني والأربعون : أنّهُ خلاف الاحتياط في الدّين ؛ وسلوك سبيل 
الجرأة في أحكام رت" العالجين #قالة ل شتبيية أن" لوك طريق 
الأخباريّينَ ‏ أعني العمل بما ثبت عن المعصومينَ ‏ ؛ والتَوفْفَ في الحكم 
والاحتياطً في العمل فيما سواه ؛ أسلمٌ عند الله - عقلاً وسمعاً ؛ لانّفاق 
العقلاء في رجحانه ؛ وإِنّما الخلافُ في مقدار الرُجحان أنَّهُ الوجوب أو 
الاتفحاب المأكد نه جازة بوامحضيل 7" يفين النزانة هن عوفة اكليف : 
لأَنّهُ غايةٌ الاستظهار في الدّين » وسلوكُ طريق الاجتهاديينَ مجانب 
للاحتياط قطعاً ؛ لعدم التزايهم بكلام المعصومين بلا في جميع المواضع ؛ 
ولتعويلهم على الظَّنّ ؛ فلا يجورُ العدول عن اليقين إلى الظَّنّ ؛ ولا تَرْكُ 
الأحوط إلى خلافه © . 


. ذْكِرَهُ الحرٌ في الفوائد الطُوسيّة بلا فصل بعدَ الكلام الْتقدّم فهوَ تابعٌ للدّليل العشرين عندَةُ‎ 0١ 
. » كذا في رخ » وفي م) : « إل‎ )5 

؟) كذا في (خ) » وفي (م) : (( يحصل )) . 

(4) ذكرة الحرٌ في الفوائدٍ الطُوسيّة ‏ الفائدة 4١‏ : ص 4١١‏ - وجعلَهُ الدليل الخامس والعشرين . 
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قال أميرٌ المؤمنين يكم لكميل بن زيادٍ : (( أَخْك دِيْنْكَ ؛ فاختط لِدِيّبك 
شتف 7 ونزنان المائق للك حل ديف ذه 0000 
بما شعت )بي دق طِلِككم - في حديث له طويل - : ((3 
بالاخبّاط في جَمِيْع أمُوْرِكَ مَا تجد إِلَْه سَبيْلا )) ”2 . 

الثّالث والأربعون : إِنّهُ يستلزم وجوب معرفة المقلدٍ بأنّ الذى يقلده 
مجتهدٌ مُطلّق ؛ ولا سبيلَ لهُ إلى ذلك كما لا يخفى ؛ فيلزم تكليفة بما لا يطيق 
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وكذلك تكليفه بمعرفةٍ الأعلم من المجتهدين مع التعلدٍ''. 

الزابح والأربعون : أَنّهُم حكموا ببطلان أحكام المجتهدٍ عندَ موته ؛ 
الدين بموته ؛ مع عدم تغير الدين بموت الرسول لؤئئة والإمام يلكا ورواة 
الأحكام ؛ فما الفرق في هذا المقام ؟ ؛ وبالجملة فما كانَ حقا لا يبطل 
بموت أحدٍ ؛ وما بطل بموت قائله ؛ فليسَ بحق © . 
)١(‏ رواة المفيدٌ في الأمالي : مجلس 4" : ح9 : ص784 ( دارٌ المفيدٍ » بيروت , ط؟3 , 5414 ١ه‏ ) 
والطوسيٌ في الأمالي : مجلس 4 : ح77/ ١5/8‏ : ص ١١١‏ ( دارُ الثقافة , قم 1 ء 414 ١ه)‏ 
بالإسنادٍ إلى أبي هاشم الجعفري عن الرّضا لوعن أمير المؤمنينك . 
(؟) رواه الطّرسيٌ ( ابن صاحب مكارم الأخلاق) في مشكاة الأنوار : باب8 : فصل١٠‏ : 
ص54ه : ح١901١والحرٌ‏ في الوسائل : ج1١‏ : ص177١:‏ كتابُ القضاء : باب :١17‏ ح531/ 
4 7ه ” كلاثما عن خط الشتّهِيدٍ الأوّل عن عنوان البصريّ عن أبي عبد اللهككا . 
(”) أي كتكليفةٌ بمعرفة المُجتهدٍ المطلق لا سبيل إليه وهوّ تكليف بما لا يُطاقٌ , وهذا جعلهُ الحرُ في 
الفوائدٍ الطّوسيّة : ص 4١١‏ : فائدة 4١‏ الدَلِيلَ المتّابعَ والعشرين . 
(4) جعلها الحرٌ في فوائده : فائدة 4١‏ : ص١١‏ 4 الدَليل الامنَ والعشرين . 
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الخامس والأربعون كاله يستلزم القول به أن لا يجوز لفاقدٍ الملَكَةٍ المعتيرة 
- عندهم - أن يعمل بنصُ صحيح صريح اطَّلعَ عليه ولّم يطّلع عليه 
صاحب اللَحَةٍ أو بلمهُ ؛ ولّم يطَلِع على صحيِه ؛ بل يحب عليه إطراحُة ؛ 
بل إطراحٌ ألف نص ؛ والعمل بظن صاحب الْلكَةٍ المبني على براءةٍ أصلية 
أو استصحاب » أو جوع أو إطلاق » أو نحوه . وَالْلازم باطلّ قطعاً فكذا 
الملزوم ؛ إذ لا يجوز إطراح : نص المعصوم يلكا والعمل بظن غير المعصوم "2 . 


السادس والأربعون : إِنَّ الاجتهاد لم يخرج من بيوت العصمة ؛ 
لانّفاق التشّعةٍ وضرورة مذهبهم بأنَّ النّىّ بق والأئمّةٍ لاد ما كانوا 
جتهدِينَ ؛ وقد نص بذلكَ علمٌ ا هدى ‏ رحِمَهُ اللهُ - في الثاني والعلامةً 
لني - ره - في النّهذيب وغيرهمًا في غيرهما . و (( كَل ما لم يَخْرُجْ من 
هَذَا البيْتِ ؛ فَهْوَ بَاطِلّ )) ” , للأخبار المتواترة معن المستفيضة لفظاً ؛ 
المعنونةٍ في بابي من أبواب أصول الكافي”” والأصول الأخرى 
- كالّحاسن وبصائر الدّرجاتِ” ‏ ؛ فالاجتهادُ بالمعنى المتنارّع 7 باطل . 


. الدليل الثالث والثلانينَ‎ 4١ص‎ : 41١ جعلها لحر في فوائده : فائدة‎ -)1١ 

00 الحديث بهذا اللفظٍ روا الصّفَارٌ في بصائر الدّرجات : ص 581 : باب ١8‏ التوادر في الأئمَةٍ 
َليهِ يكام وأعاجيبهم : ح١؟‏ بسندو عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر كح . 

*) أصول الكاني :ج١:‏ ص 844 4.٠‏ : باب أَلَهُ ليس شية في أيدي النّاسِ إلا ما حرّج عن 
الأئمَةِعيه[تَكَْ : وأنْ كل شيء لَّم يخرج من عندهم فهو باطل : أحاديث ١‏ إلى 5 . 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص8"ه , 9ه : باب 7١‏ في أئمّة آل مُحِمّدٍ بز أن المُستحقّ الذي في 
أيدي النّاس من العلوم هوّ الذي خرجَ من عندهم ؛ وما كان مِنَ الرّأي والباطل فمن عند أنفسهم : 
أحاديث إل كب ون شف على فائرة في معناةُ في الحاسن . ْ 
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ولا شك أنّ أحداً لهُ اطَّلاءٌ باعتقادات الإماميّةٍ ؛ وتَتسّعٌ في الكتّب 
الاعتقاديّةٍ الكلاميّة ؛ وتَوَسّمٌ فيالأخبار المعصوميّةِ يتأمّلُ في صدق هذه 
القضية ؛ ومن يبد أنه َهِوَ ألْمْهَمَرِ # " . 
السابج والأربعون : أن من اعتيرٌ أحكام الشترع المعلومة عَلِمَ أنّ كثيراً 
من الأشياء المتوافقةٍ غتلفة الأحكام ؛ وكثيراً من الأشياء المتخالفة ؛ متّفقة 
الأحكام ؛ فلا يجورٌ أن 6 م لها قواعدٌ كليّةَ وضوابط يُستخرّج '" منها 
كأصالةٍ البراءة » والظّواهر الضَّعيفَةٍ ؛ والاستصحاب 0 
مِمّا هوّ مذكورٌ في مَحلَّهِ ‏ ؛ وهذا دليلٌ أوردوةُ ”" لإبطال القياس ؛ ومَنْ 
تأمّل فيه عَلِمَ أنه شاملٌ لجميع المدارك الظَنيَّةِ . 
التامن والأربعون : إِيابُ الاجتهادٍ المتتَازع فيه - عيناً أو كفايةَ على 
المذهبّين ‏ ؛ وكذلك إِيحابْ التّقليدُ - بمعتّى اتّباع ظنّ المجتهدٍ وقبول 
دعواهُ مِن غير دليل على من لم يجتهد على المذهب الثاني ؛ إِلزام على 
المكلّف بما لم يثبت به التكليفُ ؛ لوهن أدلّهِم المذكورة التي تنتقض 
بأنفسيهًا ؛ ثم تُبِيدُهَا البراهينٌ القاطعة ونصوصٌ الكتاب والسُّنَّةٍ كسراب 


(1) سورة الإسراء : الآية /91 » وسورة الكهف : الآيةٌ /11. 

(؟) كذا في (خ) » وفي (م) : (( تستخرج )) . 

*) كذا في رخ) » وفي (م) : (( أوردناة )» . 

(4) ذكرَةُ الحرٌ في الفوائدٍ الطّوسيّة : الفائدة 4١‏ : ص١4‏ : وجعلّهُ الدليل الرّابعَ الثَلائينَ . 
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بقيعةٍ ؛ والتكليف بما لم يُكلف به عبادهٌ تكلف . والمتكلف ملعونٌ 
كما هو لفظ المعصوم ؛ ولقولِهِ تعالى - حكاية عن شرو ملي 
كه 9 و 2 ١‏ 
« وبآ أكون لكطِنينَ 7#" . 
التّاسج والأربعون : الأحاديث الدّالة الموَّيّدة بالاعتبارات الصّحيحة 
على تعدّر المجتهدٍ المطلّق المستقلّ بمعرفةٍ جميع الأحكام ؛ وأنّهُ لا يعرف 
ذلك كله مُفصّلا سوى الإمامٌ ‏ عليه السّلامٌ ‏ وإلآ لساوى الرئيس 
-(5) 1 ل قا ال ار وي ا و 
المرءوس ؛ وتجزئ الاجتهاد مختلف فيه عندهم ‏ ولا يمكن عليه دعوى 
الإجماع الذي لَم يدّعوا حجّة على العمل بظنْ المجتهدٍ المطلّق سواة”" . 
قال الشتّهِيدٌ الثاني طاب ثراه ‏ في شرح الرّسالةِ © - بعد أن رجح 
مذهب التّجِرَّئْ ‏ : ( وقد كاد أن يكونٌ النزاعٌ في المسألةٍ لفظيّاً )) انتهى . 
الخمسون  :‏ وهو الذي استفدناة من كلام بعض المحققينَ ‏ : أن الخيرَ 
والثثّرٌ متقابلان » والخيرٌ حَسَنٌ ذاتاً » والشَّرٌ قبيحٌ ذاتاً ؛ كل ذلك 
بالضّرورةٍ ‏ دائماً » والشّرٌ يرجم في الحقيقةٍ إلى الإعدام - كما ستعرفةُ ‏ » 
والظن هو حقيقة نوع إدرالكٍ ناقص يحتمل خلاف المدرك ؛ ولو تم لكان 
19) سورة ص : آية 85 . 
(؟) ف (خ) و(م) : (( والمرءوس )) ؛ وعلى ما أثبتاة الواو زائدة , أو أن العبارة هكذا : (( لتساوى 
الرئيس والمرءوس )) . 
"*) ذكرَةٌ الحرٌ بعينه في الفوائدٍ الطُوسيّة ( فائدة 94١‏ : ص؛4 4١‏ ) وجعلَّهُ الدليلَ النّاسعَ والثلاثينَ . 
(4) المقاصدٌ العليّةٌ في شرح الألفيّة : ص44 ( مركز الّشْر لمكتب الإعلام الإسلامي » ط١ء‏ 
٠‏ ١هدا).‏ 
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عِلْماً؛ فهرَ بسبب عدم كمالِهِ شر : وهذا العدمٌ هوّ داخلٌ في حقيقةٍ الظَن 
لماهييهِ ؛ لأنّهُ لا يكونٌُ الظَّرُ ظنَاً إلا وهوَ يحتملُ الخلافَ ؛ ولذا لا يُوصّفُ 
الباري - تعالى شَأَنهُ ‏ بالظّنّ مُطلّقاً ؛ كما لا يُسلَبْ عنهُ العلم مُطلقاً ؛ 
فلو وقَعَ التعبْدُ به ؛ للزم ”" أمرّهُ تعالى عبلاهُ بإنيان الشّرور ؛ والأمرٌ بالشّرٌ 
يستلزم الرضا بِهِ » والرّضا بالشَّرٌ شر لا يُوصَّفُ الباري ‏ تعالى شأنهُ ‏ به ؛ 
فلا يصحٌ إسنادُ التتكليف بالظّنّ الاجتهاديٌ في نفس أحكامه تعالى إليه . 
قال مُعلّمُ الفلاسفة أرسطالِيسُ ‏ في كلام لَهُ - : (( وذلك لأنَّ الشّدٌ 
لاذات َهُ؛ بل هوّ أمرٌ عدميٌ ؛ إِمّا عدم ذاتٍ أو عدم إكمال الات » ولو 
كان غود لكان إنا شرا لقتسم او هذا عرو والاون متشعيز ازالا 
لم يُوجِدْ ؛ لأنَّ وجود الششَّيءِ لا يقتضي عام نفميهٍ أو عدم كماله ؛ إذ 
لا شبهة ني أنَّ جميعَ الأشياءِ طالبة لكمالاتها , ولا جائز أيضاً أن يكونَ 
شرًاً لغيره ؛ لأنّ شريّتَهُ بأن يكون يُعدِم ذلك الغيرَ أو يُعَدِمِ كمالاً من 
كمالاتِهِ , والعلم الضروري حاصل بأنّ كل ما لا يُعدِم شيئاً ولا يُعَلِم 
كمالاً لَهُ ؛ فإنهُ لا يكون شرًاً لذلك الشّيءِ . وحينئلٍ فليس الثّرٌ بالحقيقة © 
إلا ذلك العدمٌ ؛ لا ذلك الأمرٌ الوجودي إلا بالعرض . وأنت إذا تأمّلتَ 
حال الشرور واستقريت آحادَهًا في هذا العالم ؛ وجدت كل ما يُطلق 


2 


عليه اسم اشر ؛ إمّا عَدَمَاً مَحضاً أو أمراً مُوْدياً إلى عَدَم . فللوت , 


(31) كذا في رخ) »وني (م) : « لزمَ )» . 
5) كذا في (خ) و(م) ؛ ويحتمل أنّها : (( في الحقيقة )) . 
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والجهل البسيط ‏ والفقرٌ » وأمثالّهًا ؛ عدميّات محضة , والأشيه المانعة 
لأشياءٍ أخرى عن الوصول إلى كمالاتِها ؛ كالبرد المفسدٍ للثّمار ٠‏ والحرٌ 
لعفن لَه ٠‏ والمرض القنا للف ٠‏ والأخلاق الدميمة ( كالبخل , 
والجين 2 والإسراف 2 والجهل ارك ( 2 والأفعال القبيحة ) كالرّنا 2 
والتركة والبييطة والطك   )‏ وأشباهها ( من الآلام ؛ والأحزان , 
وغيرها ) ؛ فإنّ كل واحدِ”” ‏ من حيث ذاتِهًا ووجودمًا ‏ ليس بشر؛ بل 
هي كمالات لأمور جسمانيّةٍ أو نفسانيّةِ » ومن حيث تأديتِهًا إلى الإعدام 
5 ا 00 ا 5 ع ير وي6* (4 
شرورٌ ؛ فتكون”' شرورا )) انتهى ما أردنًا نقله "© . 

الحادي والخمسون ”': إِنّ مبنى التُكليف والغرض منه هو الإتيانٌ بمرادٍ 
الحكيم تعالى فعلاً أو تركاً , والأحكامٌ المبتنيةة على الأحكام الاجتهاديّة 
الظنيّة غير مطابقةٍ لمرادِهٍ تعالى في صورة الخطأ ؛ فيبقى التَكليفْ في ذلك 
الفعل الخاص الذي وَقَعَ الخطاهٌ في حكمه بلا عَرَض ؛ فلو يُنَسَبْ إلى 
الرّبْ تعالى يلزمٌ تكليف بلا غرّض ؛ وهو خروج عن مذهب الإماميّة ؛ 
)١(‏ كذا في (ط) و(م) وهو الصّحيحٌ . وفي (خ) كتبت : (( والظلمة )» . 
(؟) كذا في (خ) وزم) » ويجعمل ألها : (( واحدةٍ )» 
(") كذا في (خ) و(م) » ويُحتمل أنّها : (( فتكون )) . 
(4) في (خ) دون (م) ورد بعد هذا الموضع عبارة : (( قال صدرٌ المكاشفِينَ في مفاتيح الغيب ... )) ثم 
بياضٌ وعلى هذا فحدث سقط للنصّ المنقول عن مفاتيح الغيب وكذلك للعددٍ : (( الحادي 
والخمسمون ) ؛ وكأن الشُسخة (ط) تقلت عن (خ) وأهمل البياض فصارت العبارة بَدَلَ العدد . 
(5) ورد العدد في (م) وسقط من (خ) , وفي (ط) كتب بدلهُ : (( قال صدرٌُ المكاشفِينَ في مفاتيح 
الغيب )) ؛ فيكون ما بعدةٌ نص مفاتيح الغيب ؛ والصحيحٌ ما ورد في (م) وأنَّ الكلام للمصنّف . 
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ا 00 يكلف وه ا 


85 والخمسون : إن اكليف بالعلم وما يقابل وصفان متقابلان 
لا يمكنُ خلوٌ الحَلَّ عنهما كالاجتماع ؛ وهذا شأنُ جميع الصّفات 
المتقابلات ؛ فلابدَ أن يُوصّف تعالى في تكليف عبادِه بأحدٍ المتقابلّين , 
والعقلٌ مفطورٌ بالحكم لإفعالِهِ تعالى بأشرف التقابلّين ؛ والعلم أشرفُ من 
لا عِلْمَ "' الذي يشمل الظَّنَّ وإن كان مُصيبَاً . وإنكارٌ ذلك مكابرة ؛ 
فيحكم العقلٌ بوجوب انَّصافِهِ في تكليفه الّذي تَعبِّدَ بهِ عبات بالعلم 
المقابل لللاعِلم ؛ فيكون التّعبّدَ بالظّنٌ خارجاً عن التُكليف ؛ داخلاً في 
باب التُكلف الحظور عقلاً وسْمعاً ؛ وهذا الطَّرِيقَ لإثبات تكليفه تعالى 
بالعلم أسهل وأسلم وأقربُ وأقوى ؛ بل أنفع . وجوه شتّى . فإذا ثبت 


شاع اس 


كين يال عبان بالعلم ؛ سَهُل لنَا ‏ بمعونته ” ازنك للساصييع 
ما انحصرّ التُوقيف”' فيه من الكتاب والسُّنَّةٍ النَّصّ والظّاهر منهما . 

الثّالث والخمسون : إنَّ التَعبّدَ بالظلنٌ يستلزمٌ خالفة الميزان الْترّل 
من الرحُمنِ . وبيادُ ذلك أنَّ الحكيم ‏ تعالى شأئهُ - أوحى إلى :ثيئه: طلا 
وقال : «ِ«لَمَدَ أَرَسَلنَا رَسْلنَا بيت ورلا ممه مْالكتب وَالْمرَآ لِيفُوْمَ اناس 
(1) كذا في (خ) وزم) ؛ وفي (ط) : ( الْلاعِلّم )» . 


5) كذا في رخ)ء وفي (م) : (( بمعونة )» . 
(") كذا في (م) و(ط) ء وفي (خ) : (( التَوقف )) . 
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5 
للف ا 


لفكي ا الى اا لدان و2 تمن هال اليك قيام النّاسِ 
بالقسط . ومعلومٌ أنَّ ميزانَ البرٌ والشّعير ما نزلَ على البشير النَّذير ؛ 
ولا هوّ من خصائص الِلَيّنَ ؛ بل هوّ موجودٌ عند الكفار الجاحدين 
لنبُوّةِ الْسلَّينَ . مع أن هذا الميزانَ البُرَيّ والشّعيرِيٌ لا يقومٌ بهِ القسط 
في جميع الأمور ( من أعمال الَنَانَ والنّسان والأركان ) ؛ وليسَ سائرٌ 
الأشياءٍ من موزونات الميزان الِسّيَّ ؛ فلزمَ أن يكون ذلك الميزاث الْرَلَ 
من الرَّحْمن عامّاً مُستوعباً لجميع الأوزان ؛ معيارَ المعرفةٍ لجميع الأمور 
المفقولة والحسوسة ..وليية ذلك ايدان المرؤوث سات الأشية الاانون 
العلم إذ به يحصل التمييرٌ بين الناقص والكامل 0 والباطل , 
والمتحلّي والعاطل ؛ بل لا يتم معرفة القادير الْيسّبّةٍ والأوزان الجسميّة 
بالموازين الِسّيِّةَ إلا بمعونة ذلك الميزان الرّوحاني الإلَهي . 

إذا تحقّقَ هذا فاعلم أنَّ سائر أفرادٍ الإدراكات ( كالوهم ‏ والششّك : 
والظَّنّ . والجهل اركب . والاعتقادٍ ابتدأ » والتّقليدا" ) لا يصمح أن 
تكون موازين لمعرفةٍ الأشياء والتمييز بيئها ؛ لأنّها تختلف وتتغيرٌ » 
احتف وامَُغيّرٌ المضطّربُ لا يصحٌ عقلاً أن يكون مُمَيرَاً مُعرّفاً ؛ مع 
)1١(‏ سورة الحديد : الآيةٌ 7١‏ . 


(5) كذا في (خ) » وفي (م) : (( وييّنَ ما كول )» . 
”) كذا في (خ) » وفي (م) : (( أو التقليد )) . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


نه غيرَ مستقيم ؛ فتفوت "" الغاية من قيام النّاسِ بالقسط , فانحصرَ أن 
يكون ذلك الميزانُ هو العلم فرق ابه 9" بين الأقنية وسائر الإدزاكات:؛ 
وجميع الكائنات موزونٌ به ؛ فإذا وقعت الظنونٌ والشُكوك وسائرٌ الأمور 
الكونيّة والإراديّ في أسباب الموضوعات الحكميّةٍ يزئها العقلّ الورَّانٌ 
بأمر الرّحْمَنْ الذي طعَلمَهُ اباك )اسمس وَالممرْسبَان (48 ” بميزان 
العلم في كفَةٍ البرهان ؛ فيحكم حكماً قطعيًاً بتعليق كل حكم بموضوعده , 
ودخول كل موضوع تحت حكمه ؛ فإذا فُرضَ الظّن ميزاناً للإحكام 
والأعمال لا يتائق به التميير الذئ هو كمرة النون وقتاية الميزاك.: 
ولا القيامٌ بالقسط الذي أمَرَ بهِ في القرآن ؛ لأنّ الظّنّ مُبِهُمُ الحقيقة 
مركي نفن قللطة اهل والرينة 4 فجن كان اله بوالظ :اوقد كه اران 
وجَعَلَ الموازين ميزاناً بالحسبان » وباة بالخسران » وتَرَكَ أمرَهُ تعالى 
في قولِه تعالى' .' : ول وَأَقبِمُوأ الوزب يالقِسْول وَلاحيِرُوأ الميرَآنَ 7405 . 

الرابع والخصسون : إن النَّديّنَ بالظَّن يستلزمٌ تخلّف فِمْل الله تعالى 
عن غايته بنهج آخر . 
)١(‏ كذا في (خ) » وفي (م) : (( فيفوت )) . 
(؟) كذا في (خ) ء وفي (م) : (( نفرق به )) . 
(م) أخذَهُ المْصنْفْ على سبيل الاقتباس من الآيتين * و4 من سورة الرَّحْمنِ . 


(4) لفظة (( تعالى )» وردت في (م) دون (خ) . 
م2 00 الرحمن : الآية 5 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


بسيان ذلك : إِنَّهُ تعالى قد نص في القرآن ؛ فقالَ : 92 وَمَا حَلَتُ لِلْنَّ 
وَالإنى إلا ِيمبدُود 4 ”"' . والّلامُ ‏ هنا - للغاية بالاتّفاق » والعبادة القضوة 
هي الت تليق به تعالى لا مطلقاً » وإِنّما تتأنّى تلك العبادة بعد العلم 
بالمنم وصفاتِهِ الجلاليّةٍ والجماليّة والإضافيّةِ والفعليَةٍ؛ والعلم بالكيفيَة 
المأخوذة من صاحب الشتّريعةٍ وإلا فتكون تشهّياً”" . وفي القدُسيّ (( إِنّي 
حب أن أُغبَدَ 27 حَيْتْ أريْدُ ) , والإتيان بمرادٍ المعبودٍ لا يُتصوَّرٌ إلا في 
صورة العِلّم ؛ لأنّ الظَّنّ يختلف ؛ والَظنونٌ يتخلّفْ ؛ فتفوت © الغاية . 

فيا أيّها الإخوان إيّكم والاكتفله بالظّنون والحسبان ؛ وعليكم بالعلم 
والعرفان 7 . 

الخامس والخمسون : إِنّ الظَّن يزولُ بعد الموت ؛ كما نص عليه مُحَفَقُو 
الأصوليّةِ والاجتهاديّةِ ؛ فالأعمالٌ المتفرّعة عليه تفنى بفنائه ؛ لأنّهُ يستحيلٌ 
بقاهُ المعلول بعاد فناء علَتِهِ » والمقصودُ من العمل هو بقاهُ حقيقتِهٍ الحقةٍ 


مام 


)١(‏ سورة الذّرايات : الآيةٌ كه 

(؟) كذا في (خ) و(م) » وكتبت في (ط) : (( وإلا فيكون آتْ بغير المراد )» . 

(*) رُوي في البحار : ج7 : ص7357 : باب البدعة والسّنة ... : حه : عن قصص الأنبياء 
بالإسنادٍ إلى هشام عن الصّادق/#كا إلا أن فيه : (( أن أُطَاعَ » , ومئلهُ في تفسير القمّي : ج1: 
ص47 ( منشورات مكتبة الهدى , قم , ط" , 404١ه‏ ) : عن الصصّادق كا من حديث 
جاء فيه عن الله تعالى قائلاً لإبليسَ : (( ما ربد أذ أعْبَدَ من حَيْثْ ريد لا من حَيْثْ قري )» . 
(5) كذا في (خ) » وفي (م) : (( فيفوت )) . 

(ه) كذا في (خ) » وفي (م) : (( الفرقان )» . 


مصادر الأنوار وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


مع حقيقة العامل في أطواره المعاديّة البرزخيّة والحشريّة واليتَانيّةِ ؛ فإذا 
فنى العمل بفناِ البدن والأركان التي هل محل الحسبان ؛ فلا فائدة فيه ؛ 
إذ لا ثمرة للإعمال الأركانيّةٍ في النّشأة الدَنيّةِ » وبرهان العلمث" يبقى 
ببقاِ الرّوح ؛ ومحالَ أن ينعدمٌ المعلول مع بقاءِ علَتِهِ ؛ وهوَ أن العلم بسيط 
الحقيقة نوري الآنيّهِ ؛ والبسيط لا يُعقَلٌ بوارهُ كما بُرَهِنَ عليه في مظانهِ ؛ 
فالأعمال امَُمرَعةٌ عليه تبقى حقيقتُهًا مع بقاء حقيقة العلم الذي هو 
ليا . ويبقى العِلْمٌ البسيط مع بقل الرُوح البسيط . والظّن مركب 
الحقيقة ؛ لأنَهُ يقتضي الرجحانٌ والاحتمالَ للخلاف ‏ والمقتضي للرجحان 
لا يكون مُقتضياً لاحتمال الخلاف ؛ وإلاً لما انفك علمٌ من احتمال ؛ لأنَّ 
ايعان مسر 0 معن كنا ابوه خلئة + عت أن اده 
المقتضي لاحتمال الخلافب غير الجزءِ المقتتضي للرُجحان . وحقيقةٌ الظَّنٌ 
مُركبةٌ منهما . واركُبْ لابدّ من فنائِه بانحلال تركيبهِ ليوم الفصل » والرُوح 
بسيط ؛ وهو لا يصلحٌ لطرقيّةِ”" اكب ؛ فإذا خلص الرُوِحٌ من قفص 
القالب التّركيي ؛ يستصحب معهُ كل ما كان من عالّمهِ بسيطاً مثلَهُ ‏ 
ويرفض كل مُركُبٍ برفض القالب اركب وعالم التركيب ؛ وإلى هذا 


- 


أشارَ تعاللى بقولِه : :9 وَهَِمتَاكَ مَاعَيِكاْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ هبسك مَنثُورًا © 7" ؛ لأنّ 


. )) كذا في (خ) ء وفي (م) : (( برهان أن العلم‎ )١( 
. ») (؟) كذا في (خ) و(ط) »ء وفي (م) : (( لظرفيّة‎ 
. "4 سورةٌ الفرقان : الآيةٌ‎ )”( 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


هبه الأجزاءً المتفرّقة بعد تركيبها والتئايهًا ؛ وهذا يدل على أنَّ عملّهُم 
كان مركب مُتَفرّقاً على أصل مركب ظنّي ؛ فإِنَّ البسيط لا يصيرٌ هب 
مُتفرقا + لله لجز له وأشار بقوله ِهِ [ تعالى ] '' : إقل مَل بيك الدّضسرنَ 
أعمتلا (5 لذبن صَلَّ سعَبهُ في اليةَ الذنيا وهم يحْسبْونَ َنم يحسِمونَ نَع (9) # 7" , 
وأشار إلى عَمَلٍ العايِلِينَ العالِمِينَ العارفين بقوله :<9 نورَهُمٌ يَسَئ بيرت 

يكم #” ا 1 
العلم البسيط , و بقولِه : لاله َصَمَد اكلم اليب 0 


ين 


ومعلومٌ أنَّ السَّمةَ محل البسائط كروي عد هه 


يظهر للمُتأمل المتسائلسرٌ الحبط والتكفير ؛ :7 ولاسَدك مل حَبير (015 2746 . 
إكمال : 
واعلم أنَّ مرادَنًا ببقاء العلم بقاهُ حقيقته في روح الإنسان ؛ لأنََّا 
عو لد لاني لجوهر الروح والبرهان . وعلى هذا إِنَّ العدم غير 
معقول ولا مفهوم إل بالعَرَض ؛ لأنَّهُ رَفعٌ الوجودٍ فالشيءٌ إذا "© كان 
مُركُبَاً ؛ فانعدامُهُ بانحلال تركيبيهِ ونظامهِ وإن كان بسيطاً ؛ فينقسمٌ إلى 


1 ما بين 1 ] لم ترد في (خ) وزم) . 

(؟) سورة الكهف : الآيتان .3١ 85 23٠١05"‏ 

(*) سورةٌ التُحريم : الآية 8 . 

(5)» ؛ زه) سور فاطر : الآيتان 29١‏ 14 . 
(5) كذا في (خ) ودم) » وفي (ط) : (( إن كان )» . 


مصادر الأغوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


صورة , وعَرَض ٠»‏ وجوهر مُجِرَدٍ . أمّا الصّوّرُ والأعراض ؛ فانعدامُهًا 
بزوالها عن مُوُدّامًا 7 وعاليًا؛ تانسناكها أيشا معقول لكن انعدام 
امركبات أسهل تعقلاً وايسر” تضورا . آمّا البسيط البرية عن المواة + بل 
عن الأجزاء”" ‏ معقولة ومّحسوسة ‏ فضلاً عن الموضوع ؛ فكيف يُعقَلٌ 
انعدامهُ ؛ وبأي طريق يفهُم فناؤة ؟ . ولو جار فناهٌ العلم لجار فناهً الإيمان , 
وحار أن الج الوم المَيْتْ على الإيمان الكامل مسلوب الإيمان ؛ فاقداً 
صفة الأمان . وحينئذ يرتفع الوثوق عن الأديان ؛ فلو رض فيه ذلك ؛ 
فإما ينعدم لذاتِهِ أو لغيره ٠‏ والأوّلَ محال إذ الششّيءٌ لا يقتضي عدم 
نفسيه ؛ وإلاّ لم يقب الوجودّ ؛ فيكون مُمتنعاً . وقد كان مُمكتّاً هذا خلف , 
وإن انعدم لغيره ؛ فذلك لا يخلو ما أن يكون لِمُعدم''' يعدمّهُ وهوّ محال ؛ 
لأنّ دنه “الا وكرة إلأ لتقي لا اللي سر ون الإعداة ”2 
ِعْلّ في شيء . وَفِعلٌ العدم محال ؛ لأنَّ العدّم " كما لا يَفعَلُ فعلاً لغاية 
نقصِهِ فكذلك” لا ينفعلٌ , إذ الفعلٌ مباشرة والعدمٌ لا يباشرٌُ ؛ ولا يحور 


. ») كذا في (خ) و(م) » وفي (ط) : (( عن مادّتِها‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(م) » وفي (ط) : (( أجزاء )» . 

() كذا في رخ) » وفي (ط) : (( لعدم )» . 

(؟) كذا في (خ) » وني (م) : (( العدم )» , وفي (ط) : (( المعدوم )) . 

(©) كذا في (خ) » وفي (م) (( لا سبب المعدّم )) , وفي (ط) : (( لا سبب العدم )) 
(5) كذا في (خ) و(م) » وني (ط) : (( لأنَهُ الإعدام)) . 

(0) كذا في (خ) و(طع ء وفي (م) : ( لأن المعدَم )» . 

(8) كذا في (خ) وزم) » وفي (ط) : (( فكذا )) . 


مصادر الأنوار : وجوه احتجاج المانعين للاجتهاد والعمل بالظَنّ 


أن ينعدم لطريان ضد ؛ لأنّ شرط التضَادٌ والطّريان على الموضوع أو الَحلٌ 
- على اختلاف القولين ٠‏ وقد نفِيَ ذلك عنةُ . ولا يور أن ينعدم لانتفاء 
شرط إذ لا شرط لهُ”" ؛ لأنّ علَتَهُ بسيطة كاملةً الوجودٍ والإيجاد ؛ لأنّهًا 
بسيطة ؛ فتأثيرهَا '"' فيه غير مُتوقف على شرط بل الواهب لهُ عله تامة 
لوجوده ؛ نعم ظهوره في عالم الحسّ مشروط بتهِيُو اما المُطفيّة لقبول العلم 
الْني هو نورٌ من أنواره ؛ ولكن شرط وجوده الحسّي وظهوره غير 
شروط دخولِهِ ني الوجودٍ العقلي ؛ فإن عنى - بانعدامه ‏ غيبوبتهُ عن عالّم 
الحس الْمستَدعِي لهُ طلوعَهُ عن مغربه ني أفق عالّم الأرواح كما هو معنى 
الموت الطبيعي عندنا ؛ فلا يلزمُ من انتفاء وجوده الحسّيّ انتفاءه بالكليّة ؛ 
فإِنَ اللنزلاك كلها علوت للحواسّ ؛ موجودة للعقل ؛ فافهم إن كنت 
لَهُ أهلاً هلاً ؛ ولا تكن مِمَّن قال الله فيهم : #إبل كُدَوأ يما ل حطوأ عمد # 7" . 

ببقول الْمُوْلّفٌ : نهذِه خَمسةٌ وحَمسون دليلاً ؛ ولنا أدلّةَ أخرى ذكرناها 
في ( الحُجّة البالغة ) ولا تتوهّمن التكرارَ فيها ؛ فإنَّ الأمرّ يتكشف 9 
بعد الاعتبار » وسيجيء ني خاقةٍ هذه الرّسالةٍ عندَ إثبات العلم الموجودٍ 
وبابه المفتوح والمسدود ما يؤْيَدَه هذا المرام . 


. )) كذا في (خ) و(م) وهو أظهر . وني (ط) : (( لانتفاء الشترط أو لا شرط‎ )١( 
. )) فق ات ؛ وهو أظهر , وفي (م) و(ط) : (( فتأثرهًا‎ 

إفة سورة يونس : الآية 9" . 

(4) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( متغايرٌ )») . 


مصادر الأفوار : * 5 ١‏ 
المصدر الأول : في معنى الاجتهاد المتتازع فيه 

ا ةن ته 0 201 1 

قال العلامة الحلي في التهذيب' ' : (( الاجتهاذٍ لغة : استفراغ الوسع 
في فعل شاق . واصطلاحاً : استفراعٌ الوسع من الفقيه لتحصيل الظنٌ 7» 
بحكم شرعي ))ء قال ”" : ( الحق أنّهُ ب لم يكن مُتعبّداً بالاجتهادٍ؛ لقوله 
تعالى : 2ل وَمَانَِقُ ناو # 7 ؛ ولأنّهُ #إلك قادرٌ على [ تحصيل ] ”7 العلم ؛ 
فلا يجورُ لَهُ العمل بالظّنّ ؛ ولأنّ مُحْالِفَهُ كافرٌ ؛ ومُخالف الْمجتَهدٍ ليس 
بكافر ؛ ولأنَّهُ كان يتوقفُ ني الأحكام على الوحي ؛ ولأنَّ تجويرَ اجتهاده 
ا ل سس وه 2 
يقتضي”'' تجويرَ اجتهادٍ جبرئيل طلكَكمْ ؛ فيندفع القطع بالوحي . احتج 


الشافعي أن العمل بالاجتهادٍ أشق ؛ ولقوله تعالى : 92عَمَا أله عَنلكك 4 
ولقوله لد : " لَوْ استقبَلت مِن أَمْرِي ما اسْتَدبرت ؛ لَمَا ست الْهَديَ "0 . 


(1)»:") تهذيبُ الوصول إلى علم الأصول : ص7817 , 75814 . 

(9) سورةٌ النجم : الآيةُ * . 00 

(4) كذا في نسخةٍ من تهذيب الأصول , وفي مان المطبوع : (( ظنّ )» . 

(5) ما بِينَ 1 ] لم يرد في (خ) وبعض نسخ التّهذيب ؛ وورد في مان التّهذيب المطبوع . 

(5) كذا في (خ) ومتن التهذيب , وفي بعض نسخ تهذيب الوصول : ( يفضي إلى )) . 

() سورة التُوبة : للد 48 .. ا 

(8) رواةُ الفريقان ؛ فالعامّة رووةُ من طريق جابر بن عبد الله الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهُ ‏ كما 
في صحيح البخاري : كتاب الحجّ : باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وعن 
عائشةً في كتاب الأحكام : باب قول الي (إكه: ( لَوْ امتقيلت من أَمْرِي مَا اسكدبرت ) » وروقة 
إنطافة كما و الكافدح اعرد 0+ باج عن قرا فل : ح4 عن معاوية بن عمّار وص 7941 
باب أصناف ألحج : ح” عن أبي أيوب الخرّازٍ كلاثما عن الصّادق كل عنه لل . ١‏ 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : في معنى الاجتهاد المتنازم فيه 


والجواب : إِنّ المشقة إِنّما يثبت اعتبارهًا مع التسويغْ شرعاً والعفو عن 
أصحابه , أو أنّ الإذن شرط في الإباحة ؛ فيصم استنادٌ ”'" العفو معَهُ ‏ 
وعدم سياقٌ العفو لا تدل”" على أنّ سياق الهدي بالاجتهادٍ )) ؛ وقال ‏ في 
شزائظ المحتهق- 27( والشابط قد مين © المكلفت من إقانة الأدلة 
على المسائل الششّرعيّةٍ الفرعيّةِ » وإِنّما يتم ذلك بأمور )) إلى أن قال" : 
(( وثانيها أن يكونّ عارفاً بمرادٍ اللهِ تعالى من اللّفظ . وإنّما يتم ذلك لو عَرفَ 
أَنّهُ تعالى لا يُخاطِبُ بما لا يُفْهَمْ معناة ؛ ولا بما يريد به خلافُ ظاهره من 
غير بيان؛ وإنّما يتم ذلك لو عرف أنَّهُ تعالل حكيم وهو يتوقّفُ على علمه 
تعالى بالقبيح وباستغنائه عنهُ » والعلم بصدق الرّسول إل وأصول قواعدٍ 
الكلام » وهذا لا يتأنّى على قواعدٍ الأشاعرة )) إلى أن قال ”' : (( وخامسهًا 
أن يعرف أدلة التقل - كارا الأضلية والاتضحات )إلى أنافال :20 
(( وثامنها أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعيّة عن مسائل الأصول )) . 


وقالَ ‏ : (( الفصل الثّاني : في الْمجتَهَدٍ فيه : وهو كل حكم شرعي 


. ») في بعض نسخ تهذيب الوصول : (( فصحّ إسنادُ‎ )١( 

(1) كذا في (خ) ؛ وفي تهذيب الوصول : (( لا يدل )) . 

25 (5) في تهذيب الوصول :ص3584 3586 . 

(4) في تهذيب الأصول ( تكن الكلف )» . 

١ )5(‏ (1) لفظة (( قال )) سقطت من (خ) , دون (ط) . تهذيب الوصول : ص 788 + 385 . 
(8) تهذيب الوصول ص/ا8م؟ 2 5848 . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم فيه 


ليس عليه دليلٌ قطعي . فخَرَجَ بالشتّرعي الأحكامٌ العقليّة ؛ وبنفي الدَلِيل 
القاطع ما عَلِمَ كونه من الشّرع - كوجوب الصّلاةٍ والرَّكاةٍ )) » وقال”" : 
(( أجمعت العلمه على أنَّ الْصيب في العقليّات واحدّ إلا الجاحظ © 
والعنبري”” ؛ فإنّهما قالا كل مجتهدٍ مُصِيبُ لا على معنى المطابقةٍ ؛ بل بمعنى 
زوال الإثم . والحق الأول ؛ لأنّ الله تعالى كلّفَ بالعلم ونصب عليه دليلاً ؛ 
فالمخطئٌ لهُ مُقصّرٌ ؛ فيبقى في العهدةٍ © , وأما المسائلٌ الشّرعيةٌ فالحق أنَّ 
المصيب فيها واحدٌّ ؛ وهوّ الي أصاب حكم الله تعالى في الواقعةٍ . وذهب 
جماعة من الْتكلّمِينَ - كالأشعريّ وأبي ال هذيل والجبائيّين إلى أنّ كل مجتهدٍ 
مصيب ؛ لأنّهُ ليس لله تعالى في المسألةٍ الاجتهادية حكم معيّنَ عندهم , 
نعم المخطئ معذورٌ إجماعاً إلا من بشر اريسي . لنا إِنّ إحدى الأمارتين 
إن ترجّحت على الأخرى تعيّنت للعمل ؛ فالمخالف لَهَا مُخطئّ » وإن لم 
تترجح كان اعفاذ كل واد مق المجهدين لحان أمار توخط أيضا: 
ولأنّ المكلّف إن كُلّفَ لا عن طريق كان حَكمَا في الدّين إِمّا تشهياً أو بما 
لا يُطاقٌ ؛ وإن كُلّف عن طريق ؛ فإن خلا عنالمعارض تعيّنَ ؛ وإلاّ فالراجح . 
إن عُليمَ المُجحاءٌ؛ فالحكمٌ إِمّا التُساقط أو التَخِيِيرٌ أو الرجوعٌ إلى غيرهِمًا 
(1) تهذيبُ الوصول : ص785 , 0741 388 : الفصل " : في الْجتَهد فيه . 

(1) هو أبو عنمانَ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني اللَينِي تلميذ النََام . له : ( الحيوان ) » و( البيان 
اليا ). توفي بالبصرة سنة هه 1ه . ( وات الأعيان :ج7: ص4 77 775: رقم 05ه) . 
() هو عبيد الله بن الحسن بن الحسين ( أو الحصين ) العنبري التَمِيِميّ » ولد سنة ٠١‏ ه وقيل 
٠ه‏ وتوفي سنة ١ه‏ تولي القضاء في البصرة سنة لاه اه . 

(4) كذا في بعض نسخ تهذيب الوصول , وفي بعضيها : (( عهدة التكليف )) . 


مصادر الأنوار: المصدر الأَوَلَ في معنى الاجتهاد المتنازم فيد 


وعلى كل تقدير ؛ فالحكم مُعيّنْ ؛ فالمخالف لهُ مُخطئٌ ؛ فالمصيبٌ واحد ) . 
وقال ” : ( يُشتَرطُ في المفتي والحاكم : الإيماك والعدالةٌ ؛ لأن غيرَهُما 
ليس مّحَلاً للأمانةٍ والعلم والإفتهِ . والحكمٌ بغير علم حكمُ في الدّين 
بمجرّدٍ التّشهّي ؛ وقول على الله تعالمى بما لا يَعلمُ . وهل لغير المجتهدٍ 
الفتوى بما يحكيهِ عن المجتهدٍ ؛ الأقرب أنّهُ إن كان يحكي عن مَيْتٍِ لم يجز 
العمل به ؛ إذا لا قولَ لِلمَيِّتٍ ؛ ولهذا ينعقدٌ الإجماعٌ لو خالف ميّتا *" ) . 
وقال ”" : ( الحقّ أنّهُ يجوز للعاميّ أن يُقلّدَ المجتهدَ في فروع الشتّرع 
خلافاً لمعتزلةٍ بغداد » وجوَرَهُ الجبائيً في مسائل الاجتهادٍ دون غيرهَا . لنَا 
قولَهُ تعالى : ا نكر ميل يكو يتُمَ ليقَةٌ # * أوجب التُعلم على 
بعض الفرقة ؛ فجارٌ لغيرهم التقليدَ ؛ ولأنْ الحادثة إذا نزلت بالعامي ؛ فإن 
لم يكن مُكَلْفَاً فيهًا بشيءٍ فهو باطلٌ بالإجماع ؛ وإن كان مُكلَقَاً بالاستدلال 
فإِنْ كان بالبراءة الأصليّةٍ ؛ فهوّ باطل بالإجماع » وإن كان بغيرهَا ؛ فإِنْ 
لِْمّهُ ذلك حينَ كمال عقّلِهِ ؛ فهو باطلّ بالإجماع . وإِنْ كان حينَ حدثت 
الحادثة َم اكليف بما لا يُطاق”" . أمّا مسائل الأصول ؛ فالحق المنع من 
التََّليدٍ فيهًا . وجوَرَهُ قوم من الفقهاء . لنا أنه #8 مأمورٌ بالعلم بها ؛ 
:»)١1(‏ 0”) تهذيبُ الوصول : ص 784 : الفصل؛ : المبحث١‏ وص7550 : البحث؟ . 
(1) وفي بعض الُسخ : (( ولهذا لا يتعقد الإجماع لو خالف حي » وفي المطبوع دون (( لا خط . 
(4) سورة التوبة : الآية ١١7١‏ . 


(5) في تهذيب الوصول : (( حينَ حدوث الحادثة ؛ لزمّ تكليف ما لا يطاق )) » وإلى هذا الموضع 
قالَهُ اراي في الُحصول : ج5 : ص77 ( مؤسسة الرّسالةٍ , بيروت , ط”, 7 141ه ) . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم فيه 


فيجب عليئًا » ولأنّ تقليدَ غير معلوم الصّدق قبيح ؛ لاشتماله على جواز 
الخطأ ؛ وقبول النّبِي يي من الأعرابي الشنّهادتّين ؛ لعليه بتحصيل أصول 
اكد بد ل جا ليا الج ل ار اي 
الششهات ) إلى أنْ قال ”" : (( المبحث الرَابِعُ : لا يُشترط في المستفتي 
علمُهُ”" بِصِحَّةٍ اجتهادٍ المفتى ؛ لقولِهِ تعالى : «مَعَوا أملَ زكر » ”" من 


هد 


غير تقييدٍ ؛ لكن يِجبْ عليه أن يُقِلّدَ مَنْ يغلبْ على ظَنّهٍ أنّهُ من أهل 
الاجتهاد والورع ؛ وإنَّما يحصل للمُستفتي هذا الظّره برؤيته منتصباً للفتوى 
بمشهدٍ من الخلق واجتماع المسلمينَ على استفتائه وتعظيحه) إلى أن قال : 
(١‏ ولو أفتةُ اثنان نصاعداً ؛ فإن اتّفقُوا ؛ وإلاً اجتهدَ ني الأعلم الأورع ؛ 
فقلّدهُ » فإن تساويا تخيّرَ » وإن ترجّح أحدُمُما بالعلم والآخرٌ بِالرُهدٍ 
تعيّنَ الأعلم . ويُعَلَمٌ الأعلم بالنّسامع والقرائن ن لا بالبحث عن نفس 
العلم ؛ إذا لا يجودُ على العاميّ ذلك )) انتهى كلاه . 

وقالَ السَّيِّدُ عميدٌ الدّين الششّارح ‏ طاب ثراة ‏ في شرح الفصل 
الثاني في الْمحتَهَدٍ فيه ما لفظهُ : (( أقول : لا يتحقق الاجتهادٌ بالفعل إلا في 
جك متحيل قيه را وهر جد أركال الاجتهادٍ ؛ وهوّ كل حكم شرعي 
فرعي ليس عليه دليلٌ قطعي فالحكمٌ كالجنس ؛ وهوّ شامل للأحكام 
(1): (4) تهذيبُ الوصول : ص 747 : المبحث الرَابعُ » وقالة اراي في المحصول : ج5 : ص١8‏ . 


(؟) كذا في (ط) وتهذيب الوصول , وفي (خ) : (( العلم )» . 
59) سورة التحل : الآية ه » وسورة الأنبياء : الآية /ا . 


(ه) في تهذيب الوصول : (( إذ لبس )» . 
مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم فيه 


الخمسة . والتقييد بالشرعي يخرج الأحكام العقليّة النظرية ‏ كحدوث 
العالّم ووخجلة الصانِع وغير ذلك من مسائل علم الكلام وغيره ‏ » 
وبالفرعيً الأحكامَ الششّرعيَّة الأصوليّة مثلَ كون الإجماع ونظائره حجّة ؛ 
وما جرى بجراة من مسائل أصول الفقهِ , وتقييدٌة بعدم الذليل القطعي 
يَخْرجٌ ما دلّت عليه الأدلَة القطعيّةُ من الأحكام الشّرعيَّةٍ الفرعيّةٍ ‏ 
كوجوب الصلاةٍ والرّكاةٍ » وتحريم الميتةٍ والخمر , وأمثال ذلك مما اتّفقت 
عليه الأمّه . والُصنّفْ - طاب ثراة ‏ أهمل قيدَ ( الفرعيً ) كما فعلَ فخرٌ 


ع 


الدّين'" في ( الحصول ) ؛ فورد عليه النّقضُ لمسائل 3 أصول الفقهٍ 
الْمحتهّدٍ فيهًا . وأبو الحسين البصريّ ” عرف المسائلَ الاجتهاديّة بما 
اختلفت فيه المجتهدون من الأحكام الشّرعيَّةٍ » وضمّفهُ فخرٌ الدّين بأد 
جوازٌ اختلاف الَجتهدِينَ فيهًا مشروط بكون المسألةٍ اجتهاديّة © ؛ فلو 


)١‏ هو فخيرٌ الذي أبو عبد الله محمّدُ بن عمرّ بن الحسين التي البكريُ الطبرستانيّ أصلاً اراي 
مولداً ؛ المعروفٌ 5 الخطيب الفقية النتافعي” لّهُ تصانيفُ عديدةٌ منها : كتابُ الأربعينَ وَالخمل 
في علم الكلام : والتّفسيرٌ الكبيرُ » وامحصول في أصول الفقه ‏ وشرح الإشارات . ولد في ٠8‏ 
شهر رمضان سنةٍ 4 4ه وقيل 547 ٠‏ وتوفي يوم الاثنين عيد الفطر سنة 05" بمدينة هراقٍ , ودُفِنَ 
قرباً في جبل مصاقب لقرية مُزْدخَانَ ( عن وفيّاتِ الأعيان لج”: صءه* اوم :ارقم 51). 

(؟) كذا في خ) » وفي (ط) : (( بمسائل )» . 

(5) هو أبو الحسين مُحمِّدُ بن علي بن الطَيّب البصريٌ ؛ المتكلّمُ على مذهب المعتزلة , ولَهُ ( المعتمدُ ) 

في أصول الفقه ؛ وعة ايد لوازي كاب الحصول ء ولَهُ : صقم الأدلة , وغرز الأدلة » و( شرح 
الأصول الخمسة ) , سَكنَ بغداة وتوقي بها في يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول سنة 55 4ه ( عن 

وفيّات الأعيان :ج؟: ص9ه"ا, "5٠‏ : رقم 509 ). 


(4) هذا الأظهر كما في (ط) , وني (خ) : (( بكون المسألة الاجتهاديّة )» . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول اذي معنى الاجتهاد المتنازع فيه 


عرفتًا كوئهًا اجتهاديّ باختلافهم فيها لَْمَ الدورٌ )) . 
وقالٌ في شرح الفصل الثَّالتِ في أحكام الاجتهادٍ ما لفظة : (( أقول : 
اتفقّ الجمهورٌ من المسلمينَ على أنَّ المصيب من المجتهددين المختلفِينَ - في 
العقليّات التي وقع التُكليف بها واحدٌ . وكلٌ من قالَ بحلاف فهوَ مُخَطِئٌ 
مأثوم بتقصيره الموجب ؛ لعدم إصابةٍ الحقّ عدا الجاحظ وعبيد الله بن 
الحسن ”' العنيري ؛ فإنّهُما ذهبًا إلى أنّ كل مجتهدٍ ني العقليّات مصيبُ ؛ 
وليس مرادهما من الإصابةٍ مطابقة الاعتقادات المختلفة لِمّا في نفس 
الأمر ؛ فإنّ استحالة ذلك معلومة في بديهيّةٍ العقل ؛ بل مرادَهُمًا ني الحرج 
00 المخطئ باعتقادٍ الواقع وخروجهُ عن العهدة بذلك الاجتهادٍ . 
حتجٌ الجمهورٌ بأنّ الله تعالى كلف بالعلم بقولِه تعالى : «( َعَم 


مم 


لَاامَه 74" غك [ أن لله عير كي ] ؛ ونصّب عليه دليلاً 


)١(‏ هذا هو الصّوابْ , وفي (خ) (( عدا أبا عبد الله ب بن الحسن )) , وفي (ط) : (( خلافاً للجاحظ 
وأبي عبد الله الحسن )) , وهذا القول حكاة عنه الصّاصُ المتوفى ."اه في كتابه ( الفصول في 
الأصول ) :ج4 : ص"/ا” : باب8 9١‏ . 

(؟) كذا في (خ) ؛ ولعلها : (( عن )» . 

(”*) سورة مُحمَّدٍ : الآية 19 . 


(4) ما بين 1 ] أثبتناةُ استظهاراً أن الي المصنّفْ أراد الآية 75١‏ من البقرة وفي (خ) كُيبّت 
يو ال اير ؛ نعم توجدُ آية أخرى هي ١5‏ من هود : 


يما دل . ”5 


التطحد 1 لانت تلماه الخطاب فيها لس موجه الي «إنه . 


0 
فَمَنْ لم يُدرك من المجتهدينَ ذلك الدَلِيلَ ؛ فهوَ مُقَصّرٌ ؛ فلا يخرجّ عن 
عهدة التكليف باجتهاده . 

واعمُرض بالمنع من وضعه شال ل 
وتمكن العقلاء ءِ من معرفيها ؛ والمخنطاب المذكورٌ بالعلم”" في الآيتين 0 
للرّسول ةب إذ لهُ من وفور العقل ود انر وكمال 0 0 
لأحدٍ من أُمْتِهِ ؛ لا جَرمَ كلَقَُ بالعلم ؛ ؛ لتمكيه ؛ ؛ ولّمّا كان عقول الأمَةِ 
قاصرةً عن ذلك لم يكلّفهُم بهِ. 

والجواب : إنَّ الدَلِيلَ القاطع ثابت على وجوب التَّْسِّي بالرّسول ل 
كما تقدَم ؛ فيكونون مُكلّفِينَ بالعلم بالوحدانيّةِ ؛ فإن لم يكن للم 
وسيلة إلى ذلك العلم ؛ لْمَهُ تكليف ما لايُطاق ؛ وهوّ باطل ؛ لِمّا مر . 


واختلفوا في تصويب المحه لْجِتهدِينَ ني الأحكام الشّرعيّةِ » وضبط 


و 


المذاهب فيه على وجه التّقسيم أن تقول 19 المشالة الاجتهادية إما أن 


بي براش مراع ص 


يكون لو تعالى - قبل الاجتهادٍ ‏ فيهًا حكم معن أو لا يكون , والثاني 


. )) في العلم‎  : كذا ني رخ) » وفي (ط)‎ )١( 
. )) (؟) هذا هو الأظهر ؛ وفي (ط) : (( مواجهة )) , وفي (خ) بحتمل أَنّهَا كذلك أو أَنْهَا (( موجّهة‎ 


(”*) كذا في (ط) ؛ وفي (خ) : (( أن يقول )» ؛ ولعلّهًا : ( أن يقال )) كما في الّحصول : ج5 : 
ص"” : الرّكن” : المسألة ؟ ؛ فإنَ ما أوردةٌ عميد الدّين في شرحه على تهذيب الوصول عين 
ما ذكرَةٌ الرّازي مع اختلاف يسير ! . 


مصادر الأنار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازع فيه [ 


قولٌ مَنْ يذهب إلى أن كل مُجتَهِدٍ مُصِيبْ ؛ وهوّ اختيارٌ أكثر امَكلّمينَ 
- كالأشعريٌ”' والقاضي أبى بكر”” , ومن المعتزلة أبو الهذيل العلاف 7" 
والجبائيّان 9 . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسُماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردةً عامر بن أبي موسى الأشعري . وإليهِ ينسب الأشاعرةٌ . له مُصتّفَات 
كثيرة أشهرُهًا : مقالات الإسلاميّينَ واختلاف الْصِلّينَ , والتيينُ في أصول الدّين » واللّمعْ , 
وليضاحالوهاوة وغريفا م ول ننه الالافك اويل 4 مساق البضرق: وتوف ببغداة سنة 
4 7ه وقيل .*" ه ؛ وقيل بعدَهًا ( وفيات الأعيان : ج7 : ص ه1١‏ : رقم 478 ) . 
؟) هوّ القاضي أبو بكر محمد بن الطب بن جعفر بن القاسم ‏ المعروفٌ بالباقلاني ‏ المحكلم 
على مذهب الأشعريّة لَه تصانيفٌُ في الكلام وغيرِهِ منهًا : كتاب التمهيدٍ » والإنصاف , ودقائق 
الكلام , وتمهيدٌ الدلائل » وُلِدَ بالبصرة سنة 4** ه ء وسَكَنَ ببغداة وثوقي بها آخرّ يوم السّبت 
ودْفِنَ يوم الأحدٍ لسبع بقِينَ من ذي القعدة سنة ٠‏ 4ه ( وفيّات الأعيان : ج؟: ص 5ه" : 
رقم 508 , والأعلامُ للرّركلي :ج>: ص ١175‏ .داز العلم للمّلايينَ » ببروت .طهء ٠158م).‏ 
(*) هو أبو الهذيل مُحمّدُ بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول المتكلّمٌ ( المعروف بالعلآف ) , مولى 
عبدٍ القيس , كان شيحٌ البصريّينَ في الاعتزال وُلِدَ سنة 1ه وقيل 4 1ه أوه"اهء 
توفي بسرّ مَنْ رأى سنةً 1ه في أُوّل خلافة المتوكل كما حكاةً ابن النّدِم ؛ وعن أبي العينا 
أنْهُ ُوفيَ سئة 7ه ء ولهُ تصانيفُ كثيرة منهًا : كتابُ الوعدٍ والوعيدٍ , كتاب التُوليدٍ على 
النَّظَامِ » كتاب الحيجٌة » كتاب المجالس , وغيرُهَا ( وفّاتْ الأعيان : ج7 : صلا" : رقم 505 2 
فهرست ابن النَّدمم : ص4 ٠١‏ : المقالة ه : الفن١‏ , دار المعرفة , بيروت , ط١‏ , 18418اه) . 
(4) الجبائيّانِ من معتزلةٍ البصرةٍ : وهُما أبو علي الجبائِيٌ ‏ نسبة إلى جُبَى من خوزستانَ ‏ واسْمُةُ 
مُحمّدُ بن عبد الومّاب بن سلام بن خالدٍ بن حمرانَ بنَ أبانَ ( مولى عنمان بن عفان ) وإليه تنسب 


الجبائيةٌ , أَخَدَ الكلامَ عن أبي يُوسف التتّحام رئيس معتزلة البصرةٍ وعنة أخدَ الأشعريٌ ذلك ؛ 
وقد حصلت بِينَهُما مناظرة مشهورة على ضوبهًا حصلت الفرقةٌ بينهما . وُلِدَ سنة هه 
وتوفي في شعبانَ سنة 8." ه ودقُنَ في جُبَى . وابتهُ أبوهاشم عبدُ السّلام وإليه سب 
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ثم لايخلو إِمَا أنْ يقال : إِنّهُ وإنْ لم يُوجَد في الواقعة حكم إلا أنه 


َع 


31 


وُجيدَ ما لو حَكَمَ الله تعالى بحكم في الواقعةٍ لَمَا حكم إلا به ؛ وما أن 
لاله ذلك برو الال بهو القون بالاضيه 4 وس متمربا إل كي ون 
المصوّبينَ , والثّاني قولٌ باقيهم . 

وأمّا الأرّلُ ؛ وهوَّ أن لله في كل واقعةٍ حُكماً مُعيّناً ؛ فذلك الحكم ؛ إِما 
أ الا ركوة عل ذلاله وافازة :والأول فول خافة عن المكلمين والفقيفة 
والحكمٌ ‏ حينئذٍ - مثلُ دفين يَعثرٌ عليهِ الطّالبُ اثّفاقاً ؛ فلِمّن عَثَرَ عليه 
وظَفْرَ به أجران ؛ وَلِمّن اعنهة وأخطاة ولمز يفي حر والعة؛ لماه 
من الكَدٌ والمشقةٍ في الطّلب . 

والنّاني ؛ وهوَّ أن على ذلك الحكم أمارة أو دلالة ؛ فهو قولٌ جماعةٍ , 
لكنّ بعضّهّم قال : إن اُجتَهدَ غير مُكلّف بإصابةٍ تلك الذَّلالةٍ ؛ لخفائهًا ؛ 
وهذا كان المخطِئ معذوراً ماجوراً ؛ وهوّ قولُ الفقهاه . وثُسِب إلى 
أبي حنيفة والشافعي . وقالَ آخرون : إِنّهُ مأمورٌ بطلبيهِ أو لا ؛ فإنْ أخطأ 
َغَلَب على ظَلّهِ شيءٌ آخرٌ ؛ تعيّنَ وصارَ مأموراً بالعمل بمقتضى ظنَه ؛ 
وسّقط عنةُ الإثم تحقيقاً . 


هالبهشميّة فرقة من المعتزلة أيضاً ؛ وُلِدَ سئة ١14‏ ه ء وثوفيَ سنة ١ه‏ ء لَهُ من 
الكتب : كتابا الجامع ( الكبير والصّغيرٍ ) » وكتابًا الأبواب ( الكبير والصّغيرٍ ) » وكتاب العوض » 
وكتاب الاجتهاد ( وفيّات الأعيان : ج؟ : صمه" : رقم /591 2 الملل والتحل : ج١:‏ ص١‏ 9: 
باب١‏ : فصل١:‏ رقم7١‏ , فهرست ابن النّدبم : ص١7 7١4 ١‏ : المقالةه : الفن١‏ ) . 
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وأمّا الئَّالتٌ ؛ وهو أنَّ عليه دليلاً قطعيّاً '' ؛ فهو مذهبْ حماعةٍ ؛ 
لكنّهم اختلفوا في موضعين : أحدّهُما أنَّ المخطىَ هل يستحق الإثم أم لا ؟ 
فذهب بشرٌ المريسي إلى استحقاقه الإثمّ ؛ ونفاهً الباقون . والثّاني أنَّ 


القاضي لو قضى بخلافه ؛ هل يُنقضْ قضاؤهُ أم لا ؟ ؛ قالَ الأصم : نعم , 
ومنعة الباقونَ . 

واطق ف هله الذاهيوها اختازة صلقت يطات 1 دوفو أن للد 
تعالى في كل واقعةٍ حكماً مُعيّناً ؛ وأنَّ عليه دليلاً ظاهراً ؛ فَمَنْ اخطأة بعدَ 
اجتهادِه ؛ فهو معذور . 


07 


لنَا وجهان : أن المجتهدين إذا اعتقد أَحَدَهُمًا رجحان الأمارة الذَالَةٍ 
على الثّبوتِ واعتقدَ الآخرّ رجحانّ الأمارة الدَالَّةِ على النَّفِي كان أحدٌ 
هذين الاعتقادين خطأ ؛ والخطأ منهي عنه . 
بيانُ ذلك : إِنَّ أحدّ الأمارتين إِمّا أن تكون راجحة على الأخرى 
أو لا تكونٌ فإِنْ كان الأول كان اعتقادٌ ذي الأمارة المرجوحة خطأ لكونه 
غيرَ مطابق , وإِنْ كان الثّاني كان اعتقادُ كل منهما خطاً لذلك أيضاً ؛ 


1 1 9 6 تومأ اعة 3 3 1 

فإذن خَطأ أحدٍ المجتهدين لازم قطعا ؛ فلا يكون قول كل مجتهدٍ مصيبا ؛ 
2 اض 

وهو المطلوب 


)١1١‏ وفي الحصول 2 وهو أن عليه دليلاً قاطعاً ؛ فهؤلاء اتفقوا على أن الْجتهدٌ مأمورٌ بطلبه ؛ 
لكنّهم اختلفوا في موضعين )) . 

(5) وهذا عينٌ ما قَرَرَةُ الرّازي في المحصول : ص87" في بيان أن لله في كل واقعةٍ حكماً معيّناً . 

ظ ١64‏ مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم فيه ظ 


وافيه فظرٌ : فإِنّ ما ذكرثّمُوهُ لازم على تقدير اعتبار كل واحدٍ من 
المجتهدين أمارة غيره ونسبتها إلى أمارتِه ؛ لأنَّ اعتقاة رجحاد إحدى 
الأمارتين على الأخرى بدون ذلك محال . وهذا الاعتبارٌ ونسبته غير لازم 
جرد الجهار خوار عدم تفطن أحدهما لأمارة صاحبه ؛ إذ المجتَهدُ إذا 
ظفرَ بدليل ظنّي على حكم شرعي غلب على ظَهِ ذلك الحكم ؛ ووجب 
العمل بهِ؛ وإن غفلَ عن الأمارة المفيدة لظن نقيضيه . 

سلَّمنَا لكن لا يلزم من خطأ أحدِهِمًا في اعتقادٍ رجحان أمارته خَطَؤةُ 
في الحكم ارئب على تلك الأمارة ؛ والنَّاعٌ إنّما هوّ في هذا . 

الثاني : إن الْجتهد إِمَا أن يكوث مُكلفاً بالحكم بنه على طريق أو لا . 
والثّاني باطل ؛لأنهُ إن كلف بحكم مُعيْنِ من غير دليل عليه ؛ كان تكليفاً 
ما لا يطاق . وإن كُلّفَ بحكم ما ؛ لَرْمَ القول في الدّين بمجرَدٍ التّشَهّي ؛ 
وهوّ باطلٌ اثتّفاقا ”" . وأمًا الأول فإمًا أن يكون ذلك الطريو خالا عو 
المعارض أل هن كان الأزل تعن العمل" ود إنماعا :- فيكون كارك 
والأول بوجت تعد العمل الرّا جح بالإجماع ؛ فالعامل بالمرجوح يكون 


مُخظكا 3 والثاتى.- وهو عدم رجحان أحدهما على الآخر - يوجب 
التَخْييرَ أو التّساقط والرجوعَ إلى غيرهما . وعلى التقديرين يكونٌ 
الحكمٌ بأحدهما على التَّعيين خط ؛ فَتَبَتَ أنَّهُ على كل تقدير لا يكون 


)١(‏ وفي الّحصول : (( باطل يإجماع المسلمينَ ؛ فإذن لابدٌ من طريق ؛ وذلك الطّريق إمّا أن يكونَ 
خالياً من المعارض أو لم يكن خالياً )) وباقيه كامُصنف في المعنى مع اختلاف في اللّفظ . 
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وانيه فظر: فإنَّ لقائل أنْ يقول لِمَ لا يجورُ أنْ يكو مُكلّفاً بحكم ما 
وا هل اماي خاي فق المخاوضن )وز تخ علير لد لانو الاين :الامو 
وحينئٍ لا يلزمٌ خطأٌ خالفِهِ في ذلك الحكم ؛ لاحتمال استناده في الحكم 
المخاليفب إلى أمارةٍ خاليةٍ عن المعارض أو راجحةٍ عليه في اعتقادٍ ذلك 
المجتهدٍ ؛ فلا يكونُ مُخْطِتَاً في ذلك الحكم وإنْ أخطأ ني اعتقادِه عدم 
المعارض أو رجحان أمارته عليه . 


وقال في شرح الفصل الرَّابع : في المفتي والمستفتي ما لفظهُ : (( أقول 
يُشترَط في المفتتي والحاكم أمورٌ )) إلى أنْ قالَ : ( الثَّاتُ : العلم ؛ وهو 
مُعتبّرٌ في المفتي ؛ والحكمٌُ مع الجهل قولٌ على الله - تعالى ‏ بما لا يَعلّمُ ؛ 
وهو مَحضورٌ بقولهِ تعالى : 9١‏ وآن تَمُوُْعَلَ نمالا مََلمُونَ 55 4" , وقوله : 
« وَلَاكقْثُ مَالِيسَ َك يو ِل » 7" ) . 


وافيهما”" فظرٌ : أمّا الأول فللمنع من اللملازمةٍ ؛ لجواز استنادٍ المفتي 
والحاكم ني الفتوى والحكم إلى التّقلِيدٍ ؛ وليسَ ذلك قولاً في الدّين بمجرّدٍ 
التَسْهّي . وأمّا الثاني فلأنّ الآيةَ الأولى غير جاريةٍ على ظاهرها ؛ ولا لَمَا 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ١65‏ وسورة الأعراف الآية 8" . 


ةا تورة الإسراء : الآية 5" . 
5 كذا في رخ » في (ط : (( وفيه )» . 
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جار بناء الفتوى والحكم على الأدلّةِ الظْنيَّةٍ وهوّ باطلٌ اثّفاقاً ؛ وحينئذٍ 
يجب التأويل ما في لفظٍ القول بأن يُحمّلَ على القول الجازم أو في لفظ 
العلم بأن يُحمّلَ على ما هو أعم من مفهومه الحقيقي ؛ بحيثٌ يندرج فيه 
الظّنّ ؛ وحينئدٍ لا يبقى الفتوى والحكم إذا استندَ إلى تقليدٍ ؛ قولاً على الله 
تعالى بما لا يعلم ‏ والآية اتاد خطاب مع الرّسول ب . 
وقالَ في شرح البحث الثاني منهُ ما لفظَهُ : (( أقولُ : قد اشتملَ هذا 
البحث على مسألتين : الأولى : إنَّ العام هل يجورُ لهُ التَقليدٌ في فروع 
الشرع أم لا ؟ 
الْقق الحتمون عل ذلك ”ات بوكو ون ليرا تتفي وإن كان 
مُحصّلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهادٍ . وقالَ بعضُ معتزلةٍ بغداة : 
لانغوز ذلك الأ ابغة أن نت له فلكة اعدياده ديل ونان ابو على 
الجبائيّ : يجورُ ذلك في مسائل الاجتهادٍ دون غيرها )) . ْ 


ل نيس ااا 
احتج الأولون ' ' بوجوو : 
020104 2ل ا سحرم لابق نكوَكَض 0 
أ- قولهُ تعالى : «( كلكا مكَرٌ ِكل وْفَوَ مَنُْمَ طَلمَةٌ يَتََتَّهُوأْ فى الذي 
وََْذرُكا مرَمَهُمَ إدا مَجَموَا اليو لَه يدرت # ”2 ؛ أوجب الله تعالى 
)١(‏ أي على الجواز . 
5) كذا في رخ) » وني (ط) : ( وكذلك )» . 


(*) أي المجوّزون للاجتهادٍ في فروع الشّرع . 
(4) سورة التُوبة : الآيةٌ ١7١‏ . 
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للم على بعض الفرقة ؛ وذلك يفيدُ جوارٌ تقليدٍ غير الْتعلّم ؛ وإلاّ 
لكان إمّا غير مُكلّمٍ بفروع الشتّرع ؛ وهوَ باطل إجماعا . أو مُكلقاً بها 
من غير تَعلّم ؛ وهو تكليف ما لا يُطَاقَ "" أو بالتعّم ؛ وهو باطل ؛ لأنّهُ 
يَلَمُ عمومٌ وجوب التعلّمِ لكل مِنَ الُكلّفِينَ؛ وامُقثّرُ خلافهُ ؛ فتعيّنَ التّقليدُ. 
وافهه شظر : للمنع من كون المراد بالتمِ الاجتهلة ؛ بل المرا بو أمة 
العلم عن النَّيّ : يل وإنذارٌ القوم بالرّواية لا بالفتوى - كما تقدّم -» 
ولا يلم من إيجاب التَعَلّم على بعض الفرقة عدمٌ إيجابهِ على بعض آخرٌ 
حن بكرن ذلك مقترا ٠‏ 

ب ء إِنّ العاميّ إذا نزلت به الحادثة من الفروع ؛ فإمّا أن لا يكونَ 
مأموراً فيها بشيءٍ ؛ وهوّ باطل إجْماعاً ؛ لأنّ النّاسَ بينَ قائلَّينَ : أحدُهما 
يُوجِبْ عليه الرُجوعَ إلى فتوى العلماء , والآخرٌ يُوجِبْ عليه الاستدلالَ 


وإن كان مأموراً فيها بشيءٍ ؛ فإمّا بالاستدلال أو التَّقلِيدِ . والأوّلُ باطل ؛ 
لأنَّهُ إمّا أنَ يكونّ عبارة عن التَّمسّكِ باليراءة الأصليّة ؛ وهو باطلّ اثفاقاً , 
أو بالدَّلالةٍ السّمعيّةِ ؛ وهو باطلٌ أيضاً ؛ لأنّهُ إِنْ أَلرَمَهُ”" الاستدلال ؛ فإمًا 
من حين استكمال عقَلِه . أو حين نزول تلك الحادثة » والأول باطل 
لوجهين : أحدُهما أنَّ الرّسِولَ 9ل والأئمّة تلات من بعده لم يأمروا 
)١(‏ كذا في (خ) » وفي (ط) : (( تكليفّ بما لا يُطاقَ )» . 

(؟) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( إن لزمهُ الاستدلال ) . 
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كل مَن استكمل عقلَّهُ بالاشتغال ني تحصيل رتبةٍ الاجتهادٍ”" . الثاني أنه 
لو اشتغلَ كل عاقل عند كمالِهِ بذلك ؛ لاختلَ نظام العالّم وانتشرّ فيه 
الفسادُ , والثّاني منهُ يلِمُ منهُ تكليفُ ما لا يُطاق ؛ فتعيّنَ التٌقليدُ ؛ 
وهو المطلوب . 

المسآلة الثّانية : في أنَّهُ لا يور التَقلِيدُ في مسائل الأصول ‏ كوجودٍ 
البارئ تعالى وقدرته وعلمِهِ وإرادته وإرسالِه الرّسل وتعيين الى إل 
وتاك ممطتدتك وهو يدهي المحفسن تسو كان الفلة مهدا أو خ 


جنع 0 
8 2 


- 


وغالف ق :ذلك غود ال ن. اليه العدرء واطفو : والعلمة؛ 
ل 3 سن ري ود بة والتعلمية 
وجورُوا التّقليدَ ؛ بل ربما أوجب قوم والمختارٌ الأول . 


لنَا: أن تحصيلَ العلم بأصول الدّين واجبْ على النَّيّ لل ومتى كان 
كذلك كان واجباً علينًا ؛ أما الأول فلقولِه تعالى :<< كال هلله إلا هه 4" 


)١(‏ ذَكرَ الرّازي في احصول : ص 74 هذا الوجه وهوّ الثاني من وجوه احتجاج الْجوَّزِين للاجتهادٍ 
إلا أنُْ قال هنا في أُوّل الوجهين في بطلان لزوم الاستدلال من حين استكمال عقله ‏ : (( إن 
العاخاية عا كانوا للاثواا م نيجع فق علب العلم ول يطلت ريه الحهد من أوّل ما يكمل عقلَهُ )» 
والّيّد عميدٌ الدّين نما أبدل الصّحابة بالرّسول فد والأئمّة بإفزايار ! ؛ وقد رأينا مثلهُ كثيراً 
مدنا بال لعي ور من الام عن لفان 1 

(؟) هذا هوّ الصّحِيحُ ‏ كما مضى ‏ ؛ وكتبت في (خ) : (( عبد الله )) . 

(") سورة مُحمَّدٍ : الآيةٌ 19 . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم فيه 


وأا الثاني ؛ فلقول الله تعالى : 9 كَأتمُوا ِل بهم 74" ؛ وغير هذه الآية مِما 
ع اا وجوب النَأسّي به ؛ ولأنّ الإجماع واقع على تحريم تقليد 
غير المحق لِمَا لا يؤْمَنَ به من ارتكابه الخطا ؛ وإنّما يُعلَمُ لمحن من غيره 
بالنظر والاستدلال ؛ وإذا شيار و امتنع كونه مقلداً . 

ونيه فظو إذ لا يلزمٌ من كونه مُجتّهداً في معرفة الحقٌ امتنح ”© كوثة 
مُقلّداً في ذلك مِنَ المطالب الأصوليّة . 

احتجٌ المجِوَرُونَ بأنّ النّىّ يله لم يكلّف الأعرابي الجاهلَ بأكثر من 
الشتهادتين » وكانَ يحكمٌ ‏ حينئظٍ ‏ بإهانه ؛ وما ذلك إلا للاكتفاء بالتّقليد 
في الأصول . 


والجواب : أنَّهُ على تقدير تسليم اكتفائِهِ مثه بذلك ؛ فإِنّما كان 
لعليه أي بكون الأعرا, بِيّ عالماً بتلك الأصول من الأدلَةِ اليقينيّةٍ ؛ وإنْ 
لم يتمكن من التعبير عنهًا وعن الجواب عن الشسبهات الواردةٍ عليهًا 
على أنّا تمنع من اكتفائهِ بالششّهادتين ؛ كيف والأمرٌ بالنّظر العام في مِثل 
قولِه تعالى : <( فل أنظروأ 4" ٠‏ << أوَلْميتفَكَروأ [ ف أنْشسِيمٌ ] ”“ مَاحَلقَ لَه 


(1) سورةٌ آل عمرانٌ : الآيةٌ هو . 
(؟) ولعلّها واس اه 
(") سورة يونس الآيةٌ ٠١١‏ والآية بعمامها : ٠+‏ فل أظروأ ماك لسوت وَالْايْضٍوَمَاشْمق ليت وَالثْدُرُ 
عن قر لصون 6 . 
(4) ما بينَ 1[ ] سقط من (خ) وأثبتناةُ من المأصحف ؛ وهي الآية 4 من سورة الرُوم . 
مصادر الأنوار: المصدر الأَوَلَ في معنى الاجتهاد المتنازم فيه 


وقال في شرح البحث الرابع ما لفظه : (( أقول : الاثفاق واقع على 
لضو السام" الأتتسفتة مدن لفق 4 يآ احسنالا القائئة قات بيدا 
بل هو راجح من حيث أصالةٍ عدم العلم ؛ وكون العاميّةٍ أغلبَ على 
أشخاص النَّاس . ولا يُشتَرط عِلْمّ المستفتِي بصحَّةٍ اجتهادٍ المجتهد ؛ 
إذ لا وسيلة لهُ إلى ذلك إلا بعد كونه مُجتهداً ؛ وحينئلٍ يحرم عليه 
الاستفتكً ؛ لقولِهِ تعالى : وإ مثا آمل لذ إنَُثْرَ لَاتَلمنَ 7#" أوجب الله 
سؤالَ أهل الذكرٍ عند عدم العلم مُطلّقاً من غير تقبيدٍ بالعلم بكون 


عي دم © 


اجتهادهم حقاً ؛ بل الواجبْ على المستفتي استفتاهُ مَنْ يغلبُ على ظََهِ 


اجتماعٌ وصفي العلم والورع فيه ؛ ولا يجب عليه الاجتهادٌ البالغٌ معرفة 
المجتهدٍ المتورّع ؛ بل يكفيه البنلهُ على الظَاهِر ؛ وذلك بأن يراه مُنتصباً 
للفتوى مَشهّدٍ من الخلق ؛ ويرى اجتماع الناس عليه والعمل بفتواة ؛ 
والانقياد إلى قولِهِ ؛ والعمل بمقتضاهٌ ؛ وإقبالَ الُْسلمِينَ على سَوَالِهِ 
واسترشاده وتعظيمهِ وإكرامه )) إلى أنْ قالَ : (( ثم المجتهدُ إن انُحدَ تعيّن 
على العامي تقليدَه » وإن تعدّة فإن انّفقوا على الحكم ؛ وجب عليه المصيرٌ 
إليه » وإنْ اختلفوا فيه ؛ وجب عليه الاجتهادٌ في معرفةٍ الأعلم والأورع 
منهُم ؛ لأنّ ذلك طريق إلى قو ظنَّهِ ؛ وهوَّ ”" يجري مجرى قوَةٍ ظنٌ المُجتَهد 
)١(‏ سورة التحل : الآيةٌ 45 ء سورةٌ الأنبياء : الآيةٌ /1 . 

(7) لفظة (( وهوّ» وورت في (ط) دون (خ)» ولعل العبارة : (( إلى قوَةٍ ظنّة تجري )» . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازع فيه 


عند تعارض الأمارات ؛ وهوّ مذهبُ جماعة من الأصولِيينَ والفقهاء 
0١ 920‏ ا ل ا ا ل 0 


القاضى أبو بكر ”» وجماعة من الفقهاه لا يحبْ عليه الاجتهادُ ؛ بل يتخيّرٌ 


- 


حينئدٍ في تقليدٍ مّن شاءً منهم ؛ لأنْ ذلك يجري مُجرى الأمارتين المتعارضتين 


(1) وهو أبو عبد الله أحَمِدُ بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذّهليُ الشيبانيٌ المرزويُ أحدُ 
أمّةِ المذاهب الأربعةٍ عند العامّةِ وُلِدَ في ربيع الآخر وقيل الأوّل من سنة 514١ه‏ ء لَهُ المسددُ 
المشهورُ باسْوِهِ في الحديث . وكتابُ الأشربة » وكتاب الإيمان . كان يقول بكفر مَنْ قال بأن 
القرآن مخلوق . وثوفي يوم الجمعة ربيع الأول سنة ١14ه‏ . 


(9) كذا في مصادر كثيرةٍ بالشّين المعجمة في أَوَلِهِ والحاء المهملة في آخره واسْمُهُ مد بِنْ محمد بن 
شريح على ما في كامل ابن الأثير » والمشهورٌ ‏ ابن سُرَيِجٍ ‏ بالسّين المهملةٍ والجيم المعجمة ‏ 
واملمُهُ أحمد بن عمر بن سُرَيحَ ‏ كما في تاريخ بغدادَ ووفيّات ابن خلكان وغيرهُمًا ؛ وكنيتة 
أبو العبّاس القاضي الفقية لشاف بعيرات وذكز ابو إسعاق الشيرازيٌ أن فهرست كتبه تحوي 
أربع مئة مُصئّفٍ منها : كتاب الرّدّ على أبي بكر محمَّدٍ بن داود الظّاهريّ . توفي ببغداد وذَفِنَ بها 
في سويقة غالب لخمس بقينَ من جمادى الأولى سنة 705 ه وقيل الإثنين ١8‏ من ربيع الأوّل 
وفي كامل ابن الأثير أنه ثوفي أواخر سنةٍ .”7 هى وعمرُة لاه سنة وأشهر كما في تاريخ بغداة . 
(*) الظَاهرُ أنّهُ أبو بكر مُحمّدُ بن علي بن إمسماعيل القَقَالَ المْتّاشيُ ‏ نسبة إلى " شاش " مدينة وراء 
هر سيحون الفقيةٌ النتّافعي وتلميدٌ ابن سُرَيح . كان لغويًا شاعراً . رحل إلى خراسان 
والعراق والحجاز والشّام والنغور . لَهُ كناب في أصول الفقه ولَهُ شرح الرّسالة » وُلِدَ سنة 
0ه وتوفي في ذي الحجّة سنة هاه على ما في أنساب ابن السّمعاني ‏ » وفي 
طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي أَنْهُ توفي سنةٍ #8 هل ء وهذا غيرٌ الققال المرزويّ 
( أبو بكر عبدٌ الله ابن أحمد بن عبد الله ) ؛ وهو فقية شافعيّ أيضاً لَهُ شرح فروع أبي بكر محمّد 
ابن الحدَّادٍ » توفي سنة ١17‏ 4ه ودفنَ بسجستان . 

(4) وهو المعروف بالباقلاني ومضت ترجمة . 


ز مصادر الأغوار المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم ديه 


عند "2 تساويهمًا . ومنع قوم من جواز وقوع هذا الفرض كما منعوا من 
استواء طرفي الحلَ والحرمةٍ في شيءٍ واحدٍ )) إلى أن قالَ : (١‏ وطريق عِلم 
العامّيّ بالأعلم والأزهدٍ أو غلبة ظنَّهِ بذلك ؛ التّسامعٌ من النّاسِ 
والقرائن المفيدة للعلم أو الظّن به ؛ لا بالبحث عن نفس العلم ؛ إذ 
ليس على العامّيّ ذلك ؛ لكونه مُتعذّراً عليه ما دام عامياً )) انته ىكلامُه . 


31) كذا في رخ » وفي (ط) : ١‏ بعد )) . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول في معنى الاجتهاد المتنازم فيه ل ظ 
صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وسرق . 

بقول المُوَلف : فها نحن نذكرٌ كلام الفاضلين شطرا شطرا ثم نتكلم 

بما لَهُ وعليه عذراً أو نذراً ؛ ثم نردفُ في المنهل”" الثاني بالآيات والأحاديث 

وكلام علمائنًا المنقدّمِينَ والمتأَخّرِينَ ؛ وما يليق ذكرَهُ ‏ إن شا الله تعالى ‏ . 


وله رضي الله عنهُ -”" : (( الاجتهادٌ لغةَ : استفراغٌ الوسع في فعل 
قاق ): 


أقول : الاجتهادٌ بهذا المعنى ؛ إِمّا في الفعل من الطاعات أو ترك 
المنهيات ؛ فهو المسمى بالورع » ووردٌ فيه من النصوص بعمويها 
والتضصوضن :نا له ضر 7 .وقد تكرر استعمال هذا اللفظ نهذ المعنتئ 
- ولا سيّما بالمعنى الأوّل من فعل العبادات ‏ في الأدعية المأثورة وهذا مِما 
لا نزاع فيه , نعم يشترط فيه تطبيق على السُّئّةِ وتصحيح النيّةٍ والنّجِنْبْ 
عن البدع ؛ لثلا يكونّ العمل هبه منثوراً ؛ ويتوقفْ على معرفة المبدأ 
ورسله وحججهٍ والعلم بفرائضه وحدوده وحلاله وحرامِه وتصحيح 
الظاهر ؛ وعلى دقايق”' الأخلاق من المهلكات المردية والمنجيات . وتصحيح 
)١(‏ كذا في (خ) ء وفي (طم : ( بالمنهل )» . 
5 أي العلامة اللي . 
(”) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( لا تحصى )) بدون (( ما )) . 
(4) في (خ) وردت عبارة (( الأنبياء والمرسلينَ والمعصومينَ )) , والظاهر أَنّها عينها المتأخّرة وأنّها 
زائدة لكن لم يشطب عليهًا ؛ وهي لم ترد في (ط) . 
٠١7 1‏ مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة اللي في اللجتماد في تمذييه | 


باطئه وهو أوَلَ مُقام السَّالكِينَ ؛ ويترتّبْ عليه الفورُ بدرجات العارفينَ 
وكرائفة :الآ نفو الرسلية والأفنة عضوف "و الك ياد والصد قي 
وحَسن أولئك رقيقاً . 

لما غَلَبَ في أوهام العوّام وعرفف أشباة الأنام إطلاقّ هذا اللّفظ 
الشتّريفِ على معنى حادث مُستّبدع عند الُخَالِفِينَ من أعداء الدّين , 


وسّلك بعضُ من رسخت ا 8 لشبهة في حوبائه 7") من أصحابنًا المتأخرين 


مسلكَهّم في تحقيق معالم الدّين بادرَ إلى الأفهام متى أطلق هذا اللفظ 
إلى هذا الَعنّى . وهذا بَيِّنْ على العارف بمواردٍ هذا النّفظ في الأدعية 
والأخبار ؛ ثم بمواضع استعمالِهِ في كتب أهل السَّنَةِ ومَنُ حذا حذوَهُم 
مِنَ الأخبار . 

ف الكافي”) بالإسنادٍ عن أبي جعفر طإي قال + زر قال رسؤل الله 
طقال الله تَرَدَوَيِعَاَ لا يَتَكِلَ العَامِلُوْنَ لي عَلَى َعْمَالِهمْ الي يَعْمَلوتهًا 
لعَوَابِي ؛ فَإنَهُم لَوْ اجْتَهَدُوًا وَالْعبُوا أَنْفسَهُمْ وَأَعْمَارَهُمْ في عِبَادَتِي كَانُوا 
مُقصرِيْنَ غَيْرَ َاِيْنَ في عباتم كنة عِبَادتِي فِيمَا يون عِندِي مِن كَرَامَتي 
َالنَعيْمٍ في جناي وَرَفيْعِ الدَرَجَاتِ العُلَى في جواري وَلكِن برَحْمَتِي ؛ فَلْمتِقُا . 
وَقَضْلِي فَلْيَرْجُوَا )) الحديث . 


)١(‏ كذا في (خ) وهو أشهرٌ , وني (ط) حومائه ؛ والأوّل أصحٌ ؛ ويُطلَق الحوباء على الذنب 
المزجور عنة »والظّلم » وعلى روح القلب , وعلى النّفس ؛ والأخيرٌ هو المراد به هنا . 

(؟) أصول الكافي : ج؟ : ص١/‏ : باب حسن الظّنَّ بالله عر وجل : ح١‏ . 

مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  ١18‏ 


وفيه”'' بالإسنادٍ عن عمرو بن سعيدٍ بن هلال التَّقفيَ عن أبي عبد الله 
يل قال : ( قُلْت لَه : َي لا لفاك إلا في السينَ ؛ قَأخبرني بشئء آله 
به . فَقَالَ : أاصئِك بتقَوَى الله وَالوَرَعَ وَالاجْتِهَادَ , وَاعْلَّمْ َنَهُ لا يَنْفعُ اجتهادٌ 
لاوَرَعَ فيه )) . 


وفيه '"" بالإسنادٍ عن أبي أسامة قال : (( سَمِعْت أبا عَبْد الله عَلنولتَكم 


يَقول : عَلَيْكَ بتقوى الله , وَالوَرّع . وَالاجْتِهَادٍ » وَصِدق الَدَيْثٍ , وَأَذَاء 


الأَمَائَةِ » وَحُسْن الخلّق , وَحُسْن الْجوّار , وَكوثوا ذُعَاةَ إلى أَنفسكُم بغَيْر 
لْسنَيكم , وكوثوا ينا ولا تكوئوًا شيناً)) الحديث . 

وفيه”" بالإسنادٍ عن ابن أبي يعفور قال : (( قال أَبوْ عَبْدٍ الله عَكْيَوتَكح: : 
كُؤنوا دُعَاةَ لئاس بعيْرِ سبكم ؛ لِيَرّوا مِنْكُمْ الوَرَعَ وَالاجْتِهَادَ والصّلاة واخَيْرَ ؛ 
قَإِنْ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ . 

وفيه 5 عن أبى أجناية ريد الشّحام قال : (( قال لي بو عبد الله 
رم ل 2 12 سد همس محوع ع رمو موه شع وى له 270200 
عَبيهسَك:: إقرا ‏ عَلى مَن ترى أنّهُ يُطِيْعْني [ مِنْهُم ] ”' وَيَأحُذ بقؤلي ‏ السّلامَ 
وَأَوْصِيِكم بتقوى الله عَرَهِجَلّ وَالوَرّع في دِيْكُمْ . وَالاجْتِهَادٍ لله » وَصِدْق 
الْخَدِيْثِ )) الحديث . 


019 5(6)أصول الكاني : باب الورع : ج7 : ص75 : ح1 ء وص/ا/ا : ح9 . 

(”) أصول الكافي : ج؟ : ص8/ : باب الورع : ح١‏ , وص/ال : ح14 . 

(4) أصول الكافي : ج؟ : ص 55 : كتابُ العثثرة : باب ما يحبُ من الُعاشرة : ح8 . 
(ه) ما بينَ 1 ] أنبتناةٌ عن الكافي, ولَم ترد في (خ) . 


١11‏ مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


وس م وي اه 


و في حديث عن أبي عبد الله يكم : ١‏ فإذا اجْتَهَدكمٌ اذْعُوًا ؛ 
وَإِذَا غَفِلَحُمْ اجَتَهِدُوًا”" ) . 

قال الشتّارِحٌ الرَبّانيٌ امقس المازندراني”" : ( والمرادٌ ب " الاجتهادٍ " : 
المبالغة في طلب الدَّين وأحكامه . والعملٌ بها . مِنَ الَهَّدِ - بالفتح - 


وهوّ طلبٌ الشّيءٍ الموجبُ للوصول”' إلى نهايته . يقال : جَهَدَ في الأمر 
جَهُداً - من باب نَفَعَ ‏ : إذا طلبهُ حتّى بَلَعَ غايتهُ )) . 


وقالَ العلامة الفيروزآبادي”” : (( وقولهُ تعالى : « جَهَدَ أَيَمَبهِمَ 7#" 
لكات وه ا ا 


سه 


أقول : هذا تعريف عرّفة ابر الحاجب , وأورد عليه أبحاث ‏ ؛ فزاد 


. لفظةٌ (( فيه )» سقطت من (خ) . والحديث ورد في روضة الكاني : ج8 : ص8 : ح885‎ )١( 
. ») وفي الكاني المطبوع : (( فَإِذَا جُهدتُمْ اذْعُا , وَإِذَا عَفِلَكُمْ اجْهَدُوًا‎ )١( 

(”*) شرح أصول الكاني :ج8 :ص4 74( دار إحياء الْثّراتْ العربي , بيروت ١.‏ ١47اه)‏ . 
(4) في شرح أصول الكافي المطبوع : (( لوصوله )» . 

(ه) القاموس : فصل الجيم : الجهد . 

(5) سورة المائدة : الآية "1ه . 

(1) كذا في (خ ) باعتبارهًا نانب فاعل ؛ والفعل ( وأورد ) مبيّ للمجهول , وفي (ط) : ( أبحاثاً )» 
أي ئها مفعول به , والفعل ( وأورد ) مبنيّ للمعلوم , والفاعل ضميرٌ مسر تقديرُةُ (هوَ) . 
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بعضهم لدفعها قوله رض )اه ولس وض تله الرسالة ؛ لأجل 
الإطالة بنقل مُموّهاتٍ لا أصلّ لها في دين الله تعالى . 

وهذا الى انكر المحدنون بأسرهم والحنقون من الأفودة 
وآننائلة التكلمين د كما اسيدين بق عسل + اودلت ضلن خرقه الأخبار 


الصّحيحةٍ والآثارٌ المعصوميّة الصّريحة ؛ ولّم يكنسائغاً ولا شائعاً بِينَ 
الإماميّةٍ إلى زمن الشّريف المرتضى ؛ بل ابن إدريس ؛ وهذا شيب 
الاجتهادٌ الظَّنَيّ بِينَ الإماميّةٍ إلى العلامةٍ . وقد أثبتنا بما لامزيد عليه في 
كتبيا تحريمٌ التّويلٍ على الظنون الاجتهاديّةٍ في نفس الأحكام الششّرعيةٍ 
ببراهينَ عقليَةٍ ودلائل نقليةٍ . 

ولَمّا رأى بعض الْلاحقِينَ شناعة هذه الطّريقة الششّمَهِ ؛ وكوئها 
خالفة لشمرورة “مدهت أئمة الهُدى عَبَعرايَاِرِ ؟ وما قدروا على تأويل 
الآيات والأحاديث ولا على إنكار الضرورة ؛ وما تَجرّؤًا على الحكم بخطأ 
جماعة ؛ ترسّخت أصول أصولهم ني أعماق سويداء العوامً " ؛ اعتذروا 
منهم بأنّ هه البدعة أبيحت لَهُم من أجل الضّرورة كالاضطرار المبيح 
للميتة ؛ فاشتبة الأمر على من لا دراية لهُ في الدّين ؛ فزعِم أَنّهُ من 
(1) قال ابن منظور في لسان العرب : فصل السّين المهملةٍ : ( وسَوَادُ القلب وأسودٌةٌ وسوذاؤة : 
حبَنهُ » وقيل دمهُ . يقال رَمِيئُهُ فأصبت سوا قابه , وإذا صَعَرُوةُ ردُوةُ إلى سُويداء ؛ ولا يقولون : 


ا 2 و مه 5 لك 7 و و 
سوداء قلبه )) . وقال ابن السّكيت في الكنز اللغوي : (( وفي سويدائه وهيّ علقة سوداء في 
جوف القلب إذا انشقت بدت كألها قطعة كبدٍ )) . 
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الدّين » وغفلوا من أن حكمّ الموضوع غير الحكم نفسيه ؛ والاضطرارٌ 
جح الح وير نوو للخم زاح و رظاو نين ١‏ مطرد تراز 
لا يبيح ذلك ؛ بل لابدٌ من سبب وارد من غير جهة الْكاف الْضطرٌ » وقد 


أثبتنا أنَّ الاضطرارَ لو ملم تحقفَهُ في نفس الأحكام لغيبةٍ الإمام ؛ فإنّما 


السب فيهًا المكلّفون كما أجمعَ عليه المحققون ؛ مع م أن الاضطرارَ غير 
تكن ااكليرى مد سوه ااوخدرع رض سان لسر 
وأعيت عن روايتِهًا المحدّثونَ . وقد بِيّنَ فيها حكم بين والْمجمَلٍ ء 
وامُحكَم والمُتشابيه ؛ والخاص والعامٌ » والمطلّق اميد والظاهر والباطن , 
والستة والبدعةٍ . والمنصوص وغير المنصوص . والمعلوم والمشكوك , 
والمظنون والجهول , والْتّفَّق عليه واختَلّفٍ فيه , والْمجمّع عليه والشاذ 
الثادر ٠‏ ومواقع الإرجاء . والترجيح والتخيير ' والتسليم والتوسعةٍ , 
والتُوقف والاحتياط . والأمر والنهي ٠‏ والعزائم والرّخخص ؛ وهذا كله 
مُتوقَف على التَّتبّع النّمّ والاستقراءِ ؛ فإنَّ كلامّهم ‏ عليه السّلام ‏ يُفْسَرُ 
بعضّهُ بعضاً . نعم الاضطرارٌ إلى الحَجَة بِإيكَعٍ وحضورهُ باق لأجل حفظ 
الشريعة وصيانةٍ بيضةٍ الإسلام وحضانيهًا '" , ولولاه يليك لَمَا حصل 
من التُواتر واتّفاق المسلمينَ وضروراتهم علمٌ بحقائق الأصول والفروع ؛ 

لجواز اجتماع كلّهم - مع فرض خر وجه يكلم عنهم - على الخطأ الْني 


(0) ولعلّها : (ر حصائتها » . 

| مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذييه 
هوّضدٌ الصّواب ”" ؛ وعلى المعاصى والكذب والبهتان ؛ ولكر لطف 
الل العميمَ بحفظ الذريَّةٍ المؤمنةٍ من الزَّيغْ والضّلال ببَركةٍ وجوده 


ودعائه والتّصرّف بخدميه سراً - كما قبت وتحفّق ؛ « وَلَنَ حر الذي 
لايتلموت 4" ؛ ول إِنَّهُم عن السّمع مع لمَعَرولُونَ 4" , وهل الاجتهادٌ إلا فيما 
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لا يُعرَفْ حكمّهُ من طرف الشتّارع ‏ عليه السّلامٌ ‏ ؟ ؛ فلو جار الاستغناه 
بشيءٍ ‏ دون توقيف الحجة يكم - في دين الله وشرائعه بعضا ؛ لحار كلا ؛ 
لعدم الفرق عقلاً ؛ فيصحٌ ‏ حينئلٍ ‏ الاستغنهٌ عن احج ووجوبَةُ في بعض 
الأحيان ؛ وينتقضٌ لبها الذي أقامه”/ الإماميّةٍ الاثنا عشريّة في 
الاضطرار إلى الإمام عق في جميع الأزمان . وفلجوا به ”“ على 
مُخالفِيهم في الإمامةٍ ؛ ولكن القومَ ما لهم اطلاعٌ بأصول الإماميَّةٍ 
وبراهينهم ؛ لأنّهُم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيدٌ © 
شد أصولي در فضول خويش غافل از وصول 

بى خير افتاد اخبارى كه اين دفتر نوشت 


. )) هذا هو الأظهرٌ وكتبت في (خ) : (( الثواب‎ )١( 

)١(‏ مقطعٌ من آية ١41/‏ من الأعراف , والآيات 5١‏ و١4‏ و50 من يوسف . وآية 8" من 
لحل وآيتي "و١"‏ من الوم » وآيتي 7 و7 من سبأء وآيةٍ لاه من غافر وآيةٍ ١5‏ من الجائية . 
(*) آيةُ 717 من سورة الشعراء , والمصتّفُ أوردة وكذلك المقطع الذي قبله على سبيل الاقتباس . 
(4) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( أقامعة )» . 

(ه) القَلَجْ : الظّفرٌ والفوزٌ والغلية . 

(5) اقتبسهًا المصئْفُ من مقطع من الآية 5١‏ من سورة البقرة وهو : كل اتوت الى هو 
أدَمَد ياه مْوَحِرٌ 4 


37١7 1‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


ثم فقول : فإذا اجتهدثم في مسألةٍ غير منصوصةٍ عموماً أو خصوصاً ؛ 


وحَصّلّ لكم به ظنّ وحكمتّم به ؛ أتعلمون أنّهُ لو حَكَمَ الحَجّة في المسألة 
حَكَمْ بمثله أرَ كان جائزاً [ أن يحكم ] ”'' بخلافه ؟ 


فإن قلكّم : لو حكم حَكم بمثلِهِ ؛ لحكمثم وأبطلثم بدعوى ما إلى 
إثباتهًا من سبيل , وإن فَلتّم بجواز أن يحكم بحلاف ؛ فقد حكمثّم بما 
لانمليزة اند كم الاق الواققة : 

فإنْ قلتمٌ : إنّ حكمٌ الله في حقّنًا غير حكم الله في الواقع . 

قلفآا : هل الحكم الواقعي حقّ أو الحكمْ الذي تُدينونَ به أو كلاهّما 
حق؟ 

فإن قلتم : إِنَّ حكمٌ الل حقّ ‏ وهذا هو الحق _؛ لَرمَكُم أنَّ 
مَا تدينون به باطلٌ ؛ لعدم الفرق . وإن قلتمٌ : إن الحكمَ الذي ندينُ به 
حق ؛ لَمَكُم القولٌ بن الحكم الواقعي ليس بحق ؛ وهذا باطلّ بالضرورة . 
ون قلتّم : إن كليهما حق ؛ أبطلتّم حيثٌ أقررثم بكون الحق مُتعدّداً . 

كم فقول : إِنّ الأدلّةَ الاجتهاديّة كثيراً ما تتعارضُ ؛ فلا يحصلٌ 
للمُحتَهِدٍ في المسألةٍ ظنْ ؛ كما صرح بِهِ رؤساؤكم بقولهم : ( فيه ترددٌ ) ؛ 
(( فيه توق )) ١‏ (( فيه قولان ) ؛ ( فبه إشكالٌ )) إلى غير ذلك ؛ فإن قُلتُم 
طناك بالرّجوع إلى الاجتهادٍ ؛ لِرَم الدورٌ أو التسلسل . وإن قلتم 


. ما بِينَ [ ] أثبتناةُ استظهاراً ليستقيم الكلامٌ‎ )1١( 


مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  ١‏ ا ١‏ 


نمق 
: 


بالرّجوع إلى الكتاب والسَّنَةِ خرجتُم من ادر ؛ ف القدِيرَ لو المسألة 
عن النّص؛ وإلا لما جار الاجتهلاً في مقابله. وإن قلتُم بالتُوقف أو لتخي ؛ 


َرْمَكُم ما ألزمتّم به الأخباريّينَ من أنّ كل المواضع لايطّردُ 2-00 
أو التّخْييرٌ والاحتياط ؛ فما كان جوا بكم ؛ فهوّ جوابٌ الأخباريّينَ بعينه . 

ثم فقول : إن القومٌ يقولون : إِنَّ بقاةَ التكليف مع انسدادٍ باب 
العلم ؛ أحلّ لنَا الاعتمادٌُ على الظّنّ . 

فيقال : إذا فُقِدَ الظَنُ في المسألةٍ ولّم يحصل ؛ فهَلٌ تقولوث بارتفاع 
التُكليف ‏ وهوّ خلافُ الضّرورةٍ ‏ ؟ , أو بالاعتمادٍ على الظَّنّ الْبْتَدأْ أو 
الاستحسان ”© والشبّك والوهم'" والجهل - وهوّ كذلك ‏ ؟: أو بإحالةٍ 
الفرض ؛ وأن الله لا يجورُ عليه أن يثك واقعةً بلا حكم ظنّي ما دام 
التكليف باقياً ؟ ؛ فأي شيءٍ قلتم به في الظْن” والالسنياوة تالت المحدّثون 
لكم في العلم والأخبار ؛ وما كان جوابكم ؛ فهُوَ جوابنًا . 

ثم فافول : لما تَبَتَ أنَّ الاضطرارَ كما لم يرتفع عند الاقتتصار على 
الكتاب والسنة- بزعمكم ‏ ؛ فكذلك لم يرتفع عند الاجتهاد أيضاً ؛ 
فالسّببُ الدّاعي إلى الاجتهادٍ باق بعينِهٍ ؛ فأمًا أن تقتصروا على الكتاب 
والسَّنَةِ ؛ ولا تتعدّوا قولَ الله ا والعترة , وأمًا أن تقولوا بحجية 
الظَن الْبتَدأ والاستحسان والشنّك والوهم والجهل . 
80 في نخ) » وف ص 0 والاستحسان )) . 
(5) واللفظ في (خ) يحتمل أيضا : (( والرّجم )» . 
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م نقول : إِنَّ الظّنّ المبتدأ لا محل لهُ في أحكام الله ؛ ولا إمكات لهُ 
في دين الله ؛ لأنا نرى كثيراً من الأمور الممَّْقةٍ في الحالات مختلفة الحكم ؛ 
وكثيراً من الأمور المختلفة المتبايئَةِ مُتَّفقةَ الحكم . ونرى كثيراً من المسائل 
لا حكم فيهًا للعقل ؛ ولا يهتدي '' فيها إلى حكم من الأحكام بنفي 
أو إثباتٍ » وكثيراً من المسائل الحكم المنصوص المعمولَ فيها بخلاف حكم 
العقل ؛ وهذا بَيِّنُ عند العارف بأدلّةِ الفقه وأحكامِه وطرق استنباطِهًا ؛ 
وسنذكرٌ أمئلَتهًا في مظَائّهًا ‏ إِنْ شاه الله تعالى ‏ ؛ فلا إمكان للظَّدٌ في 
الأحكام بحسب العقل ولا العادة ؛ لأنَهُ ة ليس بناء دين الله على عقول 
الئاس ولا عاداتهم ؛ فلا معنى لتحصيل الظَّنّ بحكم شرعي ؛ فإنًا عَم 
بطريق التُوقيف ؛ وإمّا جهل . وإنّما هذا الظَّنُ ‏ الذي زعموهُ ظلا - رجم 
بالقد واعفة مهدا عن تاكن من أسيات الطر إن أشيات الطة 
لا مدخل لها ؛ ولا تأثيرَ في نفس أحكام الدّين ؛ والقوم لا يمكنهم نفي 
حقيقةٍ العلم وإمكانه وحصولِهِ في نفس الأحكام مُطلّقاً ؛ لأنّهم قد قالوا 
به في كثير من اموا ضع ؛ ونحن بحمد الله قد أثبعنًا إحالة الظّنّ وعدم 

ته وحصوله في نفس الأحكام . وما نقول به في مَحل منها حتّى يلزمنا 
ما لَْمَهُم ؛ والله المستعانٌ . 
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ثم فقول : إِنَّ الإسلامِيينَ مُطبيقونَ على انحصار التُكليف في العلم 


)١(‏ كذا في (خ) ببناء الفعل للمعلوم ؛ فالفاعل ضَّميرٌ مستترٌ يعودٌ إلى العقل , ويحتمل في الفعل البناء 
للمجهول (( ولا يُهتدى )» . 


مصادر الأنوار : ذي الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 2 " /ا١‏ 


أو الظَّنّ أصالةً أو تبَعَا ؛ وهذا عندَهٌم من من الضّرورياتِ التي لا يُخالِتَهُم 
فيه”' مُخَالِف من أهل القبلةِ ؛ فإذا كَبَتَ فسادٌ حصول الظَّنّ وإمكانه في 
الأحكام الديية والثواميس الوضعة؛4 وتت أن الست الداعي إلى 
استعمال الظَّنّ لّم يرتفع مع العمل بالظّنُ ؛ بل الاحتياجٌ باق وما منهُ من 
واق 0 تَعلو” التكليف بالعلم أفيالة واس ؟ وإمكائة تحققاً 
حضوا اوفك يق التعوت اسه بهِ النَّيْ ‏ ضرورة وإجماعاً : 
تبت عدم جواز التُكليف بما لا يُطاقّ عقلاً ونقلاً . وتبَتَ أنَّ بقل العلم 
وحِفظ طريقه واجبْ عقلاً على الحكيم العلآم إلى يوم القيام ٠‏ وأن 
القائلينَ بالانسدادٍ ما لّهم منْ هادٍء وأنّ تحصيل الظَّنّ في الأحكام أمرٌ 
محال ليس لهُ في الدّين محال ؛ وأنّ الاضطرارً به منفيٌ ؛ والقول به مَرمِي : 

كر اصولى جشم يوشيد از حقيقت دور نيمست 

اصل و استصحاب دارد ديده اش را در غشا 
يجتهد كر اجتهادى كرد دردين از كمال 
از كان نقمه اللهى خورد سهم الردى 

فوله وَمَدْآَهُ : ( الحق أنّهُ بإب لم يكن مُتَعبّداً بالاجتهادٍ ؛ لقولِهِ تعالى : 

وَمَاينَِقُ عِنٍ الو 74" )) 


(1) كذا في رخ » وني (ط : ( فيها )) . 

(؟) كذا في (طع»ء وفي (خ) : (( ويشّت ) . 

(”) سورة التجم : الآيةُ ٠‏ . 

٠١١ 1‏ مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في تهذيبه في الاجتهادٍ 


أقول :الحى حو تخفى باليزهان وأينه القران . 

وجهُّ دلالة العقل : إِنّهُ إن كانَ مُجتّهداً ولَّهُ قولٌ في الدّين بالاجتهادٍ ؛ 
لارتفع الوثوق عن الوحي ؛ لإمكان أن يكون ما أخبرٌ به من اجتهاده , 
وني هدم طريق العلم إلى الوحي ؛ هدم معجزة النبوة » وفي هدمهًا هدم 

وقد أشارَ العلامة إلى هذا الدَّلِيل فيما بعدُ ؛ واستدل بهِ على هدم 
طريق آخرَ وصحَّحهُ ؛ وسيأتي إن شة الله 

ووجه دلالة الفقل : قولَهُ تعالى : (١‏ وَمَا يق عَنِ اوه # "١‏ الآية » وقد 
نفى الله عنه النطق بال هوى وحصره ني الوحي ؛ ولَمَا لم يكن القول 
بالاجتهادٍ قولاً بالوحي ونطقاً به ؛ تعيّنَ أنّهُ نطق بالهوى ى ؛ لعدم الفرق 
الإ وجاك بترا رن اوضر لتو" 


عشسّع 1ت 1و ع 


واكام هلما باقر أن الاجتهاد قول نالفو وأنّ النَىّ 9 بي لم يكن 
مهدا فلن أن تقول :1ن :اين تعال افونا باتباع النى #ك وأوجب علينا 
أو 00 وقال : «9 وما اد" 1 اك وي م تبك عَنْهُ هوأ © ”" ؛ وما 
كان ل ا و ل ا ا 
للاجتهادٍ ؛ غير جائز لهُ ذلك لِم'" يكونٌ آمراً به ؟! ؛ لأنّ الاجتهاد إن 
(1) نص الآبة * من سورة النجم لم يرد في (خ) . 


(9) سورة الحشر : الآيةٌ /ا . 
(") هذا ما استظهرناةٌ ؛ فيكونُ الاستفهامُ تعجيياً : وكتبت في (خ) : (( لما )» . 


مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه ‏ © /ا ١‏ 


كان برا ولّم يفعلهُ الب لي فكيف كان يحور لهُ الأمرُ به ؟ » وقد عاتب 
الله قوماً ؛ وقال : «( أَتَأممُونَ لاس يأر وَتَسَوْنَ أتشسكي وَأَمُ تَدَلُون الككب 
ما تمْقِوْتَ # 7" . وإن كان إِنّماً لَمَا كان لهُ يبي أن يأمرّ بالإثم ؛ وإنّما 
بُعِثَ للنّهي عن الإثم . 

فثبت بالبرهان الّذِي أقامَهُ العلامة ‏ بِرَّدَ اللهُ مضجعَةُ - أَنَّهُ ما عَمَلَ 
بالاجتهاة» وافبدما الما ات وو شحتن [0 الالجنهاد يمنا أتن نه 
الرُسول ؛ فتأخل به . 

ثم لنَا أنْ فقول : إِنَّ الإجماعَ مُتحققّ على أنّ الاجتهاد إِمّا واجبْ 
عيناً أو كفاية » وإمّا حرامٌ ولا قائل ع ره 
أو ممعي شرع ؛ فإن كان واجباً كيف جارً للنّيّ َركُ الواجب , وحينئظلٍ 
يلم تقدُمُ الأمّةِ في أعمال الوسساي السديد 
عليه وآلِهِ السسّاداتِ ‏ , وكيف جارً لهُ عدم الأمر بهِ ؛ وما كان فون إلا 
للأمر بالواجبات , وقد أثبتنا أنّهُ ما كان يأمرُ بما لا يفعل . 

ثم فقول : إن كان واجباً عقلاً ؛ فقد قامت الأدلّةِ العقليّة أيضاً على 
تحريمه , وقد أبطلنًا القولَ بوجوبه ؛ فتعيّنَ التحريم ولا أقل من التعارض 
والتُّساقط . وإن كان واجباً شرعاً ؛ فأثبتنًا باليرهان أنَّهُ ما جاه بِهِ كتاب 
ولامقة وليه الفنفو سكل اق قحل الب - إن شنه اللواتعال ا 


() سورةٌ البقرة : الآية 44 . 


07 مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


والأخبارٌ عاميّة لَه مُعارضٌ أقوى خاصّيٌ ‏ كما سيجيءٌ فيما بعد . 


وما حرام والأمرْ كذلك ؛ وهو إِمّا عقلي ودليل العقل لا بخصص 
- كما بُرَهِنَ عليه في مَحلَّهِ ‏ » وإمّا شرعي ؛ فحلال محمّدٍ بقل حلالٌ إلى 
يوم القيامة وحرامّة”" حرامٌ إلى يوم القيامةٍ للنّصّ والضرورة . 

كم ففول : إِنَّ الحرام الشّرعيّ يحتاج إلى رخصةٍ شرعيّةٍ ؛ فأين 
الرُخصةٌ في التعويلٍ على الظّنون في نفس الأحكام ؛ والأمر بالرُجوع إلى 
الاجتهادٍ ني أدلّةٍ الحلال والحرام ؟ » وقصارى دعواكم القولَ بالانسدادٍ ؛ 
وقد بِيَنًا ما فيه من الفسادٍ ؛ ثم التشبية بالميتةٍ عند الاضطرار ؛ فقد جا 
هناك رخصة من كلام لله وأخبار الأطهار ؛ وحَمْلٌ مَل على المنصوص 
بعمومه وخصوصيه قياس مع الفارق . 

قم عاقول :]لكو .ينيك "١‏ :استدلالكم بأنّ الحكم لا يخلو من أمرين : 
إِمّا مَبنِيّ على الْهَّوى , وإمّا على الوحي والهدى ؛ ولولا الحصرٌ لَمَاصح 
الاستدلال ؛ ثم أخرجتُم الاجتهاد من باب الوحي وأدخلتمُوهُ في باب 
الهوى ؛ وهل يجوز على الله أن يُعبَّدَ 0" الخلق بالهوى ؛ وقد تكرّرَ في 
القرآن من النّهي عن اتّباع الهَوى بما لامزيدَ عليه . 


. ») كذا في (خ) » وفي (ط) : (( وحرامٌ مُحمَّدٍ‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( بَيَسْم )» . 

(”) ولعلّها : (( أن يعيّدَ )» . 

[مصادراانوار : افي الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  ١١‏ 


وله - رضي الله عنةُ ‏ : (( لأنَهُ 290 بهل يك قادرٌ على العلم ؛ فلا يحور لَه 
العمل بالظّنٌ ) . 

أقول: وقد بُنِيَ هذا الدَّلِيلُ على أن العمل بالظّنّ لا يصح مع القدرة 
على العلم » وقد أثبتنًا فتح الباب على كل طالب مرتادٍ وبينا فساد القول 
بالانسدادٍ ؛ فلا معنى لجحواز الاجتهادٍ في كل مادّةِ من المواد » ولو كان مردُ 
دعوى عدم التّقصير وعدم الحصول كافياً في القبول ؛ لصح دعوى الَّويَةٍ 
والوثنية وسائر الميل العَويَةٍ في عدم التقصير وعدم الوصول ٠‏ وإعذار 
الفروعي مع عدم إعذار الأصولي لا يصح عند العقول وتفاوت الإفهام 
وتعارض الأدلَّةِ » واختلافٌ النَّاس موجودٌ سواء في الفروع والأصول . 

قله : ( ولأنَّ مُخالِفَهُ كافرٌ » ومخالِف الْمجتهدٍ ليس بكافر » . 

أقول : قد ثبت بالبرهان القطعي أن تخالنة الرسول كد لالت 
الحقّ ؛ ولا لَمَا كان كافراً , وإذا تحقق عندَ أحدٍ أنَّ امُجتَهدَ والرّاويَ ما 
يودٌيان إلا عن الله ورسولِه ؛ ورد عليه مع علمِهِ بذلكَ وخالف ؛ فلا شك 
أنهُ يكفرٌ ؛ فيقالٌ : إن الأمرَ لا يخلو من أنّ الْمجتهدَ يقول حقاً ؛ ويؤدّي 

عن الحقّ وتخالفةٌ يعلم بذلك ؛ ؛ فلا شك أنّهُ يكفرٌ لأجل مُخالفيه الحق ؛ 
أو يُؤْدي عن الحق ومحالفهُ لا يعلم » أو يؤدْي عن باطل ويقول به ومخالفة 
يعلمُ أو لا يَعلَم ؛ ففي صورة عدم علم المخالف بحقيّيهِ أو بطلانه لا يضر 
غالفتهُ ولايصح له اتَّباعَهُ . وفي صورة علمه ببطلانه يتعيّنُ إنكارة . 


(1) كذا في رخ » وفي (ط : ( ولأنَهُ )») . 


07> مصادر الأنوار: ني الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد اذي تهذيبه 


وليس هذا الدَلِيلُ الذي ذكرَهُ العلامةٌ ‏ ماله مطردا ؛ فإن غالفة 
البق ب( في الأوامر المستحبَّةٍ ؛ مع اعتقاده استحبابيهًا ؛ وكذلك في 
الأمور الواجبة ؛ مع القول بوجوبها ؛ لا يكفرٌ بالكفر الّذي يقابل 
الإسلامَ ؛ فلا تخلو العبادة عن نقصان , [ والحقيقة ] '" أَنَّهُ قد نطق بأنَّ 
مُخالفة الاجتهادٍ ليس بكفر . ٠‏ 

ونحن فقول : مخالفة الرّوايات المعصوميّة والأخبار الصّادقيّةِ ؛ والرّهُ 
فيهًا على الثّقات كفرٌ بالله ؛ لقوله- عليه السّلامُ "" : ( ذا قَامَتَ عَلَِه 
الج مِمَن يق به في عِلَِْا ؛ فلم به فهر كافرٌ , [ وأمّا ] " مَنْ لم يَسْمَع 
ور سي ام 
بحُكنًا ؛ ؛ فلم يَقبَل مِنْهُ ؛ فَعَلينَا رَدّ ؛ وَبحُكم الله امْتَخَف ' "© والكاة عَلينا علس 
الرَادُ عَلَى الله ؛ وَهْوَ عَلَى حَدّ الشرك بالله )) ؛ ولقوله بيقع " 005 


(1) الكلمةٌ بينَ 1[ ] وأنبتاهًا استظهاراً ؛ لألْها غير واضحة في (خ) . 

(1) روي في بصائر الدّرجات : باب" ما يُلقَى إلى الأئمّةٍ في ليلةٍ القدر : ح5١‏ وعنهُ في الفصول 
الهم : ص 5ه : باب 7م اهو ياسنادوٍ عن عمرٌ بن يزيد عن الصّادق إكن. 1 
5 ما بينَ [ ] أثبتعاةٌ عن البصائر والفصول الهمة . 

(4) في البصائر والفصول : (( في عُذَرِ )» . 

(ه) الكافي : ج١‏ : ص51 : كناب فضل العلم : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ وجلا:ءص؟7١4:‏ 
باب كراهيّةٍ الارتفاع إلى قضاة الجور : ح/ والتهذيبُ :ج” : ص8/١؟‏ : كتاب القضايا والأحكام : 
باب87 من إليه الحكمُ : ح5/ 514 بالإسنادٍ إلى عُمّرَ بن حنظلة عن أبي عبد الله لكل . 

(5) في أحدٍ موضعي الكافي : (( فلم امتخفْ بِحْكُم الله ؛ وَعَلَيْنَا رَدٌ » وفي الآخر : (( فإنما 
بِحْكُم الله قَدْ امتحف ؛ وَعلَينَا رَد » » وفي التهذيب : (( فَنَما بحُكْم الله استحف ؛ علا ر3) . 


(1) ورد ضمن التُوقبع اليعقوبي الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن النَاحية المقدّسة ‏ عجّل الله -»ه 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهادٍ في تهذيبه  ١١/5‏ 


احَوَادِتْ الوَاقعَةُ ؛ فَارْجعُا فِنها ِل روا حَرِنَْا ؛ فَالَهُمْ حجتي عَلَيكُمْ وأنا 


و 
2 الي 


حُجَة الله0' ) . ولا شك أن إنكارَ حجّة الإمام وححة الله ومُخالفتهًا 
م م 1 آ كك ات" ١‏ 1 وص مو .0 0 
كفر بالعليم العلام ؛ ولقولهما عَليْهِمَااَلسَكم ”"' : (( لا تكذبُا الحدِيْث أناكم 
به مُزْجئ ولا قدَرِي ولا حَروْرِي يَنْسبة إليْنَا ؛ فإلكم لا تذزؤن لَعَلهُ شيء مِنَ 


الحق ؛ فيكذب الله فؤْق عَرْشِه )) . 


ولو أنّ مُخالفة من يحكم عن النَّبِيَّ والإمام عَهِمالتَك 
كمخالفتهم سواءً ؛ إن كفراً فكفراً . وإن فسقاً ففسقاً . وطاعة مَّنْ 
لا يحكم عن النَّيّ والإمام شرك وإثم أعظمْ الآثام ؛ وامُجتهدٌ إِنْ كان ناطقاً 
عن الله ؛ فحكمّهُ حكمُ الله ء وإن كان ناطقاً عن غير الله ؛ فحكمهُ حكم 


الشتّيطان ؛ لقوله يك ”" : ( مَنْ أَصقى إِلَى اطق ؛ فَقَدْ عبّدَهُ , فإ كان 


31 - 2 8 م نت 0 5 9 0 31 2 هه فيه "ده 
الْنَاطِقّ عن الله 27 ؛ فقد عَبَدَ الله » وَإن كان النَاطِق عن الشَّيّطان ؛ فقد عَبَدَ 


هفرجة ‏ ؛ وقد رواةٌ الصّدوقٌ في إكمال الدّين : بابه4 : ح4 والطّوسيٌ في كتاب الغيبة : 
ص79 : 7417 , والطبرسيٌ في الاحتجاج : ج7 : ص 1/818 في ترجمة محمد بن عثمانٌ العمري . 
)١(‏ كذا في بعض المصادر , وفي بعضيها : (( وأا حُجَةٌ الله عليهم )) . 

: وبصائر الدّرجات‎ ١1752: باب الحث على طالب العلم‎ : 738٠ روي في الُحاسن : ج١: ص‎ )١( 
ص8 ده : باب اه ع اي شيعن الو فر اران غيل للد هين سورت‎ 
روي في الكاني : ج١ : ص 44 : 55 الغناء : 4" 3 عن الخ بن علي بن‎ )*( 
يقطينَ عن أبي جعفر كل : وفي عيون الأخبار : ج 7: ص 777 : باب 7/8 : ح57 مسنداً عن‎ 
8 ابن أبي محمودٍ عن الرّضا عن آبائه بلاق عن رسول الله لي ومُرسَلاً في الاعتقادات : باب‎ 
 . 485 الاعتقادٍ في ال : ص١٠ في تحف العقول : ص‎ 

(4) كذا في روابة العيون والاعتقادات والتُحف , وفي الكافي : (( يُوَدَي عن الله عَرَهَجَلٌ » . 


٠‏ مصادرٌالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


التنَيْطان 29 ؛ ولقولِه : ( اخُكُمْ حْكْمَانٍ : حُكُمْ الله وَحُكُمُ الجَاهِايّةِ ؛ فَمَنْ 
خم حكم ان حكم يشكر اجاهلة)' “برعا دلت خرن عند 
في مَحلّها إن شاه الله . 

وله : ( ولأنّهُ بي كان يتوقف ني الأحكام على الوحي ) . 

أقول : نإذا كان حُكمُهُ يي مُبِنَنياً على الوحي ؛ مُتَوقَفاً عليه غير 
جائز لهُ الحكم والفتوى بدونه ؛ مع كمال عقَلِهِ وصفاء طويّتهِ وشدَة قرب 
من الب[ كشال اثلا »كيت عوك بعرو ةجولا نينا إذا الم 
يكن معصوماً ‏ أن يُفِيَ بلا توقيفي وإذن من الله العزيز الحكيم , وإذا لم 
يكن لنبيّه الحبيب وصفيّهِ التَجِيبٍ طريق إلى الاطّلاع برضا تعالى 
وسخطه ؛ وبما يرضيه ويُسخطهُ ؛ ولا رخصة منهُ تعالى بالإفتك بحكمه 
العزيز إلا بإذن منهُ وتوقيفف ؛ فكيف لغيره . 

ووجه آخو أنَّهُ يجب علينًا الأسوة بد #يك؛ فإذا كان يك مُنتهياً على 
الوحي ؛ فلنًا الانتهاه بطريق أولى ؛ إلا أنَّ فرضَةُ ل#إيكَ بواسطة الرُوح 
الأمئن #,وفرضنا بوامتطة التبي الآمين: والأئمة الميانين وثقات المؤمنين 
- صِلَّى اللهُ عليه وعليهم ورضي الله عنهم أجمعينَ ‏ . وهذا القرآن 
(1) وفي الكافي : (( وَإِنْ كَانَ الَاطِقُ يُوَدّي عَن السبْطان ؛ فَقَدْ عَبَدَ الشَيْطَانِ )» , وفي البقيّة : (( وَإن 
كن لاطي [ زاد في الُحف : " يَنطن ” ] عَن إئِس َدعَب ئس » . ْ 


(؟) روي في الكافي : ج/ : ص/,١‏ 4 : باب أصناف القضاء : ح١‏ بإسنادِهٍ عن البرقي عن أبيه رفعة 
عن أبي عبد الله عليه السّلامُ ‏ وروي مرسلاً في دّعائم الإسلام اج7 : ص579 : ح1841 . 


مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  ١/8١‏ 


يخاطب الله فيه حبِيبَهُ ‏ نخاطبة إِياكَ أعني واسُمعي يا جارة ‏ ويقول : 
«( ولد نول عبض الأتوبل (2) لَفْعذامنة لبن (2) ثم تطعا ينه لون (08 "١4‏ , 
ويحكي عن كلمته ورُوحِه ؛ ويقول : باتَعَلمُ مَا نئي ولا أعَلَممَائ َنْسكَ 7#" ؛ 
فالّني يحكم في أحكام الله معتمداً على القواعدٍ الظَنَيّة [دون] " الأصول 
لمرويّةٍ المقطوعةٍ الصّدور والعمل من جهة الأئمّةِ الهائيميَّةٍ - عليهم 
أَنْضل الصّلاة والتّحيّة دما أجراة على العؤيز:الحبار المتكبّر القهار 
لقم ببطشيهِ العزيز من الفجّار ؛ أمَا سّمِعْ فُوْلَهُ تعالى ‏ وقد تصيح به 
الصّبيا في الكتاتيب - : «( وعصو ادم ريه متو (5) 6 7 ؛ وما ذلك إلا لأنهُ 
ليك أقدم على أكل الشّحرةٍ والتناول منها بلا إذن منه تعالى ؛ فترُبَ 
على فِعَلِهِ ما ترنّبَ من التوبيخ والعَتّب . ولا بعال : نه يليم خالف 
النْهيَ وارتكب المنهي ؛ فاستحق ما استحق ؛ فإنّهُ لا يستقيم على مذهبنًا 
معشر الإماميّة القائلينَ بعصمة الأنبياه والحجج من أول عَمّرهم إلى آخر 
دهرهم ؛ وإنَّما كانَ النهي عن قرب الشّجرة ؛ وما قربّها وإِنّما تناول 
ما تناولَ منهًا بعضاً ؛ نعم لو كان مفهومٌ الأولويّة مُعتّراً عندهُ يليك معلوماً 
لهُ فيما علمَّهُ الله - سبحائهُ - في جملةٍ الأسماهٍ كُلّهًا ؛ لَمَا كان يصحٌ لَه 
0١‏ سورة اخَاقَةَ : الآيات 44 , ه24 45 . 

(5) سورة المائدة : الآية 115 . 


(”) ما بِينَ [ ] لم يرد في (خ) وأثبتناة استظهاراً ليستقيم الكلامُ . 
(4) سورة طه : الآية ١7١‏ . 


١‏ مصادر الأفوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 


التَناولَ مِنْ بَعد ؛ بل لعَصَى ”' ؛ وإنَّما توجّة ما توجّة إليه يلك لإقدامه 
بلا إذن وتوقيف لا لتركه ‏ عليه السَّلامُ - قياس التأفيف 7" , وليس هنا 
مَل تحقيق هذا ارام ؛ فإنَّ لَهُ مَقاماً غير هذا المقام . 

أمَا سَمِعَ قولَهُ تعالى في ملائكتيه الْمقرّبِينَ ‏ حيثٌ اعترفوا بجهلهم ؛ 
فقالوا - : «! سُبْحَتَكَ لا عل نآ إلا مَاعلَمتَ1 4" . «#بل عباد مُكرمُورست (5) 


و رعو م ىو 


فوته الصو وم مره يتنملوت 45 17 . 

ولَنتلُونَ عليك حديثاً تقشعِر منهُ الجلودُ وتلينٌ القلوب وتُراعٌ الأسْماعٌ 
وتَحْشَعٌ الأبصارٌ ؛ (( قَالَ الصّادق م5 : " لا تجل الفا لِمَنْ 
لا يَستفتي من الله عَرَجلٌ بصّفاء مره , وإخلاص عَمَلِهِ وعَلائتِهٍ» وبُرْهَانٍ من 
رَبّهِ في كل حال ؛ لأَنَ مَن أَفَى فَقَدْ حَكَمَ ؛ وَاْكُمْ لا يَضُمٌ إلا ياذْنٍ مِنَ الله 
يانه » وَمَنْ حَكَم بار بلا مُعَايٍَ » فَهْوَحَاهِلَ مَأحوطً بجهلِه ؛ مائو 
بحكْوه . فَالَ الثبئ ف : أَجْرأَكُمْ بالفتيا " ركم عَلَى اله يَحجلٌ ألا َلَمْ 


(1) هذا ما استظهرناة ورجّحناةُ ؛ وكُيِيَتَ في (خ) : (( بالعصا )) , والله أعلم . 

(؟) أراد بذلك قياس الأولويّة ؛ وَسّمّاةُ بذلك لاشتهار احتجاج القائلينَ به بقوله تعالى : «( قلا تقل 
مآ أب ولَاتمْرَهُمَا © [ الإسراء: 7 ] ؛ وإنّهُ إذا كان التأفيف ‏ قول أي > مُتضجّراً ‏ وهو أقل 
الأذى يحرمٌ قولهُ للأبوين ؛ فمن باب أولى يحرمٌ الرَائدُ عليه كزجرهما وضربهما . 

(”) سورةٌ البقرة : الآيةٌ 9 . 

(4) سورة الأنبياء الآينان 710/75 . 

(ه) مصباح النتريعة : ص!: باب + في الفتيا » وعنة في البحار : ج7 : ص١ ١7‏ : باب ١5‏ 
النّهِيْ عن القول بغير علم والإفتاء بالرّأي وشرائطه اح8". - 

(5) كذا في البحار » وفي مصباح الشتريعةٍ : (( عَلَى الفثي . 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  ١/1‏ 


المفبي أَنْهُ هْوَ الذي يَدْحْل بيْنَ الله تَعَالَى وَبَيْنَ عِبّادِهِ ؛ وَهُوَ الجائز 7" بَيْنَ الجنَةٍ 
وَالثَارٍ " )). 
ما اومن ليخ "لقا : ( هَل تغرف النَاسِحَ هِنَ المسُوْخ ؟ 


18 أشْرَفت عَلَى مُرادٍ الله عَرٌ وَجَل في أَمَْال القرآن ؟ 
. قال ع لهك : إذا هلكْت وأهلكْت )) ِ 


ع 


ل 
كه دل ازرده شوي ورنه سخن بيسار أست 
فوله ‏ وِمَدَآئَهُ . : ( ولأنّ تجويرَ اجتهاده لد يقتضي تجويرَ اجتهادٍ 
جبرئيل يلكوم فيندفم القطع بالوحي )) . 
أقول : فالّذي يحكم بالاجتهادٍ ؛ فهر غير قاطع بحكم الله تعالى ‏ ؛ 
وقد ثبت بالبرهان أن ماعن نر لاض رن ااا عد 
على الله تعالمى » وقد قال الله تعالى : «ل وَأن تَمُولُعَلَ لمالا كمون 74" . 
قوله ومَدَايَهُ نَهُ : (( وثانيهًا أن يكوثّ عارفًا بمرادٍ الله - تعالى - من اللّفظ » 
إلى قوله : (( ولا يتأنّى على مذهب الأشاعرة )) . 
أقول : هذا استدلال لا يتم على مذهب الإماميّةِ ‏ أيّدَهُم الله تعالى ‏ ؛ 
)١(‏ كذا في (خ) , وني مصباح الشتّريعةٍ : (( الخَائِرُ » , وفي البحار : (( الخَاجِزٍ )» . 


(؟) مصباح الشريعة : ص7١‏ : باب5 . 
(") ورد هذا المقطع في الآية ١‏ من سورة البقرة , والآية 7" من سورة الأعراف . 


35 مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


لأنّ عندَهُم أنَّ المخاطبيينَ بالقرآن هم النَبِيُ والأئمّة أمنهُ الرّمن ؛ 
والمكلفونٌ به عامّة التَّقَلّين ؛ ويجبْ عليهم الرّجوعٌ في فهمه إلى المصطَفَينَ ؛ 
وذلك لأنَّ غاية ما يُستَمَادُ مِنَ الأدلةٍ الكلاميّة في المقام هو أن الله 
- سبحائّة - لا يخاطب مّن يخاطب بما لا يفهم من الكلام ؛ بل الدَلِيلٌ على أن 
عموم الخطاب , والأدلة اللي في تخصيص”" المخطاب متكائرة متظافرة لدى 
أولي الألباب . وسنذكرٌ بعضَّها في الشرَع الذي نتكلم فيه في فهم الكتاب 
- إن شا الله تعالى" _؛ ولا بأسَّ بذكر بعض منهًا في هذا الباب . 
وأيضاً ينتقض دليلُ التّعميم بوجود المتشابهات التي لم يُعرّف معنامًا 
إلى الآن » وقد تحيّرَ فيهًا التّقلان . ولو كان الخطابْ عامّاً ؛ لما كان يصح 
إنزالٌ المتشابهَاتِ ؛ وإذا جار التُخصِيصُ في بعض ؛ جار في جَميع الآيات . 
وأيضاً لو كان المقصودٌ إفهامَ الكل ؛ لَمَا وَنَعَ الاختلاف في السّبيل ؛ 
ولّم تُوجَذ”" آية من الآيات من أوّل الكتاب إلى آخره إلا وفيهًا اختلاف ؛ 


.0 ع 200 . 3 - 5 9 0 
بحسب القرائن لفظا وبحسب التفاسير' ' معنّى ؛ وإِنْ كانت محكمة . 


. )) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( في خصوص‎ )١( 
. (؟) هذه اللّفظةٌ وردت في (ط) دوف (خ)‎ 

(”) كذا في (خ) ء وفي (ط) : (( لم يُوجَذْ )» . 
(5) كذا (خ) , وفي (ط) : (( التفسير )) . 


0 


مصادر الأنوار : ذي الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهادٍ في تهذبيه  ١/8‏ 


وأيضاً لو جار الاطلاعٌ بمراد الله تعالى بلا بيان من المعصومين ؛ لَلَْم 
الافتراق بِينَ القرآن والإمام المبين يِليَككمْ ؛ وحار الاستغناك عنهُم في بعض 


سه 


حين . وإذا صم الافتراق في الجملةٍ والاستغناكُ ؛ صم دعوى المُخَالِفِينَ ؛ 
وانتقضت كُلَّيِّةُ خبر سيَّدٍ المرسلين - لي أجْمَعينَ ودليل العقل 
لا يُخصّصْ باتّفاق من الُْستدَلّينَ » وليسَ ههنا محل الاستيفاء , 
ويشترتن را قال : 

[ في المحاسن ]”'' في رسالةٍ الصّادق يِلِيَكم : ( فََمّا ما سَأَلْتَ عَن القرآن ؛ 
قَدَلِكَ أَيْضَاً مِن حَطَرَاتِك الْتقَاوئَة وَالمخْتَلِفَةِ ؛ لأن القرآن لَيْسَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ » 


وَكُلَ ما سّمِعْت ؛ فَمَعْنَاةُ إلى 0 غير مَا ذَهَبْتَ ليه ؛ وَإنَمَا القرآن أَمْكَالَ ِقَوْم 


عد 8 عه مه ه. ويه 6ق 00 ب شفع ]ديه شهية عم ءءه 25 
يَعلمون دون غيرهم , ولقوم يتلوئه حق تلاوته ؛ وهم اللرين يؤمنون به . وأما 


و8286 مه وس كيت يدس ش[اه هل غك 7 1 0 4 
َيْرُهُمْ فمًا أَشَدّ إِشكلِه عَلَيْهِمْ ؛ وَأَبْعَدُةُ مِنْ مَذَاهِبٍ قلوبهم ؛ وَلِذَلِكَ قال رَسُوْل 
0 00 536 ل 0000 1 م ” 20006 3-86 4 
الله بيلك : ليس شيء أَبْعَدَ ”© من قلؤب الرّجَال مِن تفسيّر القرآن " , وفي ذلك 
عمماقوه 


سفن ممه 7 20 0 ا ا لاه ل كع م 0 ٠.‏ 0 2 
تحير الخلائق أَجْمعُوَنَ إلا مَنَ شاء الله , وَإِنَمَا أرَادَ الله بتَعْميّتهِ في ذلك أن يَنْتَهُوًا 
إلى بَابهِ وَصِرَاطِهِ » أن يَْْدوْةُوينْتَهُوَا في قَوْلِهِ إلى طَاعَةٍ القام كعاب وَالتَاطِِين 


(1) ما بِينَ 1[ ] لم يرد في (خ) . والرّسالةٌ رواهًا البرقيٌ في الّحاسن : ج١‏ : ص758 : باب 85 
إنزال الله تبياناً لكل شيء : ح85" وعنة في الوسائل : ج71 : ص 191 : باب18 : ح"١‏ 
4>ه "ام ) والبحار : ج86 : ص ٠٠١‏ : باب 8 : ح177. 

(؟) لفظةٌ ( إلى ) وردت في الوسائل , ولّم ترذ في الّحاسن والبحار . 

(”) كذا في الوسائل » وفي المحاسن والبحار : (( فأمًا . 

(4) كذا في الوسائل والبحار , وفي الّحاسن : (( بأبعد )) . 


05 مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 


عن أَمْرِو » وَأَنْ يَسْبطوًا '' ما احْتَاجُا إِليْهِ مِن ذَلِكَ عَنْهُمْ لا عن ألفسهم ثم 
١ 1‏ ا 0 134 مم4 نح م7 يم عو > سورءمة م سءها) وى حوم ١‏ 
ل : #ولوردوه إل الرسول وإِلت أُولا لَأمَر نهم لعلِمه الْذِينَ ستديطوكه متهم 7# . 
ما عَنْ غَيْرهِمْ " ؛ فَلَيْس يُعْلّمُ لِك أَبَدَا ولا يُوْجَدُ . وَقَدْ عَلِمْت أَنْهُ لا يَسَتَقِيم 
4.2 510و رفك 200 6 اح « دعق نين وب ا ا د 
ن يكن الخلئ كلهم ؤُلاة الأمر ؛ لأَنَهُم 7 لا يَحِدُوْنَ مَن يَاتَوِرُوْن عَلَيْهِ وَمَن 9) 


و 95-07 يل ١‏ ع م 11001111 3 4 م 13 ا ه. م 2 2 5 
يَلِعُوَتَهُ أَمْرَ الله وَتَهِيّهُ ؛ فجعل الله الؤلاة خَوَاص ليُقتَدَى بهم ؛ فافهّمَ ذلك إن شاء 


0 


ع 6 


5 


0١ 


0 


ااحسا 


3 انه ل سنت اك (9© ع و 00 ع م 34 3 2 د يمو يم هماه ِ 
الله ؛ وَلِيَاكَ [ وَلِيَاكَ ]' ' وتلاوة القرآن برأيك ؛ فإن الناس غير مشتركين في عِلمِه 


د 6 ومهده 2 2 عه - 7 ون ع ه 0 اه 1 
كاشتراكهم فِيمًا سواة مِن الآمور . ولا قادرين على تأويله إلا مِن حَدهِ وَبَابه الي 
0 1 9 0 1 هعم ه ادص - ه. 2 2 
جَعَلهُ الله لَهُ ؛ فافهّم إن شاء الله ؛ وَاطلِب الأمْرَ مِن مكانه تَجِدهُ إن شاء الله )) . 


قوله : )) وخامسهًا : أن يعرف أدلَةَ العقل ‏ كالبراة الأصليّة 


أقول : الكلام في دليل العقل من اعتبار حكمه ني الأحكام الشرعيّة 
وتفريعها بهِ من القواعدٍ الظَنيّةٍ ٠‏ وبسط القول في الاستصحاب والبراءة 
الأصليةٍ يحتاج إلى كتاب مبسوط , وسنحقق بعض المرام في محل أليق بالكلام . 


م 
م 


ومرادُ القوم من البراءةٍ الأصليّةٍ ؛ هوّ أن العقل يحكم أذ ؤن73© العناد 


(1) كذا في الوسائل والبحار , وفي الّحاسن (( وَأَنْ يَسَتَنْطِفوا )» . 

(9) سورة النّساء : اللي 4 1 

(*) كذا في الوسائل , وفي المحاسن والبحار : (( فَأمًا غيَرهُم)» . 

(4) كذا الوسائل والبحار , وفي المحاسن : اذ لا يَجدُوْن )» . 

(ه) كذا في الوسائل , وفي الّحاسن والبحار : (( وَمَنْ لا يُلغوتَهُ » . 

(5) ما بِينَ 1 ] لم يرد في الأصل (خ) ؛ وأثبتناة عن المحاسن والوسائل والبحار . 
0) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( بِأنَ ذم ) . 


مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلّي في الاجتهاد في تهذييه  ١/1‏ 


- قبل بعنةٍ الأنبياء وإنزال الكتب ‏ بريئة عن التُكليف ؛ فإن وَرَدَ حكم 
قطعيٌ الدّليل على إثبات تكليف وإيجاب فرض ؛ خصّصوا به الأصل ؛ 
وإلاّ فطرحوهُ أو حَملوهٌ على الكراهة والاتتيات في صورتي الأمر 
والنّهي . ولَعَمري لو كان التَّمَسّكَ بالبراءةٍ صحيحاً عند الله ؛ لَمَا أنزلَ 
الكتب + وأرسل الرّسلَ » ونصب الحجج . وكلّف التْقلين بالُواميس 
الشرعئة »وقناعية كن نوكم كن كان ترات متتس هل 
الأصل الذي لا أصل لهُ في الدّين ؛ وهوّ أصلٌ أصول اللحِدِينَ المنكرين 
لشرايع الْرسلَينَ » وقد نصّت الآيات المحكمات ؛ وتظافرت الرُوايات 
لوادت ا - تعالى - في كل واقعةٍ حكماً نَرَلَ به كتابُ ووَرّدت به 
سنَّةٌ ؛ يب الرُجوعٌ في تعلّمِه إلى الب فيد والأئمّة #اتفة , وإِنّما يصمح 
التَّمَسّكَ بها على طريقةٍ العامّةِ المخالِفِينَ للأئمّةِ المحصومِينَ ‏ سلام الله 
عليهم أَجْمعنَ ‏ الّذِينَ حاولوا الاستغناة عن الطَاهرِينَ ؛ فابتدعوا البراءة 
الأصليّة والإباحة الأصليّة . وكلّ أصل لا أصل لهُ في الششّريعةٍ والدّين ؛ 
فإذا احتاجوا إلى حكم من الأحكام الذي لم يبلغهُم فيه نص عن سيد 
الأنام ( عليه وآلهِ السّلام ؛- واستنكفوا من قول: (لا أدرى ) لدى العوام ‏ 
سكو بذيل هله الأصول::وفكهوا هئ الفضول: 

وأمّا الإماميّة القائلون بأنّ كل واقعةٍ لَهَا حكم مُعيّنُ من الله معلوم 
للإمام يكم بنصّ الكتابٍ وأخبار سيّدٍ الأنام؛ فكيف لَهُمْ الطَّريق إلى 


مصصادرٌالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهاد في تهذييه 


#5 عة 00 00 عه |( الدع 
حصول الظن بأنْ الواقعة الفلانية لا حكم لها ؛ وأنّما'' الدّمم 
لان 

٠‏ الكاذ 25 5 و 32 1 ها قال : - وت أنا عل الآ كي الك 

في الكاني © عن سليمان بن هارو قال : (( سمعت أبا عبد الله عَلَيَدِالْسَامْ 
0 3 20 3 + 7 م ا 2 9 و “د 7 م 3 70 0 5 
يقل : ما خَلقَ الله حَلالا ولا حَرَامَا إلا وَلَهُ حَد كحَد الدّار ؛ فمًا كان من 
الطريْق فهو مِنَ الطريق . وما كان مِن الذار فهو مِنَ الذار حَتى أرش الخداش 
ما سِوَاةُ ؛ وَاجِلْدَة وَنصْف اجِلْدَةِ )). 

5 7 و عع ءوده - اماه 0 02 هو 6 6 ابلك 

وفيه '' عنة يكم أنّهُ قال : ( ما مِن شيء إلا وَفيّهِ كِتَاب أو سنّة )) , 
والأخبارٌ في ذلك مُتظافِرَة متواترة ‏ ذكرنًا بعضهًا وسنذكرٌ بعضا أخرّ إن 
شاه الله تعالى ‏ . 


وربما يستدل بعض أهل التَّقليدٍ مِمّن لا نصيب لَهُم من التُحقيق 
والتَّسِدِيدٍ بظاهر بعض الأخبار في تأصيل هذا الأصل ؛ وما فطنُوا بأنَ 
الأخبار عندهُم ظَنَيَة الصّدور والدَلالةٍ ولا يسعٌ ‏ عندَهّم ‏ تأصيلٌ الأصول 
بِالظَّئَّيّاتٍ ‏ كما بيّناهُ آنفاً ‏ ؛ وإنَّهُ إذا تَبَتَ” بالششّرع ؛ فصارت البراءة 
الشّرعيّة ‏ وهيّ غير البراءةٍ الأصليّةٍ ‏ ؛ وإنَّما النّرَاءٌ في هذه دون تلك ؛ 


5 


فلا يصح التمسك في إثبات هذه الذعوى بأمثال قوله يلكو : « كل 


(1) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( وأذ ) . 

(؟) كذا في (خ) و(ط) ؛ وعلَهًا : «( خالية منها )» . 

(*) (( في الكافي )) في (ط) دون (خ) . الكافي : ج١‏ : ص53 : باب ارد إلى الكتاب والسَنّةٍ : ح" 
(5) (( وفيه عن عَلهَج )) سقطت من (خ) . الكافي : ج١‏ : ص55 :ح؛ من الباب ذاته . 

() كذا في (خ) » وفي (ط) : (( وإما تَبَستَ )) ؛ ولعلّهُ أظهرٌ . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلّي في الاجتهاد في تهذبيه  ١/4‏ 


- إن اد إن لس ان 


مَا حَجَب الله عِلَمَهُ عَن العبَادٍ ؛ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ عَنْهُمْ ) "' ؛ بل نفس هذا 
الحديث وما شابههُ يصيرٌ حجّة على مَنْ يقولُ بالبراءةٍ والإباحةٍ 
الأصليّين ؛ والّذين ابتدعُوا القولّين وزعمُوا أَنّمُم بها يَعرفونَ أحكام 
الدّين . وجهلوا أن الدّينَ لا يُعرَفُ بالقوانين وسيعلمون نبأ بعد حين”" . 

واعلم أن كلّ شيءٍ كلّف الله به ؛ وكلٌ واقعةٍ استعبد فيه عباته بَينَنَ 
لهم غيهًا ورشادهاء وقد نطقت الُحكمات من الآيات والمتواترات من 
الأخبار على تصديق ما قلناهٌ عند الاعتبار ؛ وإنّما موردٌ : (( كُلْ ما حَجَب 
لله عِلْمَهُ عَنِ العبَادٍ ) مثل الكلام في ربط الحادث بالقديم وكيفيّة صدور 
العلم من العالم الحكيم ؛ والكلام في علمِه تعالى حضوريٌ هوّ شهودي 
أو غير ذلك » والكلام في حقيقةٍ العقول , والنّفُوس . والمثل والأفلاك , 
والأجواء , وكائنات الهواء , وأمثال هذه المسائل مِمًّا لا يُكلّفْ به الشارعٌ , 
وما جاءً فيه مِنَ النِيَ يي بنةَ على سبيل التُكليف . وكالقول في الأمور 
المغيبّةٍ ‏ من التّفاؤلات والكهانةٍ » والرّمَلِ » وزجر الطير » وما شابهها . 
وليس موَرة بهذا الحديث أن يستلقي رجل على قفاه في دويرته ؛ ويشتغل 
بدنياة عن آخرتِهِ ؛ كلّما يُبتَلى بواقعةٍ من الوقائع » أو يتوجّة إليه خطاب 


ه غىه دهةبراه 


98 و ا ب ا ا جود ل 1 2 ىع دويو 

وتكليف يقول : (( كل ما حَجَب الله علمّة عن العبّادٍ ؛ فهو موضوع عنهم )) ؛ 
(1) روي مُرسّلاً عن الصّادق يتاع في تحف العقول : صه5” , وفي الكافي : ج١‏ ص4 :١5‏ 
باب حجج الله على خلقهٍ : ح” مسندا عن أبي الحسن زكريا بن يحبَى عنة يكل » والصّدوق في 


التَوحِيدٍ : باب 4 5 : ح4 لكن دون لفظٍ : (( كل » . 
)7١١‏ اقتبسَة المصنّفْ من قوله تعالى : ج« وَلعلمنَ بم بسَدَحِينٍ (2) 46 آية 8 من سورة ص . 


١8٠ 


وهذا مِمّا حجب الله علمّهُ عنّي ؛ وأنَا من عباده ؛ فهذا موضوعٌ ؛ ويبقى 
على جهله ؛ لأجل هذه القضيةق” ؛.وهذا هوّ حسم مادةٍ الشريعة ؛ 
وكذلك يستريح ني مقعدهٍ ويقولٌ : إذا عَرَضَ لَهُ عارض ويقولٌ : (« كل 
شيء مُطَلَقْ حتَّى يَردَ فِيِّْ هي )) " ؛ وما وصلَنِي في هذا الأمر نهي ؛ فهو 
على إطلاتِه ؛ وحينئذٍ لايطلبْ علماً في حكم من الأحكام ولا يتفخّصُ في 
موضوع إذا رامَ ؛ مُستَدلاً بأصل البراءة والاستصحاب ؛ وهل هذا مَسلك 
العدل والصّواب ؟ 

قوقه . وِمَدْمَهُ.: (( وثامئهًا : أنيكون له قوة استنباط الأحكام الفرعيّةٍ 
عن مسائل الأصول )) . 

أقول : معرفة هذه القوةِ على الذي هو فيهمًا" فاقدمًا مِمّنْ لَم 
يبلغوا درجة الاجتهادٍ من المتعدّرات . وإنّما وجوب تقليدِه بعد معرفة 
اجتهاده . ومعرفة اجتهاده بعد معرفة حقيقة هذه القَوّةِ وإمكان حصولهًا . 
ثم حصولّهًا في هذا الشّخص الّخصوص وليست من الحسوسات ؛ 
سيم نهنا الثوائر والإقاعة والإذافة اق تحشر حصولها في 


َع 


ذلك الشّخص عند نظرائه مِمّنَ وجدوهًا ليس من باب المعلوم ؛ لأنّهُ 


. ») كذا في (خ) » وفي (ط) : (( هذه القاعدة‎ )١( 

(1) رُوي مُرسَلاً عن الصّادق طكاع في الفقيه : ج١‏ : ص11" : ج4801 . وروا مرسلاً ابن 
أبي جمهور ني غوالىئ اللآلئ : ج" : ص155١‏ : باب الحج : ح50 . 

(”*) لفظة (( فيهما )» وردت في (خ) دون (ط) ؛ ولعلّهًا (( فِيهًا » أو هي زائدة عن سهو . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه  ١9١‏ 


كه مُبَنِ ("' على إخبار الرّجلٍ عن نفسه والشّهادة لَهَا لا عليهًا حنّى يُصدَّقَ 


في ؛ مع أنَهُ لا يجديهم نفعاً ؛ لعدم جواز تقليدِه لهم ؛ والرّجوعٌ إلى 
الاستنباطات من العامى متعذّرٌ . واحتمال الحكاية والتَقليدٍ يمنع العالم 

شم يقال : إن أرادَ من استنباط الأحكام الفرعيّةٍ معرفة الحزئيّاتِ من 
الكليّاتِ الرويّةِ عن الصقِينَ عهِرالتَكَة ؛ المشارٌ إليهًا بقولهم 
يلتك *" : (( [ إِنمَا ] ”" عَلَينَا لقا الأصؤل وَعَلَيكُمْ لتِيْعُ )). وقولهم 
عَليهلكَكه+ ‏ : ( عَلَيْنَا أن ثلقي ” إِلَيكُمْ الأصول ؛ وَعَلَيْكُمْ أن تُفَرَعُوًا ) : 
ومِثل قوله يليك "' : (( الماء كُلّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَلَهُ قَذِر ») . و (( كل 


(1) كذا في (خ) ء وفي (ط) : (( مبنيّ )» . 

(؟) » (4) مستطرفات السّرائر لابن إدريسَ : ص576 : المستطرفُ من جامع البزنطي صاحب 
الرّضاً يكل الأول عن البزنطيً عن الرّضا كلم , والآخرُ عن هشام بن سالِم عن أبي عبد الله 
يكل وعن الستّرائر في الوسائل : جلا” : ص١5‏ 2 ؟5 : باب5 من كتاب القضاء : ح١ه‏ / 
0١‏ وه /0٠0"ل‏ وقال الحرٌ بعد نقلهِ لّهما : (( هذان الخبران تضمّنا جوارً التفريع على 
الأصول المسموعة منهم ؛ والقواعد المأخوذة عنهم عئائئد, لا غير ؛ وهذا موافق لما ذكرنا ؛ مع أنه 

يُحتَمَلُ الحملّ على الب وغير ذلك )) . 

(”) ما بِينَ [ ] سقط من (خ) ؛ وأثبتناةُ عن مصدر الحديث مستطرفات السرائر وعنه في الوسائل . 
(ه) في مستطرفات السّرائرٍ والوسائل : (( عَلَيْناإِْقَاءَ )» . 

(5) روي في الكافي : ج: ص :١‏ باب طهور الماء : ح7 و٠‏ بإسناديه عن الحسن بن الحسين اللْْليّ 
ياسنادِه وعن حَمّاد ابن عثمان عن الصّادق طكاح » وروي الأول عنهُ في التهذيب : ج١‏ : 
صه 7١‏ : باب المياةُ وأحكامها : ح9/7١5‏ ومثلةُ : ح7 57١‏ بسندو إلى حَمَّاد بن عيسى . 


كذ اك 


١7‏ مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهادٍ في تهذييه 


شياء نظف حَتَّى يُعْلَمَُ قَذِر)) "١‏ . و (( كل يَابس ذَكِيّ )) 7" . و (( كُل مَا 
غَلَبْ الله به عَلَى عَبْدِهِ فَهُوَ أُولَى بالعُدّر )”2 , وغير ذلك ؛ فهذا عينٌ طريقة 
المحدّثينَ المعروفِينَ ب ( الأخباريينَ ) - أَيُدَهُم الله تعالى على أعدا يهم 
الباطنينَ والظّاهرينَ ‏ ؛ ولا يجري ذلك في الأصول الغَير المرويّة الّتى 
أسسّوها بالأدلَةِ الظَّئّيَّةِ ؛ بلالوهميّةٍ الى هي محل التّشاجر والنّزاع 
بين الأخبارية والأصوليَةٍ . 

وإن أرادَ استنباطً الأحكام الغَير المنصوصة ‏ عموماً وخصوصاً ‏ من 
القواعدٍ الظَّنّيَّةٍ ( كالأصول العقليَّةٍ والإجاعيّةٍ عندَهُم لا عند جَميع 
الإماميةٍ  )‏ وهذا هو مرادُ القوم وعليه النّراءٌ ‏ ؛ فذلك مِما لا يجورُ عند 


رع 


الإماميّةٍ أصالة وبالدّات , وإنَّما جوَرّهُ مَن جوّرَ بعد دعوى الاضطرار , 


(1) جاء في عجز حديث طويل وروي في التهذيب : ج١:‏ صه8؟ : باب4١‏ تطهير الثياب 
وغيرهًا من النُجاسات : ح4١١‏ عن السابطي عن الصّادق كا وفيه : (( حَتّى تخلّم )» . 

(؟) روي بهذا اللفظ في مدارك الأحكام : ج؟ : ص١7‏ في الموثّق عن عبد الله بن بكير عن 
الصّادق لك ومرسلاً في الذكرى : ج؛ : ص17 في أحكام التُجاسات : بحثْ ١6‏ وبلفظ : 
( كُل شيء يابسس ذكيّ )» في التهذيب : ج١‏ :ص45 :باب" :ب ج١٠8‏ . 

(”*) ورد هذا المعنى في عدّةٍ روايات منها : حديث شّرائع الدّين المروي في علل التترائع :ج١‏ 
ص١0"‏ : باب185 : ح١‏ وعيون الأخبار : ج١:ا‏ ص15:١‏ : باب" :ح١‏ عن الفضل بن 
شاذان عن الرّضا عن الصّادق عَنيّهمَاسَكمْ قَالَ : ا غلب الله عَلَيْهِ العَبْدَ 1 
وروايةٌ في الكافي : ج” : ص7١4‏ : باب صلاة الْغمّى عليه :ح١‏ عن مرازمٌ قال : (( سَألْتْ 
با عبد الله + : عَن الِْيْضٍ لا يََدِرُ عَلَى الصّلاةٍ ؟ قال : قَقَالَ : كُلَ مَا عَلَب الله عََيِْ فَلله أَولَى 
العدْرِ )» » وصحيحةٌ حفص بن البختري في الكافي : ج : ص١4‏ : ح/ عن عَلَيلتَكة قال : 


و 
ريع ليى 6 


5 كن القع م ل 1ك د ا ل ام ا 66 و 
(( سّمعتة يقول فى المغْمى عَليْهِ قال : ما غلب الله عَليْهِ فالله أوؤلى بالعذر )) . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 2 ١9"‏ 


وقد أثبتنا فسادهُ بالتُكرار ؛ لأنّ آية الاستنباط خاصّة في الأئمّة الهداة”) 
- عليهم أفضل الصلاة - بالأخبار المتواترة وا لنصوص المتضافرة- وسنذكرها 
في مُشرع القرآن » ومن الثَّابتِ ‏ عندّهم ‏ تخصيص عمومات الكتاب 
بأخبار الآحادٍ ؛ فكيف بامُتواترّات ؟ 

ولأنّ أصول الاجتهادٍ أربعة : الكتابُ ؛ فالعمل بمحكمه مِمًّا لا نزاعَ 
فيه ؛ والمتشابهٌ يحتاجٌ فيه إلى رد إلى المحكمات وبيان الأئمّةٍ الهداة ؛ فإذا تِيسّرَ 
فلا نزاعَ ؛ وإلاّ فلا يجودٌ التّمسّكَ فبه بالظنون العقليّةٍ واستنباط الأحكام 
الشّرعيّة منهُ عند الإماميّةٍ؛ وهذا محل النّزاع » والسَُّنَّةَ ‏ وهي الأخبارٌ 
المعصوميّةَ عندنًا ‏ والعملُ عليهًا مِمّا لا نزاعَ فيه . نعم لا يجورُ عندنا 
العمل بآحادِمًا ؛ وهم قد يجوزونَ العمل عليهًا . وحاصل النْرَاعٌ في 
هذين الأصلين قليلٌ الجدوى بِينَ الفريقين ؛ وانّما الاختلافُ والخلاف في 
العمل على الأدلّةِ الظَّنّيّةِ العقليّة والإماعات المُستنبطّة من الآراءِ الفقهيّة : 
وقد تواترت الأخبار ونصّت الآيات على انحضار العمل على الكتات 
والسَّنَةٍ والرّدُ فيهًا عندَ التنازع إلى بيان الأئمّةِ ؛ وإلا فبالتُوقف عن ”) 
انين والتّرجيح والتّخبير والتّسليم والاحتياط ؛ كما في مَحلَه اين عن 
الهُداةِء وسنتكلّم المستوفى في الإجماع المدّعى في شرعِه ‏ إن شاء الله . 


(1) كذا في رخ) » وفي (ط) : ( أئمّةِ الهدى )) . 
(؟) كذا في رخ » وني (ط) : « من ) . 


001١5‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهاد في تهذييه 


قوله وَمَدلمَ : ٠‏ الفصل الثاني في الُتَهَدِ فيه ؛ وهو كل حُكُم شرعي 
ليس عليه دلِيلٌ قطعيّ ؛ فخرج ب " الشتّرعي " الأحكامٌ العقليّةُ؛ وبنفي 
الدّليل القاطع ما عَلِمَ كونهُ من الشرع ‏ كوجوب الصّلاةٍ والرّكاة -)) . 

أقول : هذا تصريح منة”' ‏ طاب ثرا على أنَّ الاجتهاد بالمعنى 
الُصطلح لا محال لَهُ في العقليّاتِ ؛ لفتح طريق العلم إليهًا عندَهُم ؛ وكذلك 
المعلومات الضّروريّةِ في الدّيانات ”" » ولا يُسمُونَ استفراغٌ الوسع في 
تنقيح الأدلةِ العقليِّ وتحقق البّراهين القطعيّةِ في المعارف الدينيِّةِ اخفهادا > 
وكذلك لا يُسمُونَ تعلّم تلك المسائل من علمائِهًا تقليداً ؛ وكذلك ليس 
- عندهم - قبول الرُوايات من الرواةٍ وأخدٌ الفتاوى من الوسائط الثّقات 
بتقليدٍ ؛ فلا معنى لتشنيع بعض الرّعاع بأنَّ الْمحدّئينَ يقلّدُ بعضهُم بعضاً ‏ 
وقد تبت أنّهُ ليس بتقليدٍ بالإجَماع ؛ وإلاّ لكان الآخدٌ من الواسطة فتوى 
مجتهدٍ مُقلّداً للواسطة ؛ وحيئئٍ ما يلم القولٌ بجواز تقليدٍ غير الُجتَهدٍ 
أو وجوب الأخلٍ عن الْمجتهدٍ مشافهة ؛ وكلا القولّين لا قائل بهماء وإِنّما 
الرُوايات الْتِي عليهًا مدارٌ التّعويل عندنًا ‏ أصولاً وفروعاً ‏ متواترة مُجَمعٌ 
غلق :صحرها والآخل بها اسلفاً وحلنا <:ولا يضر أحَذ المرجحة بعضا 
وتركهُم بعضاً آخرّ بقطعيّيها ؛ وجوارٌ أخذ الُسلَّمَةٍ بهًا ‏ وليسَ تضعيف 
المرجوح 2 محل الترجيح حكماً من المرجّحةٍ بوضعه وعدم التمسك به 


(1) كذا في رخ » وفي (ط : (( فيه )) . 
(9) كذا في رخ) » وفي (ط) : (( الدّبسّات ) . 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهادٍ في تهذيبه  ١986©‏ 


حقيقةَ كما يظهرٌ - بعدَ الاطّلاع - لدى الُتتبّع الخبير . 
وقد أثبننًا ببراهينَ قطعيّةٍ عقليّةِ وحجج علميةٍ نقليَةٍ أله" لا يحوز 


على الله تعالى التُكليفُ بحكم ''' شرعي ليس عليه دليل قطعي يُمَكَنْ 
لكلف الوصول إليهِ عند استفراغه”" الوسمٌ في تحصيله الابطرم 6 


0 م ل 
المجتهدٍ » وسنذكرٌ البراهين بِبينةٍ ويقين . 


عن سسماعة” عن أبي الحسن موسى بكم قال : ( قُلْت لَهُ : أكل شيء 


في كتاب الله وَسُئَة تيه ؤي أو تعولُونَ فِِهِ ؟ فقَالَ : بَل كل شيء في كاب 


ا 0 


الله 0 ) . 


(1) كذا في (ط) وهو أظهرٌ » وفي (خ) : (( أن ) . 

(؟) كذا في (ط) وهو أصح وأكمَ » وني (خ) (( بشرعيّ )) وسّقط (( حكم ) . 

") كذا في (خ) » وفي (ط) : (( استفراغ )) . 

(4) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( لاستلزامه )») . 

(ه) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( طاب ثرا )») . 

(5) روي في الكافي : ج١‏ : ص57 : كتاب فضل العلم : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ ومثلة 
في بصائر التّرجات : ص77" : باب في الأئمّةِ عندهم جَميعُ ما في الكتاب والمسُّة .... : ح1. 
() الكافي : ج١‏ : ص7 74 : باب في شأن 9« إن أَنرَلتَهُ ف لله تدر 4 : ح١‏ عن العبّاس ابن حريش 
وعنةُ في الفصول المهمّة :ج١:‏ ص 488 : أبواب الكُليّات باب/؛ : ج148/-49 رهن لضف 


١7‏ مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


يكن لَهُ عِلم فِيْهِ اختلاف )) إلى أنْ قال : (( أَمّا جُمْلَة جُمْلََ العلّم فَعَنْدَ الله , وَأمَا ما لاد 
50000 ذع؟ءء َ 0 2 
للعبَادٍ فيْه فِنْدَ الأؤصيًا نّاء )) إلى أن قال : ( أبَى الله أن يُصِيْب عَبْدَا مُصيبَةٍ ليس في 


أَرْضِهِ [ أَوْ مَالِهِ ]'" من حِكْمِه قَاضِ بالصّوَاب في يلك المصةٍ )) ثم قال : ( أَنَى 


3 َِ 5 ه. 0 530 7 - 7 ه. 2و8 ١‏ عر 5 ه. 3 06 1 
الله أن يُحْدِث في خَلقِهِ شيئا مِنَ الحدُدٍ وَليْسَ تَفسيّرةُ في الأرْض ))7") 


وعن الرضا طئاح '"' في حديث طويل قال : ( إن الله جل لم يَقَبَضْ 
يبه ؤي حتّى أكْمَلَ لَهُ الذي ؛ وَأئرَلَ َيِه لقُرآنَ فيه ان كل ييه ؛ لين فنه 
الخَلالَ وَاخَرَامَ وَاخخُدُوْدَ وَالأَحْكَامَ وَجَمِيعَ د 


َكَل وما ينا لْكِمَِ من شَىْو #4 ' “» وَأَنرَل عَلَيّهِ في مَجَةٍ حَجَةٍ الوداع ؛ وَّهِي 
آخَرٌ عُمَرِه 0 2 يوم َكلت لَك ديت و وَأَمَيَتُّ ع2 ب نعمت وَرَضِيِتٌ لحم الْاِسَكَمْ 
ين 4”" ) إلى أنْ قال : (( وَمَا كرك سينا تاج إِليْ الأمّة ة يَينَهُ ؛ فَمَنْ رَحَمَ أن 


(1) ما بين [ ] ورد في الكاني ولّم يرد في الأصل ولا في الفصول المهمّةِ . 

؟) كذا في الفصول الْهمّةِ حيث ألحق الحرٌ هذا المقطعَ بالحديث ؛ وفي الكافي : ج١‏ : ص4 ١‏ 
ورد هذا لمقطعٌ في الحديث الذي يليه رواهُ مرسلاً عن أبي عبد الله عليه السّلام ‏ والظَاهرٌ 
أن الحرً اعتبرةٌ تابعاً للحديث وعلى هذا فإن أبا كر الثاني طيكلم يحكيه عن دو المتادق 
يكلم ؛ وقد ورد هذا المقطع في رواية الكافي ع ص ام : كتتاب الدّيات : باب اذو 
ح١‏ بإسنادهٍ عن العَبّاسِ بن الحريش عن أبي جعفر الثاني طِيئلع عن جدّه أبي جعفر الأوّل 
الباقر ‏ كلح قالهُ لعبدٍ الله بن العبّاس . 

("*) رواةُ الكليق في الكافي : ج١:‏ ص159١:‏ باب نادرٌ في فضل الإمام وصفاته : ح١‏ والصّدوق 
في الأمالي : ص 1/1 : مجلس/91 : ح١‏ ( 49 )٠١‏ بالإسنادٍ إلى عبد العزيز بن مسلم . 


(4) سورة الأنعام : الآية ,/" 
,)2 ور المائدة : الآآبة ١‏ 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه  ١91‏ 


الله عَرَهَجَلٌ لم يُكوا دِيْنَهُ ؛ فقذ رَدَ كتَاب الله , وَمَنْ رَدَ كتَاب الله فَهُوَ كافِرٌ به )) . 


وعن أبي جعفر لكك في الكاني” ' في حديث قال : ( وَقَدْ فض 


رَسُوْلَ الله فيه وقد أكمَل الله ' " لَكُمٌ الدَيْنَ ويّنَ َكُمْ سَبْل المخرج ؛ فَلَم يتك 
اهل حْجَةٌ | . 
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وعن أبي عبد الله يليك في حديث 7 قال : (( اَمْدُ الله الذي ي لم يَدَعْ 

شَيْكاً إلا وَقَدْ جَعَلَ لَهُ حَداً )) . 
2 1 (5) وس 38 لوه 2 

وعن أبي جعفر طلِكَم قال : ( إن الله لَمْ يَدَعْ سينا تحتاج َيه الأمّة 
إلا أن نَلَهُ في كِتَابهِ وَينَهُ ِرَسُولهِ » وَجَعَلَ لكل شيء حَدَاً » وَجَعَلَ لَهُ وَليْلاًيَدل 
عَلَيْهِ » وَجَعَل عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِك الَدَ حَدَا )) . 

ع 5 لسسع * [فن4 ع 

وعن أبى عبد الله يكم في حديث ' ' أن الب إل قال لسعدٍ بن 
)١(‏ الكافي : ج١‏ : ص5 4 : باب بلد النيّ يد ووفاته من أبواب التأربخ : ح9١‏ وكذا رواةُ 
علي بن أسباط في كتاب النُوادرٍ ‏ على ما نقلّهُ عن في البحار : جه : صه ١9‏ : الباب١‏ 
من أبواب الملائكة : ح58 بالإسنادٍ عن يعقوب بن سالم الأخمر عن رجل عن أبي جعفر كاج . 
)١(‏ لفظ الجلالة ورد في (خ) دون الكاني » وفي نوادر ابن أسباط : (( أَكْمَلَ الله به الدينَ )» . 
5 رواة الشيخ في التهذيب : ج١:‏ ص؛ 47 : كتاب الطهارة : باب تطهير البدن الات .فن 
النْجاسات : ح17545(19١)‏ عن سيف مدر ين يردن أ 9 
(4) رُوي في الكافي : ج١‏ : ص55 : كتاب فضلٍ فضل العلم : باب ال إلى الكتاب والسّة اح 
وبصائر الدّرجات : ص75 : باب” معرفة العالم الذي من عرفة عرف الله : ح” بالإسناد إلى 
(5) رواةُ في الكاني : ج/ : ص ١74‏ : كتاب الحدودٍ : باب التحديدٍ : ح4 يإسناده عن السّكوني 
عنة طِياع باختصار فيه » ورواةُ بتفصيل أكثر البرقي في المحاسن : ج١1‏ : ص 7179 : باب /" 
التَحديدٍ : ح-807" وح884” بإسنادين عن داود بن فرقدَ عن أبي مخلدٍ وكذا رواهٌ الكليئ في 
الكافي : ج/ا : صه/1” : باب التوادر : ج8١ ١١55‏ يإسناده عن أبي مخلدٍ . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


عبادة : إن ا له جَعَلَ لكل شيء حَدَاً » وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَى ذَلِكَ اخَدَ 


وعن أبي أسامة ”" قال : (( كنت عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله عَلِيَوآلكَكج ؛ فَسَأَلَه 


رَجُل مِن الؤِيْريّةِ عَنْ شيء مِنَ السّْنٍ ؟ قَقَالَ : مَا من شيء يَحْمَاج إِلَيْهِ أَحَدْ من 
وُلْدٍ آدَمَ ؛ إلا وَقَدَ جَرَت فيه مِنَ الله وَمِن رَسُوْلِهِ سْنَةَ عَرَقَهَا مَنْ عَرَقَهَا ؛ 
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َأنَكْرَهَا مَن أَْكْرَهَا ) . 

فول : والأخبارٌ المقطوعةٌ الواصلة إلينَا من الأئمةِ الطَاهِرِينَ ‏ سلامُ 
الله عليهم أَجَمَعِينَ - في أن ستوللا وشرائعدٍ مما يحتاج إليه الأمّه إلى 
يوم القانة متفيوض: عدو تضين الله عليه دل قطعيّة ؛ حافظهًا الإمام 


يكم وللنّاس الرّجوعٌ إليه وإلى بيانه مشافهة وبالواسطة ؛ والوسائط أكثر 


٠‏ ع 2 . ع 5 ع 
مِن أن تخفى + زقد جع الصناز عنوانَ الباب الذى أوردَ فيه من أمثال 
هذِهِ الأحاديث هكذا (( باب في أن الائمّة عندَهُم جَميعٌ ما في الكتاب 
(1) في رواية الحاسن عن داود بن فرقدٍ : (( لأَنْ الله قَدْ جَعَلَ )» , وفي رواية أبي مخلدٍ : (( إن 
الله قد جَعَل )» . 
(؟) كذا في رواية داود بن فرقدٍ » وفي رواية أبي مخلدٍ : (( تَعَدَى حُدُوْدَ الله حَدَاً )» » وف رواية 
السكونيّ : (( تَعَدّى حَدَا مِنْ حُدُوْدٍ الله عَرجلٌ حَدَا )» . 
(") رُوي في الْحاسن : ج١‏ : ص77/8 : باب البيانٍ والتعريف ولزوم الحجةٍ : ح١٠40‏ وفي 
الكافي #ج” :ص9" : كتاب الطّهارة : باب التوادر : ح” . 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص١7"‏ , 77": الجزء ه : باب ١‏ أورة أربعة أحاديث . 


مصادرُ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الجِلّيَ في الاجتهادٍ في تهذيبه  ١94‏ 


وقالَ شيخُنا المحدِّثْ العامليٌ في كتاب ( الفصول الْمهِمَّةٍ في أصول 
الأئمَّةِ ) في الباب الذي عنوائهُ هكذا (( بابْ إِنَّ كل واقعةٍ تحتاجٌ إليها 
الأمّهَ لها حكمٌ شرعي مُعيّنَ . ولكلّ حكم دليلٌ قطعي محزونٌ عند الأئمَّةٍ 
َيه سك يحب على الئاس طلبّهُ منهم عند حاجيّهم إليه ))''- بعد 
إيرادٍ ثمانية وسبعينَ حديثاً - ما لفظة : (( أقولٌ : والأحاديث في ذلك أكثرٌ 
من أن تحصى وفيما ذكرناةٌ بل في بعضه كفاية ومن هنا يظهرٌ أنّهُ لم يبقَ 
شيءٌ على الإباحةٍ الأصليّة , ولا شيء ينبغي الاجتهادُ فيه والعملٌ بالظَّنّ ؛ 
بل إِمّا أن يثبت عندئًا حكمهُم عَليهمآسَكمُ فنعمل بما علمناةُ منة أو نعمل 
بالاحتياط ؛ وهوَّ أيضاً حكمهُم ؛ ويّفِيدُ العلمَ ببراءة الدَّمَّةِ))”" انتهى . 

ولا قال : إِنَّ الاحتياط لا يتمشنّى في بعض المواضع مثل الأمر الدّائر 
بِينَ الحرمة والوجوب ؛ فقد تَبَتَ في مَحلّهِ عن المعصومِينَ ”" الصادقِينَ 
عَكيهِسَكة أنّ الاحتياط لهُ أفرادٌ كثيرة في موضع بالجمع » وفي موضع 
بالتّرجيحٍ ٠‏ وفي موضع آخر بالتّخبيرٍ والتُسليم » وفي موضع بالتّعيين , 
وني موضع بالتَوقَف , وفي موضع بالإرجاء . وفي موضع بالتّركِ؛ إذا عَرَنََا 
الإنسان قدرَ على الاحتياط في نفس الأحكام وموضوعِهًا عند تعارض 
(1) الفصول المهمّة : ج١‏ : صه 4 ص15 : البابُ السّابعُ من أبواب الكُليّاتَ المتعلقة 
بأبواب الفقهٍ وما يناسبها . 
الفضرل الفكةه ج ناض 1ه 
(") لفظةٌ (( المعصومينَ )» وردت في (ط) دود (خ) . 


"٠‏ مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 


الأدلِّ والأحكام ؛ والاشتباه الواقع ني الششروط والمواضع والأحكام , ومّن 
لم يعرف ؛ فليتعرّف ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

قوله وَمَدآمَه : (( الفصل الثَالتْ : في أحكام الاجتهادٍ ؛ وفيه مباحث : 
الأول : أجمعت العلمة على أن المصيب في العقليّات واحدٌ إلا الحاحظ 
والعنبري ؛ فإنّهما قالا : كل مُجِتَهِدٍ مُصيبٌ لا على معنى المطابقةٍ ؛ بل 
بمعنى زوال الإثم ؛ فالحق الأول ؛ لأنّ الله تعالى كَلّْفَ بالعلم وتَصّبّ عليه 
دليلاً ؛ فالمخطئ لهُ مُقصّرٌ ؛ فيبقى في العهدة )) . 

أقول: الإجماعٌ الذي ذكرهُ مُحقَقٌ حقّ ؛ لاستحالةٍ الجمع بِينَ النّقيضين 
من كون الشيء الواح حدهنا ' ياظاذ ضيوا يا علطا ب + وقول الجاحظ 
والعنبريّ بزوال الإثم منّ المخطيء خطأً كالقول به مُطلقاً ؛ لعموم الأدلة 
العقليّة والتّقليّةِ حتَّى الدّليل الذي ذكرهُ ؛ فالآيات النَّاصَّهٌ على وجوب 
لب العلم والآمر به 4 وكذلك الأحاديث في ذلك عامّةَ شاملة للأصول 
والفروع سواءً . وكما يدعي فاقد العلم في الفروع معارضة البرهان 
الوجدانٌ ؛ وربّما يتعلّق بتكليف ما لا يُطاقٌ لأجل الاختلافات » كذلك 
المكتفي بالظّنّ في الأصول يتعلّقّ بتكليف مالا يُطاق؛ لاختلافب الأنظار 
والأدلَةِ فيهًا » ويَدَعِي'' الوجدان على خلافه , والقول بأنّ الأصول كلّهًا 
فك اميا لهُ عند التُحقيق ؛ فإِن القول بعددٍ الأئمةِ و محصارهم في 


: كذا في (ط) بالبناء للمعلوم ؛ وربما بالبداء للمجهول ( وَيُدَعى الوجدان )) . وف (خ)‎ )١( 
. )) وتدّعى‎ (( 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهاد في تهذيبه  "٠١١‏ 


الاثني عَشَرَ ؛ وكذلك القول بمساءلةٍ القبر ونعيم البرزخ وجحيمه ؛ والقول 
بالمعراج الجسمانيّ والششّفاعةٍ والحوض ؛ كل ذلك من الأصول , والمخطئ 
فيه(" آثم غير معذور مع عدم الطّريق إلى إثباته بالعقل دون التّقل . نعم 
بعضُ الأصول عقليّة » وبعضهًا نقليّة » وبعضهًا يثبت بكليهمًا ؛ 
وكذلك الفروعٌ سوءً ؛ فإنّ حرمة الكذب الضّارٌ » ووجوب الصّدق 
النّفع . ووجوب حفظ النَّفْس . وحرمة الإفسادٍ في الأرض مسائل فرعيّة 
- مع قطع النُظر عن صدور الشتّرِعَ - وكما يستلزم الاختلافُ في الأصول 
الخروج عن الحق وتجويرهُ تجويرَ التَعبّدٍ بالخطأ؛ كذلك في الفروع سواء , 
ودعوى الإجماع في الفرق غير مقبول ؛ لمكان التّزاع . 


(1) كذا في (ط »ء وني (خ) : (( فيها )» . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملق من الآبات الدّالة على وجوب العلم 


ولنذكر نبذة من الآيات الدَالَةِ على وجوب العلم عموماً وخصوصاً : 
١‏ - 2 وَعلمُوا أن َه سيد ألما (5) "١4‏ . 
00 
-١‏ ج تاقلا لله عي رط (46". 
١‏ 0 تككم مكمه وبي رالنؤبييت 4 9. 
5 - 2 وَيَلْكَ حَدود لوبي لقو مِيعلمُونَ (5) 4 ١‏ . 


3 


قول : شاملة للفروع ؛ بل خاصّة فيها . 


” - 32 وَاَعَلَموَأ أن أله يَعَكمْ حك ما ف أن كوو 04 
7 - 98 وَأَعَلموا أن أ 0 
١‏ - < وأغقترا أ لنةبجا تتلر بيرك  )(‏ ”" . 


(1) سورة البقرة : الآية 195 . 
(؟) سورة البقرة : الآيد 7١‏ . 
(*) سورة البقرة : الآيةٌ 7٠١9‏ . 
(4) سورة البقرة : الي 775 . 
(ه) سورةٌ البقرة : الآيةٌ 738٠‏ . 
(5) سورة البقرة : الآية 36 . 
(/) سورة البقرة : الآيةٌ 7١‏ . 
(8) سورة البقرة : الآيدٌ 7# . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملةٌ من الآببات الدّالة على وجوب العلم 


9 - :3 وأعلموأ أن أ الله َموي ليع 557 724 . 
-٠‏ 9 تاأذكرواأ كروأ أله كَمَا عَلّمَحكُم مَا لَمْ تهونو نوأ تشلموب 745" . 
١‏ «ناقكئوا ةمع يه 4 7". 
١‏ - ل وَأعَلمْ أن لَه عير حكية 1745 . 
١‏ - ول وَأعَلموأ أن الله عه را حسِيد 748 . 
١‏ - 9 وَأن ين 4 إن كس عم تَلَمُونَ 9ن : 
١‏ - :3 وأن تصد فوا حير د بحر بنك تخكمورست (50) 4 7" . 
أقول : الآيتان خاصّتان بالفروع ؛ وفيهمًا إشارة على أنّ النّوابَ على 
عمل الخير منوط ومشروط بالعلم ؛ فإنّ الصيامَ والصّدقة خيرٌ للصائم 
والمتصدق إذا أتى بهمًا بعلم ويقين ؛ أنّهما مِن أوامر الله تعالى » وإنْ أتى 
بهمًا مِنَ غير عِلم بمرادٍ الله ؛ فلا خيرٌ لَه 
75 8 كَل كل أَعحَدْمم عند و1 ل رت ا ]” آم تَْولُونَ 
(1) سورة البقرة : الآيةٌ 7 . 
(؟) سورة البقرة : الآيةٌ 78 . 
(*) سورة البقرة : الآية 4 74 . 
(4) سورةٌ البقرة : الآية 35٠‏ . 
(ه) سورة البقرة : الآيةٌ 5517 . 
(5) سورة البقرة : الآيةٌ 1/4 


(/) سورةٌ البقرة : الآية 38١‏ . 
(8) ما بين 1 ] سقط من (خ) وأئبتناةُ مِنَ لصحف ؛ وهذه هي الآيةٌ 6١‏ مِنْ سورة البقرة . 


ك--ه 


شه مَا لا حَلمُورت 41 . 
أقول : شاملة بعمومها الفروع . 
١‏ « وَأتوتَهوينَمُكُمْ ليدم 7 . 


رصو2 ور 


. "١# ل وَمَايَكمُ تأويلة: إِلَا لله وَالسِحونَ في الولو‎ - ١ 
. "14 كتأدم متك بشم ومَالكُم يلقل بود يمالس كك بوعل‎ (<١ 9 


ور المائدة : 
0 22 إن مَولَوَا عَم بابد أله أن ضيبم ببَعضٍ ذنويوم 00 : 
«5-١‏ إن وَل دأعَلَموَا أَنَّمَا عَلَ رَسُولِنَا للم الْمِِينُ 540 1 


0-4 


م يوس 7 َه وهر سل» ع الى ات أ ٠.‏ م02 سوس ع مره > 
2-7 ذَلِكَ لِتَمَلموا أن أللّة يعَلم ما في السَمواتٍ وما فى الأرضٍ وأك أله يكل شَىْءِ 
َيِه )204 

5 03 


207 02-0 حج م#4مور م 0 ١‏ 
- « أمَكمرًا كك لَه سَدِيدُألْمِمَا أله عَمُودٌ نص 400 7 . 


(1) سورة البقرة : الآيةٌ 745 . 
(؟) سورةٌ آل عمرانٌ : الآيةٌ /ا . 
(") سورة آل عمرانً : الآيةٌ 55 . 
)0 008 المائدة : الآيةٌ 4 . 
2١‏ اسووة المائدة : الآية 5 . 
5١‏ سورة المائدة : الآيةٌ 1 . 
4 00 المائدة : الآية 48 . 


1 م 


مصادر الأفوار : المصدر الأو 


00101 


5 7 - ل َإدًا بِلَ خم تَصَالوا ِلك مآ بزل أله وَإِكَ الول الوأ حَسَيْنا مَاوَجدكا َه 
بك لوبهم لَايَمْلَمُونَ هيع وَلَايهِبَدُ ون 74 . 

الأنعام : 
ه" - :3 قد مَصَلَْا ‏ لبت لِمَوَرِ يَتَلمُوَ لا 
٠١‏ - 2 وَجَعَلوأ يو شرَكه ل وَحَلقَهُم رفوأ له بين وبتت يقثر عر 7#" . 
"١‏ - جل وَلفيئِئه مو يقلصورست (02) # 17 . 
-2 ل مَيَسُبُوأ لَه عدوأ عير علو 7# . 
4" - 2ل وَالَِينَ تكد الككب يحلموَ أنه مزل ين وَيْكَ بلَقّ م 7" . 
٠‏ - «إوَإن كيرا لصون بأهوآيهم عير عِلَيد ب 7 , 
١‏ - 2« قَدَ حي مَالَنَ كملا أولدَهْمسَقَهَا ير علو 74" . 

أقول : ا بالفروع . 


د 


م زو 0 وعم 1 قار لت هه ساده 0-9 
لضن - :9 تَمَديَة أج شرح الكسأن نين وص المعز أَنَيْنِ قل الرَكَرننِ حَرَّم أو 


١ 


1) سورة المائدة : الآية 4 ٠١‏ . 
(؟) سورةٌ الأنعام : الآية 910 

(") سورة الأنقام : الآيةٌ 3٠١‏ . 
(4) سورةٌ الأنعام : التي ١٠١‏ 
(ه) سورةٌ الأنقام : الآيةٌ ٠١‏ . 
(5) سورةٌ الأنعام : الآيةٌ ١14‏ 
(1) سورةٌ الأنعام : اليه ١15‏ 
(8) سورةٌ الأنعام : الآية ١‏ 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملة من الآبباتٍ الدّالة على وجوب العلم 


لأُنيينِ أمَآَشْتَمَكت عليه رسام ديرن تيون بصِترٍ إد كُدثْرٌ دون 7# . 
أقول : خاصة في الفروع وشرط الصدق فيها بقوله : «9 تَيَعُون يِعِلْوِ إن 
وير لم الى 0 ل 5 عم 2 م 0ه 
حنتم صّدقين > ولو كان غير العلم كافيا ؛ لما كانَ يصح المطالبة ' '. 


ص رو 


” - 2ل ومن لايل انين ا ؛ كل َآلدّحِكَرَيْنِ حَرَمْ أر الأدكيين 
أمَا أَفْعَمَكتَ عَكه عام الْدَئَينِ ام كدر مدآ إأ وَصَّسكُمْ أده بهدداً 
هَمَنْ أَظَلَرٌ مِمَّن أفترئ عل أله كدب لِيضِلَّ الئاس بِمَيْر عِلْوَ إِنَّ أله لا يبَدى 
قوم اميت 740 . 

أقول : خاصة بالفروع ؛ وفيهًا مِنَ التَّهِدِيدٍ والوعيد 5 ' والتوبيخ 
على القول بغير عِلم مِنْ نسبته إلى الافتراء والإضلال ما يَظهَر بغير تأمل . 


رع 3 ل > سل ٠‏ بي سم إسم ع 5 0-0 30 2 
5 ” - 2ل سَيفول لذبن روأ لو سَاء الله مآ أَشَرصككنًا وله سوا وَلَاحَرَمَْا مِن ميو 
ِ< 0 يم ل لع مهءسة_ر لظ 4ه عه اسم 326 
حدَلِك كدب ألَذِبت من قَبَلِهِمَ حَق ذَانوا بسنا قل هل عِندَحكُم يِنْ عِلْو 


. ١47 سورةٌ الأنعام : الآية‎ )1١( 

(؟) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( لما كان يصحٌ الخطأ فيه )» . 
م2 ور الأنعام : الآية 144 . 

(5) لفظة ١‏ الوعيد )) ورد في (ط) وسقطت من (خ) . 

9 07 الأنعام : الآية 48 ١‏ : 

(5) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( للأصول )) . 


مصادرٌ الأفوار : المصدر الأول : جملةٌ من الآبات الدَالّة على وجوب العلم 

٠‏ 5 يس دوس 57 2 سه 
وبالفروع "© بقولهم : 8 ولا حَرّمَا من سَيَو # » وقَولِهِ تعالى : # قل هلّ 
عِنْدَكُم يِنْ عِلر مسجو نآ 4 مُطالبة بالدّليل العلمي عليهًا سواءً © إن 


تَكَِعُوتَ . إل ؛ تبكيت بعمل الظَّنّ والاكتفا بهِ فيهما سواء ؛ كما في 
غيرهًا مِنَ الآيات الى تركتاهًا خوفاً مِنَ الإطالة . 


الأعراف 


5" 9و وَإدًا فَصَلُوا اسه قَالوأ وجدَنا عليهآ ءابَآءنا وه أعرنا يها هل إربَ أله لا يمن 
لْمَحَمَا أ أتَقَولُونَ عل أنه مَا لا سَكمُوست (6050 7" . 

أقول : خاصّة بالفروع ٠‏ وتوبيخ على القول بغبر علم والتتقول عليه 
ال" فيا فيه ؛ فتأمّل . 
"١‏ - ١ل‏ كَدلِكَ نْنَصِلُ ادبي لِمَوّم يَعْلمُونَ 1745 . 
” - 3 قُلَإِنَمَا َم ري الْموئِحسٌ مَا طَهَرَ نا وَمَابَطنَ # إلى أنْ قال : 9١‏ وأن 


يتك 0 : «« للفروع )» . 

١؟)‏ سورة الأعراف : الآية /7 . 

(”) كذا في (خ) ء وف (ط) : (( والتّقؤّل على الله )» . 
(4) سورة الأعراف : الآيةٌ 9" . 

(8) سورة الأعراف : الآيدٌ 8" . 

(5) سورةٌ الأعراف : الآية 1ه . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الأول : جملة من الآبات الدّالة على وجوب العلم 


4 - 2 أَلديوْحَدَ لتم يق الْكِتبِ أن لَايفُولوأ عل لَه إلا لْحنّ # 7 . 
الأنفال : 
١‏ - جل واَعَلموا أرك الله يحول بيس الْمرءِ وقليوء # 7" . 
١؛‏ - « وَأعَلَمََاَكَ أنه سَريذالْهِمَاب 7 74" . 
١‏ -« وَأَعْلْموأ أَنَمآأمْوْكُمْ وأوْلدُكُمُ و 0 أَلَهعندهه أَجَرُ عي #4 . 
أب ا وز ركذا ناتنتا آم قلأت التزق يق الف رمام 4 
4 ؛ - 8إ وأعلموا أنَمَاحِمَثُم من عَىَو # 7 . 
أأقول: خاصّة في الفروع 
التّوبة : 
؛ - 8« وَإِن َلَُم َأَعَلْمُوا كك عَم مُعَجِرِى أللَّد و74 . 
"4 - « وَمْتَصَلُ بوتكمو 4 . 


(1) سورةٌ الأعراف : الآيةٌ 15 . 

9) سورة الأنفال : الآيةٌ 4 7 . 

(م) سورةٌ الأنفال : الآية 78 . 

(4) سورةٌ الأنفال : الآية 74 . 

(ه) سورة الأنفال : الآية 4٠١‏ 

(5) سورةٌ الأنفال : الآيةٌ 4١‏ . 

(19) سورة التُوبةٍ : الآية م . وهلا الآآبة ١‏ حيث جاء (١‏ وأعَكموَأ ك5 02 مُعَجرك لَه # . 
(8) سورة الكوبة : الآيةٌ ١١‏ . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملةٌ من الآباتِ الدّالة على وجوب العلم 


- 32 وَأَعَلَموا أله مع الْميقِيَ (5) 7#" . 
- 2« الْأخترَاب أَسَدُحكُفَاوَنضَاا كمه يلمأ دود مآأبرل هد م 7" 
أقول : فيهًا ذم الأعراب لكونهم أولى بجهالة حدودٍ ما أنزلَ الله ؛ 
قن علن 6 اللذين لاليعلمود 0 لله ؛ وهي في الفروع أظهر . 
4 -« يوا د نك أله يَقَكمْ ور 2 1 جر وح نك أله 1د مر ال حيو 204 . 
5-5 كيتكتاكة أكَمُدمّنَ يحاددٍ 00 جَهَكَمَ دافا 274 . 
<١ -‏ يلوا أن لله مويل الوه عادو وُذ ألصَّدَقتٍ # ”* . 
أقول : العلم بأخذٍ الصّدقات من الفروع . 
000 واعَكمرا 201 عَكَيوا لله م الْمئييت 24 


مو مو 


ل يست لِمَوَرِيَملمُو (405 7 . 
؛ © - 2 يدوأ يما لبوأ يلوو 7# . 


(1) سورة الكُوبة : الآيةٌ 5" . 

(9) سورة التُوبة : الآيةٌ 917 . 

(*) سورة التُوبةِ : الآية 74 . 

(4) سورة التُوبةِ : الآية “5 . 

(ه) سورة التُوبة : الآيةٌ 65 . 

(5) سورة التُوبةٍ : الآيتان 5" , ١8‏ . 
(1) سورة يونس : الآيةٌ ه . 

)0 موود يونين : الآيةٌ 39 . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الأول : جملةٌ من الآببات الدالة على وجوب العلم 


2 قل أن 3 شرك وك 1 كم وى ردق تاشر ين حَرَامًا وحَللا هل الله 
أذرك لك أمّ عل الله تعره قرت 74050 . 


2 3 2 4 5 


آكول : قسم الحكم بين الإذن والافتراءِ ؛ والإذن بدون العلم لا يتيسر . 


© - 9 إِنْعِنْدَكُم ين شلطان يدك نووت عَلَ أ مَالَاتَعلمُونَ 7#" . 

ه - جإقماآخَلنوا حي مم اليل 7#" . 
هود 

- 32 تعلَموا أَمَا أل بعلم م # 7 . 
اليد 
ه - جل يك نَل يكن رَيكَ يكن م وآضى 74 . 

قش لع امام مز 

. 314 ون بصت هوه هم بعَدَمَا جك الل مالك نان َيوَلاوَاقٍ‎ 2 -+ ٠ 


أقولة : وفى مضمون هذه الآيات آيات كثيرة . 
لحان 5 «فُل كحك مم ب سه مدا بق ويد و 2 2 عِنْدَه عله الك 7# . 


ظ مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملةً من الآبات الْدَالَة على وجوب العلم 


إبراهيم: 
"١‏ - ل مَلَِعَلَما أَنَمَا هو له ود 744 . 
التحل : 
ا م ب سا يه لس مع ع ع لا ل 0 
"٠‏ - 2ق لِيحمِلوا أورَارَهُمْ كَإِمِلةٌ يرم الَِْدمَدٌ وَمِنْ ودار لذت يُضِلُوتَهُم بَِيْرٍ 


سلا اعدو اجممن . - على أي وه أمكن 00 
العقليةٍ والاضية: سق 

1 - 2و ولا َفولُوألِمَا صف أَليصكُم الْكذ ب هنذا لل وهنذا حرام قاروأ عل أل 
لْكنِ ب إن ادن يفوت علَ َكِب لَابفيحون (5 24 . 

. سورةٌ إبراهيم : الآيةٌ 1ه‎ )١( 

(؟) سورة التّحلٍ : الآية 78 . 

(”*) سورةٌ التّحل : الآيةٌ 710 . 


(4) سورةٌ التحل : الآيةٌ 48 . 
(ه) سورة التحل : الآية ١١5‏ . 


مصادر الأفوار : المصدر الأول : جملة من الآبات الدّالة على وجوب العلم 


بني إسراكيل " : 
7" - 2 ولتعلموأ ِتعَلْمُوأ عد لين وَلِْسَابَ # 7" : 
أقول هن خاضّة في الفروع . 


2004 و0 ع أ 0ه و2 . 


ط ولا تَقْكُ مَا كِب لَك يو ِل" إن اَم وَالصرَ وماد عل وليك كان عَنْهُ 
مََعُوكًا 5 274 . 

أقول : شاملة بعمويهًا للأصول”' والفروع ؛ وآخرهًا قرينة على 
إرادةٍ العموم ؛ لأنّ مسائلة السّمع والبصر مِنْ أفعالهما المتعلقةٍ بالفروع ؛ 
وسائلة القلي على اعفد “اين الأصول ولا بطر خض" 
الخطاب ؛ لمكان الاختيار بأنّهها من باب ( إِياكِ أعنى واسْمّعِي يا جارة ) ؛ 
ولآية الأسوة ؛ معّ تسليم التُتخصيص ؛ فتمّل . 

الكهف : 

« ليتليوا اك وَعَدَات عن بم . 


[ الأفسماء 7 : 


. وهي سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورةٌ الإسراء : الآيةٌ ١١‏ . 

(”) سورة الإسراء : الآيةٌ 5" . 

(4) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( الأصول )) . 

(ه) كذا في (خ) , وفي (ط) (( على ما عقدة )» . 

(5) سورةٌ الكهف : الآيةٌ .7١‏ 

(1) ما بين 1 ] رجّحنا سقوطة ؛ فأتبناة ولّم يرد في (خ) . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملٌ من الآبات الدّالَة على وجوب العلم 


. "74 معلا هل لذو إِنَمُثر لَامَامُونَ‎ - ٠ 


الح : 
ل ليس لس برس بعر م © دلي وء 0 
١١‏ - :ل وم ناديس مَنيجدلُ فى أله مير عِ رولا هذى ولا كنب مُزير (2) * 


وص آآهطش بعير - 
أ روم #4.مةه عل د و رروةايهء 00 
-8و ومِنَالثاس من درل ف اللويغير عِلِو تيع سكن مَيْطن تَربير 2 4 


َه ف يار تَصَلُومَتٍ 0 
7 - 9 وليعكم لذ ييح أوثوأ لعا أَنَّهُ الْحَنُ من ريلك هَمْوَمُِوأ يوه 74 . 
© - هل وَيَعبدُوتَ 00 0 2 
الثُورٌ: 
ان - 48 إذ تور ا تَلفَويهُ اليك وَيَُوُونَ يأقوايمٌ ماي كم بو عل ول تسوب 44 2 
عند نوعطم 05 74" . 
أقول : شاملة بعمومِهًا الأصول والفروع 4 وفيهًا أشد كهديذا ؛ واكد 
وعيداً » أعاذنا الله وسائرَ المؤمنينَ من سطواتِه ؛ وفنا لرضائه 


. 48 سورةٌ الأنبياء : الآيةٌ‎ )١( 
. 4 (؟) سورةٌ احج : الآية‎ 
. " سورة احج : الآية‎ )*”( 
. 74 سورةٌ الح : الآية‎ )4( 
. سورةٌ الحجّ : الآية 4ه‎ )5( 
. ال١ :سورة الحج : الآية‎ 5 
١٠ سورة الثُور : الآية‎ )1( 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الأول : جملةٌ من الآبات الدّالة على وجوب العلم 


." نزخم إذ ريوع تا‎ « - ١ 


أقول: خاصّةٌ في الفروع ؛ بل في موضوعهًا . 


-« ألَوْمَرَ أن لَه ضيح لَهُ: من فى التَّموتٍ والْارْضٍ والطير مقت عل هد لم صَكائه 
0 
أقول : ومِنَ النّاس مَنْ هوَ أضل مِنَ الأنعام ينكرٌ العلم فيمًا أوجب 
الله عليه مِنَ الأحكام » بل بعضهّم ينكرون الفرق بِينَهُ وبِينَ الجهل 
الْرَكُبٍ ؛ فلّهُمُ الويلٌ والعَطَبْ . 
الفمل : 
2-64« وَلَ ألَكَدََم اق وَل نيط وأ يها عَم 14" . 
اه 


القصص : 
وم 0007 3 رك وعد ألو 6 حَقٌ 24 . 


2 سءس مأك 
فا 


لق 
جٍ 
١‏ 
ٍ- 
|_ 


هود ٠‏ 6ن ع س2 ب سإضاخ ووسم لم ور 
ستجيبوا 3 لك فأعلم أنَما يعور - يت أهواءهم وَمَنْ أَصَلَّ من اَم هويله 


)١(‏ سورة الثور : الآية ملم 
(9) سورة الور : الآية 4١‏ . 
(”) سورةٌ النملّ : الآيةٌ 84 . 
(4) سورةٌ القصص : الآيةٌ ١‏ : 
وف سور القصص :لابه 0-6 


1 


مصادر الأفوار : المصدر الأو 


م 00 هذهك من ملو مس الْمَرُون 7#" . 


2 2 صواده 


- 2ل وَقالَ الي وها الل وَيلَسَكُمْ يرا م 


5- وَإنْهَدَاكَ شرك بى مَا لمن لك َك يِدءعِلْم قا م مهم # 7 ١‏ 


5 - طلا وتنك الأنتل تَصْرئها يدان وَمَامقنْهسآ إلا الصيبثون 7408 . 


0-4 حب 2014 5 و نت 
15 5-0 يدت في صدُور الي أُوثواً) لير 24 . 


3 


سس م رو 000 5 
ند 0 لي ظَلموأ أهواءهُم بِعَيْرٍ ِلْوِهَمَنيهَدى م نْأصَسَلَّ أ َس سك ا 
- «( كقيلك يطخ للاعك ثوب ايت لابتكئوت (©0) ”" 
لقمان 


٠/ سورةٌ القصص : الآية‎ )١( 
/٠١ (؟) سورةٌ القصص : الآيةُ‎ 
سورةٌ العنكبوت : الآية م‎ )( 
. 48 سورة العنكبوت : الآيةٌ‎ )4( 
. 4 (ه) سورة العنكبوت : الآية‎ 
. 19 سورة الرُوم : الآية‎ )5( 
سورة الرُوم : الآيةٌ وه‎ )9( 

(8) سورةٌ لقمان : الآيةٌ * . 


(9) هكذا في آية ١©‏ من لقمانَ ؛ وفي (خ) : (( لعشرك )) وإنّما ذلك في آية 8 من العنكبوت . 


مصادر الأنوار : المصدر الأول : جملة من الآبباتٍ الدّالة على وجوب العلم 


. 7 405( ل وَمنَ نيجول ف سر عِلِولَاهدك لكت نير‎ - ١ 


الزْمَوٌ: 
١‏ - قل عل يستوى تيلوت وان لايعلموب ِنَم يتَدَكْرُ ولا الأب 27400 . 


الزخرف : 
5 ؟ - ١ل‏ إِلَّا من سَهِدَ ألْحَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 


3 


7 - < يتف يكو ين لتقم لتتكه لين قد ماعةف م[ نرواطة 2ه تَهُرَ 04 
5 - هل وَلَائتي عَيمَ مو ادنَ يتك ا 
- ا وت مت هد 0 6 


ك0 - 95 أشثوأ أَابايسَآ إن و. صَدقِينَ صَيوِنَ 740 . 


(1) سورة لقمان : الآية ٠‏ 
(1) سورة ة الزّمَرِ : الآية و 


مح 


(*) سورةٌ التُورى : الآيةٌ 4 


(4) سورةٌ الرُخرف : الآية 85 . 


(ه) سورة الجائية : الآيةٌ ١1‏ 

(5) سورةٌ الجائية : الآيةٌ 14 . 
(1) سورةٌ الجائية : الآيةُ 78 . 
(8) سورة الجائية : الآيةٌ ه؟ . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الأول : جملةَ من الآبات الدّالة على وجوب العلم 


-32 قَالوأ لدت أوبا مادا مال انا # 7" . 
٠‏ - 2ق فاع ند لاله إِلَالئَه 4" . 


. "7# 9ل وَأَعَلْموَا أن فك سول أو‎ - ١ 


5 
5-5 31 


النجيم: 
وم عه 1 0 3 97 
٠١١‏ - ل وَمَاهُمُ يون عل إن يبون لظن ون لطن اين عن لي يا 1744 . 


3 


الحديد : 


دوه 6م عر 2 م يك ل اء عه رع 
١٠‏ 0 عَلْموَأ أن الله نحي الْارض بعد مو 2#. 


. "7# وذ طنشوفمؤك ون هنإل لحار‎ ٠١ - ١6 
. أقول: خاصّة في الفروع‎ 


(1) سورة مُحمّد : الآية 315 
(9) سورة مُحمَّدٍ : الآبةٌ اده 
(*) سورةٌ الحجرات : الآية /ا . 
(4) سورةٌ النّجم : الآيةٌ 74 . 
(0) سورةٌ الحديد : الآية ١1‏ : 
(5) سورة الحديد : الآية ٠١‏ 
(90) سورة المممحنة : الآية ٠١‏ . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الأول : جملةً من الآببات الدّالة على وجوب العلم 


الطّلاق : 
٠١1‏ - 2ق ينيل الام يمن وا َه ككل نو ميرك 74" . 

أقول: هذا ما اقتضى الحالٌ في ذكره مِنّ الآيات ؛ وسنذكرٌ الأخبارٌ في 
حل أليق عندَ الاعتبار . 


(1) سورةٌ الطّلاق : الآيةٌ 17 . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهادٍ في تهذيبه  "١9‏ 


قولهَ : (( أمّا المسائلٌ الشترعيّةُ ؛ فالحقٌ أنَّ المصيب واحدٌ ؛ وهوّ الذي 
أصاب حُكُْمَ الله تعالى في الواقعة . وذهب جَماعةٌ مِنَ الَكلَّمِينَ 
- كالأشعريّ وأبي الهذيل - إلى أنّ كل مُحتَهِدٍ مُصِيِبْ ؛ لأنَّهُ ليس لله 
تعالى في المسألةٍ الاجتهاديّةٍ حكم مُعَيّن عندَهُم )) . 

أقول : الحق الذي حقَقَهُ حق لاغبارٌ فيه ؛ ولا شبهةٌ تعتريهِ » وقول 
ال الَافِينَ لحكم الله في الواقع 00 مِنَ الكتاب والأخبار 
المتواترة مِنَ الأطياب ؛ ولسنًا نطول بذكرها ؛ لأنَّهُ ليسَ في الأصحاب 7 
قائلاً بهِ ؛ ولسنًا مُتَعَرضِينَ”" لردٌ العامّةِ في هذه الرّسالةٍ ‏ بعد ما بسطنًا 
القولَ في ردّهِم في كتابيئًا الْمسمّى ب ( فصل الخطاب في رد مَقالةٍ ابن 
عبد الومّابٍ  )‏ » وجماعة مِنَ المصوّبةٍ أيضاً قالوا في معنى : ( إن كل 
مُجِتَهدٍ مُصيب ) بسقوط الإثم ؛ وحينئذٍ يشاركون بعض أصحابينًا 
مَأخْرِينَ السَمَّينَ بالْجِتَهِدينَ في هذه العقيدة . 

قالَ مُّفتتي البلدٍ الحرام عبد العظيم المَكَي في رسالتهِ ( القول السّدِيدٍ 
في الاجتهادٍ والتَّقليدٍ) ما لفظّهُ : ( وقالَ القاضي الحسين في تعليقِه : 


2 


" والمختارٌ أنّ كلّ مُحِتَهِدٍ مُصِيبُ ؛ إلا أنَّ أحدَهُم يصيب الحقّ عند الله 


ع 


تعالى ؛ والباقون أصابوا الحق عند أنفسهم . وقالَ ابن ١‏ لسمعاني : " قال 


. )) كذا في (ط) ؛ وهو أظهرٌ » وكتبت في (خ) : (( لأنهُ في الأصحاب ليس قائلاً به‎ )١( 
. )) (؟) كذا في (خ) وهو الأظهرٌ . وفي (ط) : (( مُعترضينَ‎ 


0053 مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


علماؤنا : مَنْكانَ مُخَطِئاً للحقّ عند الله تعالى ؛ مُصيباً في حقّ عَمَلٍ نفسيه ؛ 
حتَّى أنّ عملَهُ يقع صحيحاً عند الله تعالى شرعيّاً ؛ كأنَهُ أصاب الحقّ عندَ 
الله تعالى . وقد حكى الشنّافعي الإجماعَ على أنَّ كل محِتَهِدٍ داه اجتهادَه 
إلى أمر ؛ فهرَ حكمٌ الله تعالى في حقه ؛ ولا يُشَرَعٌ لَهُ العمل بغيره . 
وحينئدٍ فمَنْ صَلَّى بمُكْم اجتهاده ؛ فصلائهُ صحيحةٌ عندهُ وعند مَنْ 
يُخَالِفَهُ في المسألةٍ ؛ لاعتقاده أنَّ ذلك حُكم الله عندَهُ وصلاثُةٌ صحيحة ؛ 
لإتيانه بها على الوجه المأمور بهِ ؛ وحينئذٍ فكيف بمنع الاقتداء بهِ ؛ مع 
الحكم بصحَّةٍ صلاتِه ني نفسيه ؟! ) انتهى ما نقلهُ المفتي الحنفئ . 

وهذا المعنى قد قالوا”" به متأخّري أصحابيئًا المنسمّونَ بالمجتهدينَ ؛ 
وإن لم يُسمُوا أنفسَهُم بالمصوبةٍ بالمعنى الأوّل ؛ فقد تصوّبوا بهذا المعنى ؛ 
فإِنّمُم كلا يعتقدون بأنّ : ( كل مَنْ اجتهد وأصاب فَلَّهُ أجران , وكلَ مّن 
اجتهد وأخطاً ؛ فلهُ أجرّ واحدٌ ) ؛ وهذا حديث لم يُوجَد في أصول 
الأصحاب '" ؛ بل الموجودٌ خلائَهُ في الكافي '" ؛ وهو قولّه يليك : (« إن 
أَصَبْتَ لم تُوْجَر , وَإِن أخطأت كذَبت عَلَى الله )) ؛ وقد صرح العلامة 
الفيروز باديٌ الشسّافعيٌ وغيرهٌ من مُحققي العامة نكونة من الموضنوعاك: 
)١(‏ كذا في (خ) » ولعلّها : (( قال » . 
(؟) وهو كما قال , وقد تقدّمَ : ص 771١‏ 2 777 ذكرٌ بعض من رواةٌ منهم . 
5 الكاني : ج١‏ ركه باب البدع والراي والقاضين : ح11 عن أبي بصيرٍ قال : (( قُلْتْ لأبي 


عَبْدٍ الله يكل : تود عَلَينَا أَشْياء لَيْسَ تَعْرفُهَا في كاب الله ولا سن ؛ فَننْظُرُ فِيِهَا . ققال : لا؛ 
ما إِنَكَ ... )» إلخ كما أوردةٌ المصنّفْ . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهادٍ في تهذبيه  "١١‏ 


والجاري على ألستّتهم ؛ والمتداول في كتبهم هذه القضيّةُ ‏ بحيث لا يمكنُهُم 
الإنكارٌ ‏ : (( هذا ما أَنَى إليهِ ظنّي » وكل ما أنَّى إليهِ ظنّي فهُوَ حكم الله 
في حقّي ؛ فهذا حكمٌ الله في حقّي 7 ) وغفلوا ما في تحت هله القضيّةٍ 
من القول الرّكيك بتعدّد الحقّ بكونه عند الله على قسم وعند المكلّف 
على قسم آخرّ ؛ مع أنّ الحقّ هرّ الَابِتَ الْطابِق" للواقع ؛ وإنّما هذا 
القؤنة خوية ل ون ور ل 

وإذا تأمّلَ الُطَلعُ على حقيقةٍ الحال في قولهم : ( لسنًا مُكلّفِين بالحق 
النّْس الأمريّ ؛ والحق الذي كُلْفْنَا به هُوَ الحقّ الظاهريٌ ) ؛ يظهرٌ لهُ 
ظهورَ الشسّمس في رابعة النّهار أن القوم قائلون بتعدةِ الحق الواحد ؛ وهذا 
مالا يُعقَلٌ ‏ كالاستواء مع البلكفة”” والرّؤية بلا جسميّة -. 

والعجب مِمَّن يُشْنّعْ على جماعةٍ من المصوّبةٍ ؛ لقولهم : ( إِنّ المظنون 
حكم الله في الواقع ) . وقولهم : ( إِنّ كل مجتهدٍ مُصيب )؛ ثم يقولٌ بيما 
هوَّ أشنع منهُ عند التَأمّل ؛ وهوّ أن لله حكماً في الواقع ؛ ولكنّهُ ‏ تعالى ‏ 


(1) وقد ذكرّها معاصرَةُ الميرزا القمّيُ في قوانيئه ؛ في مقدّميه في التُعريف بأصول الفقه رص" ) ؛ 
وفيه : (( كل ما أدى إليه ظنّي فهرَ حكمُ الله في حقّي )) , وإيضاً ذكر ما اشتهرٌ بإزائه : (( كل 
ما أفتّى به المفتي ؛ فهو حكم الله في حقّي )) , وقد ذَكَرَ هذا قبلَهُ التّهِيدُ الأوّل في ذكرى الشّيعة : 
ج١1‏ ص11 زقويية ال البوات عو فاك 213:1 قم ورشلي وتميف 
الفقه ؛ حيثُ قال عند شرح ما جاءً في تعريف الفقه ‏ الأدلة التفصيليّة  )‏ : (( ويقابنها الإجماليّة 
كقول الْقلّد : " هذا أفتى به المفتي , وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقّي ) . 

(؟) أي بلا كيف . 


؟ 7" مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهاد في تهذيبه 


لم يكلّفنًا به . ويغفلٌ مِنْ أنه يلم" القولٌ بأنّ الله لم يكلف بالحقّ ؛ 
وإنّما كلفئا بالحقّ الظاهريٌ ؛ ومعلومٌ أن اللو لا تعدة فيه فإن كان الى 
الظَاهرِي هو الحقّ الواقعي ؛ فلا معنى لتغيير الاسم ولا نزاعَ في الاصطلاح : 
وإنْ كان غيرهٌ ؛ فلا معنى لكونِهِ حقاً ؛ مع كونِهِ الفا للواقع ؛ فيلزمة 
القول بتكليف الباطل للبرهان العقلي ؛ ولقولِه تعالى : «3 مدال له ربو 
ليق مادا بد لحي لا لصّكلٌ 7#" أو يقول : إِنَّ الله لّم ينصب على الحق 
دليلاً مُوصلاً ؛ فيلزمة القولٌ بتقصيره تعالى في حقّ العباد . 

ثم إذا نظرًا في المآل رأينا أن غرّض من يقول : ( إن كل مُجَتهِدٍ 
مُصِيبٌ ) بمعنى أنَّهُ تعالى لا حُكم لهُ في الواقع ‏ أو بمعنى أنَّهُ لا إثم عليه 
بعدَ الاجتهادٍ » وغرّضَ من يقول : ( إِنْ أصاب فلهُ أجران » وإن أخطاً 
فلة أجر واحد ) ؛ هُوَ رَفعْ الخطأ المردي1”) والوثم الورك عن رؤسائهم 


وأربابهم «إدللك ووَلْهُم ياوه 274. 


ثم إذا كانت الإصابةٌ بالبخت ”' والاثّفاق ؛ فلا معنى لزيادةٍ ثواب 


(1) وحمل لها (( يلؤقة )» . 

(1) سورة يونس : الآية #1 . 

(*) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( الرّديء )) . 

(؟) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( المبين )» . 

() الآية "٠‏ من سورة التّوبةِ ؛ أوردهًا على سبيل الاقتباس . 
6 البختُ : الحظ وا 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبده ‏ 1" 


لصوب لعدم كون الإصابةٍ اختياريّة ؛ وإنّما التّوابُ يترتبُ عليهًا 
وإن كانت بالاختيار ؛ فلا يجرى إلا في الممكن ؛ فلا معنى 0 
المخخطئ ؛ وإنّما القوم أشربُوا حُّبّ التّقلِيدَ ؛ وليس بيتهم رجل يي 
8 دَلِكَ يِمَاهَدَّمَتَ أيرِيَح وَآنَ أله ليس يكلام ليد 7#" . 

دا لز المصوبة 7 ا والجمع بين التّقيضَين ؛ أنّهُ إذا كان 
كل مُحِتَهِدٍ م 2 مُصيياً ؛ المجقهد الذي يحكم بِالتّخْطئِة من المخطْئةٍ يلزم أن 
يكون مُصيباً ؛ فيلزم إصابة التَخْطئةِ وهُوَ يناني الصريت ٠‏ وكل دليلٍ 
ينتقضُ به نفس ؛ لا يُستَدلُ بهِ على غيره , وقد تفطّنَ بهِ'"' بعض الأذكياء . 

قولَهُ : ( نعم المخطئ معذورٌ إلا من بشر المريسيّ )) . 

أقول: دعوى الإجماع ني مَحلّ النَّاع مِمّا تشمئز من القلوب والإسْماعٌ ؛ 
وكيفَ يكونُ هذا الإجْماعً حجَّة والكتابُ ينادى على خلافِهِ ؛ والأخبار 
تنعى على اعتسافِه قال الله تعالى : ل ولا طَمَمُ إلَامنَ جين (23) لَايا له إلا 
أليلئون © 47 . 

والأصل عدم التخصيص خصوصاً مع تواتر الأخبار » وقول جمع من 
العلماء الأخيار ؛ والذَّلِيلَ القائم على معذورية المخطئ الخاطئ لا 57 
)١(‏ اقتبسة الْصنّفُْ من الآية 4 من سورة هود «« أس ينك رَْلٌّ شيك 4 . 
(؟) سورة آل عمرانٌ : الآية 141 . 


(”" لعلها : ((لَهُ )» . 
(4) سورة الحاقَةٌ : الآيتان 5" , /ا" . 


5 " "2 مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهاد في تهذيبه 


ع 0 


_- 


ليد ؛ وقد قال الله تعالى :طقل مَلْيَستوى اكوك وا يلون اَذَك 
وا الأب 0 ”4 . 

وقالَ الله تعالى : « أ يبَدى إل ألْحَْ كن أن ينبم من لاير إل أن يبد 
نَأ لوكت خخوت (00) 7<" 4 . 

وقال الله تعالى : ِهَمَدَابَدَ الي إلا الصَللٌ 4" . 

وقالَ ”7 الصادق ييكك : (( القضاة أَرْبَعَة : ثلاث ف النَار وَوَاحَدٌ في 
اجنّةٍ)) إلى أن قال : (( ورَجُلَ قَضى بِجْورٍ وَهُوَ لا يَعْلمُ قهُوَ في الَارٍ » وَرَجُل 
قضْى بِحَقّ وَهْوَ لا يَعْلَمُ فَمْوَ في النّار )) ؛ وهذا الحديث متواترٌ في الأصول 


قال يكم 7 : ( أي قاض قَضى بَيْنَ اثتيْن فأخطاً ؛ سقط أَبْعَدَ مِنَ 


(1) سورةٌ الزّمرٍ : الآية 4 . 

(؟) سورة يونس : الآيةٌ 3 . 

(") سورةٌ يونس : الآيةٌ 9" . 

(4) لفظة (( قال )» ووردت في (ط) وسقطت من (خ) . وتقدّم : ص١‏ 77 وأشير في الهامش أله 
(ه) لفظة (( وقال » سقطت من (خ) ووردت في (ط) , والحديث روي في الكافي : ج7 : 
ص/ 4١‏ : باب مَن حَكَمَ بغير ما أنزل الله عرّ وجل : ح4 والتَّهذِيبْ : ج5 : ص١؟؟‏ : باب 
من إليهِ الحكم وأقسام االقضاقٍ :ح , والفقيه : ج" لي ل 
في الحكم :ح .78" عن معاوية بن وهب عنه كع . 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه ‏ 58" 


وقال”" أبو جعفر يكم : ( مَنْ حَكمَ في دِرَهَمَيْنِ ؛ فأخطاً ؛ كفر )) . 

وقال يلك ”" - : (( الحكمْ حْكْمَانِ : حُكْمْ الله وَحُكُمْ أهل الجَاهِيّة 
فَمَنْ أَخْطاً حُكْمْ الله تعالى حَكَمْ بكم اجَاهِليّةِ » وَمَنْ حَكُمَ في دِرْهَميْن يقير 
مَا أَْرّلَ الله يإييم ؛ فَقَدْ كَفَرَ بالله تعَالَى )) 29 . 

قال ضير 20 : زر كا حفت عتافة ‏ (5) 

وقال يإيككز ' ' : (( كل مُفتٍ ضَامِن )© . 

وقال يإك”" : (( مَن أَفتَى الئاس بير عِلّم ولا هُدَىّ مِنَ الله ؛ لَعََْهُ مَلائكَة 
الرّحْمةٍ وَمَلائِكَة العَدَاب , وَلَحِقَةُ وؤْرُ مَنْ عَمَلَ بفِتيَاةُ)) 9" . 


6م 


1 لعا 000 2 7 0 8 
وني دعائم الإسلام "' برواية عَمرَ بن أذينة مسندا إلى أمير المؤمنين 
1 أنّهُ قال : (( القضاة ثلاثة : هَالكَانِ وتاج ؛ فََمًا الْهَالِكان ؛ فجَائِرٌ جَارَ 


00 ري هم فى ا - 


م2 0107 وه ب و ايه و« 
متعمدا , ومجتهد أخطأ . والناجى من عَمَل يما أَمَرَ اللله ) . 


)١(‏ لفظة (( وقال )) ووردت في (ط) وسقطت من (خ) . روي في الفقيه : ج" : ص/ ح17179" 
وعنةٌ في الوسائل : ج/؟ : ص ؟7” : كتاب القضاء : بابه : ح0 ( 0١‏ )عن أبي بصير . 
(؟) ١ )4( ١‏ (5) عبارة (( وقال يكاج )» ورد في (ط) وسقطت من (خ) في الموارد الثلاثة . 

(") روي في الفقيه : في كتابُ القضايا والأحكام : باب أصناف القضاة ووجوه الحكم : ح1؟71" . 
(ه) جاء في عجز حديث روي في الكافي : جا : ص5 4١‏ : كتاب القضاء والأحكام : ح١‏ » 
وفي التهذيب : ج5 : ص77 : كتاب القضايا والأحكام : باب مَن إليه الأحكامٌ : ح7؟ . 
(1) روي في المحَاسن : ص5 7١‏ : باب (2) النّهي عن القول والفتيا بغير عِلْمِ : ح50 والكليني 
الكافي : ج١‏ : ص47 : باب النَّهي عن القول بغير عِلْم : ح” والتّهذيب : ج5 : ص77 : 
باب من إليه الأحكامٌُ : ح"7 بالإسنادٍ إلى أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعف ركاه . 

(8) عبارة (( وفي دعائم الإسلام )» وردت في (ط) وسقطت من من (خ) والحديث مرويّ في 
دعائم الإسلام : ج١‏ : ص44 : ذكر من يجب أخذ العلم عنه . 


175" مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهاد في تهذييه 


وأمثالَ هذه الأحاديث متواترة متظافرة لا تُحصّى كثرة ؛ وعمومٌ قولِه 
تعالى : و( ومن لَرَ يحخكر يمآ َل َه وليك هم الْكَمْروق (82) 74 (١ ١‏ ... هُمْ 
َلطَلِمُونَ (20) 4 . <ا... هم مسترت (2) 74" ؛ وإطلاق النُصوص مُؤْيدٌ 
للأخبار المذكورة . 

امُخطئٌ مُطلقاً خارجٌ عن الحقّ ضالٌ عنةُ ؛ لا يجورٌ اتبِاعُهُ ؛ ولا يستوي 
مع المُصيب في دخول الجنَّاتِ والفوز بالدّرجات ؛ والأخبارٌ الدَالَةَ على 
رفع عقابٍ الخطأ ناصّةٌ في الخطأ في مقابل العمدٍ ؛ كالّذي يريدٌ أن 
يضرب جانياً ؛ فيقعٌ الضّربْ على غيره . وأمثال ذلك ؛ فإنَّهُ خارج عن 
الاختيار لا في الخطأ في مقابل الصواب ولو كان ذلك كذلك ؛ لما صح 
مِنَ الله تعالى إدخال أحدٍ النّارَ ولو كان مِنَّ المنافقِينَ والفجّار والأشقياء 
والكفار ؛ لأنّ غاية ما ني الباب أَنَّهُم أخطوًا الصّواب , والتَّجاورُ عن 
خطأ قوم دون آخرين يناني عدلَ رب العالَمِينَ ؛ مع أنهُ تعالى نَصّبّ يتنا 
تانزة العضمة عن النطا وأسرنا بظاعة النتدو | معاد يسركله سال : 
« نقد ل في رول لَه أسوة حَسَكةٌ © 27 ٠‏ و بقوله : «إوما انك الول 
فَحُْدُوه وما تهلكُم عَنْهُ َأنتهوأ # 27 ٠‏ و بقو له : <9 أوليعوأ الله وأطيعوأ ابول وول الأئر 
ولع ؤ”ء (") سورة المائدة : الآيات 4 4 , 48 :/417 . 


(4) سورة الأحزاب : الآيةٌ ١؟‏ . 
(ه) سورة الحشر : الآيةٌ /ا . 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  "٠‏ " 


يتك » "' ومُم الأئمّة عَيه لتك بالنُصوص امتواترة المجمّع فليا 
وبقوله : « وَكُونُوأمََالصَديت 4'" وهُم الأئمّةَ أيضاً . وبقوله : «مَتَعَلوًا 
أَمْلَ الو إِنَكُثْرٌ لا سَمُونَ 4 ”" . وبق وله : <ا ون تترَعَمٌ في عَيْء موه إِلَ الله 
َأَسُولِ 4 ”2 وبقولِهِ تعالى : 8 وَلَوَرَدُوه إِلَ أَلَسُولٍ وَإِلَت أو الأمر تيع 0# 
وهم الأئمّة أيضاً ؛ والرّدُ إلى الله ورسوله بالرّدٌ إلى الكتاب والسَّنَةٍ والرّهُ 
إلى أولي الأمر هُوَ الأخدٌ بما فسّروا به الكتاب والسّنَّة ؛ كذا وردت 
النُصوصُ بعمويهًا والخصوص . ونادى”" النّبِي لإيي جهراً مرَةَ بعد أخرى 
- وَمَا كان ينطق عن الطوى و9 إن مو إلا وى (2) هدالو )74 
جا روت 'غنة الحاضئة والقائة #وتواترتديين الأمة بالفاظ متقارنة المننئ 


والمبنى ” : ( إِنّي كارك فِيِكُمُ المعَليّن كتاب الله وعثرتي أَهْل بتي إن تَمَسككمْ 


١ )1(‏ (4) سورة النّساء : الآيةٌ 8ه . 
(؟) سورةٌ الُوبة : اللية 
(*) سورة التّحل : 5١‏ 
2١‏ ور النّساء : الآية يدنه 


ية 4 


ية "4 وسورة الأنبياء : الآية لا . 


(5) لفظةٌ (( نادى )) ورد في (ط) دون (خ) . 

(1) أوردهُ الْصنّفُ على سبيل الاقتباس وهي الآيات ‏ , 4 , ه من سورة النّجم . 

(8) رواةُ العامة بعدة أسانيد والفاظ لك انوك ل ريق العامّةِ ما رواةٌ الترمذي في السّتن : 
في كتاب المناقب : مناقب أهل بيت اللي لإ حديث 88/8" : (( حدّثنًا علي بنَ المدذر الكوفي 
أخبركا مُحمَّدَ بن فضيل أخبرئا الأعمش عن عطيّةٍ عن أبي سعيدٍ والأعمش عن حبيب ابن أبي ثابتٍ 
عن زيدٍ بن أرقم قال : قال وَسُوْلُ الله ل ' إني كارلك فيِكُمْ ما إِنْ تمَسَككُم به أن َضُِوا بدي ) 
أَحَدَهُمًَا أَعْظَمْ مِنَ الآخرء؛ كتاب الله حبل مَمَدُوْدٌ مِنَ السّماء إلى الأَرْضٍ وَعِثْرَتِي أخل بتي وَلَنْ 
يرا حتّى يرا علي الخُؤْض» فَالْطْرا كيف ُخذلفؤني فِيهمًا " هذا حديث حسنٌ غريباً)» | سه 


١‏ مصادرٌالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


ا ري ين موقم مك ينظ مها عدن هته 1 30 
بهمًا لن تضلوا بَعدِي وَآأنهِمَا لن يَفترقا حتى يَرِدَا عَلي الحوض ) ١‏ و ( مُثل 


ع 0 م ءاه 00 شاه مسد د م ده نام قذي اود اراد ا اه 2 3 0ه )00 

أهل بتي كمئل سفيتة نوح من رَكبها تجى ومن تخلف عَنْهًا غرق ) "2 
كي سر مسي ا 5 سن 8 عمد داه 6س م سه رس | برع خم 

و ( أنا مَدِيْنَةَ العلّم وَعَلِيٌ بَابْهَا ؛ مَنْ أَرَادَ البَيّتَ ؛ فَليأْتِ البَابْ )) 27 . وقد 


هوعلّق ناصرٌ الدّين الألباني عليه: (( صحيحٌ )) . ومن طريق الخاصّةٍ ما روا الصّفارٌ في 
بصائر الدّرجات : ص44 : باب ١8‏ : ح” : بسنده عن جابر الجعفي قال : (( قَالَ بو 
جَْقَر ع : دعَا رَسوْلْ الله ؤي أصْحَابَهُ بوتى : " يا يها اناس : إِنّي كارلد فِيْكُمْ لين مَا إن 
تَمَسَككُم بهما أن تيلا كتاب الله وَعِفرتي أل بَنِي ؛ فَْهُمًا لَنيَرقَ حتّى يردا علي الخُْضَ )» . 

)١(‏ رواةٌ من طريق العامّةٍ الحاكم النيسابوري في المستدركِ على الصّحيحين بإسناده حدش الكناني 
قال : (( سَيغْت أبَا در يقل وَهْوَ آحدٌ تاب الكَبَِ ‏ : " أيه الثامن من عرقي قأنا مَنْ 


ردك ه اعد هؤوصم سل كيكى ع مه #86 ع هرم م 8 م بط اولزن ع م6 بي سا كه ها ا سكة مومهم يه 
عَرَقكَمْ » وَمَنَ ألكرني فأنا أَبْوْ ذرٌ سَمِعْت رَسُوْل الله لإ يقل : " مَل أهل بيني مَثل سَفِيَْةٍ وح 


0 
م 


مَنْ رَكبهَا جا , وَمَنْ حل عَنْها عَرقَ " )» نم قال : (( هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم 
ولم يخرجاة )) . وروى الرّضيُ من الخاصةٍ في خصائص الأئمّةٍ بإسناده عن عيسى بن أَحْمدَ بن 
عيسى بن المنصور عن إلإمام العسكري طيكلع عن أبيه عن آبائه فرعن أمير المؤمنينَ طليكله قال : 
( قال رَسُوْل الله الك : يا علي مَتلَكمْ في النّاس مَل سَفيْةٍ ؤح مَْ رَكِيهَا جا وَمَنْ لف 
عَنْهًاعَرِقَ وهو ؛ فَمَن أحبكُمْ يَا علي جا , وَمَْ أبْضَكم وَرَقَضِ مَحَبْتَكُمْ هَوَى في الثارِ)» . 

5) قَالَ اخَاكمُ في المستدرك على الصّحيحين : (( ولهذا الحديث شاهدٌ من حديث سفيان 
الثوري عاذ مجع عات اوبكر حكون عل" الفا الام الشاشيٌ الققّال ببخارى ‏ وأنا 
عاقب ختقي” اهماد بن الهاروه الددما يلل من أصل نابو م د أحمة يق عندداه قن ريد 
الحراني ثنا عبد الرّرّاق ثنا سفيان التوريُ عن عبد الله بن عنما بن خشيم عن عبد الرّحْمن بن عنمانَ 
التيِمِيّ قال : سَمِعْتُْ جَابرَ بْن عبد الله يَقَوْلَ : سَمِعت رَسُوْلَ الله 9 يقُوْلُ : " أنا مَدِيْئَةٌ العلم وَعَلِيٌ 
يها ؛ َمَْ أَرَاد الِلمَ يت البَاب " )) . ومن طريق الخاصةٍ روا الصّدوق في التُوحيد : 
ص01" : باب"4 : ح١‏ إسنادِه إلى الإصبغ بن نباتة وساق خطبة علي لكا بعد مبايعته إلى قوله : 
(( قَصَعَدَ الخَسَنْ تاو امبر ؛ فحَمِد الله بمَحَامِد بَليْةٍ هريقة لي صلا مُوْجَرَةَ ؛ م قَالَ : 


بن 9 
لون 9 


م 


و 


2 5 9 عن دنا داو وده 5 0 5 0 
' أيْهَا النّاسْ سَمِعْتْ جَدّي رَسُوْل الله يبك يُقؤل : أَنَا مَدِيَْة العلّم وَعَلِيّ بَابهَا » وَهَل تدخل المديئة 
ةو 1 مه 7 ا 81 6 ل ل ”عد م قز 1 
إلا مِن بَابِهَا » ثم تَرّل , فوثب إِليّْهِ عَلِي إيكاح فتَحَمَّلةُ وَضَمَّةُ إلى صلارة )) . 


مصادرُ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه ‏ 55" 


خلف الأئمّةَ عَيهِمآكَك واحداً بعد واحدٍ بمقامِه . ومضى الأول بسلامهِ حتَّى 
آلَ الأمرُ إلى الحجَّةٍ المهديّ والإمام الَحَفِى ؛ فوقَع حيثٌ سّكْلَ عن الحوادث 
بما نصهُ الكريم : (( أَمّا اَوَادِتْ الوَاقعَةَ ؛ فَارْجِعُوًا فِيْهًا إِلَى رُوَاةٍ حَدنَا ؛ 
انهم حْجَبِي عَلَيِكُمْ وأا حُجَةَ الله )) ” '؛ فهل جَعَلَ الرُواةة حجَةَ فيما يَروونَ 
أو فيما يَرَونَ ؟! ؛ ما لكم لا تعقلونَ ؟! , وقآلَ : (( لا يَسّعْ”" لأَحَدٍ مِنْ مُوَالِيَنَا 


و و 


التَسْكِيِْك ”" فِيْمَا يَرْويْهِ عنَا تقائنَا)). وقال : (( إذَا ذا قَامَتَ عَلَيْهِ الحجة مِمّنْ : يَوَْقُ به 


200 1 : 1 سد ودع 0 
ل الي سم وا 
وقال : ( إذًا حَكَمَّ بِحْكوِنا ولَمْ يُقبَل م مِنهُ ؛ فَإِنمَا بحُكم الله استخف وَعَلَيْنَا رد))00) 


عن ات للد ب 


وقال : ا خُذًَا بما رَوَوا وَدَعُوَا '' مَا رَأَوا » » وقالَ : ( ِيّاكَ أن ن تنصب رجلا 


(1) تقدّم سابقاً وهوَ التُوقبعٌ اليعقوبيُ المروي في كمال الدّين : ص5 48 : باب40 : ح4 وغيبة 
الششّيخ : ص 791١‏ : ح417؟ , وفي الاحتجاج : ج7 : ص78 حيث سأل إسحاق بن يعقوب 
مُحمَّد بنَ عنما العمري أن يوصل كتاباً إلى القائم فخرج التُوقيعَ منة يكل . 

(5) أوردة الحر في الوسائل : ج8١‏ : ص ٠١9‏ : كتاب القضاء : باب١١‏ : ح٠4‏ والفصول 
المهمّة : ج١1‏ : ص88 5 : باب8" :ح١11‏ (488) نقلاً عن رجال الكشّيّ بإسنادِه وهو توقيغ 
ورد على القاسم بن العلا من النّاحية الْقَدّسةٍ وفيهما : (( فَإنّهُ لا عذرَ لأحدٍ )) . 

(”*) فيهما : (( في التشكيك ) . 

(4) رواهُ الصّفَارٌ في بصائر الدّرجات : ص4 74 :جه : باب" : 5 ١‏ بإسناده إلى عمرّ بن يزيد 
عن أبي عبد الله يكاج وفيه : (( وما مَنْلَمْيَسْمَعْ ذَلِكَ قَهْوَ في عُذرٍ حَتّى يَسْمَعَ )» . 

(ه) روي في الكافي : ج١‏ : ص/51 : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ والتهذيب : ” : ص ١١8‏ 
كتاب القضايا والأحكام : باب81 : ح5 عن عمرٌ بن حنظلة عن الصّادق كلع . 

(5) رواةٌ الشّيحٌ في الغيبة : ص٠‏ 9م حههم وعنةُ في البحار : ج؟ :ص" ؟ : باب9؟ : ح؟/٠‏ 
بإسناده إلى الحسين بن روح عن أبي محمد العسكري ييكاع وفيهما : (( ذروا )) يريد بني فضّال . 
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دُوَنَ الْجَةَ و َتْصدَقَهُ في كل ما يَقَوْل )) ” ' » وقالَ : (( مَنْ دان 9) 


بَغيرٍ سَمَاعٍ من 
؛ ألْرَمَهُ الله الَيْه إِلَى يَوْم القَامَةِ )) , وقالَ : (( مَنْ أَصْعَى إِلَى ناطق فَقَدْ 


عَبَدَهُ ؛ [ف] إن كَانَ النَاطِقُ عَن الله تعَالَى(" ؛ فَقَدْ عَبَدَ الله. وَإِنْ كان النَاطِقٌ 


ع م« 


32 5 م 8" ع رض 3 5 2-0-0-0 ل 78 5 
ل )) ء وقالَ : (( عَلَيْكمَ 7 بالتلاد 9 ) , 


1) الكافي :ج: ص98 7: باب طلب الرّئاسةٍ : حه عن أبي حمزة الثمالي عن الصّادق كاه . 
(1) روي في بصائر الدّرجات : ص 4" : باب نادر:ح١‏ عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عأيكَام وفيه 
(( مَنْ دان الله » » ومثله في الكافي : ج١‏ : ص/1/7" : باب من ليس لهُ إمامٌ من أثمّةِ الهدى : ح4 
عن الْفضّلٍ بن عمرٌ عن الصّادق طكاه إلا أنَ فيه : (( اْْمَهُ الله لبه إلَى العنَاء )» وفي عيون الأخبار : 
ج1١‏ : ص" : باب 3 : ح77 عن الحسن بن إسحاق العلوي عن الرّضا ككلم عن آبائه 
دعن علي كلع عن رسول الله ل وفيه : (( مَنْ دَانَ بعيْرٍ سَمَاع أَلَْمَهُ الله اليه إلى القنَاء )» . 
(”) روي في الكافي : ج5 : صه"4 : باب الغناء ح5؟ ااة عن الحسن بن علي بن 
يقطنَ عن أبي جعفر كاه إلا أن فيه : (( فَإِنْ كَانَ النَاطقْ يودي عَنِ الله » » وروي عنهُ طليكاع 
مرسلاً في تحف العقول : ص40 واعتقادات الصّدوق : ص١٠‏ : باب4"". وفي عيون الأخبار : 
1 : ص 7/7 : باب78 : ح"» عن ابن أبي محمودٍ عن الرضا عن آبائه دعن رسول لله 
0 إلا أن فيهم : (( وَإِنْ كَانَ النَّاطقٌ عَنْ إِنلِيْسَ قَقَد عبد إِبِيْسَ )» . 
(4) وفي الكافي : (( يُوَدّي عَن الشَبْطَانِ ) . 
(©) الكافي : ج7 : ص59 : باب من يجب مصادقتهُ ومصاحبتة : ح4 بسنده عن ابن مسكان عن 
رجل عن الصّادق تيكل ؛ وعنه في الوافي : جه : ص 01/7 : باب 87 : ح4 59 ؟ ؛ ومرآةٌ العقول 
ج17 : ص7"ه وشرح المازندراني : ج1١١:‏ ص35 وفيهم : (( عَلَيِكَ )) . 
(5) التَلادُ القديمُ الأصليٌ ضد الطَارف وهو الحديث . قال المازندراني في شرحه : (( ولعل فيه 
على مصاحبة الإمام القديم ؛ وَهُوَ مَن كانت إمامثُهُ عن الي ؤي دونَ الحادث بعدةٌ عند النّاسِ , 
وعلى مصاحبة من غُلِمَ صلاحُةُ بالتُجربة مراراً دون غير المجرب , وعلى مصاحبة الشيوخ الْذِينَ 
علموا الخيرٌ والثترٌ بالتجربةٍ دون الشبّان الّذِينَ ليست لهم تجربة وكانت طبائعِهُم مائلة إلى الشُرورٍ )» . 
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وقال ا : (( كَل بْعةٍ 
ضَلالَةٌ » وَكُلُ ضَلالَةٍ يلها إلى الَارِ )) '" 

وهذا القرانُ ينادي :آلا لَه [ قلق ] '" وَالْكَح > ١‏ << آلا له للدكم 04 
9١‏ كَألكَكْم يِه 006 ؛ :9 أله 7 يحم 20 بهم [ يوم اليم ]” “فيس كانوأ فيه 2 يحْمَلِمُونَ 4 . 

وهذا أمير لؤمنين يلخ لَهُ خطبةً في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 
ققواكره مشتهورة كور في النّهج حنّى لا يقدرٌ العامة على إنكارمًا 
فضلاً عن الخاصّةٍ . وهذيه رسالة الصّادق ييخ إلى أصحابه في الورع 
عن الاختلافب والاجتهادٍ ‏ ورسالة أبي جعفر بيك في الردٌ على أهل 
الاجتهادٍ . والأحاديث عن سائر الأئمّةٍ عَلِرابَاِر - عموماً وخصوصاً - في 
المنع عن الاجتهادٍ ني الأحكام والتّظني والارتياء والمقائيس مطلقاً والقياس 


(1) روا في الكافي : ج؟ : ص7 ٠ ٠‏ : باب الصّلال : ح١‏ وفيه : (( أمًا إِنهُ شر عليكم )» . 

(؟) روي في الْحاسن ص/ا ١‏ ” : بابه البددع : حلا" وفي ثواب وعقاب الأعمال : صمه ” 
مستداً عن حريز يرفعٌهُ » وفي الكافي : ج11 :دصده باك الدع والراي والقائس : ح8 بالإسنادٍ إلى 
الفضل ابن شاذانٌ يرفعٌهُ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يها وروي مُرسلاً عنهُما ماما في دعائم 
الإسلام : ج١:‏ ص18؟ : كناب الصّلاة : ذكر صلاق الس والثافلة . ١‏ 
(") ما بِينَ [ ] سقط من (خ) وأبتناة من المصحف وهو مقطعٌ من الآية 4 من سورة الأعراف . 
(4) سورة الأنعام : الآآية 51 . 

(ه) سورةٌ غافر : الآية .1١‏ 

(5) في (خ) كُيِبَتَ خط : (( والله )) . 

(1) ما بينَ 1 ] أثبتناة كما جاء في الآية ١١37‏ من سورة البقرة . 


7 مصادر الأفوار: في ذكر مَكخّصِ الجواب عن شبحة الاضطرار إلى الاجتهاد 


الأولويةٍ بخصوصها ؛ وعدم جواز التَعذّى عن السّماع ؛ والتُوقف فيما 
لا نص فيه والاجتهادٍ والإرجاء والتسليم والتّخيير كل في مَحلّهِ - ؛ قد 
تررك اكرات رادها اتاد رواماف ممع من النصوص 
على رد ما اختاره الْْتأخّرونَ من الأصحاب ألفاً ومئتين وسنَّةَ وعشرين 
حديثاً من طرق الإماميّةٍ تالف للعامَّةٍ وأشباو العامّةٍ ؛ ف «من يَبْدِ أنه 
م الفهلة وت دل ل 1ك 45 6 مُوَضِدًا (7403 . 

وقد أجبتْ عن شبهة الاضطرار والمغالطة في التشبيه بأكل الميتةٍ بعدم 
الاضطرار أوَلاً ٠‏ ثم ثم عدم السب الواردٍ من الل» ثم الفرق بِينَ الوصفين , 
كردي ارد عر باتو ارس . فإنّ غاية ما حَمَلَّهُم على ترك طريقةٍ 
القدمه ؛ هُوَ قولّهُم تارة بعدم وفاء النُصوص بعمويهًا والخصوص بجميع 
الحوادث , وتارة بفقدٍ قَرَائنِهًا وخروجيهًا عن حيز القطعيّات ووقوع 
الخطا فيهًا ؛ مع هَن وَهّناتٍ”" , وتارة بالتُعارض ؛ حيث لا ترجيح ”2 مع 
الحاجة إلى الحكم أو العمل ٠‏ وقد أجبا في كتابينًا الُسمّى ب ( إعصار فيه 
نار ) ؛ بيما لا مزيدَ عليه . ْ 

ولتُثِير هُهنا إلى مُلخَص الأجوبةٍ بالاختصار . 

فالجواب' : عن عدم وفاءٍِ النصوص مُوَ أنّ هذا الإشكالَ باق في طريق 


(1) سورةٌ الكهف : الآيةٌ /11 . 
ةم أَيْ شيء وأشياء باطلة مُستقبّحة 5 تقال كناية عن النتيء الباطل المستقبح الذي لا يصرّح به. 


(*) كذا في (خ) » وني (ط) : (( لا ترجُّحَ )) . 


مصادر الأنوار: في ذكر مَلَخَّصٍ الجواب عن شبحة الاضطرار إلى الاجتهاد بضض 


الاجتهادٍ أيضاً ؛ لأنّهُ ما مِن مُحِتَهِدٍ عامّى أو خاصي ؛ مُفْتٍ أو جريء ؛ إلا 
يتعطّلٌ ويتوقّفُ في بعض الحوادث لجهالةٍ الحكم أو الموضوع ؛ وهذِه كُتْبْ 
القوم شاهدة منهُم عليهم . وقد حَكِيَ عن مالك أَنّهُ سَيِلَ في أربعينَ 
مسألة فامسك عن أربع وثلاثينَ » وأجاب في السُّنَّةٍ مَعّ كثرة المدارك 
التَرةِ عندّهم مِنَ الأقيسة والاستحسانات ؛ فكيف بالتشيّع الي لا يعمل 
الأقيسة؟ إلا إذا خلت الكرسة (كالاولوية ومتضوضن العلة):وذلك من 
حُكم الله تعالى وحججدهٍ البالغةٍ على عباده في بقاِ الإمام المعصوم ؛ 
والعالم بِكُلّ معلوم ؛ ولثَلاً يمكنّهُم القولَ بن العلماة يحفظونٌ الشريعة ؛ 
فلا حاجةً إلى ظهوره ؛ فلا غنا عن لم لأخباري ولا أصولي ولا شيعي 
لاي وذ استغنى الستغْنُونَ واكتفى المكتفون بذلك” . مَعْ أن المؤمنَ 
المخلِص إذا تتبّعَ بعين الاعتبار في مطاوي الأخبار ودلالات تلك العبارات 
باستعائَةٍ من كاشف الكربات ؛ تَبيّنَ لديه أن الله تعالى ما قَصّرَ في إرشادٍ 
المكلّفِينَ ولا قرط سيد الرسَلِينَ ولا الأئمّةُ لميامِين ‏ عليه وعليهم سلامٌ الله 
أجْمَعِينَ - ولا آلوا نصحاً في إكمال الدّين ؛ ف (١‏ لا رظب ولا يإ إلا كك 
م ” ؛ وذلك بعد التَّتبْع والنَّمسّكِ بعروة التَّسليم واليقين. 

فيا أيَّا الممَحِي عليك بِالّْنتقِم الجبّار ؛ هل تفخّصت جَميعَ الوسائل 
والوافي وتحرير الوسائل والبحار , وتأمّلتَ في القرائن التي أثبتَهًا أهل 


. ) هذا الأظهرٌ , وكيبّت في (خ) : (( ذلك‎ )١( 
#* (؟) وأوردها الصف على سبيل الاقتباس ؛ وهيّ الآية 8 من سورة الأنعام وفيهًا : (ولارطب‎ 


54 مصادر الأفوار: في ذكر مُلَخّصِ الجواب عن شبحة الاضطرار إلى الاجتهاد 


الاعتبار . ونظرت في شروح الكافي والفقيهِ والتهذيب والاستبصار 
- ولا سيّما شرحي السّيِّدٍ العلآمةٍ الجزائريٌ”" ‏ وتفسير البُرهان ونور 
التقلين والإمام العسكري ظيككمْ ؛ فلو قلت بعدَ هذا : " ما رأيت في 
المسألةٍ نصّاً " ؛ لجار مِنك الاستماعٌ ولَم مج" بدعاويك الأمماغٌ ؛ 


مع أنّهُ لولا فَقَدُ النأصوص في موضع مِمّا لا حاجة إلِيهِ ولا اضطرارَ ؛ بل 


هُوَ في مُحض الفرض والاعتبار ؛ وأينَ مصداق قول له ير 0 : (( اسكتوا 
عَم سكت الله عَنْهُ )). وقوله يليك © : (( سكت عَن أشيّاء لم يَسْكْت عَنْهَا 


تُمنيّاكاً ؛ قلا تَتَكَلَفوْهَا )» وقوله ع 0 : (( المتَكَلْف مَلعُوْنُ ))» وأين بجرى 
احاديك الشوفت والايجة ١‏ ابواين بان الَرّة إل اكمة لوكا 


(1) وهُما : الأول كشفْ الأسرار في شرح الاستبصار في عدَةٍ مجلّدات ؛ الثلائةٌ الأولى منهُ شرح 
مُفْصّلْ والبقيّةُ تعليقات طبعت مؤسسةٌ دار الكتاب بقمّ عام 411 ١ه‏ بعضن مجلّداتِه » والآخرٌ : غاية 
لمرام في شرح تهذيب الأحكام ‏ ما زالَ مخطوطاً ‏ وذكرٌ صاحبُ كشف الحجب والأستار : 
ص58" أنَهُ كبيرٌ واسع م البحث في تان مُجِلَّداتِ , وذكر الطّهراني في الذريعة : ج” : ص ٠ه‏ رقم 
؟! أن هذا هوّ التّرحٌ المختصرٌ الجديدٍ ؛ ولهُ شرح آخرٌ مفصّلّ عليه هوَّ التتّرَحٌ القديمٌ في اثني عشرٌ 
جد » يظهر من بعض أجزائه أن امْمَهُ ( مقصو الأنام في شرح تهذيب الأحكام ) , واحتمل أن 
كتابةُ ( البحور الرَاخرةَ في شرح كلام العترة الطَاهرةٍ ) اسم ثان لشرحه الكبير » والله أعلم . 

(9) تح الشراب من فيو إذا رهى .نه 

(”*) رواةٌ بهذا اللْفظٍ مرسلاً في الخلاف : ج١‏ : ص7١1‏ : مسألة 4ه , وفي السّرائر : ج١‏ : 
ص5؟1 : في الأغسال المسنونة , وني غوالي اللآلئ : ج” : ص55١‏ : كتاب الحج : ح51 . 

(4) جاء في خطبة لعلي كا رُوبت في الفقيه : ج4 : ص9 : باب نوادر الحدود : ح8149 . 
(ه) م نقف على هذا اللفظ . 

(5) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( الأئمّةِ اهداق )» . 


مصادر الأنوار: في ذكر مَلَخَّصٍ الجواب عن شبهة الاضطرار إلى الاجتهاد 


وأينَ الاحتياط في العمل والفتيا ؟! . وسنتلو عليك فيما بعد ما يبِين 
الخطأ والصّواب ؛ ويفصح عن فصل الخطاب . 

والجواب : عن عدم وقوع الخطأ بسبب العمل على الأحاديث ؛ 
ولأجل الاكتفاء بهًا ؛ فمعلومٌ أن الخطأ في القواعدٍ الاجتهاديّة وأنظار 
المجتهدينَ أكثرٌ من الخطأ في الأصول المعصوميّة ورواية الْمحدَئِينَ , 
والتتّاهدُ على ذلك وجودٍ الاختلاف قَلَةَ وكثرةً وشدَّة وضعفاً ؛ فإِنَّ أقوال 
المجتهدينَ في كثير من المسائل تربو على ثلائينَ وأربعينَ ؛ بل خَمسينَ 
وسَّينَ - ولقد استوفينا نظائرَ ما قلناة في ( الِجّة البالغةٍ ) و ( الكتاب 
المبين ) » وهذِه الرّسالةَ لا تحتملٌ الإطالة ‏ . واكَهَرةَ لا حاجة لهم إلى 
الحوالةٍ , والمحدّثونَ لا يُوجَدُ فيهم الاختلاف والأقوالٌ زائداً على 
النُصوص الواردة في المسألة"' فإِنّ اُْسلّمَةَ منهم يقولون بالتّخيير من باب 
اللي ؛ فليسَ فيهمٌ اختلافٌ في هذا المعنى , والْرَجّحَة يُرَجّحونَ 
بالتّراجيح الَرويّةٍ ؛ فيختلفُ ما رجّحوهُ بحسب القرائن الي ظهرت لهم ؛ 
ولا يتجاوزون عن السّماع . والاختلاف المنتهي إلى الأخبار الصّحيحة ؛ 
هو الذي أوقعوه عَيهِلئَكمْ من باب التّوسعةٍ في الشّرِيعةٍ » واختلاف 
الآراد لبن مق ذلك الباب ؟ فإِنّ المصيب فيها لا يوجر +والمخظي عليه 
العقاننا بتر يز الساداك الأطياب . ومع فرض التسليم ؛ فالأوامرٌ بأخذٍ 


)١(‏ كذا في (خ) » وفي (ط) : (( لا يوجدُ فيهم الاختلاف الرَائدُ على النُصوص الواردة في المسألة 
والأقوال )0 . 


مصادرٌ الأنوار : في ذكر مَلَخَّصٍ الجواب عن شبهة الاضطرار إلى الاجتهاد 


الأخبار المرويّةٍ والأصول المأخوذة عنهم شائعة ذائعة ؛ عليهًا مدارٌ عمل 
الشّيعةٍ خَلَفَا وسَلفاً من الأخباريّينَ والأصولِيّينَ والاجتهادِيّينَ والاحتياطيّينَ 
والتّواهي عن الأرك والافسة والضتوة كدير أن لخضية :| احضو 
مع أنَّ الفرارَ مِنَ الخطأ ‏ بزعمكيم ‏ إلى الخطأ ليس لَهُ معنى ؛ وهل يُقَرٌ 
مِنَ البثر إلى البالوعة ؟! ؛ مع أنُكم تجوّزونَ العمل على الأخبار العاميَةٍ 
والشنة"العر الأخرك تعن الانجة الفاظم#والعمونات اللفظطية : 
والأخباريُونَ لا يوّرونَ الاعتماد في العمل والفتيا والاعتقاد إلا على 
الأخبار المقطوعة عندهم بشهادةٍ الاعتبار وحن القول والوجودٍ في 
الأصول المجمّع على صِحَيَهًا . 
ببين تفاوت ره از كجا است تا به كجا 
والجواب عن التعارض ولزوم التُوقف أن هذا هوّ الأكثرٌ وجوداً عند 
المجتهدين بكثرة مداركهم وكثرة فروضيهم واعتباراتهم وك 
مسالكهم . ولهم عند تعارض الأدلة الاجتهاديّة حيرة شنعاه وقِسمَةٌ ضيزا ؛ 
فإن اختاروا التّخييرَ في العمل الت في الفتوى بحكم العقل ؛ فقد 
عكار المحدئونَ في الأحاديث بحكم التّقل والعقل . ونحن بحمد الله كما 
قال الإمام ليوز )0 إن شِيْعتنَا في أَوْسّعْ ما بَيْنَ المسّمّاء وَالأَرْضٍ ))”". والتّقِيّة 
مع عدم العلم مُرخَصّ فيهَا ؛ ومع العلم في مَحَلَّهَا ؛ وعندنًا الرخص 
)١(‏ روي في قرب الإسنادٍ : ص88" : ح1885( مَؤْسّسةٌ أهل البيت عإزاتد: » قم المقدّسةٌ , 
طدء "41١ه‏ ) بسنده عن البزنطيً عن الرّضًا عن علي عَلْهمَااَلتَكمْ . 


ظ مصادر الأنوار : تمه الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهاد في تهذيبه "٠١‏ ” 


والنصوص , وعندكم الاعتبارات والقول المتقوصُ 9 ا 


عَلَ هُدّى أَوّفِ صَكلٍ ييف (9) 746" ؛ وستعلَمُنَ َه بعد جين ”© 
فول © : (( لما : إن إحدى الأمارتين إن رجح على الأخرى ؛ 
تعيّت للعمل والمخالف لَهَا مُخطئٌ ؛ فإن © لَم تترجّح كان اعتقادُ كل 
واد من المحتهدين لرجحان أمارتخطا [ ايشا ]+ ولأن المكلف إن 
كلف لا عن طريق كانَ حكماً في الدّين إِمّا تشهّياً أو بما لا يُطاقٌ . وإن 
كلف عن طريق ؛ فإن خلا عن المعارض تعيّنَ ؛ وإلا فالرّاجح . فإن عَم 
الرُجِحانٌ ؛ فالحكم إِمّا التّساقط , أو التّخْيِير . أو الرُّجِوعٌ إلى غيرهما , 
وعلى كل تقدير فالحكم معن ؛ فالمخالف لهُ مخطئئ ؛ والمصيب واحدٌ )) . 
د اس ا 0 
دون هذه المحاكمة ؛ وأنَّ للمُخطئةٍ أن يقولوا لهم : إذ أنتم أثبتم أنّ كل 
مَنَ اجتهدَ أصاب ؛ وإنّا قد اجتهدنا ؛ فأدّى اجتهادئا إلى أن كل مجتهدٍ غير 
(1) سورةٌ سب : الآيةُ 4 7 ذكرّةٌ على سبيل الاقتباس . 
(؟) اقتبِسّةُ الُصنّفُ من الآية 8 من سورة ص : 2ل وَلعلمنَ به بعَدَ جين 4 . 
(”) تهذيبُ الوصول إلى علم الأصول للعلامة : ص/٠781:‏ 788 وفي معنا ذكرَ الرَّازِي من 
العامّةِ في الملحصول : ج5 : ص5” . 


(5) في تهذيب الوصول : (( وإن )» . 
(5) ما بِينَ 1[ ] أتبتناة عن تهذيب الوصول . 


"5" مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


وهذا مِمًا لا مفرٌ لهم منهًا . 
والدَّلِيلٌ الثّاني الي أقامَهُ العلامةٌ ‏ أعلى اللهُ مقامهُ ‏ في غاية الجودة 
والسّدادٍ ويهدي إلى سبيل الرَّشادِ؛ وهُوَ دلِيلٌ عام يشمل لِما أردناة في المقام . 
ففقولٌ : هذا هو الجاري في الششّرعيَّاتِ المرويّاتِ » ويسقط به بحث 
الاجتهادِيينَ عن أصحاب الروايات ؛ لأنَّ القرآنَ قد نادى في أندية 
الرّجال في أفصح المقال : 3 أَليَوَم ملت لَك ديت ونث عا يتيت وتيت 
كك الْإسْكم دين 74" ؛ فلا إلا على الدبو ان قِيُمُ ناطق عن القرآن لمن أرادَ 
سلوك طريق الرضوان ! إلى أذ فض العسكري يك 7" ؛ وقام الأسد 
الحريٌ ”" ؛ فالنَّاس في غيبته يليك إِمّا مُهملُونَ سدى غيرٌ مُكلَفِينَ ؛ فهذا 
خلاف ما قامت عليه البراهين من بقاءٍ التكليف بشريعةٍ خاتم النْببِينَ 
9 وانعقد عليه إِجْماعٌ المسلمينَ » وإن كُلّفُوا لا عن طريق كان حكماً 
ف الدّين بالنَشهّي أو بما لا يطاق ؛ وبطلائهما بين بالاثفاق 4غواة 
كُلقُوا بغير سماع من الله رب العالينَ ورسولِهِ الأمين وحُجَجِهِ الطاهرينٌ ؛ ؛ 
فقد سقطت الأسوةٌ والطّاعةٌ ولَرْمّ الاستغئة عن الولايةٍ » وصحٌ قولَ 
نفاةٍ الإمامةٍ ؛ وأنّ العلمهَ باجتهادهم يُقيمُونَ الدّعامة ؛ كلا ولا كرامة ؛ 
ذلك دين العامة » والخاصّةُ على رد عامة ‏ وإن كُلّقُوا عن طريق السّماع ؛ 
1) سورة المائدة : الآيةٌ " . 


(5) التَسليمُ ورد في (ط) دون (خ) . 
5) كذا في رخ) » و(ط) : (( الجري )) . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه ‏ 19" 


فقد وَجَبَ حفظهُ بقدر الحاجة والانتفاع . وهوّ إن خلا عن المعارض 
تعيّنَ ؛ وإلاّ فالرّاجحٌ » وإن عمَ الرُجحانٌ ؛ فالحكم إِمّا التّساقط وقد 
وردت فبهِ النُصوص وهو في موضع لَهُ خصوص ؛ ويب هناك الإرجله أو 
النّخبيرُ » ولهُ مقامٌ كثيرٌ يعرفهُ الخبيرٌ » وفيه تواترٌ الأخبار ؛ وهوَّ الَذهبْ 
الْمختارٌ ومّجراهُ في العمل . أو الرّجِوعٌ إلى غيرهما إن وُجِيدَ وإلاّ فتعيّنَ 
ما وَرَه . وعلى كل تقدير ؛ فالحكم مُعِّنَ لدىالبصير ؛ والمخالفُ مخطئّ 
ترك اللعرواب + فستدر العقاب بنصوص السّنَّةٍ والكتاب ؛ وحُكم 
الألباب 2 ودعوى الإجماع بخلاف العقل والسماع قليل الانتفاع ؛ 
وتبضو 5 اللتمر ل دوك 00 انقوس رد كته اد فا لت 

قولهَ وَمَدُاَنَهُ : ( الفصل الرَابِعُ : في المفتي والمستفت : وفيه مباحث : 
الأول : يُشتَرط في التي والحاكم الإيمان والعدالة ؛ لأنَ غيرَهُمًا ليس مّحلاً 
للأمانة والعلم ؛ أن الإفتاة والحكم بغير علم حكم 7 ف الدّين بمجردٍ 
التَشْهّي ؛ وقول على الله بما لا يعلم ). ٠‏ 

أأقول : ني الإيمان بينَ الأمَّةِ سبعة أقوال , والمختارٌ المعلومُ بالإشاعةٍ 
عن السّادة ”" الأطهار قولُهُم عَبهرآتج: : (( الإيْمَانُ عَقْد باَتَان , وافْرَار 
اللَسَانِ , وَعَمَلَ بِالأركانٍ )) 7" , ويؤيدَهُ قولّهُم عَيهِراتَكخ : (( لا يني الزّاني 
(1) كذا في (غ) » وفي (ط) : (( قول )» . 


(؟) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( السّادات )) . 
(*) الصّراط المستقِيمُ : ج١7‏ : صه/ا١ا‏ عن داود بن سليمانَ عن الرّضا ©#كله . 


7١4٠‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


وَهْوَ مُؤِْنْ )) ' ". ويبِنهُ قولّهُم : (( الإيمَانُ كُلَهُ عَمَلْ ) ”" ؛ ويحصل بعضّة 
من بعض + وليس المكان مَل تحقيق الإيمان » وقد أشرنا إلى المختار 
بالاختصار : والعدالة تغرف ينضت الإمام #كله ؛ ولهًَا طرق أخرى 
بيّتها الأعلامُ "© , والعلمٌ بصدور الحكم عن صاحب الوحي ي ء والمقام 
طريدة بعر في الاتطا ين الوم قطلنا بلااكام بوانت فلن 
الظنون يلرمهُ الخطأ والخروجٌ عن الإذن في الفتياء وقد قالَ الله تعالى : و آله 
كرت لَك ار عل عَلَ أله تفتروت (ت) 274 , والقول بأنّ الاعتماد على ظن 
المجتهدين مبناه على اليقين تقول بالتّخمين ؛ لا أصل لهُ في الدّين من 
الكتاب انوت لغضويوة» ,1 اقافيك عاق لذ لها نراقي لتر 
بتكليف ما لا يطاقّ لا يطاق ؛ لثبوت التُكليف بالاثّفاق وهوّ القرينة على 
أنّهُ يطاق ؛ وما لَهُم به من واق”") ؛ وكيف استدلُوا بزعمهم الوجدانٌ 
على رد البرهان ؟! ؛ وما تمسّكوا وجو "© الازهان على ديت الوجداة: 


: رواة علي بن جعفر عن أخيه موسى #يكلهعن رسول الله لي في كتاب مسائله : ص17"‎ )١( 
١1١ج‎ : ح788 وني قرب الإسنادٍ : ص44 ؟ حثلادا ؛ وروي في قرب الإسنادٍ : ص4"‎ 
. عن رسول الله يك وغير ذلك‎ ٠١71 : عن الصّادق طِيتَِم وص75/86 : باب الحدودٍ‎ 

5 نوز البراهين : ج” : ص45 » والفوائد المدنيّة : ص”24"7 . 

(”) كذا في (خ) ؛ وهو أظهرٌ , وفي (ط) : (( بيّنها الإمامٌ كيكح )) . 

ابر اك لد ا ررض رفير وا رارك ليد 
(©) سورةٌ يونس : الآيةٌ 9 . 

(5) اقتبسها الْصنّف من الآيةٌ 4 من سورة الرّعدٍ : :مالم يَنَنهينِوَاقٍ 4 . 

”) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( بوجود )) . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه  "4١‏ ظ 


ولو فْتِحَ هذا البابُ ؛ لاندفعت السّنّةَ والكتابُ ؛ واختلّط الخطأ والصّوابُ ؛ 


وكلّ ادّعى الوجدانَ على خلاف البرهان . وغفلوا ‏ بل تغافلوا - من أنَّ 
لبد بالظّنون بعد الغرضص”" عن التُكليف ويأتي بالاختلافب بعد 
التَِيف , ويلزمُةُ التَعبّدُ بالمخطأ والقبيح ؛ فيرجع إليهِ تعالى : « مَك لدي 
ظلموا أي منقاب , 2 مون 14" . 

قله وول للكحي الفتري ليا لجعو عن هد 1 الاترب 1 إن 
كان يحكي عن ميت مَيْتٍِ لم يجز العمل به ؛ إذ لا قولَ ليت ؛ ولهذا لا ينعقد 
الإجماع لوخالف حيًا). 


فول : لا يجورُ الفتيا لغير الإمام يليم "' أو مَن يحكي عن الإمام بعدَ 
العلم بصدوره عن بلك ولا قول في الدين ليت ولا حي لِمّن هوَ حي ؛ 
والإجْماعٌ ليس عندئًا حجَّةٌ باتّفاق الأنام ؛ وإن هو إلا بدخول الإمام ؛ 
فلو صارَ دخولَهُ معلوماً ؛ وأنّ الدَاخلٌ هو هو المعصوم لابه اعرح 
الخارجينَ ودخول الدَاخْلِينَ ؛ وإلا فلا عبرة بالإجماع ولا المحمِعِينَ . 
ولعَمرِي لا سبيل في غير الضروريّاتِ إلى العلم بقول الإمام المعصوم 
إلا بنقل مَحكي عند يلكا اخراص والإماعة ءار الإذاعة , 
أو غيرهًا من القرائن المفيدة للقطع ٠‏ ولو فرضنًا تحقق الإجماع ؛ فليس 


لا 


. )) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( العرض )) . ولعل العبارة : (( بُعْدَ عن العَرَضٍ من التُكليف‎ )١( 
5 (؟) سورة الشعراء : الآية /1؟‎ 


(*) التسليم لم يرد في (خ) . 


٠" 5 "‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 


بحجَةٍ بغير مُستَنَدٍ من كتابي أو سنَّةٍ ؛ وإذ لا كتاب ولا سنَّةَ هناك ؛ فلا 
حجّة ؛ وانضمامٌ حُسْن الظَّنَّ لا يفيدُ غير الظَنّ ؛ والرُوايةٌ في الإجماع 
على الرٌوايةِ ؛ وهوّ غيرٌ الإجماع بلا روايةٍ » وقد حققنًا الام بأبسط 
كلام في رسالةٍ (كشف القناع عن عَوَر الإجماع ) ؛ وسنشيرٌ في المشسرع 
الخاسى! ل يكن ها مهاه ا إة ننه اله فعا 


قال أبو عبد الله يإيككر :)2 َقَوًا الحَكُوْمَة فَإِنَ ١‏ لام 
العَالِمِ بالقَضَاء ؛ العَادوِل في الْمسْلِميْنَ لنب أو وَصِيّ تبي )) 7" . 

5 ع و - ؟ 5 3 7 لطر عق عر لوك 8ه ُ 

وقالَ أمير المؤمنين '' يليك لشريح : ( إنك'' جلت مَجْلِسا 
لا يَجْلِسُهُ إلا بي أَوْ وَصِي تبي أَوْ شَقِي ) . 

وقالَ الصّادق” يكز : (( فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمنا ؛ فَلَمَ يبل مِنْهُ ؛ فَانَمَا بحكم 


: باب إِنْ الحكومة إنّما هي للإمام كاج :ح١ والتّهذيب‎ : ٠ ٠ روي في الكاني : جلا : ص5‎ )١( 
: ج5: ص/١ا١؟ نباب لاوس إلو اخكم راتياع الققباؤارالفين : ح" مسنداً وفي الفقيه :اج"‎ 
. صه : باب أثقاء خطر القضاء : ح17 75" ومرسلاً عن سليمان بن خالدٍ‎ 

(5) روي في الكاني ذاج/ا :ا ص05٠‏ 4 :ح؟ من الباب السّابق , والتهذزيب ذا ج5 :ص72 5١‏ : ح١‏ 
من الباب الْتقدم بإسنادهما إلى إسحاق بن عمَّارٍ عن الْصّادق َيه وفي الفقيه : ج" : صه : 
ح77” من الباب الْتقدّم مُرَسّلاً . 

(") في الكافي والتّهذيب والفقيه : ((يَا سْرَيْحُ قَذ جَلَممْت )» 

(4) رواةُ الكافي : ج١‏ : ص5 : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ وجلا : ص؟١4‏ : با 
كراهيّة الارتفاع إلى قضاةٍ الجور : ح٠‏ ورواة في التهذيب : ج5 : ص8١‏ : ح5 من الباب السّابق 
بالإسنادٍ إلى عُمّرَ بن حنظلة عن أبي عبد الله يكل وهي المعروفة بالمقبولة . وسبق ذكرها . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهادٍ في تهذيبه ‏ "4 " 


الله امْتخَفَ ؛ وَعَلَيْنَا رد 29 )) . 

وقالَ أميرٌ المؤمنينَ يكن " : ( إن لم > ُحَكم الرّجَال ؛ وَإِنَما حَكَمْنَا 
القَرْآنَ » وَهَذَا القَرآنْ إِمَا هُوَ خط مَسْطُوْرُ يَيْنَ الدَقْمَيْن لا يَنْطِقٌ بلسّان ولابدَ 
لهُ مِنْ يُرْجُمَانَ » وَإنَمَا يَنْطِقْ عَنْهُ الرّجَالَ )) . 

قالَ المحقق في المعتبر'” : (( وأمًا الإجْماعٌ ؛ فعندنًا هوّ حجّة بانضمام 
المعصوم ؛ فلو خلا المئة من فقَهائِنَا عن قولِهِ ‏ عليه السّلامُ - لَمَا كان 
قولهم حجة . ولو حصل في اثنين ؛ لكان قولهمًا حجة لا باعتبار 
انّفاِهما ؛ بل باعتبار قوله يك ؛ فلا تغترٌ إذاً بِمَنْ يتحكم ؛ فيَدّعي 
الإجماعَ باثفاق الخمسةٍ والعشرة من الأصحاب ؛ مع جهالةٍ قول الباقينَ ؛ 
إلا مع العلم القطعي بدخول المعصوم في الجملة ) انتهى كلام . 

ولا يخفى أن هذا من قبيل أن يُقالَ : قولُ مالك وأبو حنيفة حجَّة 
لا باعتبار قولهما ؛ بل باعتبار موافقتِهِ لقول المعصوم ودخول المعصوم فيه 
قطعاً . والْْتأمّلُ عارفْ بأنَّ هذا المعنى الذي يعتبرونهٌ في الإجماع 


غير مُستَفادٍ من تركيب هذا اللفظ ؛ إلا أن يدَّعوا تجديد هذا الاصطلاح ؛ 
فلا نرَاعَ » والله المستعانٌ . 


)١(‏ في أحد موضعي الكافي : (( فَإنما امْتَحَفّ بِحُكُم الله ؛ وَعَلَيْنَا رَدَ )» وفي الآخر من : (( فإنمَا 

بحكم الله قَدْ امتتحف ؛ وَعَلَيْنَا رَدّ » , وفي التهذيب : (( فَإنَمَا بحُكم الله امتخفّ ؛ وَعَلَينا رَدَ )» . 
(؟) تهج البلاعة : ص ١١94‏ : باب المختار من خطب أمير المؤمنينَ يكلم : رقم © ١7‏ من كلام له 

ام في التتحكيم بعد سّماعه لأمرٍ الحكمين . والاحتجاجٌ : ج١‏ : صه/ا؟ . 

(") المعتيرٌ : ج١:‏ ص١"‏ ( مؤسسة سيّدٍ الشهداء .قم , 4 ١ه‏ ش ) : في حجيّةِ خبرٍ الواح . 


"2 مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


عع 


وله : ( المبحث الثاني : الحقّ أنّهُ يمور للعاميّ أن يُقلَّدَ المجتّهدَ في 
فروع الشّرع ؛ خلافاً لمعتزلةٍ بغدادً » وجوه الجبائي في مسائل الاجتهادٍ 
دون غيرهًا ))”) 

أقول : إِنْ أرادوا بالتقليدٍ قبولَ قول الغير بلا دليل ؛ فقد تبت 
بالبرهان القاطع أنه لا يجو إلا بعد قيام البرهان على عصميهِ ؛ وحيتئذٍ 
يكونُ القبول بدليل قاطع خارج عن محل النْزاع ؛ لأنّ هذا التَجويرَ إن 
كان من الله لكك عرز باع الخطأ ؛ وذلك يناني مذهب القائلين 
بعصمة الأئمّةِ الأمنهِ ؛ وينقض دليلَهُم بحم الدا لاوا م 

من العقل ؛ فإِنَّ العقلَ يحكم بدفع الضّرر المظنون , وتجويرُ انباع مَن 

يود عليهِ الخطأً لا ينفك عن هذه الظّنون كما هوَّ المعلوم . مع أنه لو قام 
الدَلِيلُ القطعي ؛ فلا يمكنُ التَخصِيص بالفروع ؛ ولا فَرَقَ بعد استقصاء 
الأدلَةِ والنزوع . وأمّا الشَخصيصُ في مسائل الاجتهادٍ فقد أبطلنًا الاجتهاة , 
وأثبتنا ما تحتهُ من الفسادٍ, وأنّهُ خلافٌ ضرورة مذهب الإماميّةٍ على ما نص 
عليه الكتاتث من استيفاء الأحكام ؛ وتواترت به نصوص الأئمةٍ الهادية 
المهدية . على أن الشرائع كُلّهًا منصوصةً ؛ عليهًا أدلّةَ منصوبةٌ يمكن 
الوصول إليهًا بعد الارتياد , والاجتهادٌ في طلبيهًا هوّ الاجتهاد . 


. لفظة (( أن ) لم يرد في (خ)‎ )١( 
. (؟) هذا الذي قالهُ العلامة قَالَهُ الرّازي في المحصول : ج5 : ص" : أدلّة الجمهور على جواز التُقليد‎ 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد ذي تهذيبه 


قال الإمام ”" يكم : ٠١‏ َِّاكَ أن تنصب رَجُلاً ذُوْنَ اَجَةِ ؛ قَتُصَدَقُهُ في 
كُل مَا يقل )) . 

والأخبارٌ في ذلك متواترة سنوردٌ بعضًّهًا ‏ إن شة الله تعالى -. 

وإن أراد بِالتَّقليدٍ : ما يحكيه الثّقاة عن الأثمّةِ السّاداتِ ؛ فذلك ليس 
بتقليدٍ الآراء ولا الاعتمادٍ على ما يودي إلى الخطأ ؛ بل هوّ الطريق 
المحصِرٌ إلى الاطّلاع بأديان الأنبياه ونواميس الْمرسلِينَ بنهج السّماع ؛ 
ولابدّ فيه مِن قرينةٍ قطعيَّةٍ على الصّدور عن الّعصوم ؛ وإلا لا يحور . 


ا أ 1 ٠‏ دي سه فك جه سعوء 276 #8 ي )3١(‏ 

قوله : (( لنَا قوله تعالى : «( فَلوَلَا نَقَرَ من كل فَرَقَوَ عِنْهُمْ طَلِيِقَةَ # َ 
أوجب التعلم على بعض الفرقةٍ ؛ فجار لغيرهِم التقليد )) . 

أقول : لا دلالة في الآية على ما أراد ؛ بل الآية دلت على وجوب 
الثقر لأخذٍ الفقه بالمشافهةٍ مِن معدن العلم والتنزيل على طائفةٍ ؛ 
ووجوب الإنذار بعد العلم ٠‏ ولو دلت على القبول على الباقينَ دلالة 
التزاميّة ؛ لدلت على قبول الإنذار في وجوب طلب العلم ؛ فيجبٌ عليه 
قبولٌ الرّواية أو التّمَرُ بعدَ ما أنذروا ؛ وتلك حكمة في نظام اللَّعيشة ؛ لأنَّ 
نفرَ الجميع مُخِلَّ في المعاش'" ؛ فأوجب النَّفْرَ على طائفةٍ ؛ وإنذارَ 
)١(‏ رزوي في الكاني : ج؟ : ص8 79 : باب طلب الرّئاسة : ح> ومعاني الأخبار : ص9 ١5‏ : 
باب معتّى وطء أعقاب الرّجال : ح١‏ بالإسنادٍ عن أبي حمزة الثمالي عن الصّادق كله . 
)9١‏ سورة الكُوبةِ : الآيةٌ ١7‏ . 
(”) كذا في (خ) » وفي (طم : ( بالمعاش )) . 


5 4" مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


الباقينَ ؛ ثم النفرَ على الباقينَ بعد رجوع الأولِينَ . 
وقالة 5 تدل الآية عليه هو أن المشافهة بيتك واه على 1 ين 


قاطبةً ؛ بل أخدٌ الرّواية يكفي - ولو بالوسائط -؛ وعليه الإجاعٌ ؛ وهذا عيِنُ 


الت 000 ع 2-7 
متمسك المحدثينَ في قبول روايات الثّقات والاعتمادٍ على الأصول المصنفات . 
٠‏ و ل 0 2 س اع )00 ا را ل ع 
وفي محاجة الرضا يكم مع رأس الجالوت' ' ما لفظه : يا راس 
1 70 ل هديرن م 1 2 ان “2 ٠.‏ ل صم مه 2006 9 5-01 هزه و 
الجالوت فما يُمتعك من الإقرار بعيسى بن مريم وقد كان يحبي الموتى ويبرئ 
13 2 وا اه 220 0500 4 3 0007 3 2 2 يوه 1 0 20 
الأكمّة وَالأَبْرَص ؛ وَيَخْلقَ مِنَ الطين كهيئة الطير ؛ ثم ينفح فِيْهِ فيكون طيرًا 
إن الله تعالى ؟ قَالَ رأ الجانُوتٍ : يقَالَ أنه فعلَ َلك ولَمْ هده . قَالَ الرّضًا 
0 - 5 عه يأف * حت 100 ال عي ع 20 42 يلم 5 ل الس 3 لي 
عَنوالهَكخ : أرأيت ما جاء به موسى من الايات شاهدته ؟ ؛ أليس إِنْما جاءت 
الأَخْبَارُ 7" مِن ثقات أ صحَاب مُوْسَى ليت أَنَهُ فل ذَلِك ؟ قال : بَلَى . فقال : 


”3 2 25 3 47 م .م ع ا شر 0000 هل لامر ه في عد هدام سه 2 ع 
فكذلك يْضَا تنكم الأخبَارٌ المَوَاترّة بِمَا فعَل عِيْسَى بن مَريم . وكيف 


0 عو 
ل مر ه مب ا لماه 


صدَقتم بِمُوْسَى ؛ وَلم تُصدقوًا بِعِيْسَى ؟! ؛ فلم يْحِرٌ جَوَابَا )) . 


وفي توقيع القائم يإِيككم”" : ( فَإنَهُ لا عُذْرَ لأَحَدٍ مِن مُوَالِينَا في التَشْكِبِكِ 


)١(‏ رواةٌ الصّدوق بإسنادِهِ عن النَّوفلي في التَوحِيدٍ : ص7١‏ 4 : باب56 : ح١‏ وعيون الأخبار : ج7 
ص ١4"‏ : باب 17: ح١‏ ومرسلاً عنهُ في الاحتجاج : ج7 : ص4 7٠١‏ . 

(1) كذا في العيون , وفي التُوحيدٍ : (( جَاء في الإخبَار به )» , وني الاحتجاج : (( جَاء الإخبَارٌ )» . 
(*) وف (خ) : (( قَقَالَ كذَلِك  )‏ وني العيون والتّوحيدٍ : (( قَالَ فَكَدَلِكَ )» وفي الاحتجاج : 
قال كذلك )» 

(4) في العيون والتّوحيدٍ والاحتجاج : (( فَكَيّفَ )» . 

() رواهُ الكثّي في كتاب الرّجال على ما نقلَهُ الح في الوسائل : ج71: ص٠8 :١‏ كتاب له 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


م دك كرون أمّا مَنْ لم يَسْمَعْ 


2 م 6 > وام 2 2 هه خف وم ير 0-0-9 7 . ب ل . 
[ ذلك ] '' فَهُوَ في عدر حَتّى يَسْمَعْ . قال أَبْوْ عَبْدٍ الله عِلِيوِآتَكع : يُوْمِنْ 
ب ويه او ره م 
الله ويؤمن للمة منين ) . 


4 5 [فن4 85 عٍِ 2 ص 
وفي قرب الإسنادٍ ' للحميري عن أحمد بن محمدٍ بن عيسى عن 
أحمد بن حمّدٍ ابن أن نصر قال : ( كتَبْت إلى الرّضًا علي السك ) إلى أن 


: ( قال أب جغفر عوك : إِمَا شيْعمَا مَْ تَابَعنَا وَلَمْ يُخَالفنَا » وَمَنْ إِذَا 


شماه 


اب 0ه . وَقَالَ الله م َبَركَوَيعَالَ : << و 


أرَسَلَنَا من قََِكَ إلا رجالا وي للب مَدعَنُوًا آهل ألذّمْ إِنَمُثْرَ لَاسَلمْنَ #” , 


> القضاء : باب :1١‏ ح1/ 88415 والفصول الْهمّةِ : ص88 5 : باب7" : ح1١/‏ 90/8 
يإسناده عن أحمدَ بن إبرا هيم المراغي أن هذا التُوقيعٌ ورة على القاسم بن العلاء . 

. ») في الوسائل والفصول الْهِمّةِ : (( وكَحوِلْهُمْ‎ )١( 

(؟) بصائر التّرجات : ص4 74 : ج 4 : باب ج8١‏ والفصول الّْهمّةِ : ص85 : باب7 : 
ح8/ه 9١‏ والبحار : ج44 : ص١3‏ : باب 817 : 45 . 

(") كذا في الفصول . وفي البصائر والبحار : (( بما يَأِيِكُمْ في ْلَه القَدْرِ كَمَا ذُكِرَ )» . 

(4) ما بِينَ [ ] لم يرد في (خ) » وورد في المصادر السّابقة . 

(ه) قرب الإسنادٍ : ص ٠ه"‏ : حديث 175٠‏ . 


. التّحل : الآية 437 006 الأنبياء : الآية /ا‎ 12 5١ 


١7‏ مصادرز الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 


و 2 
لسع ينه كا 2-00 


وَكَالَ : « وعاكات الْمْؤْموْنّ نوا كانه مَوْلَا مكرك وْفَوَ مَُِمَ طَلمَةٌ 
كََُواني ل وَسوأ مومهم إداوَبَمْوأ لو لمر يدوت 74"'؛ فَقَد فضت 
عَليْكوُ المسالةٌ وَالرَدُ ينا ؛ وَلَمَ يُفْرَضْ عَلَيْنَا الجَوَابْ . قَال الله عَرَجِجَلّ : << ون لَرَ 
يبأك فََعَكمْ نما َو أهواء هم وَمَنْ صل من يم هوبلة سَيْر هُدَى قرت 
م 4”" يَعني مَن انَحَلَ دِيْنهُ ريه بير إِمَام مِن أَبْمّةِ الْهُدَى ”" )) انتهى بألفاظه . 
ولا دلالة في الآيةِ أصلاً على اجتهادٍ ني استنباط الأحكام على طائفةٍ 
منهم ؛ وقبول الحكم المستنبط على الآخرين ؛ فإن لتر لا يستلزم الاجتهاد 
المصطلحَ ؛ ولا الاجتهادُ يلزمٌ الثَْرَ ه ولا الإنذارٌ يستلزمٌ إلقاة الرّأي 
والحكم المستنبط ؛ ولا قبولةٌ قبولَ قول الحتَهِدٍ ؛ بل الآيةٌ ناصّة في النّفر 
لعلم الرُوايةٍ والإنذار بها وقبولِهًا على الباقينَ ؛ وذلك كان المتعارفُ في 
زمن سيد الْرسلَينَ ؛ وكيف يستقيمٌ على مذهب الإماميَّةٍ الاستدلال بهذه 
الآية على الاجتهادٍ المسطلّح ؛ وهم قائلونَ بحرمته أصالةً ؟! ؛ وإنَّما 
أباحوة لأجل انسدادٍ باب العلم و الإمام بيك ؛ فلو كان الاجتهادٌ 
والتقليدٌ صحيحين شرعيّين في زمن النبي 1 مع حضوره ‏ عليه وآلِهِ 
السّلامٌ ‏ ؛ فأينَ مورهُ أخبار المنع التي قد خصصُوهًَا بزمن الحضور ؟ ؛ 
(1) سورةٌ التُوبة : الآيةٌ ؟7١.‏ 
(؟) سورة القصص : الآيةٌ 8٠‏ . 
(") كذا في (ط) وقرب الإسنادٍ , وفي (خ) : (( الأئمّة )» . 
(؛) كذا في خ) » وفي (ط) : (( وفي غيبة الإمام )» . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهادٍ في تهذيبه ‏ 49" 


وما معنى الانسدادٍ والتَسْبِيهِ بأكل الحيفة والميتة ؟ ؛ وهذا عين مذهب 
الغامة, 

والعجبُ من الحبر النُحرير كيف استدل بما لا دلالة فيه ؟! ؛ مع أن 
وجوب التّقليدٍ وجوارّ مسألةٌ أصوليّةَ لا يجودٌُ عندهّم فيها الظّنُ ؛ ودلالة 
الآية ظنيّةٌ ؛ وكيف استدل على الظَّنّ بالظّنٌ ؟! ؛ وهذا دور بَيّنُ عند أهل 
م يي اي وو 

عَنْ يَعُقوب بْن شُعيْب '" قَالَ : (( قلت لأبي عَبْد الله عَليوا[لتكج : إِذ 
حَدَتْ عَلَى الإمّامِ حَدَتْ كَيْف يَصْنَعٌ | ناس ؟ قَالَ أيْنَ قَوْلَ الله عيبل 7 

ف 


كمه 0 .“ماد سجرج ال 0 2 
َقَرَ من كل وَرقَوَ يَنْهُمَ طَإيمّة إِيَكَمَقَهُوأ في أَليِسِنِ وَلسَذُِوأ مَوَمَهُمْ دا جوأ ليم 


وو 4" قال : هُمْ في عدر ما دَامُوا في الطُلّب ؛ وَهَولاء الْذِينَ 


يَنْنَظِروئَهُم في عدر حَتَى يَرْجِعٌ إل بم أصْحَابَهُم ) . 


وعن عبَدٍ الأعلَى " قال : (( سألت أبَا عَبْدٍ الله عّتوالتَكج : عَنْ قؤْل 
الْعَامَةِ إن رَسُول الله للك اك ور وم وا ار 
قَقَالَ : احَقُ وَالله . قلت : فَإنَ إِمَامَاَ هَلَكَ ؛ وَرَجُلَ بِخْرَاسَانَ لا يَعْلَمُ مَنْ وَصِيّه 
لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ . قَال : لا يَسَعْهُ إن الإمَامَ إذا هَلَكَ وَقَعَتَ حُجَةَ وَصِيّهِ عَلَى مَنْ 
)١(‏ الكافي : ج١‏ : ص78” : باب ما يجب على النّاس عند مضي الإمام : ح١‏ . 
9) سورة التُوبةِ : الآيةٌ ١7١‏ . 
(”*) الكافي : ج١‏ : ص78" : ح7 من الباب السّابق . 
(4) كذا في (ط) والكاني , وفي (خ) : (( الجاهليّة )» . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


ا ل 
يقل : <( وماكات الْمؤْمون ينوا كان '' موا َكل كعنم د 
توا فى لين ولسوا مهم اممو لوم ايت ) :الجا كفر 
قَوْمُ فَهَلَكَ بَعْضُْهُمْ قَبْلَ أن يَصِل فَيَعْلَمَ ٠‏ قَالَ إن الله جل وَعَوَّ ‏ يُقول : 
فَعج َف ميل أله يدن الك 12ئن ]1 وه وت تع يا يد مهلم إل أل 
ولو ثم يد و دوق برهعلَأمَ 14" ) الحديث بطوله . 


سد م © 


وَعَننْ محمل : بْن مُْلِم'" قَالَ : (( فلت لأبي عَبْد الله يكاج ) وَسَاقَ الحديث 
إلى أن قال : (( قلت نر سرد و 


2 
7 
2 م 


ما أَهْلَ هَذِهِ 0 ا 


مَسَيْرِهِمْ إن الله يتقول : وما كارت الْمؤْميُونَ ليَنفرُوا عند مولا مه 

م اسع 000 8 2 7 دمر و ] أ 
ورَقَوَيْنمَ طَا و 0 هته 
قال : قَلْتْ : أَرَأَيْتَ مَنْ مَاتَ في ذَلِكَ ؟ فقال : هُوَ بِمَْرلَةِ مَنْ حَرَجَ من بين 


مرو له 


مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولهِ ؛ م يُذركة الَوْت ؛ فَقَد وَقَعَ جره عَلَى الله )) الحديث . 

وهل الاخاة ولي قامة على أن لاتقو الكدف: في أخذ المعالِم 
الأصوليّةٍ والفروعيّةٍ مِن المعالم الشرعية المرويّةٍ ؛ إذ الاجتهادُ والتقليد 
)١(‏ مطلغٌ الآية إلى هذا الموضع ورد في (خ) و(ط) ؛ وَل يرد في الكاني . 


(؟) سورة النّساء : الآيةٌ 7٠١‏ . 
(”) الكاني : ج١‏ : ص١٠8”‏ : باب ما يجب على الئاس عند مضي الإمام : ح” . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهادٍ في تهذيبه  "8١‏ 


لا يحوزان في مسألةٍ الإمامة ؛ ولو كان المرادُ مِنَ التّفقهِ الاجتهاد ؛ والمرادُ من 
قبول الإنذار التَّقلِيدَ ؛ لَمَا صحّ استدلالَهُم متا . وعدم دلالة الآية على 
ما أرادَ واضح عند مَنْ ارتاد ؛ ولولا خوف الإطالةٍ لاستوفينًا المقالة . 

وله : (« ولأنّ الحادثة إذا نزلت بالعامي ؛ فإن لم يكن مُكلفاً فيهًا 
بشيءٍ ؛ فهو باطل بالإجماع . وإن كان مُكلفاً بالاستدلال ؛ فإِنْ كان بالبراءة 
الأصليّة ؛ فهوَ باطل بالإجماع . وإِنْ كان بغيرهًا ؛ فإِنْ لزمهُ ذلك حينَ 
كمال عقله ؛ فهوّ باطلٌ بالإجماع ٠‏ ون كانَ حينَ حدوث الحادثةٍ ؛ لزم 
تكليف مالا يطاق )). 

أقول : كل الدّعاوى مدخولة » والإحماعات على إطلاقِهًا غيرٌ مقبولة ؛ 
فالحادثة إذا نزلت بالعامّىّ وهو غافلٌ عن التُكليف فيهًا ذاهلٌ عمًا أراد 
الله منهُ ؛ فالإجْماعٌ والنُصوص على أنه ليس مُكلفي فيه ؛ ويؤيّدَهُ دليل 
العقل من قبح تكليف الغافل . 

وَعَنْ أبى عَبْدٍ الله يإيكيكة ”' قَالَ : (( إن الله احْتَجّ عَلَى النّاس بم آكَاهُم 
وَعَرَفَهُمَ )) . 

وَعَنْهُ بيك " : ( لَيْس لله عَلَى خَلَقِهِ أن يَعرفُوا ؛ وَلِلْحَلْق عَلَى الله أن 
)١(‏ الكافي ج١:‏ ص57١:‏ كتاب التُوحيدٍ : باب البيان والتُعريف ولزوم الحجّة : ح١عن‏ ابن الطيّار 


(؟) يعني الصّادقَ يكلم هذا هو الأرجحٌ , وفي (ط) : (( عنهم جاتير )» . روي في الكاني : ج١‏ : 
ص4 ١5‏ : كتاب التُوحيدٍ : باب حجج الله على خلقه : ح١‏ عن بُرَيدٍ بن معاوية . 


"١6 5‏ مصادرٌ الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


يُعَرَفَهُمُ » وَلله عَلَى الْخَلق إِذَا عَرَفَهُحِ أن يَقبَلوا )» . 
6 ع 6ه يجمه سه (() ينة. 6غ يه كس يه ١‏ لس ص 
عن عبد الأعلى بن أعيّن ' ' قال : (( سالت أبَا عبد الله عَجوألعهمَكة: : 
مَنْ لَمْ يَعْرفْ سِيّْاً هَل عَلَيْهِ هَيْء ؟ قَالَ : لا 


ص 


ه - دعي (") ه 3 بن 28 7ن 7 2 00 ا 
وعن حمرّة'' بن الطيار عن أبي عَبِدٍ الله يكم قال (( قال لي 


اكْتُبْ ‏ فََمْلَى عَلَىَ ‏ : إِنّ مِن قَوْلِنَا إن لله يَحْتَجٌ عَلَى الْعِبَادٍ بمَا آكَاهُمْ 
ا د 


وَعرفهم )) الحديث . 


وإذا لم يكن غافلاً ولا جاهلاً ساذجًا ؛ وكان غافلاً بالغاً ؛ وَجَبَّ 


0 


تحصيل العلم ؛ إِمّا يأخذ مشافهة " عن الحجَّة المنصوب - إِنْ أمكنَ ‏ ؛ 
وإلاّ يأخذ ‏ عن الوسائط الثّقاتِ ‏ فتوى الإمام في ضمن الرُوايات . ولو 
ُرض خلوٌ الرّمان في غيبته يليك عمّن يروى عن المعصوم ‏ لفِرض خلوه 
عن المجتهد 7 أيضاً ‏ ما كان جوابهُم هناك كان جوابُنَا ها هتاء 
والّذي يَفْهمٌ طريق السّؤال في الحااثةٍ مِنَ المجتهد ؛ ويفهم ما يُشترط 
عليه في" تقليدٍ المُجتّهِدٍ مِنَ المقدّمات ؛ ويفهم معنى ما يُْتَى بو" ليفهم 


1) الكاني : ج١‏ : ص4 ١١‏ : كتاب التَوحِيدٍ : باب حجج الله على خلقه : ح” ‏ . 

(؟) كذا في الكافي » وكُييت في (خ) : (( أبي حمزة )) . 

(") كذا في (خ) » وفي (ط) : (( بالأخذ بالمشافهة )» . 

(4) جاءً في (خ) دون (ط) بعد هذه اللفظةٍ عبارة : (( ويفهم ما يشترط جوابهم هناك كان جوابنا 
ها هنا والّذي يفهمُ طريق السّوال في الحادئةٍ عن المجتهدٍ )) ؛ واستظهرتا زيادتهًا وأنها مكررّة . 
(ه) كذا في (خ) وسقطت هنهًا لفظةٌ (( في )) » وفي (ط) : (( ويفهمٌ ما يُسأل عن في )» . 

(5) كذا تبدو في (خ) ببناء الفعل للمجهول , وربا تكونٌ : (( يَفتِي به )) بالبناء للمعلوم . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد اذي تهذيبد ‏ "!6" 


طريق السّؤال عن الرّاوي ؛ وما يُشترط في قبول الروايةِ » ولا فرق بينَ 
مَنْ يأخذ فتوى الْحتَهِدٍ بالوسائط وبين مَنّْ يأخذ فتوى الإمام بها ؛ وإنّما 
يجب على العامي طلبُ العلم بحكم الحادثةٍ عند نزول الحادثةٍ ؛ وما دام هو 
في الطّلب معذورٌ لا بأس بِهِ. ومثلٌ ذلك مثلٌ العامّي الذي يكونُ في بلدِ”» 
لَم يكن فيه مجتهدٌ ؛ ولا مَنْ يحكي عن مجتهدٍ ؛ فيجب عليه عندهم ‏ - 
طلبُ العلم بفتوى مُجتهدٍ العصر ؛ ولو بالسُفر إليه ؛ أو إلى مَنْ يروى 
عنهُ وإن بعدت الشُّقَةٌ ؛ فلو جار للعامّ الجهلُ في مُدَةٍ الطّلب لفتوى 
لمجتَهدٍ - ولو مات مات على الحق ؛ لأنَّ الطالب في حكم الواصل - لجاز 
للعامّيّ الجهلَ في مُدَةِ الطَّلبٍ انرق الاي عو روات الثقات روا فلت 
طالبا لَّمَاتَ مُحقَاًء ومثل هذا جار في العام الذي يبلغ الخُلُم ؛ فإنّهُ قبل 

البلوغ لم يكن مُكلّاً بالانّفاق , وإذا بَلَعَّ وَجَبّ عليه عقلاً تحصيل 
الأصول القطعيّةِ ( كالاعتقادٍ بالصانع وتوحييهو وتنزيهه ٠‏ وبالئْبوَةٍ » 
والإمامةٍ والعصمة ) ؛ ونقلاً تحصيل الأصول التّقليِّ ( كالقول بالمعراج ؛ 
والشفاعة , والمساءلَةِ » والمعادٍ , والنّعِيمٍ » والجحيم , وعدد الأئمةٍ عليه لتَكَمْ 
وغير ذلك )؛ فعدمٌ تكليفه دعن تحصيل ذلك عند البلوغ باطل بالإجماع ؛ 
والتَّلِيدُ كذلك عند اُستدل ؛ فإن كان حين أوّل البلوغ وتعلق الخطاب ؛ 
فِهُوَ تكليف بما لا يُطاقّ ؛ فانحصرٌ الأمرُ في وجوب الطّلبٍ حتّى يصل . 


. في بلدٍ )» سقطت من (خ) ووردّت في (ط)‎ ١ )١( 
. )) (؟) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( عند فقدهم‎ 


5 © 7" مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهاد في تهذيبه 


والاستدلال بالبراءة الأصليّة باطلّ بالإجماع » وإنَّما التتكليفْ الاستدلال: 
فإذا كان الأمرُ في الأصول الاعتقاديَّةٍ كذلك ‏ مع أن المخطىّ فيهًا هالك 
والجاهلُ غير معذور والتَّقليدُ غير جائز ؛ فالأمرٌ في الفروع ‏ التي المخطئ 
فيهًا معذور عندَهُم ؛ والتقليدٌ فيهًا جائرٌ - أسهل وأهون ؛ والبقاة على 
الجهل ‏ ما دام حصولُ العلم [ متعثّراً  ]‏ - أولى وأحرى . 

قوله : (( أمّا مسائل الأصول ؛ فالحق المنع من التّقليدٍ فيها . وجَوَدّهُ قوم 
من الفقهاء . لنا : إِنّهُ ل مأمورٌ بالعلم به؛ فيجبُ علينا ؛ ولأنّ تقليد غير 
معلوم الصّدق قبِيحٌ لاشتماله على تجويز”" الخطأ )) . 

أقول: الحق الذي حققهُ حقّ ؛ والدَّلِيلُ الْني أشارَّ إليه بقوله : 
( إِنّهُ لك مأمورٌ بالهلم [ به ]”” )) ؛ هُوَ قولهُ تعالى : «( وَلَاكَقَكُ ما لين 
ككَ يو عِلَمُ 214 . وقولَّهُ : (( فيجب عليئًا )) ؛ لقولِه تعالى : <ل لَك في مَشُول 
لَه أسوة حَسَكة 04 ولا يخفى أن هذا الذَليلَ لو نَم لعم ؛ لأنّه جيك كان 
مأموراً في الأصول والفروع سواء , وما كان حكمّهُ ليه إلا بالوحي ؛ ولّم 
يكن مُتعبّداً بالاجتهادٍ عندَ الإماميّةٍ قاطبةً ؛ فلا يتم الاستدلال لهم بها 
)١(‏ مابين [ ] استظهار ما ليتمّ معنى العبارة حيث رجّحنا حصول سقط هنا ء والله أعلمُ . 
(5) كذا في (خ) » وفي (ط) وفي تهذيب الأصول : (( جواز )) . 
(”) ما بينَ 1 ] رجّحنا سقوطة ؛ فأتبساةُ ؛ ولّم يرد في (خ) . 


(4) سورة الإسراء : الآيةٌ 5" . 
(ه) سورة الأحزاب : الآية ا 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهاد في تهذيبه ‏ 88" 


وقال في النّهج ' - في خطبة لَهُ يكم - : ١(‏ فََأسَّ بتبيّكَ الأطب 
الأطهّرٍ لِيفَنَ فيه أسْوة لِمَن تَأَسّى , وَعَرَاء لِمَنْ تعرّى , وَأحَبُ العَادٍ إلى 
لله الْتَأَسّي بتبيّهِ » والمققصْ لأَْره )) » وعمومٌ هذا الكلام ل في المرام ؛ 
ولا سيّما في عدم تجويز”" الاجتهادٍ في نفس الأحكام . 

والدذليل الثاني برهانٌ عقليّ لا غبار فيه ؛ ولا شبهة تعتريه؛ وهُوَ عام 
شاملٌ”” للأصول والفروع سواء , ولا يردُ على قبول الرّوايات مِنَ الثّقات 
فإِنّهُ بعد العلم بصدقِهم بالقرائن القطعيّة. 

قله يَمَدآمَهُ: (( وقبول النَبِي يي منَ الأعرابيّ الشّهادتين لعلمِهٍ 
بتحصيا أصول العقائد ©) ؟ وإن لم بد يتمك: من ال لتعبير عن تلك الأدلة 
والجواب عن [ تلك ] ”' الشبهات ) . 

أقولٌ: القبولٌ الظاهريُ للإقرار الظاهريً ؛ لأجل المصلحة . والقبول 
الحقيقى متوقف على الإيمان الحقيقىٌ ؛ وهوّ لا يكونٌُ إلا بعد التُصديق 
اليقييّ الناشئ عن العلم الواقعي من كشفي وإهام أو دليل ٠‏ والدّليل 


. 16١ تهج البلاغةٍ : ص ه١7 : باب١ المخصار من خُطَب أمير المؤمدينَ كلع خطبة‎ )١( 
. )) كذا في رخ » وفي (ط) : (( جواز‎ )5 

(”) لفظة (( شاملٌ )» وردت في (ط) دود في (خ) . 

(4) كذا في (خ) » وفي تهذيب الأصول : (( أصول العقيدة )» . 

(5) ما بِينَ [ ] أثبتناة عن تهذيب الأصول . 


"١61‏ مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة اللي في تهذيبه في الاجتهاد 


الإحمالي كما هو مَتِيسَرٌ للعامي في الأصول ؛ كذلك ني الفروع سواءً . 


وله : (( المبحث الرَابِعُ : لا يُسترَط في المستفتي علمهُ بصِحَةِ اجتهادٍ 


التي ؛ لقولِه تعالى : «مََمَئْوا آمْلَ لذو إَِكُثْرَ لَامَامونَ 7" من غير تقييدٍ ؛ 
لكن”" يب عليه أن يُعلّدَ مَنْ يغلبُ على ظلَهِ أنهُ من أهل الاجتهاد 
والورع )). 

أقول : لا يجورُ عقلاً ولا نقلاً الاستفتاه مِمّن '" لا يُعلّمَ أ 


عهوّعء 


نهُ يحكي 
عن المعصوم مُجتهداً كان أ عانا + والآرة خافة بهم علةا: وفيهم 
نزلت وبهم عمّت, والأخبارٌ في ذلك مُتواترة ؛ فإنّهُ لم يكن الله لِيُوجِيبَ 
على النّاس السّوَالَ فيما لا يعلمون إلا بعد عليه وتعلييه المسؤول كل 
ما يمهلون . والعالِمٌ بكلّ ما تحنَاجّ إليه © الأمّةُ لا يكونٌ إلا الأئمه 
والذّكرٌ هُوَ البَّى لل لقولِه تعالى : < كَدأوَلَ ” لَه يك و15 (2) يَسولا © 
وأهلَهُ آل عمد ايلم ؛ وكيف جارَ لَهُ الاستدلالٌ بعموم الآيةٍ؛ مع تواتر 
النصوص بالت]تخصيص ؛ وهم قد يخصّصونٌ الكتاب بالأخبار الآحادٍ ؛ فما 
أدري عَفَلَ أم تغافل ؟! ؛ وَفِي ذلك الأخبارٌ المتواترة التي لا معارض 
)١(‏ سورة التنحلٍ : الآيةٌ *47: وسورة الأنبياء : الآيةٌ /1 , وفي معالم الدّين : ص5 4 7 عن تهذيب 
الأصول : « صَسََئْوَا َل اذك ؛ ولم ترد : ا إِنَُثْرٌ لَاتنآمُونَ © . 

(؟) في تهذيب الأصول : ص48 ومعالم الدّين ص58 4؟ : المطلب 4 : عن التّهذيب : (( بل )» . 
(”) كذا في (خ) ء وفي (ط) : (( تقليدٌ مَن )) . 


(4) هذا هوا الأظهرٌ كما في (ط) , وفي (خ) (( تحعاج به )) . 
(ه) كذا في المصحف في آية ٠١‏ من الطلاق ؛ وتليها الآية ١ء‏ وكتبت في (خ) و(ط) (( وأنزلنا )» . 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهاد في تهذييه ‏ !8" 


لَهَا من طرق الخاصةٍ والعامّةٍ ؛ ولا دليلَ العقل ولا الإجماعٌَ ؛ وليسَ في 
الآية ما ل من أن المراد مِن أهل الذّكر سائ” علمءٍ الأمَّةٍ من أداة 
العموم وَالكَلَيَّةِ ٠‏ لو جار التمَسّكٍ بأصالةٍ عدم الشُخصيص ؛ فهّنا 
الأصلّ عدم التَعميم ؛ لتحقق الوصف في الأول . وهل يود لإمامي عدل 
يقول مححية الأئمة وحجيّة أخبارهم الواردة - ولو بطرق الآحاد _؛ 
ثم يتمسّك بهذه الأوهام الضّعيفةٍ في مقابلةٍ النُصوص الششّريفةٍ ؟! . 
ولعمرى مايتضتك ب المرحكنة والمسلمة من الطواهن الفراية افقو 
دلالةَ وأكثرٌ ظهوراً على مدَّعامُم من استدلال هذا الشتّيخ العلامة بهذه 
الآيات على مرامه , والناس تركوا حَميّةَ الذين ؛ ووقعوا في حَمةٍ الرجال , 
والرجال يُعرفو لكين يكرا لعرفا بال جل 4 وني - بحمدٍ الله - 


لا يأخذني في الله لومة لائم . 


مس © 2 ن عسي ن 


عَنّْ حَمْرََ بْن الطَيّار”” أنه : (( عَرَض عَلَى أبي عَبْدٍ الله - عَلَيْهِ السنّلامُ ‏ 
بَعْضّ حُطب أَبِيْه 7 حَتّى إِذَا بَلَعَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَه واكتف وكين . قم قال 
بُوْ عَبْدٍ الله عَلَِوتَك* لا يَسَعْكُمْ فيْمَا ينل بِكُمْ [ مِمًا ]*" لا تَعلَمُونَ إلا الكف 
عَنْهُ وَالَجّتْ وَالَدُ إلى أَئِمَة مه الْهُدَى” ؛ حَتَّى : يَحولو كه 9) فيه عَلَى الْقَصدٍ 


. )) كذا في (ط) ؛ وهو أظهرء وني (خ) كتبت : (( يُعْرَفُ )» ؛ ولعلَهًا : (( عرف‎ )١( 

(؟) لفظة (( يُعْرَفُ )) سقطت من (خ) دون (ط) . 

(") الكاني :ج١:‏ ص8 : بَابْ التَوَادِر:ح١٠‏ ومثلةُ في المحاسن : ج١:‏ ص5١‏ 7: باب9: ح4 ٠١‏ 
(4) ما بِينَ [ ] أثبتناة عن الكافي , ولّم يرد في الأصل (خ) و(ط) . 

(ه) كذا في (ط) والكافي » وفي (خ) : (( الأئمّة )» . 

(5) كذا في الكافي و(ط) , وفي (خ) كتبت : (( ويحكموكم ) . 


7" مصادرٌالأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهاد في تهذيبه 


و 
إن 


وَيَجْلوا عَنْكُمْ فيه الْعَمَى وَيُعَرفوْكُجْ فيه الَقَّ ؛ قَالَ اللَهُ ‏ سبْحَائَهُ وتَعَالَى ‏ : 
ملو َمل ال إِنَكُثْرْلَاتعَلمُونَ 7#" )) . 


م عد عه له 


ورُويَ عن ثقةٍ الإسلام في بَابْ أنّ أَهْلَ الذكر الَذِينَ أُمَرَ الله الخلق 
ِسَوَالِهِمْ هُمَ الأئِمّة عََيهِماسَكم بالإسنادِ”" عَنَ أبي جَعْفْر لكك : ٠(‏ في 


قل اللهعَرَجلٌ : « مسَئلوا آهل لدم إن مُث لَامَامُونَ 4 فال رَسول الله بيلك : أنا 


و 
022 كه 


الذَكْرُ (" وَالأبمَةُ ذل الذكر , وَقَولِهِ عََصملٌ: <( ونه كد لَك وََِومِكَ وَسََقَ 
تتاو 4 ”" َال أبو جَغْفَرٍ كنك : تحن قَوْمهُ وتخن الْمَولُونَ]) . 

وعن عَبّدٍ الرّحْمّن بْن كَبير” قَالَ : ( قُنْتْ لأبي عبد لله وق : 
مسلا آخل لذ إن كُثْرَ لاسن 4 قَالَ : الذكرٌ مُحَمّد بي وحن أَهْلَة 


0-8 


0 - 5 0 ل ا ا عد 
الممسئولون 2 . قال : قلت : قوالة © : :3 ونه درك ولِمَوْمِكَ وَسَوفٌ نسَعَلُونَ © 
: إيَانَا عَنَى » وحن أَهْلَ الذكر , وَكَحُن الْمَسَتُولُونَ ) . 


عَن الوشَءِ”" قال : (( سات الرّضًا لكك ؛ فقلت لَه : جُعلت فدَاكَ ؛ 


. سورة التّحل الآية 47 وسورةٌ الأنبياء : الآية /ا‎ )١( 

(؟) الكاني :ج1: ص 31١‏ : الباب المذكورٌ : ح١‏ عَن عبد اله بن عَجْلانَ عن له . 
(") كذا في (خ) » وفي الكافي : (( الذَكْرٌ آنا )» . 

(4) سورة الرُعرف : الآيةٌ 44 . 

(5) الكافي : ج١‏ : ص 3١١‏ : البابُ المذكور : ح7 . 

(5) من بداية الحديث إلى هذا الموضع . 1 

(1) لفظة (( قولهُ )) سقطت من (خ) ووردت في (ط) والكافي . 

(8) الكافي : ج١1‏ : ص 5١١‏ : البابُ المذكور : ح” . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلَّيّ في الاجتهاد في تهذيبه ‏ 809" 


« مانا َسَعَلَا أَمْلَ الذِكْ إن كثْرٌ لا مََلَُونَ 4 ؛ فَقَالَ : تحن أهل الذكْرٍ وحن 
الْمَمَعُولُونَ فت : فم المَسَولون وحن الساِلُون . قَالَ . عَم : قلت : 
حَقا علا أن نَ تسْألكُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ . قلت : حَقَا عَلَيَكُمْ أَنْ جيبو بُوئا ؟ قال : لا ذاكَ 
إلَيْنَا إن شتا فَعَلنَا » وَإن شِئنا لم تفل فْعلْ ؛ أما تسشمع قل ال توويك ؛ سد 
عَطَأونًا ينأو سك كير حَِابٍ 746" ) . 

وعَنْ أبي عبد الله يإيككقخ ”' : (( في قؤل الله عَرَيَجَلّ : < وَإنّه لدَكْد لك 
وَِقَويكَ دسق مُكَلُوتَ # فَرَسُول الله ل الذكرُ . وأهل به عَوتَكجْ 
الْمَسُولونَ ؛ وَهُمْ أهل الذكر )) . 

وعنة '" يليك : ١‏ في قَوْل الله وتلل : << وَإنَّه لَك لك وميك 
وَسَوَقَ ُو 4 ؛ قَالَ : الذَكْرٌ الْقَرْآنْ ؛ وكخن قَوْمُهُ ؛ وحن المستُولُونَ » . 


وعَنْ أبي بكر الْحَظرَِيٌ © قَالَ : (( كنت عِنْدَ أبي جَعْمرِ َي لتك 


دحل ل الور أو لمت ققَال : عي ال فداك ؛ اختن لك سني 
مَسالةَ ما يَحْضُرُنِي مِئْهًا مَسْالَةَ وَاحِدَةَ ؟ قَالَ : ولا وَاحِدَةَ يَا وَرْدُ ؟ قَالَ : بَلَى 
قَدْ حَضَرنِي مِنْهًا وَاحِدَةِ . قال : وَمَا هِيّ ؟ قَالَ قَوْلَ الله يَاركَويعَالَ : « مَسَمَلوأ 
َمْلَ لذ إن كُثْرَ لَامََلمُنَ 4 ؛ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : تحن . فَالَ : قُلْتْ : عَلَيْنَا أن 


(1) سورة ص : الآيةٌ 8" 

(5) الكافي : ج١‏ : ص 3١١‏ : البابُ المذكور : ح4 بالإسنادٍ إلى أبي بصير عنه يكل . 

ر”) الكافي : ج١‏ : ص١١؟‏ : جه من البابُ اسايق بسناده إلى الفُضيلٍ عن الصّادق 86 . 
(4) الكافي : ج١‏ : ص 7١1‏ : ح5 من الباب السّابق . 1 

() كذا في (خ) » وفي الكافي : (( ما تخضرني )) . 


و 9ك" 


أو غك ونح "رم 0 ع .8 قا ا 00 
وعَن محمَّدٍ بن مُسَلِم " عَنْ أبي جَعَفر يليك قالَ”" : ( إن مَنْ عِنْدنا 
يَرْعْمُونَ أن قَوْلَ الله عَرَيَجلٌّ : «( مثا أَمَلَ ألذِك إن مُِثْرٌ لَاصَامُونَ > نهم الْيَمُودُ 


4 


َحْنْ أَهْل الذكْر وَتَحْنْ الَستُولُونَ » . 

وعَن الْوَنناءِ” عَنْ أبي الحَسَن الرَضَا بك فَالَ : (( سوه يَقُولَ : 
َال علي بْنْ سين عَكيولَكح. : علَى الأئِمةٍ من الْفَرْضٍ مَا ليس عَلَى شيقتهم , 
وَعَلَى شِيعينا ما لَيْسَ عَلَينا ؛ أمَرَهُمْ اله عيلٌ أن يَسالُوا قَالَ : ط متعثوا فل 
آلو إِنُثْرٌ لاصَلَُونَ 4 ؛ فَأمَرَهُمْ أن يَسألونا ؛ وَلَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابْ ؛ إن شئنا 
أَجَبَْا » وَإنْ شِئنا أَمْسَكُنًا )) . 


© ساد سه 


هم بي 0 م 13 © (5) صنت . ا 0 22-8 
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : (( كتبت إلى الرضًا 
كك ال 420 010 مه - ام مهرم ل وسمه 2ح سم ص سس 
َكْناتَكة: كتابا ؛ فكان في بَعْضٍ ما كتَبْتْ قال اللَهعَربَجَل : (١‏ مسَمَلوَا أهل لذ 
. دا ءدبو مس 00 ا له اه 
إن ُثْرٌ لَاسَلَمُونَ #4 . وقال الله عَرَوَجلّ : ل وماكات الْمُؤْميونَ ليَيفِروأ كا 


ا 
١‏ 


: الكافي : ج١ : ص١١7 : ح/ من الباب السّابق بسندٍ صحيح ورواة العيّاشيّ في تفسيرو‎ )١( 
. ج” : ص73650 : في تفسير الآية 47 من سورة التَحل : ح؟"‎ 

(؟) كذا في الكافي , وفي العّاشيّ : (( قَالَ : قُلْتْ )» . 

(") روي في الكافي : ج١:‏ ص7 7١‏ : ح8 من الباب الْتقدّم وعنةٌ في الوافي : ج" : ص 079 : 
باب56 : ح"ه ٠١‏ ورواة الملفا: ارك فق يقاو الدرجائف + صاه : باب9١‏ داح؟ . 

(5) الكافي : ج١‏ : ص؟١١7:ح0‏ وعنة في الوافي : ج" : ص 878 : بابه : ج84١١‏ ِ 

(ه) سورة التّحل الآيةٌ 47 وسورة الأنبياء : الآآية 17 . 


0 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهادٍ في تهذبيه  "5١‏ 


وكا نهر نكل ورَفَقَ مَنْومَ طَلَيِمَةٌ سكَفَقَّهُوأ في أن وَلسذِدُوأ مَرَمَهُمَ إِدارَجَعْوَا تم 
00 م 0 2 02 اه 2 1 ِ دس 
َعَلْهُر دروت 0 ؛ فق فرضّت ”" عَلَيْهمْ المَسالة ؛ وَلَم يُفِرَضْ عل 
257 . 00000 ا ال حا سس كه به سىس و مس موده 24 
اخواي اقل 5 : قال الله تبَاكَوَتحَالَ : 92 فَإِن لم يسَتَحِيبوا لك فاعلم أَنَما 


عو 4س رع م و 2 مود دداو فيه 
يتيعوت أهواء هم وَمَنْ أَضِلّ م مِمْنِ اتبع هويله 4 1 


وفي باب الإشارة والنْصّ على أمير الموْمنِينَ يكم عن أبي عبد الله 
يكل "" ني حديث لَهُ طويل : ( وَقَالَ ‏ جَل ذِكْرُ ‏ : طمتعلوا آمل الدمْ إن 
ير لا تلن 4 قَالَ : اكاب لكر , وَأهلَه آل مُحَمدٍ عَلهِم[: أَمرَ اله 
عَرَجلٌ سولهم ؛ ولَمْ يُوْمرُوا سوال الال » وَسَمّى الله عَييجلٌ الفرَآنَ ذكراً ؛ 


و روم سل ص عراس 


فَقَالْبانَكَوَتعَالَ : «ط بات وَالرْيرٍ ورا لَك لكر لمْبينَ لئاس مَا ثيل لهم 
كو عاضصة - 2 سرس له 0 25 _- 

لهم كروت 24 وقال عَريجَلٌ : <( وَإِنَه دك دوموك وَسوق شتكلوت 14" 
2 َ< 0 ا سكي م2 9 1د 14 
وَقال عرَجَلّ :32 ولغوأ أله وأطِيعوأ سول ولي الم تكد 46 ” ١‏ 2 وَقال عَرَوِجَلّ : 2 ولو 


1) سورة التُوبةِ : الآية ؟؟١‏ . 

(؟) كذا في (ط) والكاني والوافي والبصائر » وف (خ) : (< فُرِضَ . 

(") كذا في الكافي , وني البصائرٍ : (( قَقَدَ فُرِصّت عَلَيكُمُ الْسألةٌ » ولّم يفرض عَلَينَا الجواب )» . 
(4) لفظة : (( قال )» وردت في (ط) والكافي والواني ؛ وسقطت من (خ) . 

(ه) إلى هنا في الكافي , وفي البصائر تدمّة للآية : «مَيْرٍ هُدَى يِب و # وهي ٠ه‏ من القصص . 
(5) الكافي : ج١‏ : ص© 74 : ح” من الباب المذكور في المتن بسندِه عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْن أبي 
الدَيْلّم عنة يكل : وعنة في الوافي : ج” : ص5١"‏ : باب" : ح١(‏ /الالا ) 

و سورة افحل + الآية 45 . 

(هم) سورةٌ الرُعرف : الآية 44 . 

(9) سورة النُساء : الآية 8 . 


| مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة‎ 2035١1١5 


ووه إِلَ ألسُولٍ وَإِلَت ول لمر متو لََلمَه لين مستَلْيظوكه متم 7#" ؛ قَرَدَ الأأمرَ 
أَمْرَ الئاس إلى أُوْلِي الأَمر مِنْهُمْ الْذِينَ أَمَرَ بِطاعتِهم وَبالرَد إِلَْهِم )» . 

5 * ضح " 5 3 0 5 ع وله بي جه 

وني العيون”' في باب ذكر مجلس الرضا بكم مع المأمون في الفرق 


و 2 و 


بِينَ العترة والأمّةِ حديث لَهُ بقدر الكراس ما لفظه : (( وَأَمّا التّاسِعَة وحن أل 


لي ل 0 س2 لك . ل سرع > اس مي بس دور. مس جء دو م2 فيه 
الذكر الذِينَ قال الله لهم - عَرَهيجَلٌ - : 9 مَسعلوا هل آلذَّدْ إن مث رلا تَْمُونَ » 
نحن أَهْل الذكر فاسألوتا إن كثثم لا تَعْلَمُوْنَ . فقالت الْعُلَمَاء : إِنَمَا عَنَى بِذَلِك 
فو ع ل ع رد ل و و ار ره سس وه سإءء ا 02 اوم ف ا 2 
اليْهُودَ وَالنَصَارَى فقال أَبْوْ الحسن عَلياتَكه: سْبّحَان الله ! ؛ وهل يَجُورُ ذلك ؟7) 
ل 1 ا ا ل ل ده 3 ا ل 
إذن يَدعونًا إلى دينهم ؛ ويُقولون إِنهَ أفضّل من دين الإسلام ؛ فقال المأمون : 
9 ا - ف 5 7 000 إف4 000 5١‏ 37 و 
فهّل عِنْدَكَ في ذلك شرح بخلاف ما قالوا [ يا أبَا الحَسّن ] ؟ قال : عم ؛ 
الذكرٌ رَسُول الله يولك وحن أَهْلهُ , وَذْلِك بَيّنْ في كتاب الله ؛ حَيْثْ يُقول في 
000 جع ير بح م عع مك 7 مرو سه 174 يو الرسظر ست متتير رو ىله 
سُورَة الطّلاق : << تاقوا لله يكأولي )لاب دين اموا مأل أله لكك وكا (2ا) رولا تلوأ 
0200 2 بم سكاو ارول رونا . وم عم ةف 2 ماه 5 
علككد اي أله ميق #6 ' ' فالذكرٌ رَسُول الله لإيزك وحن أَهْلهُ )) انتهى . 
وما قَالَهُ من أنّهُ (( يجب عليه أن يُقلدَ مَن يغلب على ظنهِ أنّهُ من 

(1) سورة النّساء : الآيةٌ 7م . 
(؟) رواهُ الصّدوق في عيون الأخبار : ج١‏ : ص5١73‏ : باب 77 المذكور في المتن : ح١‏ وفي الأمالي 
صه 5١‏ : مجلس 7/9 : ح١‏ ( 847 ) ياسنادهٍ عن الرَّيّانِ بن الصّلتٍ عن الرّضا ميكح . 

(”) سورة التّحل الآية “4 وسورة الأنبياء : الآية /ا . 
(4) إلى هنا بنتهي المخطوط (خ) الذي اعتمدنا عليه وهوّ ناقصّ ؛ وللأسف ليس لدينا نسخة أخرى . 
(ه) في العيون والأمالي : (( ما قَالوْهُ )» . 
(5) ما بينَ [ ] أثبتاةُ عن الأمالي والعيون . 

(0) سورة الطّلاق : الآيتان 203٠‏ 311 . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 2 "1١17‏ 


أهل الاجتهادٍ والورع ) ؛ فحاشا دين الله أن يكونّ الظَّنّ فيه مناطاً ؛ 
وقد قامَ البرهانٌ القطعي العقلي على عدم جواز التَعبَدٍ باتّباع الظّنون ؛ 
لاستلزامه الخروج عن الحقّ عند الاختلاف والخط ؛ نص الآيات 
المتشابهات على وحدة الحقّ كقولِه تعالى : كَمَادا بَتَدَ لي إلا ألصّكلٌ م * , 
وعلى كون الظّنّ غير من عن الحقّ كقولِه تعالى : « وََاييع كر إلا نا 
ِنَ لطن لا يمني ين كلق كبن 04" ٠‏ ولو صّح قولكم بن العاني لا كله العلم 
في الفروع ؛ لصح دعوى من يكتفي ني الأصول باللّنون بأنْهُ لا يمكن 
للعاميّ تحصيلُ العلم والقطع ني المسائل الأصليّةِ ؛ مع كون معظيهًا 
عقليةَ وكلاميّةَ خلافيّةَ بِينَ الحكماهٍ والملّيّّنَ وفرّق المُسلمينَ ؛ وكون جِلّهًا 
عقليّةَ خلافيّةَ بينَ رؤساء المذاهب والدّين ؛ فإِنْ أمكنّ للعامي الغير 
الكو لوعن وله الإماميّةِ حصولُ العلم بإمامةٍ الائمّةٍ الاق مسرن 
تشتّت القول في الإمامة إل شيعي قولاً الأمك 1 لَهُ العلم بالفرائفض 
الواجبة بطريق الاستخبار من ثقاةٍ المحدٌّثِينَ ؟ ولا لجاز لَه الظْره ف 
أصول الدّين ؛ والتفريق تَحكم بلا برهان مين . 
وعن أمير المؤمنينَ بك "" في حديث لَهُ طويل : (( ومن عَمِيّ نسي 
الذَكْرَ وَاَبَعَ الظَنَّ وَبَارَرَ حَالقَهُ » إلى أن قلا إزرقة لحيل ذلك فون قور 
(75(:)1) سورة يونس : الآيتان 89 5" . 


(”) الكافي : ج” : ص 91" : بَابْ دَعَائِمِ الْكفْر وَشْعَبهِ : ح١‏ بسنادِه عن ليم ابن قبس الهلالي 
عنة يكام وعنهُ في الوافي : ج4 : ص5 ؟؟ : باب؟7 : ح١‏ . 


4" مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذييه 


اليَقِِيْنِ). 

وني مرآةٍ العقول" في وصيَّةٍ المفضّل بن عُمَرَ قال : (( سَمِعْت أَبَا 
عَبْدٍ الله علي + تقول : مَنْ شك أو ظَنَ ؛ فََقَامَ عَلَى أَحَدِهِمًا ؛ فقذ حبط 7 
ا 

وفي تحفب العقول 9" عن النْبي 7 1 ة : (( إذا تطيّرتَ فامُض ؛ وَإِذا 

3 قرب الإسنادٍ”' هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَممْعَدَة بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بن 
مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَكيْهِملتنَكام قال : ((قَالَ رَسُولَ الله د : إِيَاكُمْ وَالظَنَ ؛ فَإن 
أَكَدَبْ الْكَذِب )) . 


أ 


حسما 


وقالَ شيحْنًا المحدّثْ العاملي ومَدُمَُ ” : (( والأحاديث كثيرة في ذلك 
مُتواترة ذكرئًا طَرَفاً منهًا في الكتاب المذكور ‏ يعني الوسائل -» وقد تقدمَ 
جيلة مو الاباك الدالواغلى سصموة نه الزواياض) اديرد 


(1) في (ط) : (( وفي تحف العقول )) ؛ ولّم نقفْ عليهًا فيه , وما أثبتناةٌ بناء على أنْها مرويّة في 
مرآةٍ العقول : ج١١‏ : ص185 وأصِلّهًا في الكاني : ج4 : ص٠٠‏ : باب النّكّ : ح8 ؛ فلعلّها 
(ز وف الكاني )) وأيضاً عن الكاني رويت في الوسائل :ج/71: ص١7‏ : باب5 من القضاء : ح/ 

(9) كذا في الوسائل , وفي الكافي : (( أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ )» . 

(”) تحف العقول : ص 80 وعنة في الوسائل : ج١١‏ : ص57" : باب 8 من أبواب السّفر : 
عه .)١1607"‏ 

(4) قرب الإسنادٍ : ص74 : ح44 وعنة في الوسائل : ج/ا؟ : ص5ه : باب 5 من أبواب 
كتاب القضاء ا 

وك الفضون لبن : ج١:‏ صث/الاه : باب ١9‏ من أبواب الكُليّات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبهًا . 
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وقالَ في الكليات: في آخر باب وجوب العمل برواية الثَّقةِ في الأحكام 
الششّرعيَّةِ إذا روى عن الائمَّة”"' ما لفظهُ : (( وفي هذه الأحاديث دلالةً على 
أنّ خبرٌ الثّقةِ من أفرادٍ الخبر الّحفوفف بالقريئة ؛ وأنّهُ مُفِيدٌ للعلم لتواتر 
الأحاديث بعدم جواز العمل بالظّنّ ؛ وخصوصاً في الإمامةٍ ؛ وسيّما مع 
التّمكن من العلم وتواترهًا بجواز العمل بخبر”" التَّقةِ ؛ وبأحاديث الكتب 
العتمّلةٍ ؛ فلو لَم يكن القسمان من أفرادٍ العلم ؛ لزمَ التناقضِ , ومعلوم 
أنَّ معنى الثّقَةِ الذي لا يتعمّدُ الكذب”' عادة ؛ والوجدانٌ شاهدٌ بحصول 
العلم وعدم احتمال النّقيض في أكثر أفراده ؛ على أنَّ القرائنَ ‏ سواء في 
ذلك وفي كل حديث من أحاديث الكتب الْعتمّةِ ‏ كثيرة جدًاً . والأحاديث 
المتواترة أيضاً أكثرٌ من أن تُحصى ؛ كما يَشْهدٌ به التَبّعُ مع معرفةٍ 
القرائن ؛ وكما صرح به المفيد والشيخ والمرتضى وغيرهم , وقد حققنا 
المقام في آخر الكتاب المذكور ‏ يعنى الوسائل ‏ وني الفوائدٍ الطوسيّةٍ , 
وذكرنا جملة من القرائن والأدلَةِ )) انتهى كلامه أعلى الله مقامَهُ . 

نعم يجوز للعامّي ؛ بل يجب قبولٌ روايةٍ الثقات عن الأئمّة السّادات 
وتقليدٌ مَنْ لا يفتي إل عن قول الائمّةِ الهداة ولا يقولٌ بحجيّةٍ القواعد 
العامّيَّةٍ والغواة ؛ بشرط القطع بذلك ضرورة . وهذا لِمَنْ [ كَانَ 
)١(‏ الفصول الْهمّةَ : ج١1‏ : ص54 : باب7" من الباب السّابق . 
(؟) في الفصول الْهمّةٍ برواية الثقة . 
(*) في الفصول الْهمّةٍ : (( الذي يُْمنُ من الكذبْ )) . 
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زهدَهُ ]”" في الدّنيا ؛ واختيارهُ الآخرة على الأولى . 

في تفسير الإمام إيكك ''' عن أبي عبد الله يكم في حديث لَهُ طويل : 
قم مَنْ كَانَ من الْفُقََاءِ صَائا لتفْسهِ ؛ حَافظاً ليده ؛ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ ؛ مُطِيعا 
لأمْر مَوْلاهُ ؛ فَلِلْعَوَامٌ أَنْ يُقَلَدُوهُ ؛ وَذَلِكَ لا يَكُونَ إلا بَعْضَ فُقَهَاء الشيعة 
لا جَويْعَهم ؛ فَإنَ مَنْ َكب من الْبَائحٍ وَالْقَوَاحِشٍ مَرَاكِبٍ فَسفَة فا العامة ؛ 
قلا تقبَلُوا عَنَا مِنْهُمْ سَيْئاً ؛ ولا كَرَامَةَ » إلى أن قال ع 
من قَلَبِهِ مِن هَؤُلاء العَوَامٌ أنه لا يُريْدُ إلا صِيَائة دِيْنه وتَعْظِيمَ وَلِيّهِ لم يَتْركْهُ في 
يَدِ هذَه اليس الكافِرٍ ؛ ولَكِنَه يفيض لَه مُؤْمِنَا قف به عَلَى الصّواب ؛ كُمَ يفف 
لله تعَالَى للْقبُول مِنْهُ ؛ قَبَجَمَعْ لَهُ بدَلِكَ خَيْرَ الدثيَا وَالآخرَة , وَيَجْمَعْ عَلَى مَنْ 
أَضَلَهُ لَعْنَ الدنيًا وَعَذَابَ الآخرَة ) . 

ولا يُعَالَ : إِنهُ تقليدٌ بالمعنىالمْتنارّع فيه ؛ لأنّ مِنَ الششّروط الأذكورة في 
صِحَّيِهِ أن يكون مُطِيْعاً لأمر مَولاهُ ؛ وحينئذٍ لايتجاوز عن النُصوص 
بعمومها والخصوص ؛ ويتوقفُ ويحتاط في الشّبهات , ولا يأخدٌ في الدّين 
إلا بالقطع واليقين ؛ لأنّ المولى أَمَرَ بها » وحينئلٍ لا يجسرٌ على التُعويل 
على القواعدٍ الظّنّيَّةٍ وَالاجتهادٍ في نفس الأحكام التتّرعيَّةٍ ؛ فد الولى 
نهى عنها ؛ ألا ترى إلى قوله : ( مَنْ َكِب مِنَ الْقبَائْحِ )) إل ؛ فَإِنّهُ تحذيرٌ 
عن قبول فتوى العالم الّني يستعملٌ القواعد العاميّة ( مِنَ اللازمات 
)١(‏ ما بينَ 1[ ] أثبتناةُ استظهاراً ؛ ليستقيم الكلامٌ . 


(1) تفسيرٌ الإمَامٍ العسكري : ص "٠٠١‏ ( مدرسة الإمام المهدي كلع , قم طاء 1405ه ) 
وعنةُ في البحار : ج7 : ص88 : باب4 ١‏ : ح17 ومئلَةُ روي في الاحتجاج : ج7: ص4 735 . 
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الظَنَيَّةٍ وقياس الأولويّة"" ) في الأحكام الإلَهِيِّةء وقوله يلهكم : 
فلا تقبلوا عَنَا مِنَهُمْ شيّئا ))» تصّ على أنَّ هذا التّقلِيدَ هُوَّ قبولٌ الفتوى 
المحكي عن الإمام يلكوم . ومعلوم أن العَوَامُ ما يفهمونَ معنى الاجتهادٍ 
ولا التقليدِ 3 ولا معنى الاستنباط وفياس الأولوية و تنقيح المناط 3 انها 
يزعمون أن كل ما يفتي به هذا المجتهد ؛ فإنما هو من كلام الإمام ‏ عليه 
السلام ‏ أخذ وإليه استند » ولوعرفوا أن فيه ما لا نص فيه ؛ بل مخالف 
للنص فيه لما قبلوا حكمه في شيءٍ » ولعل قوله يلك : (( وَذلِكَ لا يكون 
إلا بَعْضَ فقَهَاء الشيعَة لا جَمِيْعَهُمْ )) ؛ إشارة إلى ما حدثت في أصحابنًا من 
تخليطات الأحكام المستنبطة القياسيّةٍ بالنُواميس الإلَهيَةٍ الشرعيّةٍ ؛ حيث 
لا يكاد يَبِينَ الحكم المنصوص من | مستنبط إلا بعد التتبع التام والتتّبت . 
وفي رسالةٍ الصّادق يكهةٍ إلى أصحاب الرَأي والمقاييس”" دوهي 
طويلة جدًا فيهًا نهيَ بلي وتشديدٌ ‏ ما لفظة يليك : (( وَقَالوا : لا شيء 
إلا مَا أَذْرَكْتَة عَقْولَْا وأذركئة '" الْبابنَا ؛ فَوَلَدَهُمْ الله مَا تولّوا وَأَهْمَلَهُمْ 
ك2 6 ص 2 5 30 ه. ه. مه 2 عه قر 0 8 تم 3 
وَخذلهم ؛ حتى صاروا عبَدَة ألفسهم من حيث لا يُعلمون . ولو كان الله 
(1) هذا الأظهرٌ » وكُبت في (ط) : (( القياسُ الأولويّة )» . 
(؟) رواهُ البرقيّ في المحاسن :ج١‏ : ص١7‏ : باب المقائيس والرّأي : ح75 عنهُ عن أبيه عمّن 
ذكرةُ عنهُ ( عليه السَّلامُ ) وعنه في الوسائل : ج/1؟ : ص١5‏ : باب عدم جواز القضاء والحكم 
بالرأي والاجتهادٍ : ح7" (91/7" ) والفصول الْهمّةِ : ج١‏ : ص ه08 : باب8١‏ من أبواب 
الكليّاتَ المتعلقة بأصول الفقه : ح4 ( 7/89 ) . وعنه نقل الْصنّفْ . 
(") كذا في الفصول الهم وفي الُحاسن والوسائل : (( وَعَرَقَفَهُ » . 
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قد '"' رَضِي مِنْهُم ارْتَِاءهُم واجيهَادَهُمَ ('' فِيمًا اذَعَوًا من ذَلِكَ لم يبْعَثْ إِلَْهِم 
فاصلاً لِمَا بِينَهُم وَلا اجر رَصْفِهِمْ )) الحديث . ولا عبرة بخصوص الْموردٍ ؛ 
فإِنّ الوصف عام ؛ والحكمٌ لا يُخصّصْ . 

وعن أبى جعفر يلكي ”" قال : (( من أَفتَى النّاسَ برأيه ؛ فَقَدْ دَانَ الله بمًا 
لا يَهْلَمُ » وَمَنْ دان الله بمَا لا يَعلَمُ ‏ فَقَدْ ضَاة الله ؛ حَيْتْ أَحَلَّ وَحَومَ فيا 
لا يَعْلّمُ ) انتهى . 

والأخبار في نهي الشيعةٍ عن الاجتهادٍ والآراءِ والمقاييس ؛ وزجرهم 
على تعدّي النصوص وأمرهم بِالتُوقَفٍ والاحتياط والتخيير ؛ مُتواترة 
لا تكادّ نُحصّى كثرة » وما ورد في حديث ضعيفي عن أثمَّةٍ الهدى يلكا 
ل كان مرسلة د في اجتهادٍ الأحكام ولا الارتيء ؛ ولا استعمال قياس 
الأولويّةِ » ولا ترك الاحتياط والتُوقف والتسليم أبداً ؛ غير أن القوم أحلّوا 
لأنفسيهم ورخّصوا ‏ سامَحَهُمْ الله بمنَّهِ وعفوو - . 

وله : (( وإنّما يحصل المعنى من هذا الظّنّ برؤيتِه مُتتصباً للفتوى 
بمَشْهَدٍ مِنَ الخلق واجتماع الْمُسلمينَ على استفتائه وتعظيجه )) . 

أقول : هل يِجورْ للعارف لسْنّةِ الله أن يني الله العزيرُ الحكيم أمورَ 


. لفظةٌ (( قد )» وردت في الفصول دون الّحاسن والوسائل‎ )١( 

(؟) كذا في القصول , وفي الُحاسن والوسائل : (( اجْتِهَادَهُمٌ وَارتِيَاءهُمْ )» . 

(”*) الكافي : ج١‏ : ص8ه : كتاب فضل العلم : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح1١‏ عن 
مسعدة بن صدقة عن الصّادق عن أبيه بيهم سكام » ومثلهُ في قرب الإسناد : ص”١:‏ أحاديث 


متفرّقة : ح5" عن مسعدة عن الصّادق 854 . 
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دِينِهِ على أمور تختلف وتتغيرٌ وتتبدل ؛ بل ربما لا توافق الحق ؟! ؛ فلو كان 
الظّنُ اانه ذو اجتماع النّاس على أحدٍ حجّة ؛ لكان عوام العامة ؛ بل 
اليهودُ والنّصارى مَعذورينَ في تقليدهِم علمائهم ؛ فإِنّ العوام يرون علمة 
مذهبيهم مِنتَصبيينَ للفتيا وازدحام العوام عليهم عند الاستفتاء ؛ وكيف و 
في عدل الله تعالى تعذيب على فِعْل ثم إثابة الأخرين ؟!؛ وإنّما ينا ما عند 
الله بالطّاعةٍ ؛ ويُحِتَنَبْ عقابه بالورع والتّقوى . وقد تُصبّتِ الأدلّةٌ القطعيّة 
العقليّةَ والتّقليَّ على ذلك ؛ وليس بيه تعالى وبينَ أحدٍ من خلقِهِ قرابة , 
وليسّ الاعتمادٌ على أحدٍ إلا بعد الاطّلاع على صحَةٍ أقوالهِ وأفعاله ؛ وإلا 
فالقولٌ بلا علم ؛ لا يكفي في دين الله عَرَتَجَلُ وحرامه وحلاله » ويمتنع 
حصو َو العائر تظلما إلا قيما هذ وندن» العم علده وو ال 
والفارق بِينَهُ وبيْنَ الشدّك والرَّيبِ ومقدار ما يصحٌ الاعتمادٌ عليه منهُ ؛ فإنّ 
جَميعٌ الظنون ليست حجٌّةً عندكٌم أيضاً . وكذلك يمتنعٌ حصول الظَّمّ له 
عند تعدّدِ المجتهدين في البلدٍ وتزاحم النّاس على استفتائهم جميعاً ؛ مع 
مخالفةٍ فتاويهم في المسألةٍ وإنكار بعضهم اجتهاد بعض - كما هو في بلدِنًا 
هذا لجهله بطرق التراجيح المميّرة بِينَ الأعلم والأفقه والأوثق والأورع 
والأعدل ؛ مع اختلافب النّاس فيهًا أيضاً . فحينئدٍ ؛ ما ينرم القوم القولٌ 
برفع التُكليف . أو التُكليفُ بما لا يُطاقٌ والتّرَجِيحُ بلا مُرجح » أو القولٌ 
بوجوت الاتجتهاد عليه وغلينا إنّا حَيخ كزول الواقعة» فبرجغ التتحليي 9) 


(1) ولعلّها : (( فيرجع إلى التُكليف )» . 


0 مصادرالأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلّيّ في الاجتهاد في تهذيبه 


بما لا يُطاق , أو مِنْ قبل ؛ فذلك قول من قال بِهِ عليئًا لا قولَ الجمهور . 
وطق أن الثادن ليس معذورينٌ ني البقاءِ على الجهل بقدر حصول 
اليقين في الأصول وما يحتاجونّ إليه مِنَ الفروع ؛ وتحصيل قوة التمييز 
بينَ الحق والباطل ؛ ويجب عليهم الفحص والبحث والتتحصيل من بدء 
وهاه مقبولةٌ عمرَ بن حنظلة المرويةٌ عن أبى عبد الله بيك مُوْيّدةَ لما 
قلنةُ في لزوم التّرجبح على المرافع المخاصم عند اختلاف الحكمين في الفتيا 
من الأخبار بالعرض على الكتاب والسنة زشؤائفة العامة وغالفتهم , 
وكذا الموافقة للإجماع والشهرة ‏ والأوثقيّةِ » والأعدليّةِ » إلى غير ذلك . 
ومعلومٌ أنّ تلك التّراجِيحَ لا يتمكنُ منها إلا الذي يتمكنُ من الاجتهاد ؛ 
وإلاّ فالعامّيٌ الذي لا يُميّرُ الْمَرَّ مِنَ البَرّ ”' ؛ لايدري أين الَفرٌ . وقد 
أثبتا أن لا حَرَجَ في تحصيل العلم الضروري على العوام ؛ ولو كان 
حَرَجَاً ؛ لسّقط التُكليفْ به عن الأنام إلا الممتضعف الذي لم يخلق 


)١(‏ وتضبط أيضاً بكسر هاء الأوّل وباء الثاني . مثل مشهورٌ اختلف في معناةُ . وعن ابن 
الأعرابيّ ويونس : الْهُِ دعاءً الغنم , واليرٌ سوا » وقيل : ما يعرف الهرهرة من البربرة » قال 
ابن عبيدٍ : الْهَرهِرةَ صوت الصّأنٍ والبربرة : صوت المعز . وقال العالبي : الهرهرة : حكاية زجر 
الغتم ‏ والبربرة حكايةٌ أصوات الْهندٍ عند الحرب . وعَكّس ابنْ سيدو فادّعى أنه المرهرة . وحكى 
عن ابن دريدٍ أن الحرهرة حكايةٌ صوت الأسدٍ . وقال خالدُ بن كلثوم : الِهرٌ : السّتور والبرٌ الجر 
وقيل ذويبة تشبة الفأر . وقيلَ : ار : دعاء الغنم إلى الماء » والبرٌ دعاؤهًا إلى العلفي , وقال 
9 008 2 2 5 00 ه. 3 و و 
الفزاري : وار العقوق , والبرٌ : اللطف . وقيل : والهرٌ الخصومة والكراهية , البرّ الإكرامُ 
والصّلةً. والجميعٌ كناية عن الجهل وكونه مسلوب المعرفة لا يُفرّقَ بينَ الأمور المتضادّة المتبايكة . 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي ني الاجتهاد في تهذيبه  "١١‏ 


فيه قريحة الاستفهام والاستعلام ؛ فأُولئِكَ كال نعام لا العاميّ الذي يشق 
الشّعرة بشعرتين . وتحصيلٌ العلم الضَّروريّ لا يتأنّى [ إلا ب ] " تحصيل 
أمر المعيشةٍ بقدر الكفاف والضّرورة » والزّائد عن الضّرورة ليس بمأمور 
بِهِ ؛ مع ورودٍ النُصوص امُتواترة في الحثّ على طلب العلم ؛ والإجمال في 
طلب المال ؛ لأنّهُ مفروض طلبَهُ من عندٍ أهله ؛ والمال مقسوم مضمون 
بين أهله على أهله لا أهله ؛ فلو جعلوا الأمر بالعكس لكان أولى عن 

علي '" بلك : (( ألا 0 
إن الْمَالَ مَقَسُومٌ مَصْمُونْ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلَ يَبَْكُمْ وضيتة وَسَيَفِي لَكُمْ , 
وَالْعِلَمُ مَخْرُونْ عند أَهْله ؛ وَقَد أُمِرئم بِطَلَبهِ مِنْ أَهْله ؛ فَاطْلْبُوهُ )». 

ومِنَ ا مستعجب نهم جوزوا العمل بقياس الأولويّة ؛ ويحكمون 
بفرض طلب المعاش بقدر الكفاف عيئاً ؛ ولا يحكمون بفرض العلم 
علينا 7 ؛ مع أن العلم حياة الروح ؛ وبه بقاء الأبدان ورزق الأرواح ؛ 
ويحكمون بالخَرَج في العلم دون طلب الرّزْق ؛ مع كونِهِ مضموناً مقسوماً ؛ 
وني ما سَمِعتْ أحداً من أصحاب الفتيًا يفتي بسقوط طلب الرّزق ؛ 
ويقول : إِنّ ذلك يستلزم الحرّجَ ؛ ويفتي بسقوط فرض العلم عن العامة ؛ 


(1) ما بينَ [ ] أنبناة ليستقيم الكلامٌ » ولعها : (( يتأئى بو تحصيل )) . 

(5) الكافي : ج١‏ : ص١"‏ : باب فَرْض الْعِلمِ وَوْجُوب طَلَبِهِ وَالْحَتْ عَلَيْه : ح4 بإسناده عن 
أبي إِمْحَاقَ السبيهِي' عَمّنْ حَدكَهُ عن أمير المؤمنين كاه . 

(") لفظة (( إلا )» لم ترد في الكافي المطبوع . 

(4) لعلّها : ««عيناً )» . 


"١075‏ مصادرالأفوار: في الكلام على كلام العلامة الحليّ في الاجتهادٍ في تهذيبه 


وصارَ ذلك سبباً لبقاء العامّةٍِ على الجهل ؛ وذلك لبقاءِ الرّئاسةٍ عليهم 
وإبقاء حاجتهم لأنفسهم لثلا يستغنوا بعليهم عنهم . 

عَن الْمَضّلِ بْن عُمَرَ”" عَنْ أبم بي عد الله يكم قال : (ر قلت لَه : 
يقن ننجي ؟ ذل : من ان فغلة لقو ماق كنت ت لَهُ 29 الشهَادَة ) 
ار 0000-7 
قال التادوئيك:. ) 57 5 0 وَصَفوا عَذلاً ثم خَالَفوْةُ 0 و 57 


)١(‏ الكافي : ج١‏ : ص ؛ : بَاب اسْتِعْمّال الْعِلَمٍ : حه وأمالي الصّدوق : ص١‏ 44 : مجلس/اه 
58/7 ء ومثله في المحاسن : ج١‏ : ص 787 : باب الالدشر برع :عن جار الجمعفي . 
(1) كذا بصيغة الماضي امجهول أو الماضي المعلوم : (( فَأنْبْتَ ) أو المستقبل : (( فَأنبتْ )» أو 
الأمر : (( قبت )) » وفي بعض السخ : (( فإنّما أ لَهُ الشّهادة )) وأراد بالشهادة النّجاةٌ . ذَكَرَ 
ذلك ماحية الزاق فع ]دعن 0 حافة جف 1لا 

(*) بفتح الدّال المهملةٍ صيغةٌ مفعول , وقد تضبط (( مُسْمَوْدٍعٌ » بضمّ الدّال صيغة فاعلٍ . 
ومعنى فإنّما ذلك مُسستودع : أي أهالهُ غير منبت في قلبه ولا راسخ فيه ؛ بل يزولٌ بأدئى شيهة . 
(4) تفسيرٌ القمّىّ : ص ١78"‏ : سورة الشتعراء وعنةُ في البحار : ج؟ : ص75 : باب 4 استعمال 
العلم والإخلاص : ح" . 

(ه) سورةٌ الششُعراء : الآيةٌ 44 . 

(5) ومثلهُ رُوِي في الكاني: ج١:‏ ص4 : بَاب لزوم الحجّةٍ على العالم :ح4 وج؟ : ص٠٠"‏ : 
باب المراء والخصومة : ح4 بسندين عن أبي بصير عن أبي عبد الله كاه إلا أن فيه (( وَصَفًُا 
عَدلاً بألستيهم »» . ورواة الحسينُ بن سعيدٍ في كتاب الزُهِدٍ : ص6 : باب ١1‏ : ح1831 يإسناده 
إلى أبي بصير . وروا البرقيّ في المحاسن : ج١‏ : ص70١‏ : باب 54: ح14 عن عفمان ابن 
عيسى أو غيره عن طيكاح لكن فيه : (( مَنْ وَصّف عَدْلاَ نم خَالقهُ إلى غَيْرِهِ)» . 
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مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلّي في الاجتهادٍ في تهذيبه ' 1" 
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وفي قرب الإسنادٍ”" قال : (قَال أَبُوْ عَبْدِالهُ عايج : أَبْلِغ مَوَاينَا عن 


الام ؛ وأَحرهُمْ نا لا ثفني عَنهُمْ من الله سيا إل بعملٍ » وألكم كن تتالوا 
وَلَايتَنَا إل بعمَلٍ أَوْ وَرَعِ » وَأَنَ أَسَدَ الئاس حَسْرَة يَومَ الْقَامَةِ مَنْ وَصّف عَذلا 
م خَالَفَهُ إلى غَيْرِه )) 

وفي الخصال'" : عن أبي عبد الله لكك قالَ : ( إِنّ مِنَ العُلمَاء مَنْ 
إن أن 1 يَحرَ عِْمَهُ ولا يُحَُ عن داك في الك الْأوّل من التَارٍ» ومن العم 


مَنْ إذا وُعِظ أنف ؛ وَإِذا وَعَظ أَعْنَفَ فَذَاكَ في الدَرْكُ الثاني مِنَ الثَارٍ» وَمِنَ العُلَمَاء 
مَنْ يَرَى أن يَضّعَ العلّمَ عِنْدَ ذُوي الثزوة وَالتترَفِ وَلا رَى لَهُ في الْساكين 
مقا قازلة في االخركد التالتك يلار وين الفتماو ون ياهتا فين علو علمه 
مدهب ابا برَةِ وَالسلاطِيْن ؛ قَِنْ وُذ عَلَيْهِ شيء مِن قله ٠‏ أو قصّرَ في شيء من 
ل 
اليَهُوْدِ ل ا قَذَاكَ في الدَرْك الخايس مِنَ 
لثار» ون المَاء من يسع لنفسه الفا وت يَقوا : " ساني "2 وَلْعَلّهُ لا يُصِيْبُ 
حَرْقاً وَاحِدَاً ؛ وَاللَهُ لا يُحِبُ الْمَكَلْفِيْنَ ؛ فَذَاكَ في الدَرْك السّادِس مِنَّ الثّار , 
وَمِنَ العُلَمَاء مَْ يَكَخِدَ عِلَمَهُ مُرُوْءَةَ وَعقلاً ؛ فَذَاكَ في الدَرْكِ السّابع مِنَّ انار )) . 


اللاحسا 


(1) قرب الإسناد : ص7" : ح5١٠‏ ومثلهُ روي في الكافي : ج7 : ص17 : باب زيارة 
الإخوان : ح7 وص.50" : باب المراء والخصومة : ح5 يإسناديه عن حيدم عن أبي جعفر #كل 
وقريبٌ منهُ روا المفيدُ في الحكايات : ص47 , وفي أمالي الطوْسِيٌ : ص١1‏ : مجلس 18: 
ح47 (19450) يإسناده عن الرّضا عن أبيه عن جد عن أبي جعفر طكله . 

ةا الخصال : ص ”هم : باب الستّبعة : ح"ام وعنُ في الفصول الْهمّةٍ : ج١‏ : ص 5094 : باب 
5” : ح8 (557 ) والبحار : ج؟ :ا ص8١٠‏ :باب6١‏ :ا ح١١1.‏ 


"١137‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهاد في تهذيبه 


وني لكاي * عن جابر عن أبي جعفر ليك قال : : ((قال لي : يا جَابر 
من يَنْمَحِلَ (" التَسْيْعَ أن ز قُولَ بحبّنَا أل الْبيت ؛ فوَ الله مَا شِيعتُنَا إلا 
4200 3ه إلا بالتوَا ضع , وَالنَحْشّْعِ , 
وَالأمَائَةٍ » وَكَثرَةٍ ذكر الله » وَالصّْم , وَالصّلاةٍ , وَالْرَ بِالْوَالِدَيْن » وَالتَعَاهدٍ 
ِلْجيْرَانِ مِنَ الْفقرَاء وَأَهْل الْمَسْكَتَةٍ وَالْعَارِمِيْنَ وَالأَيَْام » وَصِلق الْحَدِيثْ » وَتِلاوَةٍ 
اك الأذى ”” عَن النّاس إلا مِنْ خَيْرٍ » وَكَانُوا أَمََاء عَشَائِرهِمٌ في 
تنيّاء . قال جَابرٌ : قفتا ان سول الله ما لغرض اليم دا هذ الصف ؟ 
ل تقول أَحِبُ عَلَا 
وَأتولآهُ ثم لا يكُونَ مَع ذَلِك فََالاً؛ فلو َال : ني أُحِبُ رَسُوْل الله ؛ فَرَسُول 
لله للد حَيْرْ من عَلِيّ عَلِيَو[كَك* ثم لا يتبِعْ سيت ولا يَعْمَل بِسُئّيهِ ؛ مَا تَفَعَة 
ع اسراف او عاد لدوم ال 
لاد د إلى الله عَرَهجلٌ وَأَكْرَمْهُمْ عَلَيْهِ أَْقَاهُم وَأَعْمَلَهُمْ بطَاعَتهِ . يا جَابِرُ ؛ 
ل 0 ؛ ولا عَلَى 
حُجَةِ , مَنْ كَانَ لله مُطِْعا فَهُوَ لَنَا وَلِيّ » وَمَنْ كَانَ لله عَاصِياً فَهُوَ 
قا غَهُ وما ال وَلايتنَا إلا بلْعَمَلٍ وَالْوَرَعَ ) . 


0 (( ولو أفتاة اثنان فصاعداً ؛ فإن اتّفقوا وإلا اجتهدَ في الأعلم 


8 
: 


حسما 


الله لأحاد من 


: الكافي : ج” : ص74 : باب الطَاعةٍ والتّقوى : ح" وعنة في الوسائل : ج6١ : ص74‎ )١( 
: ورواة الطُوسيُ في الأمالي‎ ) 3١"57( وجوب طاعة الله من أبواب جهاد التّفس ح”‎ ١باب‎ 
. )١85"هزاح‎ : صه”"/ : مجلس5؛‎ 

() وفي نسخةٍ : (( لحل )» . 

(5) في الكاني والوسائل والأمالي : (( وكفف الأَلْسْنٍ )» . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام العلامة الحلي في الاجتهادٍ في تهذبيه 18" 


الأورع ؛ فقلدَ ؛ فإن تساويا تخيّرَ » وإن ترجّحَ أحدّهّما بالعلم والآخرٌ 
الما قم ل ن لا بالبحث عن 

أقول هذا آخر ما أزدتا إيزات هنا أورة العلامة بريره الله معنييية + 
في تهذيبه في الأصول . 

وييَود علهه : إذا شك العامِيٌ في صورة تعد المجتهددين أو عدم التّعَد 
واختلف في ترجيح بعضهم على بعض في المرجحات ؛ وكذلك اختلافهم 
في تحقق الاجتهادٍ فيهم ؛ بِأنْهُم بالغون مرتبة الاجتهاد أم لا ؛ ولّم يحصل 
لهُ الظُرُ باجتهبادهم أواها ينكون + لتضاهم النتيا واختلاف القامن ؛ فهل 
حفط عن الكل 0 - أو يعمل بغر ظن - وهو 
فثبت ما ذهب إليه المحدّثونَ أو يعمل بالاحتياط ما دام كونة طالباً ؛ 
ا في 3 1 احمافا لو مات ب المصور وطق أن 


بو :و ممع نا نا هلان حك ع 


والمصالحةٌ في المعاملات 000 ص 5000 قي 214 . 


. أخذة الْصنّفْ على سبيل الاقتباس من الآيتين ؟ و" من سورة الطّلاق‎ )١( 


مصادر الأنوار : المصدر الأول في الاجتهاد 


ولنذكر ما يردُ على كلام السَّيَّدٍ عميدٍ الدّين - فيما نقلناة عنهُ - 
زيادة في التَبِصّر للتّذكرة ؛ جهن الك مع النؤينيت 7#" . 


قال الْسَيّهُ طابترا . : ((لا يتحقق الاجتهادٌ بالفعل )) إلى قله : (( لم 
الدّورٌ)) . 


أقول : هذا تنصيص منه على أنّ الاجتهاد لا مدخل لهُ في مسائل 
أصول الدّين ؛ ولا في مسائل أصول الفقهٍ ؛ ولا في المسائل الضروريَةٍ 
الترعلة كيولا ف كلا ماله كفلل .ويف لا عرة لمن ون عليه 
العلم في هذه المسائل الاكتفه بِالتّعليدٍ ؛ لإفادته الظَّنَّ ولا مساغ لهُ فيهًا ؛ 
وَإِنّما محل الاجتهادٍ ني المسائل الفرعيَّةٍ الغير الضَّروريّة المجمع عليهًا ؛ 
وهناك التّقليدُ فقط . فيا عجباً ؛ وكيف لا عَجَبّ منهُم ؟! أم هم يقولونَ 
بوجوب تحصيل العلم والقطع في المسائل المشكلة الأصلة ول يفولين 
فيهًا مع عموم التكليف بِالخَرَج كالاعتقادٍ بصفات البارئ - عر وجل ؛ 
أهيّ قديمة غير زائدةٍ أم حادثة عارضيّة أم لا صفات حقيقة ؟ ؛ وكذلك 
تعقّلٌ معنى التّرِيهِ الُطلّق الوسط إلحاقٌ بينَ التشبيهِ والتٌعطيل ؛ فلن 
التنزية عن الأجسام والمعاني تعطيل ؛ والتعطيل كفرٌ » ولقد ضّلَّ فحول 
العقلاء والحكماء منّ الفلاسفةٍ واللَّيِّْنَ بسبب القول بأخدٍ الطَرَقَين 
الحائرين ؛ وغفلوا عن اعتقادٍ الوسط العدل في البَيّن . 


5 أوردَةُ على سبيل الاقتباس من الآبة هه من سورة الذّاريات‎ )١( 
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مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبّد عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 


2008 و هه ون ك. ع بد همسع ١‏ 
قالَ العالِم يِلِيَكَكْ : (( التَوْحِيَدُ أن لا تَعَوَهَمَهُ )) ”2 . 
ع اع 8 1 ؟ عماع بك هي د 3 57 وو وح 
سيل أبو جعفر يي ' ': ( أَيَجُورُ أن يُقال لله عَوَ وجل - إِنّهُ شيء ؟ 
قال : تَعَمْ تُخْرجُهُ (' مِنَ الْحَدَيْن حَدّ التَغطيل وَحَدّ النَشْبِيْهِ )) . 
وكذلك القول بالعدل مع إعضال مسألة الجير والتفويض ؛ وإشكال 
.)06> و 3 0 َسَ شبر 
قال العالم يلِلِكَكم ''' : (( العَدل أن لا تَتَهِمَهُ )» . 
وكذلك بالقول في تحقيق النبوةٍ مع إعضال الفرق بَينَ المعجزة 
والسحزة والشبهةٍ والبرهان , والعلم والجهل المركب . 
وكذلك القول بإمامةٍ الائمة الاثني عَشسَرَ ؛ والاعتقادٌ ببقاء القائم اللجة 
- عجل الله لَهُ فرجَهُ - مع كونِه عنصريًا من أبناءِ هذا الزّمان ؛ فإنّ هذه 
المسائل المعضلة التى هَلَكت فيهًا الجماهيرٌ (من السوفسطائيّة . والفلسفيّة , 
١ )1(‏ (4) تهج البلاغة : باب المختار من حِكِهِ يكل : رقم 41١‏ . وخصائص الأئمّةِ ص4 :١7‏ 
الزّيادات . 
(؟) كذا في رواية محمد بن عيسى عمّن ذكرَهُ كما في الكافي : ج١‏ : ص86 : باب إطلاق القول 
بِأنهُ شيء ح/ وتوحيد الصّدوق : ص4 ٠١‏ : بابلا : ح١‏ ومعاني الأخبار : ص4 : باب معنى 
قول الأئمّةِ عَليْهِمآتَكَة أن الله تعالى شيء : ح١‏ ومئلَهُ في المحاسن : ج١‏ : ص 74٠١‏ : باب4 7 : 
5٠0‏ إلا أن فيه : (( يَجُورُ أن يُقال لله : إِنَهُ مَوْجُوْد ؟ قَالَ : َعَم ؛ خْرجُةُ مِنَ اَدَيْن حَدُ الإبطال 
وَحَدٌ التَسبيّهِ » . وروي في الكافي :ج١:‏ ص١8‏ :ح7 من نفس الباب عن الحسين بن سعيدٍ 
كرواية محمد بن عيسى لكن فيه : (( سّئل أبو جعفر الثاني عَليوَكَخ) وهو الجوادُ . 
(”*) كذا في رواية المحاسن , وفي بقيّةِ المصادر السابقةٍ في الروايقين : (( يُخْرِجْهُ )» . 


> مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبَّدِ عميد الدّبن في الاجتهاد في شرجه 


والتغر ةم وامليق: واضحاب:الآراو: والمكلين #لستارره هددا بديهيّة 
بما مَنَّ اللهُ عليتًا بهذا المذهب الَتين والحق المبين أباً عن جَدْ ؛ وخَلَفاً عن 
سَلّفي ؛ باتّباع الأئمّةِ العصومين الْهَادِينَ الْهدِيّينَ ‏ سلامٌ الله عليهم 
احهي: 
وأمّا إذا لاحطتّهًا بِالنّسبةِ إلى سائر المُكلّفِينَ من بئات التّسع وابناء 
الخمسة عَشْرَ من قُطَّان أقاصي الأرضينَ المُختلفِينَ في اللّغات والرُسوم 
والعادات الملترمِينَ بالششّهات ؛ لعرفت أن الإيمانَ بها خطبْ جليل : 
امنا لكيه إلْاعلَلْلايْوِنَ 742" . 
ويفولوق + مغزنة المسائل الفرعيّة مع عدم عموم البلوى بجميعهًا 
وكفاية التسليم فيهًا بعد ورودٍ النَصّ ؛ حَرَحّ على الثاس . والأمرٌ 
بالعكس بأنَّ مُجِرَّدَ القول بالأصول مع عدم الدَّلِيل القطعي لا يقبلوئة 


2 


فيهًا ؛ ويقولون : لابدٌ من دليل بَيّن وبرهان قطعي . وأمًا في الفروع إذا 
أسيدّت المسألة إلى خبر واحدٍ بقريئَةٍ ظنيّةِ ؛ فهوَ يكفى عندَهُم . والحال أنَّ 
المسائلَ الأصليّةَ قد اشتركت فيهًا سائرٌ البَريّةِ » والمسائل الفرعيّة لا تعم 
المكلفِينَ ؛ فإنَّ الناس فرضهّم تعلم الطهارة والصلاةٍ والصّوم . ولعل مَنْ 
يحتاج إلى الرَّكاةٍ والحجّ والمحتاج إلى سائر أبواب الفقهِ لأقلٌ مِن كل قليل ؛ 
بل القطعٌ العاديّ حاصلٌ بأن لا يُوجَدُ في أحدٍ ؛ فإِنّ تكلف جميع 


الّسائل الفقهيّةِ حنّى جميع المسائل المذكورة في الطَّهارة والصّلاة . فما 


(1) سورةٌ البقرة : الآيةٌ 4 . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبَدِ عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 1/9" 


أدري كيف لا يُجوّرونَ الاجتهاد والتَّقليدَ والاكتفاة بالظَّنٌ في الأصول ؛ 
ولا يتمسّكون ‏ هناك بارج وتكليف مالا يُطاقّ ؟! ؛ ويتمسّكون 
في الفروع ؛ ويقولونَ بجواز الاجتهادٍ والتّقلِيدٍ واكتفاءِ الظَّنّ ؟! . 

والحق الحقيق بالاتّباع - بعد استفراغ الوسع في المسألةٍ وكشف 
القناع أنَّ الخطاب الإلهي في تحصيل العلم وفرض طلبيه ؛ وكذلك 
السنّةَ المتواترة ؛ وكذلك برها العقلٍ على عمويهًا ني الفروع والأصول 
بقدر الكفاية » والنّهيَ العقلي والتّقليّ عن الظَّنْ ؛ كذلك ؛ والفرق تحكم 
لا دليل ما إلى إثباته من سبيلٍ . وغيرُ خافي على التمسّكِ بذيل الرَاسخِينَ 
أن التق في الفروع غايهُ العمل ؛ وخايثهُ لخي عن الّذائل 4 وَالتحَليةٌ 
بالفضايل وغايتهَا الاستعداد لحصول الممكنة في 8 ٠‏ وغايتهًا الي : 
وغَاينُهًا الجذب ء وغايَتُهًا القربْ والرّضْوانُ ؛ ورضوانٌ الله أكبّرُ”' . فالفقة 
الفرعيٌ أساسُ ذلك البناء وأسطقسّهُ الأولى'" والهيولى””" , وني القدسيّ : 


عو 5 


( إِنّي أَحِبْ أن أَغبَدَ حَيث أَريْد يُُ ١»)‏ “. وني التّنزيل : © وما عَلَنْتٌ لذن والإنى 


1 اقبية الصكفة من قولد تعالى + «تيضوداض أ و لكي حير 4 في الآيةٌ 1/7 من سورة التّوبةٍ . 

(9) الأسطقسُ كلمةٌ يونائية مُعربةٌ معناهًا العنصرٌ والأصل ؛ ولعل العبارة : (( وأسطقسّة الأوّل )» . 

") لفظة فلسفيةٌ مأخوذة من الغ العبريّة واليونائيّة ؛ بمعنى الذَّرة أو المادة الأول أو البدائيّةِ أو الجوهر 
وربما المصِنّفْ أراد المعنى الأخيرَ , ويعرّقهًا الفلاسفة الأقدمون بالأمر الجسميّ أو المادّة بينَ جميع 
الأجسام أو الماذّةِ المشتركة بِينَ الأشياء ؛ وقد تُعرفُ بالموجودٍ بشيء متقوّم بنفسه . والله أعلم 0 
(54) رواة الرواندي في قصص الأنبياء : ص45 : باب١:‏ فصل :١‏ "7 بأسنافة عن الصّدوق بإسناده 
عن هشام بن سالم عن الصّادق كله إلا فيه : (( أَطَاعَ )» بدل (( أَغَبَدُ )» , وروا القَمَي ه 


٠‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبّد عميد الدّبن في الاجتهاد في شرجه 


ِل يَمبْدُوو (03 74" ؛ فكيف يجورُ أن يكونَ طلبْ ما أحب الله وتَرَكُ 
لاي رح وا عر راي سر سر اريدم 
يون لَّهُمْ التمسك بان فيه ؛ والظّنُ لا ينفك عن الاختلاف والخطأ ؟ . 
والخروج عن الحق يُبطِلَ هناك الغاية من التَفقَهِ من ابتغلِ إرادة الله تعالى 
والتّرفّي إلى معارج الجنَّاتِ وجنات الرّضوان بموافاتهًا ؛ وكيف يجورٌ عليه 
سد الباب للمنيب الأوَّابٍ المرتادِ سبيلَ الصّواب ؟! ؛ وهو يقول : « وَالَدِينَ 

ةا 4”" . ويقول : وَمَيئقٍ هبمل يلمعا # 7" , ؛ وتوا 

نيكم له ٠174‏ [ و ] ** قو له : « وَلَائَقثُ مالس لك بد ِل 14" , 
9 وَإِنَّ لظن لا يمت م مِنَ لي سا #' :وهل يأمر بما يسد بابْهُ وينهى عما إليه 
مأب ؟ ؛ ويس دينَهُ على الظّدون , وتنبَع | إرادثة لرأي كل مفتون ؟! ؛ 
ما هذا القولٌ إلا جنونُ ؛ والجنونٌ فنونٌ ؛ فيا لها من مصببةٍ تركوا ما لأجلِد 


هنفي تفسيره : ج١1‏ : ص47 : سورة البقرة : ابتداء خَلّق آدمَ لوعن الصّادق كله إلا أن 
فيه : (( إِنّما أرِيْدُ » بدل ( إِنِي أُحِبُ )» . 

(1) سورةٌ الذاريات : اليد 5ه . 

(1) سورة العتكبوت : الآية 6+ 

(”) سورة الطّلاق : الآية ؟ . 

و4 اسورة البقرة + الآية ا 

(ه) ما بينَ [ ] استظهارٌ . وكتبت في الأصل : (( إلى )» ؛ وذلك لا يصحٌ لِأنَ ما بعدها آية 
أخرى وليست تتمّة لها . 

(5) سورةٌ الإسراء : الآية 5" . 

(1) سورةٌ النجم : الآيةٌ 8؟ . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبَّدِ عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 1١‏ /" 


خلِقوا ؛ تمسّكاً بشبهة الحَرَجَ والتُكليف بما لا يُطَاق ؛ وطلبوا واستفرغوا ما 
ضمِئَهُ لّهُمْ العزيرُ الوَمَّابْ . قال الله تعالى : <( إنَّ أنه هوَأرَََقُ ذو الموج 
لْمَتِينُ (9 74" ١‏ وقال : 2ل وَمَا من هَآبَمَ في الْأَرضٍ إِلَّا عل 0 يكم 
ويا 34 ا وقال : « وَلنَهُ َي ب وَقَالَ وب ىد 0 (0؟ ما 

ولعيو (5) 4 . وقال : جل وَفِ التملِ رفي وما نوعدوي نك ل 
نه لق ممَلَ مآ أكَكُم فود (5) 4 ؛ وغيرٌ ذلك من نصوص الكتاب 
وخصوص الخطاب ؛ و إمَدَكهواالايي 4" . 

فال السَّيِّدٌ ‏ طاب ثراه ‏ : (( واحتج الجمهورٌ ... )) إلى قولِهِ : (( وهو 
باطل - لِمّا مر ). 

أقول : الدَلِيلُ الذي ذكرَهُ الجمهورٌ علمٌ " شاملٌ للفروع ؛ لورود 
الخطاب بالعبوان لتر كما الأصول وقد أوردنًا الآيات في مَحلّهًا 
آنفاً ؛ فلا تُطوّلٌ بالفضول . والجواب الّذي أجابوا الفرض بهِ في الأصول 


1) سورة الذّاريات : الآية 8ه . 

(؟) سورة هود : الآيةٌ 5 . 

(") سورة البقرة : آيةُ 717 , وسورة النُور : آيةُ 4" ؛ ويحسمل أنّها آي « من فاطر : عر 
رركم ) ؛ أو آي ٠‏ من العنكبوت : لِآمَهيَرُفُهَا » ؛ لأنّها كتبت في (ط) : (( والله يرزقكم )) . 
سؤر قن : الآيعان 21١‏ 5" . 

(ه) سورة الذّاريات : الآيتانَ 279 38 . 

(5) سورة الرّعد : الآية 1١9‏ . 

(1) وقد تكون : (( عامٌ )» . 


١/5‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام الْسَبّدِ عميد ادبن في الاجتهاد في شرجه 


هو بعينه جوايًا لهم في الفروع ؛ فإن سلّموا لنَا كمّا سلّمَ الخصم لهم ؛ كُبَتَ 
ما أردنا إثباتهُ » وإن لّم يسلّموا فلا يُسِلّمُ الخصم لهم ودعواهً على حالِهًا ؛ 
وبمثل هذا الاستدلال استدلٌ أفضل آل عليهم السّلامُ - على أصحاب 
السنّقِيفةٍ لَمَّا أجابوا الأنصارٌ في مسألتهم : ( مِنا أمِيرٌ وَمِنكم مير ) ؛ وردُوا 
دعواهّم في الخلافةٍ في القربى”" . ولنِعُمَ ما قال دعبل - رضي اللهُ عنة ‏ : 
وإن لّم يكن إلا بقربى محمَّدٍ فهاشم أولى مِن هِن وَهَنَاتِ 

ودعوى الإجماع ني الفرق بينَ الوصقين ؛ وتخصيص الدّليل به في 
محل التّزَاع ليس بنافع . 

فال السَّيّدُ ‏ طاب ثراهٌ ‏ : (( واختلفوا في تصويب المجتهدِينَ في 
الأحكام الشّرعيّةِ )) إلى قولِه : (( فمّنأخطاً بعد اجتهاده ؛ فِهُوَ معذورٌ )) . 


أقول : إن كان هذا الاختلاف في الاجتهادٍ بعد القول بجوازه ؛ ولكل 


)١(‏ تهج البلاغةٍ : خطبة 1" : من كلام لَهُ كلع قالوا : (( لما انتهتا إلى أميْرٍ الْؤْمِْنَ عي لتك 
أَنْبَاءْ السقِيقَةِ بعد وكَاٍ رَسُوّل الله بإ قَالَ مخيكام : ما قَالَت الأَنْصار ؟ . الا : فَلَت ما مير وَمِنْكُمْ 
أمِْرٌ . قال كنع فَهَلاً احتجَجم عَلَْهِمْ بأ رَسُول الله لوص بأن يُحْسَنَ إلى مُحستهم 
يُتَجَاوَرَ عَنْ مُسينِهِمٌ . فَالُوا : وما في هَذَا مِنَ الْحْجَة عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ يكام : لَوْ كَانَ الإمَامَةُ فيهم لم 
تكن الْوَصِيّةُ بهم ؛ ثم فَالَ لفان : فَمَاذًا قَالْت قُرَيْشَ ؟ قَالُوا : احْتَجّت بألَهًا شَجَرَةٌ الرّسُول 
ل؛ فَعَالضيكع : احمَجُوا بالشجَرةٍ وأَضَاعْوًا الثمرة )» . وقال الرّضيّ في خصائص الأئمةِ : 
ص١١١‏ : ( وقَالَ طيكاع في مأ الخلاقة : وَاعجَبا أدَكوْنَ الجلاقة بالصّحَابةٍ » ولا تكن 
بالصّحَابَةٍوالقَرَابَةٍ !. ويرْوَي : وَالقرَابَة وَالنَصُ . وبُرَوى لَهُ كلع شغرٌ في هَذَا المغتى ؛ وَهُوَ : 

َإِنْ كنت بالتشؤرى مَلَكْت أمْوْرَهُمْ 2 فَكَيِف بِهَذا وَالْمِرُوَ غيب 

إن كنت بالرتى حَجَججْت حَصِيْمَهُمْ ‏ فَقيْرك وى بالكبي وَأَفرَبْ 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبَّدِ عميد الدين في الاجتهاد في شرحه "7/7 


غالف دليلَ يحتاج إلى التّقض والإبرام ؛ فالعامِي إن اختارٌ القول 
بالاجتهادٍ ووجوب التَقلِيدٍ ؛ فمن اجتهد بالاجتهادٍ دار أو تسلسل ؛ ولزم 
القول بذلك ما يلزم مَن يقول بوجوبه عينا مِنَ الحرج والتكليف بما 
لا يُطاق . وإن اختارَ بِالتّقليدٍ؛ فقد خالف الإجْماعَ أوَلاً والتّقلِيدُ لايُسَوَعْ إلا 
في المسائل الاجتهاديّة ؛ ومسألة الاجتهادٍ ليست منها ‏ ولزومٌ الدّور ثانياً ؛ 
لتوقف تقليله على ثبوت الاجتهادٍ ؛ وثبوت الاجتهادٍ على التَّقَلِيدٍ ؛ فتأمّل . 

والقول بأنَّ المصيب ‏ على سبيل الاتّفاق ‏ له أجران لا معقول 
ون الأجر والعقاب كلّ ذلك على الأفعال الاختياريّةِ ؛ وإلآ لَمَا صح 
التُكليفْ والوعدٌ والوعيدٌ . والإصابة بالبخت والاتّفاق ليست اختيارية 
فلا معنى لمزيدٍ الأجر على مَن لم يصب بغير اختيار أيضاً ؛ بل العقل 
يحكم بالعكس ؛ لأن الذي جهدّ واستفرعٌ الوسعَ في طلب حكم الله 
تعالى وما حَصّلَ له ؛ أولى وأحرى بالترحم ومزيدٍ الأجر مِمن أصابة , 
والنّقلُ من طرق أصحاب العصمةٍ مستفيض متواترٌ بالمنع عن الاجتهادٍ 
والارتيادٍ في نفس الأحكام ٠‏ ولا شك عند من يِوَرُهُ بأنّهُ مِنْ أعظم 
القربات وأفضل العبادات لديهء والعبادة المنهيّة فاسدة وبدعة ضلالة ؛ 
وكلّ ضلالةٍ سبيلُهًا إلى النّار ء وإن لم تقنع فارجعٌ إلى كتابٍ ( الإعصار ) . 

والحقٌ الذي حَفَقَهُ العلآمةٌ وصوَّبهُ السّينّدُ الفهّامةٌ لا حقيقة لَهُ ؛ 


لفقدٍ البرهان عليه ( من عقل » أو سُنَّةِ » أو قرآن ) ؛ بل القولٌ الذي وافق 


5" مصادر الأنوار: في الكلام على كلام الْسَبّدِ عميد الدبن في الاجتهاد في شرجه 


عض عم ا 


به المريسيّ حق دل عليه البرهانٌُ ؛ وأيِّدهُ النَصْ التُقلي ؛ والمقصر آثم 
غيرٌ معذور, والُْجَاهدٌ المجتهدٌ واصلُ بلا زور ؛ لأنّ الله لا يُخَلِف الميعاد" ؛ 
قد نادى بِيْنَ العبادٍ : 9١‏ وَالِْينَجَهَدُوأِ تيت سبلا 74" ؛ فكيف يتصور 
في حق الله تعالى أن يعدَ فِيخْلِف . ويُخبيرَ ؛ فيكزب ؟! . فلا يُمكِنّ أن 
بُخطِاً الرَجُلّ بعد الاجتهادٍ ؛ لثلاً يلم تخلف الميعادٍ ؛ فالمخطئٌ مُقِصّرٌ 
لا محالة . والمقصرٌ غيرٌ معذور , ومستفرغٌ الوسع مصيبٌ لا مّحالة , 
والمصيب مأجورٌ . ولو لم ينصب الله على الحق دليلا موصلا قطعيًا ؛ لَمّا 
0 
بالباطل ؛ وهوّ باطلٌ » والله تعالى يقول : <« مَمَادً بَتَدَ لحي إلا الصَكل 4 7" ؛ 
000 برهاناً ؛ وانحصاره في 
الحق دليل على نصب الدّليل القاطع عليه . ونصب الدّليل القاطع دليل 
المخطئ في تعبين الطريق أو سلوكه , والتقصيرٌ دليلٌ على تخطي الحق 
والخروج عن انبا أئمةٍ الهدى نام الهم أجسين» رقي اندو 
والتفام على اهلن خروح عن أعرهم ببواخروح عن أمرهم ثم يستحق 
عامذه العقاب . ويجورٌ العفوَ لِمَن تاتاعنة وآثات دوائة ول التوقق وزلنه 


1 قال تعالى : «إرك اكيت الييحاة »© آل عمرانً : الآيةُ 9 , والرّعدُ : الآيةُ "١‏ . 
(1) سورة العنكبوت : الآية 
ارخ 


إفة سورة يونس : الآية 


مصادر الأنوار : في الكلام على كلام السَبدِ عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 7/4 


المبْ . وللأدلّةِ التّقليّة محل آخرَ سنذكرَهُ فيه إن شة اللهُ تعالى الوهاب ‏ . 
قال السَيّدٌ ‏ طابثراة ‏ : (( لنَا وجهان ) إلى قولِهِ : (( أو رجحان 
أمارته عليه )) . 


أقول : إصابة المجتهدٍ وخطؤْهُ والقولُ فيهمًا مَبيّ على ثبوت الاجتهاد 
الظَّئِيّ في الدّين » وقد ثبت بالبرهان القاطع العقلي والدَّليلِ التَّمٌ النّقَليَ 
انحصارٌ التُكليف فيما أتى من النَّبِيّ المختار يل من وحي العزيز المبّار , 
وما فَسَرَهُ الأئمّة الأطهارٌ من الوحي والأخبار ؛ وأنْ لا اجتهاد ؛ ولا التَظنّي , 
ولا الارتياد » ولا النَنّي ؛ فالّجتهدٌ إِنْ أصاب لم يُوْجَرْ ء وإِنْ أخطأ كَدَبَ 
على الله . وقد مضى البرهانُ العقلي بأنَّ”' كل مجتهدٍ مصيب يستلزم 
اجتماعَ النّقيضين , وقد استحالَ بلا مين » وسنتلوا عليك من الأخبار 
ما يُوضُحُ وصمة الثنّكُ والغبار ‏ إن شاه الله تعالى -. 

فال السَّيّدُ ‏ طاب ثراة ‏ : (( فيهما نظرّ )) إلى قولِهِ : (( مع الرسول )) . 

أفول : وني نظره [ نَظَرٌ ] " ؛ لأنّ استناة المفتتِي والحاكم في الفتيا 
والحكم إلى التقليدٍ فرعٌ الاجتهادٍ . والاجتهاد قولٌ خارج عن الرشاهٍ . 
وصرفُ الآية عن ظاهرها مع قولهم بحجيّة الظّواهر لا معنى لَهُ ؛ مع أن 
الاخبارَ المعصوميّة تواترت في اعتبار ظاهرها ؛ وأنَّهُ هُوّ المرادٌ مِنَ العبادٍ , 


. )) ولعلها : (( على أن‎ )١ 
. (؟) ما بين [ ] أثبتناة استظهاراً‎ 


171" مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبّد عميد الدّبن في الاجتهاد في شرجه 


ونقضةُ منقوض ؛ لأنّ قولهُ : (( وإلاّ ما جار بن الفتوى والحكم على الأدلَة 
الظَّنَيّة )) غيرٌ ثابت ؛ بل النَّابتَْ المحقَقُ خلافَهُ ؛ لأنّهُ لا يحور بنهُ الفتوى 
والحكم على الأدلّةِ الظَّنَّيِّ ؛ لأجل البراهين القطعيّة العقليّة الَامَة 
الصّور والموادٌ ؛ ولمكان الآيات المحكمّات ونصوص الأخبار عن كل إما 
هاوه لرززيةا] اعون بن لذن قفا عرو انكر ووالقدف والنيهاة» 
والتكليف بهِ مع القدرة قبيح يرجع إلى رب العبادٍ . ومع عجزه عجرٌ لَه 
تعالى بعد الارتيادٍ (١‏ سْبَحَنَ دَيْكَ ري الْهِرَّة عنامت 2204 وتعالى الله عم 
بقول العالموة. 

وقَولهُ : (( هو باطلّ انّفاقا )) باطلٌ ؛ وفاقاً للبراهين ؛ والتزاماً لحكم الل 
تعالى وحكم سيّدِ المرسلين وقول الأئمةٍ المعصومِين . 

وقوه : (( حيناٍ يجب التَأويلٌ ) قول بلا دليل ؛ فلا يجب إلا اليم . 

وس الأمرٌ الذي لا يظهرٌ على المحتجبين أنّ القوم اختاروا المدلول 
قبل وضع الدّليل ؛ فتاهو في السّبيل ؛ حيث عارضتهُم المحكمّات من 
الآيات والمتواترات من سنئن الحداةٍ ؛ وعندهم العقلٌ والبرهانٌ المستقيم ؛ 
نخصّصوا مر بلا مُخصّص ؛ وأوّلُوا أخرى . وطرحوا ثالثةَ ‏ وحرّفوا 
وجوة الدّلالات . والسّنُ قائمات لم تقبل التَُويلَ وإن بسطوا الأقاويل ؛ 
فانظر لنفسيك ولا تنسى حلولك في رمسيك . 


(1) سورةٌ الصّافات : الآيةٌ ١/8٠‏ 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام السَبّد عميد الدبن في الاجتهاد في شرحه 7/1 


والحمل على القول الجازم تقييدٌ للإطلاق بلا مُقِيَدٍ مُخصّص مِن 
وحن وإلهام ؛ و(اكل شيء مَطلق حنّى يَرِدَ فيه نص" )) بالاثفاق واندراج 
الظّنّ في العلم بما لا يَعلَمُ ولا يُظَنُ ؛ إذ الآيات المحكمات ناصّةٌ على 
أن العلمّ غير الظٌَّ . وكذا الأخبارٌ المتواترةٌ ؛ وكذا اللّعْات المتظافرة ؛ 
وما ورد علمُ بمعنى ظَنْ قط في سن ؛ ولا كتاب ؛ ولا لغةٍ من الأعراب ؛ بل 
لو قال إن الظّنَ قد جاهَ بمعنى العلم لكان أقربُ ؛ لما ورد في بعض الآيات 
والأخبار في مقام التأويل ؛ واستشهد به في الأدب . ولو خصّصتًا في الثّانية 
بالرّسول ؛ فلذا الأسوة فيه بالنَصّ المقبول : 9[ لَمَدَكانَ ] '" لم ف موا 
سوه حَسَئَةٌ 4 ؛ ولّمًا لم يكن ظَنْهُ بإ مع قوله حجَّةَ في الذّين ؛ ولا سائغاً 
يد وت العالون نظو هؤلاء المتخيطن © الحاتن حتوة لا طنون ؛ 


> دميره 2ه و دب لاس 
2 كك 


. مع 3 . 5 سه 1و فق 02 ٍ- 8 
وسيعلمون نبأه بعد حين”'' 2 وَسَيَعَمُ لين ظلموأ أىّ منقلب يلون #6 ا 


قال السَيِّدُ ‏ طابثراة ‏ : (( قد اشتمل هذا البحث على مسألتّين : 


الأولى إِنَّ العامٌيّ هل يحور لهُ التَّقَلِيدُ )) إلى قولِه : (( بوجوده )) . 


(1) أوردَة المجلسي الأول في روضة المثقين :ا ج؟ : صركم١‏ وابن أبي جمهور في غوالي الاآلئ : 
ج؟ : ص44 : 111 عن الصّااقّ كله وفي الفقيه :ج١1‏ : ص 117" : 45017 مرسلاً عن 52ل 
إلا أن فيه : (( يرد فيه هي )» . 

. من سورة الأحزاب‎ 7١ ما بينَ [ ] أثبتناةٌ من المصحف ؛ وهذو الآيةُ هي‎ 5١ 

(") هذا ما استظهرناةٌ » وقد تكون : (( المتخطفين )) . ْ 

(4) اقتبسَة الْصنْفْ من قوله تعالى : وَلتلمنََآبسَدَحِينٍ (2) 4 [ سورةٌ ص : الآيةُ 84 ] . 

(5) سورة الشعراء : الآية 311 . 


7 مصادر الأنوار: في الكلام على كلام الْسَبّدِ عميد الدين في الاجتهاد في شرجه 


أقول : انّفاقٌ الْمحققِينَ في جواز التّقليدٍ ممنوعٌ » ولو سُلّمَ ؛ فليس 
مرادُهّم التقليدَ بالمعنى المتنازع فيه من قبول قول غير المعصوم ؛ ومن 
بحكي بيّندَ عنهُ » ولو سلّم ؛ فليسَ حجَّةَ ؛ لمواز خطَيِهم جملةً » والدّليلٌ 
الْذي قَوَّمَهُ على المنع من التَّقلِيدٍ في الأصول ‏ من منقول أو معقول - 
شامل وجار ني الفروع , والفارق ليس بمفروق , وسيبطل التقليد ببطلان 
الاجتهادٍ ؛ حيثٌ لا تحتاج إلى مزيدٍ الارتياد . . 

وفي الخصال ”' عن أمير المؤمنين يكم في حديث له طويل : (( وَلا طَاعَة 
لمن عفن 0 إلا لطاع لله وَلِرَسُوَلِهِ لك وَلِوُلاة الأمْر ٠‏ وَإكَمَا أَمَرّ الله 
عَبيلٌ بطاعَة الرسُول لإ ؛ لاك مَْصُوم مُطَه لا يمد بمغصية '" ؛ وما مر 
بطعَةٍ أوْلِي الأَمْر ؛ لأنَهُمْ معْصُومُونَ مُطَهَرُونَ لا يَأمُرُونَ بمَْصيّة” ) . 

فال السَّيّهُ ‏ طاب كوا . : (( الأول : قولهُ تعالى : مامَلوَْا مكَرَ 4 » إلى 
قولِهِ : (( حتَّى يكونَ ذلك مقدوراً )). 


أقول : البحثٌ الذي أورتهُ على الدّليل بقوله : (( فيه نظرٌ )) وارد عليه ؛ 
حيث لا مفرٌ [ منه ]”' ؛ وتفاسيرٌ أهل العصمة مُؤْيّدة لِمَا أورة في الكافي *) 


. ١88ج‎ : الخصال : ص9١ : باب الثلائة‎ )١( 

(؟) » (") في الخصال : (( بمعْصِيَتَهٍ )») . 

(4) ما بينَ [ ] أثبتئاةٌ استظهاراً . 

(ه) الكافي : ج١:‏ ص57١3‏ : بَابْ أن أهل الذَكْرٍ الّذِينَ أَمَرَ الله الْخَلقَ بِسْوَالِهِمْ هُمْ 
الأنمةبوزائد : ح؟ . 


مصادرٌ الأنوار : في الكلام على كلام الْسَبّد عميد الدبن في الاجتهاد في شرحه 7/19 


عن أحمد بن محمَّدٍ ابن أبي نَصرٍ قال : (( كَتَبْتَ إلى الرضا عَلِيوآتَك: وكان 
في بض ما كنت : قال ال يحل : ل متلا ذل الإ نكخثز لاتنكئرة 14" . 
وال الل عَيلٌ : طإوما كانت المؤمن دروا نوارك ويم 
ا أ في أَلِيينٍ ين وَلسنذِووأموَمهُمَ د رَجَعْوَأ ليو عله يدرت (" ؛ ققد 
منت عَلَيه مسأل وَلَم يُفْرَض عَلَيَكُمُ ابَوَابْ . قَالَ : قَالَ الله تَعَا تعالَى : << وَِنلَرٌ 
0 مأتَمَاييمو أَمْوآَهُم وَمَنْ صل من يم هوبنة يسَيْر شُدَى قب أَمْ 
إرك للهلا يجرى الوم ألَدِِينَ 4 )) انتهى . 
أقول : وكان سبب استبعادٍ ابن أبي نصر في وجوب المسألة على 
الئّاس ؛ ورودُ الجواب علىالائمة مانا ما 0 في الأصول العاميّة من 
عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وكانَ البزنطيّ سَمِعّ ما روا 
الوشّهُ عن أبي الحسن الرّضا بيهم قال : (( سَمِعُهُ يَقول 0 
لسن تولاج على الأنِمّة بن الُْرضٍ ما ليس على شيتيوم ؛ وَعَلَى شِيعَنا 
ما لي عَلينا 0 الله 4 عَيَوِجَلَّ أ أن يَسألُونا قال : فَسَعَلُوَا أهل لذو إِنَمثر 
لا تَمُونَ 4 20 ؛ ذ قَأَمَرَهُمْ أن يَسْألُونا ؛ وَلَيْسَ عَلَيْنَا الجَوَابْ , إن شِئنًا أَجَبْنَا » 
)١(‏ سورةٌ التنّحل : الآيةٌ 47 , سورةٌ الأنبياء : الآية /ا . 
؟) سورة الكُوبة : الآية 179 . 
(*) سورةٌ القصص : الآية. ه . 
(4) رواةٌ الصّفارُ في بصائر الدّرجات : ص58 : باب9١‏ : ح”7 » والكليقُ في الكاني : ج١‏ : 


و ا ف ا ع يس و ج لله ل او ا ل ا يد 8 1 هيد اا ع 7 
ص١7‏ : بَابُ أن أهل الذكر الْذِينَ أَمَرَ الله الخلق بِسْوَالِهِم هُمْ الأئمّة تطايكه : ح8 . 
(ه) سورة التّحل : الآية 47 » سورة الأنبياء : الآية /ا . 
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١ ٠‏ مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبَّدِ عميد الدّين في الاجتهاد في شرج 


وَإِنْ شنا سَكَينَا '" ) ؛ فسأَلَهُ عن هذه المسألةٍ استبعاداً ؛ لمخالفتِهًا القواعدَ 
العقليّةَ المعروفة عند النّاس . فأجابَهُ بالآية التي مضت على وجوب 
الاستجابةٍ للمعصومين والتَسلِيم وان السك بالعقول النّاقصةٍ في 
مقابلةٍ النّص انبا للهوى ؛ فإِنَّ ما خالف الهدى ‏ وهو قول أئمةٍ 
الهدى ‏ فذلك هوّ الهوى حُكم الوهم والنْفس والشّيطان ؛ وليسَ حكم 
العقل ؛ لأنّ العقلَ ليس يِخالفُهُم ؛ بل هوّ الي يُوجِيبُْ على النَّاسِ فرض 
طاعتهم عاكلا . 

وني المعاني'" مُسنداً إلى الأنصاريً قَالَ : ((قُلْتْ لأبي عَبْد الله عكو[مكم : 


و 


إن قَوما رَوَوَا أن رَسُول الله لي قال : " اختلاف أمّتِي رَحْمّة " ؛ فقَال : صَدَقَوًا . 


وه 
ض ل فل و لي 


فقلت : إن كان اختلافهُمٌ رَحْمَة ؛ فَاجْتِمَاعُهُمْ عاب . قال : ليْسَ حَيْثْ تذَهَبْ 
000 6س 05 اط رسك ل لا جكب مس شه .هل لعو سس 8 ور مرس يع 
وذهبوا ؛ إلما أَادَ قول الله عَرَجَجَلّ : << مَوَلَاكَرصثأ رفك َنِم بِعَهَ لِكفقهوأ 
5 5 - 3 دودروس ب ةو > و عكر كوم دوه .* 2-1 6 د َ 
في أَلدِيِنِ وَلِنذِروأ مَوَمَهُمْ ادا جوأ ليم عله يحْدَروت #4 ' ؛ فأمَرَهُمْ أن يَنفِرُوا إلى 
و 3 500 ا م 5 378 00000 كس ه اير (١‏ 0 م0 3 0004 وه 
رَسُول الله يرد وَيَحْتلِفوًا ليه ؛ فيَتعَلمُوا فيَرْجِعُوا '' إلى قؤمهم فَيَعَلمُوهُمْ ؛ 
نما أَرَادَ اخْتَلاقَهُمِ مِنَ الْبُلَدَانِ لا اختلافا في دين الله ؛ إِنّمَا الدّينْ وَاحِدٌ )) . 


وفي العلل ” عن عبدٍ المؤمن الأنصاري قَالَ : (ر قلت لأبي عَبدِ الله 


. » في البصائر والكاني : (( أَمْسَكْتًا‎ )١( 

1" باب معنى قوله يكلم " اختلاف أُمّبِي رحَمة‎ :١ معاني الأخبار : ص51‎ )١( 
. ١7 سورةٌ التُوبة : الآيةٌ‎ )*( 

(4) في المعاني : (( كُمَيَرجِعُوًا )» . 

(ه) علل الشرائع : ج١‏ : ص88 : باب 8١‏ : ح4 . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبَد عميد الدبن في الاجتهادٍ في شرحه "51١‏ 


َيكتَكم : إنّ قَؤْما روا(" أن رَسُولَ الله لقال : " اخيلاف أُمتِي رَحْمَة ' 


ققَالَ 0007 فَقُل- م كَانَ اخْبلافيُم رَحْمةَ ؛ فَاجْتِمَاعْهُحْ عَدَابٌ قال : 
أ يثنا قدت و" ركو ل ا 0 


سار 


ريحت 3 8" 5 0 ١‏ َيَردْجِعُوا ١‏ " إلى قوْمهم 0 4 نما و اختلاقهُم 
ِنَ البلدَانِ لا الاقم" في دين الله عيسجَلَّ ؛ ِنَم الدَيْن ا ا 


ولَمّا أرادَ الله إِقامَ حجّيِهِ على العبادٍ ؛ حيث أخبرَ في النّنزيل : « قل 
هَيَو َلْييَدُ يعد هو َه لَهَدَسمْ ْمَوِنَ 0 0 عِلمّ الصّدق الإتيانَ 
بالبرهان ؛ حيث قال : 2« يَلَلك أ أمَاِيُهُع ُنْ ‏ مان كنا يمجع إن وقد 


2 ين 


ل يميم كين حق زوه ؛ ما 


طَُ 


نل 


كيت يكز دنا للحن رلك د سدور اشر دض 


. ») في العلل : (( يَرْوُوْنَ‎ )١( 

(5) في العلل : (( لَيْسَ حَيْتْ ذهب وَذَهَبُوَا )» . 

(”) في العلل : ( إِلَمَا أَرَادَ » . 

(4) في العلل ذكرت تتم الآبة : «إكََمهُوأنى لزن وَلسِمُ ا مََهُمَ إداوَغْوا ِو هنمز يدوت © . 
(ه) في العلل : (( ثُمَ بَرجِعُوًا )» : 

(5) في العلل : (( لا اخعلافاً )» . 

(/) وكرت في العلل : (( كما اين وَاحِد » إِلمَا الي وَاحِد ‏ . 

(8) سورةٌ الأنعام : الآيةٌ ١4‏ . 

() سورةٌ البقرة : الآيدٌ 111 . 


١ 5"‏ مصادز الأنوار: في الكلام على كلام السَبّد عميد الدين في الاجتهاد في شرجه 


وتخصيص ؛ تمسّك بذيل التّأويل ؛ وآوى إلى جبل الأقاويل ؛ وَلِما استدل 
بهِ العلأمةٌ على إثبات التَّقَليدِ بآية التِّر أوردهُ ؛ بحيث لا مفرّ . وكلُ من 
أمعنّ النَّظرَ في الدّليل الأوّل ؛ وما أوردهُ السَّيِّدُ عليه عرف فيه نور 
الحقيقةٍ ؛ وني إيراده ظلمة شبهةٍ ؛ وبالعكس في المقام الثاني فإِنَّ' دليل 
الغلانة كرف اهناك وها اورف السنة ؤارة: 

قال العالم "يفيك : (( أنَى الله أن يعرف باطلاً حَقَاً , أَبَى الله أن يَجَعَلَ 
الْنَ في قَلْب امن بَاطِلاً لا َك فِيْهِ » وَأَبَى الله أن يَجْعَلَ البَاطِلَ في قَلْب الكَافِر 
[ المخالف ]2 حَقَاً لا شك فِيْهِ , ول لَمْ يَجْعَل هَكَدَا مَا عرف حَقّ مِنْ بَاطِلٍ )) . 

قال السَيَدٌ ‏ طاب ثرا : (( الثاني : إِنَّ العامّي إِنْ نزلت به الحادثة )» 
إلى قولِهِ : (( فتعيّنَ التّقلِيدٌ وهوَّ المطلوب )) . 

أقول : قد حققنًا القولَ في تزييف إيجاب التّقَليدٍ عند نقل كلام العلامة 
في هذا المرام مع أنّ كل ما أوردهُ واردٌ عليهم في الأصول سواءً , إذ لا فرق 
بينَ أن تنزك الحادثة الفرعيّةٌ على العامّئّ أو الحادثة الأصليّةٌ من 
وجوب تحصيل الاعتقادات الحقةٍ حينَ البلوغ ؛ فكل ما قالوا في حقّ 
لكلف العاميّ إذا بلع أو أسلم في تحصيل العقايدٍ الحقَةٍ قلنَا في حق 


. ») هذا هو الأظهرٌ , وكتبت في (ط) : (( فإمًا‎ )١( 

(؟) روا في المحاسن : ج١‏ : ص77/1 : باب٠4‏ : ح344 بإسنادِه عن سيف بن عميرة 
وعبدٍ العزيز العباديّ وعبدٍ الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله كلع . 

(”*) ما بِينَ 1[ ] أثبتناةُ عن المُحاسن . 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبّدِ عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 97" 


المكلّف العام إذا نزلت به الحادثةٌ الفرعيّةٌ ؛ وما كان جوابّهُم لنَا كان 
جوابٌ خصيهم لهم ؛ وما كان جوابْهُم لخصمهم ؛ كان جوابنًا لهم . 
ولق إن طريق تحصيل العلم فيما يُبتَلى بهِ الإنسانُ من التكاليف 
الأصليّةِ والفرعيّة شرع سواءً ؛ ليس مُنحصراً في قراءة شرح التَّجِرِيدٍ 
والحاشيةٍ القديمةٍ ؛ ولا درس الدّروس في شرح اللمعة 1116 رع خضل 
العلم من الكتب الفارسيّةٍ » وربما يحصلٌ من مساءلة الفضلاء ومساءلة 
الطَّلبةِ » ومطالبة الأدلّةِ . والفقيرٌ قد رأى في هذه السّياحة القليلة جماعةً 
من العوامٌ ما كانوا قادرينَ على قراءة نهج القرآن ؛ وما كانوا بِيْزونَ الألف 
من الباه قد كانوا يعلمونّ المسائلَ الخلانيّةَ بأدليهًا » وكانوا يعرفون مذهب 
المحدَّثِينَ وتار المُجتهدين فيهًا ؛ وكانوا مُطْلعِينَ على الخلافات الواقعةٍ 
في أصول الدّين وغيرها ؛ مع كونهم من السُّوقَةِ المستغِلين بالسُوقيّةٍ ؛ 
وذلك لكثرة معاشرتهم الفضلاء وكثرة مُساءلتهم ؛ فلا حَرَج في الدّين ؛ 
ولا تكليف بما لا يُطاقّ ؛ بل كل ما كَلّفَ به الله دون الوسع بالاتّفاق ؛ 
فلا معتّى للفرار من أوامرهٍ إلى طاق التكليف بما لا يُطاق ؛ وإن عصوا 
ماهم في شِتَاقٍ 4" . 

فال السَّيّدُ - طابثرا ‏ : (( المسألة الثَانِيةَ : في أَنَّهُ لا يجورُ التّقلِيد 
في مسائل الأصول ) إلى قولهِ : ( في خَلقَ السّمواتٍ والأرض ) . 


: مقطع من آية لا" 1 وأردة المصنّفُ على سبيل الاقتباس‎ )١( 


5" مصادر الأفوار: في الكلام على كلام السَيبّد عميد الدّبن في الاجتهاد في شرجه 


أقول : الحقّ أنّ التّقليدَ بالمعنى المتنارّع فيه باطل في المقامّين ؛ لمكان 
البراهين » وقبولٌ قول النَّسِيّ #ّ والإمام بعد ثبوت صدقهما وعصمتهما 
في المسائل الأصوليّةٍ والفروعيّة ليس بتقليدٍ , والّذي أوجبَّهُ مُطلقاً ؛ فإنّما 
عنى من التَقَلِيدٍ هذا المعنى , وأما خَطَرٌ التَقلِيدٍ ؛ لاحتمال الخطأ ووقوعه, 
والعصمةٌ في الأنبياء والأئمَّةٍ 2: فارقٌ ولا مخطورٌ . وبهذا اندفع 
ما أوردهُ من قبول النّبي ل إسلامَ الأعرابي ؛ فإن كان آمنَ بعد ثبوت 
نبوَّتِهِ #يّه؛ فلا تقليدَ ؛ وإلا فنفاق لاينف بعدَ الموت ولا يُيدُ . 

قال السَيَدٌ ‏ طاب ثراه ‏ : (( أقول : الاثفاق واقع على أنَّهُ لا يجوز 
للعامّي )) إلى قولِه : (( وتعظيمه وإكرامه ) . 


أقول : قد أثبتنّا بالبراهين القاطعة تحريمٌ التّعويل على الظنون في 
السّؤال نزلت في المعصومِينَ خاصّة ؛ وإِيّاهُم خصّت '"' , وقد تواترَ 


فيهًا الأخبارٌ حيث لا شبهة ولا غبار . 


: 7١75١١ وللوقوف على الرّوايات الواردة في تفسيرهَا ؛ فلبراجع الكافي : ج١: ص‎ )١1( 
إلى 94 ؛‎ ١ بَابْ أن أَهْل الذكْرٍ الْذِينَ أَمْرَ اللَهُ الْحَلْقَ بِسْوَالِهم هُمْ الأئمّة +إزايئد: : الأحاديث‎ 
ونذكر تيمّياً الحديث " عَن الْوَمَاء قَالَ سَلْت الرّضًا يكله . فَقَلْتْ لَهُ : جْعِلْتْ فِدَاك : «(مسكلوا‎ 
. أمْلَآلذِة إمَكْبرَلَامتلمونَ 4 ؛ فَقَالَ : كحن أَهْل الذكرٍ وكخن الْمَسمُولُونَ)»‎ 


مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبد عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 96 ؟ 


قال السّيّهُ ‏ طاب ثراهُ ‏ : ( ثُمَّ المجتهدٌ إن انُخذ ) إلى قولِه: 
(( لكونه متعدّرَاً عليه ما دام عاميًا )) . 

أقول فيها : والاختلافات الواقعة في الأخبار عند اختلاف القضاةٍ 
فيهًا ؛ فوجوهُ الجمع والتّرجيح فيهًا مذكورة في مقبولة عُمَرَ بن حنظلة 
وما شَابههًا المرويّة في الأصول الثّلاثة برواية المحمّدِينَ الثلائة 29 ؛ 
وما عسى أن يوردوا علينا في النّقليّاتِ يردُ عليهم في العقليات ؛ فما كان 


)١(‏ رواها الكافي : ج١‏ : ص57 : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ », وج/ : ص؟١4‏ : باب كراهيّة 
الارتفاع إلى قضاةٍ الجور: حه » والتّهذيبُ ج5 : وص5١0”‏ : باب97 من كتاب القضايا 
والأحكام : حاهح7 "٠‏ ء والفقيه : ج": ص ١٠١‏ : ح"؟" عن الصّادق طيكا وصورثُهَا كما 
في الكافي ‏ عندما سألة : (( عَنْ رَجْلَيْنٍ مِنْ أَصْحَابا بَينهمَا مُتَارَعَة في دَيْنِ أَوْ مِيرَاث  ))‏ : 
( قلْت فَِنْ كان كل رَجُلٍ تار وجلا من أصحَابنا َرَضا أن يكُونا الَاظِريْنٍ في حََهمًا َاختَلا فيا 
حَكمَا وَكلاهمَا الها في حَدِيدِكُمٌ؟ قَالَ : الحكُمْ ما حَكَمَ به أَعْدلّهُما وَالْعَهُُمَا وَأَصدَقهُمَا في الخَدِيث 
وَأوْرَعْهُمَا ولا يقت إِلَى مَا يَحْكُمْ ب الآخَر . قَالَ : قلت : فإلْهُمَا عدلان مَرْضِيانٍ عند أصْحَابئا 
حَكَمَا به الْمُجمَعْ علي من أصْحَابك ؛ فَيؤْحَذُ به من حُكِْنا ويرك لذ الي لَيْسَ بمَهُورٍ عند 
أَصْحَابك ؛ فَإنّ الْجمَعَ عَلَْهِ لا ريب فيه » إلى أن قال : (( قُلْت : فَإِنْ كَانَ الْحَبَرانِ عَنَكُما 
مَْهُوريْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثقاث عَنْكُمْ ؟ قَالَ : يُنظَرُ قَمَا وَافْقَ حُكْمُهُ حُكْمَّ الْكِتَاب وَالسْةِ وَخَالّفَ 
الْعَامَةَ ؛ فَيوْحَدُ به وَيُثرَكُ مَا خَالفَ حُكْمُهُ حُكْمّ الكتاب وَالسُنّةِ وَوَافَقَ الْعَامَةَ . قُلْتْ : جُعِلْتْ 
داك أَرََيْتَ إِنْ كان الْفَقَِان عَرَهَا حَكْمَهُ من الكتاب وَالسْنةِ وَوَجَذنا أَحَدَ الْخبرَين مُوَافقا عام 
وَالآخَرَ مُحَالفً لَّهُمْ بأيّ الْحبَريْنِ يُوْحَذْ ؟ قَالَ : ما خَالْف الْعَامَةَ قفي الرَسَادُ . فَقُلْتْ : جُعِلْت 
ِدَاكَ ؛ فَِنْ وَاقَقَهُمَا الْحبَرَانِ جَمِيعاً ؟ قَالَ : يُْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَْهِ أمْيَلَ حُكَامْهُمْ وقضائهم قبثرَكُ 


وَيُوَحَذ بِالآخر قلت فَإن وَافَقَ حُكَامُهُمُ الْخَبَرَيْن جَمِيعا ؟ قَالَ : إِذَا كان ذَلِكَ فَأَرْجةْ حَتَّى تلقى 
ِمَامَكَ فَإِنْ الْوقُوف عِنْدَ الشبهَات خَيْرٌ مِنَ الافْتحام في الْهَلَكَات )) . 


5 مصادر الأنوار: في الكلام على كلام السَبّد عميد الدين في الاجتهاد في شرحه 


جوابُهُم ؛ فهُوَ جوابنًا وإلاّ شبهة المنع من فرض استواءٍِ طرفي الحل 
والحرمة ؛ ولا سيّما في الوجوب والحرمةٍ ؛ مع ثبوت الحكم العقلي 
والنّقلي فيه أيضاً . وقد أثبتَهُ الشّيحٌ المحدّث الحرٌ العامليٌ في 
فوائده الطُوسَيةِ "© . 


2 و و 
)١(‏ الفوائد الطوسيّة : صه 7١‏ /817؟ : الفائدة 3٠١‏ . 


مصادز الأنوار : نا 


المصدر الثاني : في ذكر نبذة من الأحاديث المأخوذة 
من الأصول ل 0 

الذي هوّ ثرة الاجتهاد وغَاية ما غضل للمُجتهد المستفرغ وسعة 
بعد الارتيادٍ . ولو أردنًا الاستيفاة لضاق المحالَ وطال الْمقالَ ؛ فإنَّ مجموع 
ما يناسبُ ذكرهُ في هذا المصدر يزِيدُ على ألف حديثٍ صحيح مروي 

عن النبى 00 والأئمةٍ الميامِينَ الغْرَ ر"' ؛ فحينئلٍ يحتاج إلى كنات آخرّ : 
وقد استوفيتاها في كتابييتا ( الحجّة البالغة ) و ( الكتاب الْمِين) " 
وفيما ا”_ لله تعالى - في محكم كتابيه - : «ل وَدَكْرْ 

ْنَل لنمَعْ تمع المؤبنيت 27# . 

الأول 5 الجليلٌ أحمدٌ بن أبي عبد الله البرقيّ من 
أجلاء أصحاب الحوادٍ والمادي عَبَيهِمَاَاتَكِهٌ صاحب التّصانيف الكثيرة 
المعتبرة في كتابهٍ المعروفب ب ( الّحاسن ) في باب المقاييس والرّأي * 
بإسناده إلى أبي عبد الله يكم في رساليه ينيك إلى أصحاب الرّأي والقياس 
وقد رواها الثّقات في كثير مِنَ اللْصِئّفات ؛ وهيّ عندَ الإماميّةِ من المتواترات 
)١(‏ ما أثبت هوّ الصّحيح , وفي (م) كتبت : (( العزيز )) . 
)١(‏ وف (م) : (( في كتاب ( أو كتابتا ) الحجّة البالغة )» 
(") سورٌ الذاريات : الآية هه . 
(4) كذا في (م) : (( الثقةٌ الجليل )» . 


(ه) المحاسنئ : ج١1‏ : ص 7١5‏ : باب/ المقائيس والرّأي : ح5/ وعنة في الوسائل : ج7177 : 
ص8٠ه‏ : كتاب القضاء : باب 5 : ح7" 18""” ) والبحار : ج؟: ص" ”١‏ : باب" : ح/ا/ا 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


وفيما كتب يليك : (( أمَا بَعْدُ ؛ فإن مَنْ دَعَا غَيْرَةُ إلى دينه بالارتياء وَالْمَقَاييسِ 
َه بره 8 6ه 0 2 ا 10 3 -ه 0 3 1 0 2200 
يُنْصِف ولم يُصِبْ حَظَهُ ؛ لأن المَدْعْوَ إلى ذلك لا يَخْلو أَيْضاا ' مِن الارتيّاء 
وامقاييس ؛ وَمَتَى لَمْ يكن بالدَاعي قوّة في ذُعَائِهِ عَلَى لدعو ؛ لم يُوْمَنْ عَلّى 
3 1 0 ومس سم )هم ا 114 م ه ملعمل 2 7 ل برس م ف 38 
الدّاعي أن يَحْتَاجَ إلى المدْعُوَ بَعْدَ قليل ؛ لأنا قد رََيْنَا المتعَلمَ الطالب رما كان 
34 2 _ْ رعو مهم 000 عر 3 ل برس م وس سداه» ير َ 8 
فائقا مُعلو”") وَلوْ بَعْدَ جين . وَرَأَيْنَا المعلم الدَاعِي رَبّمَا احْتاجَ في رَأَيهِ إلى رَأي 
مَن يَدْعُوَ ؛ وفي ذلك تحيّرَ الجاهلون , وَشَلك المرتايؤن , وَظنّ الظاثون » ولو 
وك قاط لهام يذ مو 11 معدا ولوقي © متو الك م 37 للع امهم يا عله 
كان ذلك عِنْدَ الله جَائَِا لم يَبْعَتْ الله الرسّل بِمًا فبه الفصل ؛ ولم يَنْهَ عن الهَرّل )) 
وساق - يلكوم - إلى أن قال : (( وقالوا : لا شيء إلا مَا أذركثة عقولا وَعَرَفتْهُ 
2 2 0 و 7 5 و ع ا 1 ه. دض -ه م 1 ه. ه. 
لبَابََا ؛ فولاهم الله ما تولوا وَأَهْمَلهُم وَخَذَلهُمْ حَتّى صَارُوا عبدة انفسهم من 
ره يو سهاو 3 6 0 اي عدم م وو ه سامقه سول ةم هود دس 0 ه. 
حَيْث لا يُعلمون , ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيما اذعوا من 
ذلك لم يَبعَثْ إليهم فاصلا لِمَا بِيتهُم . وَلا رَاجرا عن و صفِهم ؛ وَإِنّمَا استدللتا 
أن رضًا الله غَْرُ ذلك َع الرُسْلَ بالأمُور الْقّمَةٍ المصّحِيحَةٍ , وَالَخْدِيرٍ من 
الأمُور الممشكلةٍ المُفسدة ؛ ثم جَعَلهُمَ أَبْوَابَهُ وَصِرَاطهُ والأدلاء عَليْهِ بأَمُور 
3-2 ديق 1 عير و ا ل ره سر م 7 وخ 2 َ 8-0 7 
مَحْجُوبَةٍ عن الرَأي وَالْقِيّاس ؛ فَمَنْ طَلَبّ مَا عِنْدَ الله بقيّاس وَرَأي لم يَرَذْهُ7" مِنَ 
الله إلا بُعْداً , وَلَمَ يَِعَثْ رَسُولاً قط وَإِن طَال عُمُرُةُ قابلاً مِنَ النّاس خخلاف ما جَاء 
1 م رو ا 3 1 5000 7 - 8 ا 
به حَتَى يكون مُتبوعا مَرَة وتابعا أخرى , ولم ير أيضا فِيمًا جَاء به اسْتَعْمّل رأيا 
ولا مقيّاسا ؛ حَتَّى يَكون ذَلِكَ وَاضيحا عِنْدَهُ كالوَخي مِنَ الله » وَفي ذَلِكَ ذَلِيل 
٠. 1‏ 0 - 3 20 - م 2 00 8 ه 2 مه 
لكل ذي لب وَحِجا إن أَصْحَاب الرأي والقيّاس مُخْطِئون مُدْحِضُونَ . وَإِنَّمَا 
)١(‏ كذا في الُحاسن , وفي الوسائل والبحار : ((أَيْضا لا يَخْلَوْ )» . 
(؟) كذا (م) والمحاسن والبحار , وفي الوسائل : (( لِمُعَلمِهِ )» . 
(*) في المحاسن والوسائل والبحار : (( لم يَرْدَدْ )» . 


مصادر الأفوار : بعض ما تضمنته رسالةٌ الصّادق (ع) إلى أصحاب الرَأي والقياسر 595 


الاختتلاف فَيْمَا دُوْنَ الرّسُْل لا في الرّسُل ؛ قَإِيَّاكَ أَيْهَا الممنتمغ أن تَجْمَع عَلَيْكَ 
حُصلتَيْن : أَحَداهُمًا ”2 القذذفْ بما جَاشَ به صَدْرُكَ , وَاتبَاعُكَ لتفسك إِلَى غيْر 


5 
30 


1١ 


قصدٍ ولا مَعْرفةٍ حَدَّ » وَالأخزى استغْتَاؤُّكَ عَم فيه حَاجَتَكَ ؛ وتكذيبك لمن إِليْه 
ع 


مَرَدُكَ , وَإِيّاكَ وتَرْكُ الحَقّ سَآمَةَ وَمَلالَةَ ؛ وَالْتِجَاعُكَ البَاطِلَ جَهْلاً وَضَلالَةَ ؛ لأَنا 
لَم تجذ تابعاً لِهَوَاُ جَائرَاً عَمّا ذكرئا قط رَشِيّْدَاً ؛ فَائْظَئْ ذَلِكَ ) . 


1١ 


بقول المُوَلّف : قد اندمج ني هذا الحديث من الإشارات ونور البراهين 
والدلالات ما لا يكادٌ يُوجَدُ في غيره من الروايات ؛ فليتأمّل البصيرٌ 
الرشيدٌ بعين التُحقيق ؛ مجانباً عن التّقليدٍ ؛ ولتُثِيِرٌ إلى بعض ما كيف 
لنَا من بعض ما فيه . 

قوله يإِيككمْ: ( من اذَعى غَيْرْهُ)) إلى قوله : (( والقائيّس 7" ) . 

افيه إشارة إلى البرهان المعروف مِنْ عدم جواز التّرجيح بغير مُرجّح ؛ 
وعدم جواز تفضيل مَنْ لا فضل لَهُ ؛ لأن الل يلاف قن إلى تقليية 
بالارتياء ؛ سببُ تفضيله على غير ومُوجِيِبُ إيجاب طاعته ؛ فالقوّةٌ بعينهًا 
موجودة في ذلك الَدعْوٌ ؛ وكما للتّاعي ارتية في بعض الأمور ؛ كذلك 
للمّدعوٌ أيضاً ارتيٌ في بعض آخرّ ؛ فلو وَجَبَ تقليدٌ هذا على ذلك لأجل 
الارتياك ؛ وَجَبْ تقليد ذلك عل هذا أيضاً ؛ فيلزم أن يكون الذّاعي ف 


5 


2 0 هج 2 2 2 2 7 و هَ 
حال دعوتِهِ داعيا مَدعوا مطاعا مطيعا مُجابا مجيبًا ؛ وحينئذٍ يسقط التفضيل 


. ») كذا في الّحاسن , وفي (م) والبحار : (( إِحْدَيّْهما‎ )١( 
. (؟) كذا في (م) ؛ لعلها كما مرّ : (( بِالإرّتياء والمقاييس )) وحَدّث سقط‎ 


٠٠٠٠‏ مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرَآي والقياسر 


التَّرجيحٌ ؛ والكلامٌ دقيق ؛ والله ولي التُوفيق . 

فول - بكيم : ( وَمَنَى لَمْ يَكْنْ بالدّاعي )) إلى قوله يليك : (( إلى رَأي مَنْ 
يَدْعْوْ). 

فيه إشارة إلى أنَّ الدّاعي من الله تعالى لاد أن يكونٌ لَهُ فضل وقوة 
ورجحانٌ على ادعو بكمال العقل وعصمةٍ الفهم ووفور العلم ؛ حيثٌ 
لا يجوز عليه الجهل والخطاء في شيءٍ ؛ وإلا لتساوى مع المدعوين والرعية 
في الجهل والخطاء - ولو في الجملة - وربما رجح عليه مَدعَوُهُ الذي كان 
تلك ملوويوياعة متك ونث ع اقنت ها كان اها رعق أن يكون 
مَدعُوَاً ؛ وأمرُ الله لن يختلف وداعي الله لن يُعَرَلَ ؛ فتقلّبُ حال الُجتهدين 
وامُقلّدِينَ في التَّرُلاتِ والتَّرقِاتِ ؛ وتفضيلٌ المفضول وبالعكس بعوارض 
كسبّةٍ . [ وجوارُ تركيبيهم ] ”'' واشتراكهم في نفي العصمة ؛ دليلٌ على 
أن إيجاب طاعة المجتهدينَ وجوارٌ قبول دعوتتهم ليس أمراً مِنَ الله » ولو 
كان مِنَ الله لَمَا جازّ فيه الاختلالٌ والاختلافُ ؛ فهل رأيت نبيَاً بُعِثَ 
على قوم ؛ وجب عليهم طاعتَّهُ بعكس الأمر فيه ؛ حنَّى يصيرَ رعيّة يحب 
عليه ور قول بعض رعيّتِهِ ؛ والأمرٌ بالمشاورة للتأليفٍ والإرشادٍ ؛ ويدل 
عليه قولّهُ تعالى : ««( يدا عَرَْتَ كتوَكنَ عَلَ أ 14" ؛ فلابدٌ في الذّاعي من قوَةٍ 
عاصمةٍ يستحيل معَهًا الانقلابُ من درجةٍ الرئاسةٍ إلى حضيض الأذناب . 


(1) ما بين 1[ ] وردت في (م) دون (ط) . 
(؟) سورة آل عمران : الآيةٌ ١9‏ :5 


مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصادق (ع) إلى أصحاب الرَآي والقياس ١ ١‏ " 


وله يإيكئخخ - : ( في ذَلِكَ )) إلى قوله : (( الظَانُونَ )) . 

افيه بيانُ حال تلك الدّعاةٍ والعوينَ مِنَ المجتهدِين والُقلّدِينَ ‏ أي في 
ذلك الانقلاب والاختطراث تحير الجاهلون ‏ وهم الذي سَمُوا أنفسَهُم 
بالعلماء والقادة ودعوا إل انف الباج يا امم - يليك - جاهلين ؛ 
لكونهم فاقدين روح العلم ونور اليقين . وعلة تَيْرهِم عجزهم عن دفع 
هذا الإشكال ٠‏ وزوال وجوب الطاعد الموهومة بعد تنقل الأحوال : 
ولمرتابون والظَنونَيمكن أن يُراَ بهم الجماعة الأولى ؛ ليكون زيادة توضيح 
ولفصبح 4 وذلك النيّك والظُّنُ ف أنفيهم عند الفييم ؛ لأنّ القلوبت 
لا تسكن على خلاف ليق 5 ويمكن أن يراد بهم المقَلّدونَ اليو ؟ 
نهم لأجل تنقل أحوال رؤساثهم ' وكونهم تارة فاضلينَ وأخرى 
مفضولِينَ , وتارةً غالبينَ داعينَ وأخرى مَعْلوبِيينَ مَدعوَين ؛ ايشكرة ف 
حقيقةٍ دعواهم ؛ ويرتابونَ في تعيين الأعلم والأفضل ؛ لأجل التَقليد ؛ 
والله يعلم مرا أوليائِهِ وأولياؤهُ "© . 

قوله - بكم - : (( وَلَوْ كان ذَلِكَ ... ) إلى آخرو . 

افيه إشارة إلى دليل آخرّ هوّ أن الوصول باحق وَفْهمَ مرادٍ الله من عبادهٍ 
في التُكاليف الشترعيّة بدون الانتهاء إلى الوحي وبيان الأئمةِ الهائيميّة 

0 : لو كان جائزاً في دين الله وحكميه 4 لما و حب لين الك ققد 
اسل وإنزال الكتب بالفصل بين النّاس للاستغناءِ عنهمًا ؛ ولَما نهى 


. أي يعلمون مرادهم‎ )١( 


؟ ٠١‏ مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (م) إلى أصحاب الرآي والقياس 


لله تعالى عن اللهزل ؛ وفيه تعريض على اجتهادات المجتهدينَ وتقؤلات 
اجات الازشف والتكيى ”ادن بعلارا عن المتتل لقان رغاد 
كثيراً ؛ وال هزل كالهوى في مقابلةٍ الفصل والهدى ؛ وهُوَ ما لا يكونٌ معلوماً 
من الله وحججيهٍ الأصفياء . 

وله يكم - : ( وَقَالُوا : لا شيء )) إلى قوله : ( لا يَعْلَمُونَ ) . 

افهه توبيخ لهم من أجل إنكار ما لا يحيطون بعلمه ؛ وذلك لما 
عجزت أوهامُهُم اللوَثة بالظّلام عن فهم مرادٍ الَيِكِ العلام والأمناِ الأعلام 
قالوا : إِنَّ باب العلم في الوصفيّاتِ مسدودٌ ؛ وتكليفَ تحصيل العلم 
فيهًا ساقط ؛ والوجدان حاكمٌ في كون الكتاب والسَّنَةٍ ظَبَينَ ؛ وكذبوا 
حيث صَدَقُوا » وصَّدَقُوا وهم قد كذبوا ؛ لأنّهُم قد خالفوا في الطريق ؛ 
فهوًوا ني المكان السّحيق . ولو سلّكوا سبيلَ الاعتصام ؛ لَمّا تاهوا في 
الظّلام ؛ فولأَهُمٌ الله ما تولُوا + <ل ويلك أ كما أي مَل يمن "4 . 

وكونُهُم عبادُ أنفيهم إشارة إلى أنّ الجماعة الَْسَمينَ بالُجتهدينَ ؛ 
حيث لا يكون طريق ‏ عند ظلالتهم - إلى فَهُمٍ مرادٍ الله ورسوله ؛ يعون 
آراءَهُم ويميلون ممَهًا أيتما مالت ؛ وكذلك مُقلّدِيهِم ؛ فهم في الحقيقةٍ 
ليس يعبدون الله ؛ لأنّهُم لايعرفون مُرادَ الله ؛ إن يظنون إلا ظنَا”" ؛ بل 


. 4 سورةٌ الشعراء : الآيةٌ 71 وفي (م) لم يرد <ل أي مَل يمي‎ )١( 
. 6 ؟) اقتبسة الْصنّفْ من الآية  من سورة الجائية : «( إن تع لَاطَنَاوَمَامنُ تيت‎ 


0 


مصادر الأنوار : شرم بعض مضامين رسال الصادق (ع) إلى أصحاب الرَآي والقياس ١"‏ " 


يعبدونَ أنفسهم التائهة ؛ وأوهامَهُمٌ الغائصة ”" ؛ وهم لا يشعرون يذلك 
لجهلهم ؛ لأنْ اتباعَ الشيءٍ عبادتُهُ ؛ كما روي في تفسير قوله تعالى : 


أَمَا 


<< اقذوا لَحبارهْة وَرُمبِككَهُمْ أدتبا ين مؤي ألو "١4‏ قال - يتل - (( أمَا 
وَالله ما دَعَوْهُ هُمْ إِلَى عِبَادَةٍ أنفسهم ؛ وَلَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ ؛ ولكِن أحَلوا لَهُح 
حَرَاماً وَحَرَمُوا عَلَيْهُمْ حَلالاً ؛ فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثْ لا يَمْعُرُونَ )) ) 

فول ِكَل : ( وَلَوْ كان رَضِي مِنْهُمْ )) إلى قولِه : (( عَنْ وَصْفِهِمْ )) . 

فهه تنبيهٌ على أنَّ بعئة ‏ الله رسلَّهُ بالفصل با 7 بينَ العبادٍ 
من التنازع وبالرّجر عن وصفهم دليلٌ على عدم رضاة تعالى بالاجتهادٍ 
والارتياء . وآيات الفصل كقولِه تعالى : 92 إن اله يحَكْمْ بَيْتَهُمْ فى ما هُمْ فيه 
توت 4" , وقوله 1ك 
وقوله : (١‏ إرك أله قَدَ حكم بي الجبساد 4 ”". وقولِه : < رَبَنا فح يَْتَنَا وين 


وا كذا ج روطم : (( الفائضة )) . 

١؟7)‏ سورة التوبة : الآية "١‏ . 

(”) روا البرقيٌ في الّحاسن : ج١‏ : ص 745 : باب78 : ح45؟ والكُليقُ في الكافي : ج١‏ : 
ص ”5 : باب ليد : ح١‏ بالإسنادٍ إلى أبي بصير عن الصّادق كع . 

(4) كذا في (م, » وفي (ط) : (( بَعَثْ )) . 

(ق) كذا ف زم فو رم : (( لما ) . 

(5) سورةٌ الرّمرٍ : الآية * . 

(1) سورةٌ الأنعام : اللي 51 . 

(8) كذا في الآية ١‏ من سورة الرّعدٍ ؛ وكتبت في (م) : (( فلله )) . 

(9) سورةٌ غافر : الآيةٌ 44 . 


٠٠١‏ مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرَأي والقياسر 


وا يلْحَق 74" “وقول : 9 وما الك كد اعفاد 00 و مي وه ماكح عَنّْهُ هوأ بج ") 
وقولِه : 32 أطِيعوا أله وَأطِيعُوأ ار ول وول لتر تكد إن َعم في عي فَردُوه إل أله 
ا سول 746" , وقوله : من بطع اَلرسُولَ كمد أطَا طَاع لَه 7 وقوله: و9 لكُم”” فى 

سر َي دي دهده موه 
رسول الله أسوةٌ حَسَكَةٌ # , وقولِه ") : ا وَلَوَرَدُوه إِلَ أَلَسُولٍ وَإِكت أو لامر متهم 
مَلِمهُ ألَدِنَ 5 ستَليظُوكة متم 144" ؛ يعنى الأئمّة - عَلمم2: - للأحاديث 8 
المستفيضة 00 كثرة في ذلك كثيرة . 
وآيات الزجر عن وصفيهم كقولهٍ تعالى : 9( ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفُ 


. 88 سورة الأعراف : الآيةٌ‎ )١( 
. 1 سورة الحشر : الآية‎ )1( 
. إفة سورة النّساء : الآيةٌ 8ه‎ 

04 سورة النّساء : الآية ٠4م‏ . 

(5) كذا في الآية "١‏ من سورة الأحزاب , وني (م) كتبت : (( ولكم )) . 

(5) في (ط) و(م) ورد هنا هذا الجزء من الآبةٍ : «ل إن كَتَرَعُمُ في مىَء مَردُوه إل أ والرسُولِ #6 ؛ وقد ورد 
سابقاً ؛ فلم نوردةٌ ؛ والظَاهِرُ أَنْهُ كرّرَ سهواً من النّاسخ , والله أعلم . 

(/1) سورة النّْساء : الآية 8م ْ 

(4) كرواية الَعائم عن جعفر بن محمد ليملا آنَهُ قال في قوله الله عر وجل : 9 وَلومدُوه إل السو 
َك أل الأثره مت ليلِمة اد يَمتَلِيظوئهُ ِنَم 4 . قال : هُمْ الأئمّة من أهل بَيْتِ رَسُوْل الله لايد 
جَعَلَهُمُ لله أل العلّم الِْيْنَ يَستَنبطُوكة ؛ ثُمَ أوْجَب طعَتَهُمْ ؛ فقال :2( أيليئوا لله يلول لتر 
َكَعَم فكو َوه لوول 4 )) . وفي تحف العقول جاء في عَهِدٍ أمير المؤمنينَ يكام لمالك 
الأشعر حينَ وَلأهُ مِصْرَ : (( فالرَةُ إلى الله الأخذٌ بمُحكم كِتَابه وَالوَدُ إلى رَسُولِهِ الخد نيه 
الجايعة َب ةوخن هل رَسُول اله ادن تبط المحكم ين كتاي ؛ مير التشابة مِنه ؛ 
غرف النَاسِحْ مِمّا نسّح الله وَوَضَعَ إطرةٌ )» . 


مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرآي والقياس 5 "١‏ 


ً' ا ل ا سخ ا ور 


لمكم الْكَذ ب هذا حككلٌ وهندًا حراءٌ إندْروا عَلَ أله ألْكَبَ”'' 4. وقوله : 
22010 جر د س2 . عله مك٠‏ أو 06 16 )قي 
«( آنه ؤت لَك أرع ل أنوتفوٌوت "١4‏ وقوله : ا ملسم أرق انوك 
كيه 14"؛ في غير موضع”'' من القرآن . وقوله تعالى : ولاق ”' 


كد ص وك ل م 


ما َلك يو ِل 4 ٠‏ وقولِه : ط إن لظن لاي ون َي َبًِا 14 . وقولهٍ : 
<< وَل نول ابض الأكاويلٍ (22) لَخْمدممَهُ لبون (2) ثم لقطَمتا نه ألوتينَ (5) 74" 
الآية » وقولِه تعالى : <( أله يود كيم يق كتنب أن لا يَموُوأ عل لل إل 
لْحقّ 4" . وقوله تعالى : ف« يلو نهر لكك لَِحْسبُوه لصحيب وما 
هوت الْكتني 14" » وقولِه تعالى : إَمَاحرَمَ #إلى قولِه : «( وآن تفوأوأ ل له 
مَالَامدوَنَ 27#" , والآيات في ذلك كثيرة لا تكادٌُ تحصى . 


فوله ‏ يليك - : (( وإنَمًا اسْتدللنا )) إلى قوله : (( المشكلةٍ المفسدة )) . 


(1) سورة التّحل : الآيةٌ ١1‏ ّم ترد لفظةٌ (ر الكذب ) في (م . 

(1) سورة يونس : الآيةٌ 9ه . 

(*) سورتا الأعراف : آيةٌ 1" , ويونس : الآيةٌ 10 , وآيةٌ 71 من الألعام إلا أنَ فيهًا : «إوَمنْ 
(4) كذا في (ط) , في (م) : (( في غير مواضع )) . 

(ه) سورة الإسراء : الآبة ”2 ولّم ترد : 9 وَلَاكَقفُ 4 . 

(5) سورة يونس : الآية *" . 

(0) سورة الحاقّة : الآيات 44 45 . 

(8) سورة الأعراف : الآية 158 . 

(ة) سورة آل عْمْرانَ : الآ 74 . 

. "8 سورة الأعراف : الآية‎ )٠١( 


٠١ 1‏ مصادر الأفوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرَآَي والقياسر 


عهَ ع 


فيه : استدلال بأنه ‏ تعالى - لو كان راضيا بتقولاتهم وتخرصاتهم ؛ 
النَسَ من التّحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزلَ الله وَالتّظنَي 
والاجتهادٍ في الأمور المشكلةٍ ؛ ولَمَا قال لَهُم : « مسْعَلُوَا أهل لذو إِنْكثم 
امون 74" (١ ٠‏ وص لَريحَحكُم يمآ أرَلَ لَه وليك هُمْ الطيِمُونَ 20 14" , 

رش # اسمس سه 8 77 هدي 2 2 مج بير * 000 
وَمَن لَّرَ يكم بماآ أنزلٌ لَه فَأَوْلكِيِكَ هم الْمنسِفُوت 4 َك 
يتك يمآ أرَلَ أله وليك هم الكيؤرون (08 114 . 

قوله يِِكَكمْ : (( نم جَعَلهُمَ )) إلى قولِه : (( إلا بُعْدَا )) . 

فيه : إشارة إلى أنّ الله لما أرادَ أن ينتهى النّاس إلى أنبيائهِ الذين 
هم أبواب مدينة العلم وصراط سبيله ؛ وَضَعْ ديئّه على خلاف القياس 
في حجب من أوهام الناس , وفَوْض ” الدّلالة إلى الأنبياء ؛ فجعَلّهُم 
الأدلاء ؛ وأعلّمَهُم بدليلهِ ؛ فِمَّنْ رام الوصول إلى تلك المدينةٍ بغير 
الإتيان إلى الأبواب التي قال الله فيهًا : < وَأنُوا ابِيومت ون أبويهسا 7#" , 
«وَادَحْنوأ ابا شكحدًا 4" . (( لَمْ يَرْدَدْ مِنَ الله إلا بعْدَا )) ؛ لأنَّهُ سّلك إلى 
)١(‏ سورة التّحل : الآيةٌ 48 . وسورة الأنبياء : الآية /ا . 
وك)ء #)ء (4) سورةٌ المائدة : الآيات هع 241/2 44 . 

(0) كذا في (م » وفي (ط) : (( فَرَضَ )» . 


(5) سورة البقرة : الآية 18 . 
(1) سورةٌ الأعراف : الآية 151١‏ . 


مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرآي والقياس "١‏ 


عرسهل لاابدليل 

فوله يلك : (( وَلَمْ يَبْعثْ رَسُوْلاً )) إلى قوله : (( وتابِعاً )» . 

فيه إشارة إلى أنَّهُ لو رَضِيَّ الأنبيهُ بما يرونَ في الدّين أصحابْ 
الارتياك ‏ فيما يَُطُوْنَ فيه التَّنزِيلٌ ؛ ويحكموت بلا نص مِنَ الجليل - ؛ 
لرمَهُم أن يكونوا تابعِينَ برضاهم بعد ما كانوا مَتبِوعِينَ في دعواهم ؛ وذلك 


خلاف سنَّة الله ؛ ؛ :( فلن يج د سرت أله 8 يلا ون يد ست ألو ويلا (59) 214 


فوله يِإِيكك: ( وَلَمْ يْرَ أْضاً فِيمَا جَاءَ به )) إلى قولِه : (( مُدْحِصُونَ ) . 

فيه استدلانٌ على أله لما لم عمز في بعلم اللو وبحكية أن يقول الأنبياءً 
في دينهم بآرائهم وظنونهم - مع صفاء طويتهم القدسيّة ٠‏ وجلاء سريرتهم 
الرّكيّةِ» وقصور تفكرا تهم » وعلوٌ درجاتهم ‏ ؛ فكيف ذلك لغيرهم ؟! - 
٠ 500000507‏ وكدرة سريرتهم - :9 من يبد إل 
اك َل 
يئر اليكو ايلو م "١‏ ؛ فنَبَت أن التَقدُم على الأنبياءِ وا 0 
مع الأمناه وإيجاب اتباع الظّنون المُخطئةٍ كإيهاب طاعةٍ وحي السّمكِ خا 
ضدَ صواب ؛ وحجّتّهم داحضة عند الله يوم الحساب . 

فوله ككل : (( وَِنّمَا الاختلاف ... )) إلى آخره . 

1) سورة فاطر : الآية 48 . 


إفة سورة يُونس : الآيةٌ ©" . 
(") سورة الزُمَرٍ : الآيةٌ 4 . 


٠٠١7‏ مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرَأَي والقياسر 

فيه : نص على الاختلاف النَّاشئ م الآراء والطمون والأهواء 
والأقيسة والاستحسانات ؛ ليس مَبِدؤٌه ؛ بل نَشأ من بغي أنفسهم ؛ وهم 
غير معذورين فيه ؛ لأنْهم كانوا مأمورين في دين الله بالاكتفاء على المعلوم 
المنصوص المروي المتواتر بالعموم أو الخصوص”" ؛ وكانوا مَنهِيِينَ 7و 
ارتكاب الشبهات ؛ والتَّقسُّ في المبلكات تقد كان لهم سبيل التُوقف 
والاحتياط شَرْعّ مُخلُْصٌ عن '" التَّورْطٍ والإيراط ؛ فلمًا تجاوزوا عن 
المعلوم » وتعدّوا عن الرّسوم 7 + وأباخوا الشهات ؛ وقعوا باختلاف 
أفهايهم وترّددٍ أوهايهم في المهلكّات , وإِنَّما العقابُ لتقديهم على 
الحجج . وخوضهم في اللّجج ٠‏ وإقدامهم على تحليل الفروج وسفك 
لجح بمجرّدٍ الظّنّ مع سعة المخرج . والنُصِوصُ لا تختلف * فيهًا 
الأوهام » وفي غيرهًا لا يجوز الإقدامٌ . وحفظ قر الكفايةٍ واجبٌ على الله 
قوق نات الهندابة؟ ومُدّعي الوجدانَ على خلافف البرهان 0 للسَُّنَة 
والعقل والقرآن قال الله تعالى  :‏ قُلّصَاوأ وأ ركم إن شم سند لكي 
ولم يقل : ( قل هاتوا وجدانكم إن كنتم صادقين ) . 


. )) كذا في (م) » وفي (ط) : (( والخصوص‎ )١( 

(؟) كذا في (م, » وفي (ط) : (( من )) . 

(”*) كذا في (م) » وفي (ط) : (( الرُسول )» . 

(4) كذا في (م) » وفي (ط ) : (( وتروّد )» . 

ووو لاس ).. ٍ 

(5) سورة الثّمل : الآية 54 , وسورة البقرةٍ : الآية .١‏ 


مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصّادق (ع) إلى أصحاب الرآَي والفياس "٠١5‏ 


ولقد سرى ني معاصرينًا من المُتشرّعِينَ المُتصوَّفينَ دعوى الوجدان عند 
العجز عن الذَّليل في مقابلةٍ اليراهينَ ؛ فيا عجباً منهم عليهم يلعنون 
وبهم يقتفونٌ ؛ وهم لا يشعرونٌ ؛ فيا ليت قومي يعلمونٌ . 

فول يليم : ( فَإيّاكَ أَيّهَا المستَمِعْ )) إلى قوله : (( ولا مَعرقَةٍ حَدَ ) . 

فيه تنبييهٌ على أَنّهُ لا يجورُ الحكم والفتيا بغير علم بحدودٍ ما أنزلَ الله 
في المسألةِ . وانحصارٌ طريق العلم في القُصوص دليلٌ على بطلان الاجتهاد 
بالخصوص . 

قوله يليك : (( وَالأخرى اسمُفْتَاؤّكَ )) إلى قوله : (( مَرَدُكَ )) . 

فهه تصريحٌ بالنهي عن الاستغناء عن”" فتيا المعصوم وتكذيب 
الرّوايات ؛ لأجل الرسوم ‏ وال حال أن مردّهّم إلى المعصومينّ في يوم الدّين 
قالَ لله تعالى فيهم حكايةً عنم : < إدَإبن 05 ممَإَِاحِسَائ 1403" . 

قوله يِِكِكقخ : « وَِيّاكَ ورك احْقَ )) انتهى . 

فيه تحذيرٌ عن ترك الحق ؛ وهو العلومٌ المرويّة ؛ ملامة عن التَتبّع ؛ 
وسآمةٌ عن التُصفْح ؛ فلا يجوز التَّسّكْ بالأصول الظُّنّيّةِ تكاسلاً عن 
طلب الأصول المروية . 

فولد يليك : ( وَانتِجَاعْكَ البَاطِلٍ )) الحديث . 


(1) في م : من ). 
(؟) سورة الغاشية : الآيتان 78 , 75 . 


١٠١‏ مصادر الأنوار : شرح بعض مضامين رسالة الصادق (ع) إلى أصحاب الرَأَي والقياسر 


سَ لم ه 


فهه إرشادٌ وإسعادٌ إلى أنَّهُ لا يجورُ تَرْكُ الحقّ وطلبْ الباطل ؛ فإنَّ مَنْ 
تَرَكَ الحقّ ملالة وطلبّ الباطلَ ضلالةَ ؛ جَارَ عن الرَّشَادٍ ؛ ونكب عن 
المرصادٍ , والحق ما صدرٌ عن أهل بيت العصمة وإن كان تقيّةَ ؛ لقوله لير : 
(( عَلِيّ مَعَ الحَقَّ وَالحقٌ مَعَهُ يَدُوْرُ حَيْعمَا دَارَ)) "2 , وقوله يليك ”" : (( عَلِيّ آي 
لق )) . وقوله يكم *" : (( إن ذكرَ اير كنم وله وَأصلَة , وفرْعَهُ, ومَعْدِكَُ؛ 
وَمَأواةُ » وَمنْتهاهُ )) , والحق خيرٌ لا خيرٌ في غير ؛ والباطل ما لم يخرج من 
تلك البيوت الطاهرةٍ والمان الُْقدِّسةٍ ؛ ولقوله يليك © : (ر كل شيء لم 
يَخْرُحْ مِنَّ هَذَا البَيتِ ؛ فَهُوََاطِلُ )) , وقوله يليك * : (( قَوَ الله لا يُوْجَدُ العِلّم 


إلا هَهنَا ‏ وَأشَارَ إلى بيه ) . 


(1) رواة المفيدُ في الفصول المخعارة : ص91 , 7417 , #8" ونقلَ الاتفاق والإجماع عليه . 

؟) رواةُ الطُوسيُ في الأمالي : مجلس ١‏ :ص5 0ه :ا ح4١‏ عن ميمون بن الحارث عن اللي ل . 
(") هو مقطعٌ من الزّيارةٍ الجامعة المرويّةِ في عيون الأخبار : ج7: ص4٠"‏ بإسنادِه عن موسى بن 
عبد الله النَخفيَّ عن الإمام الهادي كله , والفقيه : ج؟ ص5806: ح” "11١‏ والتهذيب : ج5 : 
ص ٠١٠١‏ : باب0١؛‏ : ح١1/ا١).‏ 

(4) روي في بصائر الدّرجات : ص ١ه‏ : باب8١‏ التّوادر في الأئمّةِ وأعاجيبهم : ح١7‏ بإسناده 
عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر كه لأ أن فيه : ( كُل ما » بدل ( كل شيء )) . 

(ه) روى مله معنى وقريباً من لفظه الصَّارٌ حَيين في بصائر التّرجات : ص١"‏ : باب5 ما أُمِرَ 
النّاسْ بأن يطلبوا العلمّ من معدنه ؛ ومعدثة آل محمّدٍ َهِرَك :اح" بإسناده عن أبي جعفر 
كع جاء فيه يريد الَكَمَ بن َي : (د فَليَذُهب اللَكمْ يت وَسَاراً؛ قَوَ اله ل يوْجَهُ العم 
إلا من أل بَبْتٍ نرَلَ عَلَيْهِمْ جَيْرئيْلَ )» , وحه بسنده عن سليمان بن خالدٍ عنة كلح جاء فيه يريد 
الحسنَ البصري ‏ : ( ليده الَسَنْ ييا وسار ؛ فو لله لا يُوْجَدُ الِلَم إلا عند أَهل الهلّم 
( " أل بَبْتٍ " خ ) تزل عَلَيْهِمْ جَبْرتئل )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


و ام ار و 


ا ا 


- 
اده 
و 


قال الفيروزآ باديٌ ”" : ( الْتِجَعَ : طَلَْبّْ الكَلاءً في مَوْضِعِهِ ؛ وفلاناً : 
لخدام 


يد “م 


التذكرة والتكاسل ؛ أنا يق ليك الآباف لسعم ؛ آنا انك لديك 


س6 


التراهفئ الواضح ؛ آم يلنيك 7" الأاديف مق الثّقات ؛ أن 
لااسبيل إل بدليل من وحي الرّبّ الجليل » وبيان ”” ' مَنَ يحكي عن الوحي 
بتنزيل وتأويل : #جيحكمة صك م مدعا ِعَةُ قمانْعْنِ النذز )174 . 


القانى :ما رؤاه أيضا تسد ” عن أبي عبد الله بلكلا قال في آخر 
حديث ' لَهُ طويل  :‏ فَأقبَل أب عَبْدِ الله باسك ؛ فقا ل : أي رَجُل كان 
عَلِيْ ابن أبي طالب عَليّه كج ؛ فقال 0" خَبَرَ . قال 


. ) القاموسٌُ المحيطٌ : مادّةٌ ( نجع ) : ص 484 ( مؤسسة الرّسالة  بيروت‎ )١( 

(5) كذا في (م) » وفي (ط) : (( بَلعَكَ )» . 

(*) كذا في (م) 2 ولي كار وبيان )») . 

(4) سورة القمر : الآية © . 

(5) رواةٌ البَرقِي في المحاسن : ج١1‏ : ص 7١١‏ : كتاب مصابم ببح الظُلّم : باب7 المقاييس : حلا/ا 
بسناه عن معاويةً بن ميسرة بن شريح وعندُ في البحارٍ : ج؟ : ص4 7١‏ : باب 4" : ح8/ . 
(5) كذا في (م) , وفي (ط) : (( في حديث آخرّ )» . 


ا 0 


وَقَالَ فبْه قَوْلاً عَظِيْمَا ؛ فَفَالَ لَهُ أَبْ عَبْدٍ الله عإيوالكه+ : 


١‏ س3 
3 
1 
9 
6 
2 
653 


نح واتكة أتى أن نَ يُدْخِلَ في دِيْنٍ الله الرَأي وَأ ”' يَقَوْلَ في شيء مِن 

دِيْنِ الله 4 بالرأي وَالْقَاييْس . فقال َبْوْ سَّاسَانَ : فَلَمّا كان للّيْلُ دَخَْلَْتْ عَلَى أبي 

: لَمْ يَدْعِْي صَاحِْكُمْ ابن شِبْرمَة إلا 

0 . ثم قال : لَؤْ عَلِمَ ابْنْ سِبْرمَة مِنْ أَيْنَ هَلَْكَ النَّاسَ ؛ مَا دَانَ بِالقَاييْس 
ولا عَمِل بها )» . 

بقول المُوَلّفْ : قد ظَهَرَ من التّفاسير المعصوميّة في الأخبار اين ©" ] 

المقاييس في إطلاقاتهم عَليّهِمَسَكمْ مُطْلق الاستنباطات العقليّةِ منَ المداركِ 


عبد الله عَليوالتَكج + فقال : نا آنا ساسان + 


3 


الظْنيّة ( من أقيسةٍ فقهيّةِ ‏ أو ملازماتٍ عقليّةِ » أو قواعد مُخترَعةٍ كلبَةٍ 
غير منصوصة عن أمناهِ النّواميس الإلهيّةِ من السّادات الهاثيميّة ) : وطريق 
الاستدلال واضح لا يحتاج إلى كثير بيان . 


ولنذكر ني مقام التوضيح ما قَالَهُ ابن أبي الحديد المعتزليّ في شرحه 
لنهج البلاغة” ' عند ركه على من زعم أنَّ عمرَ كانّ أحسنْ سياسة وأصح 


نأ ب 


تدبيراً في ا حروب وغيرهًا من أمير المؤمنين لكك ما مُحصّلَهُ 8 : (( إن أميرَ 


(1) كذا في (م) » والّحاسن : (( أَوْ )» . 

(؟) في المحاسن والبحار : ( حَنَّى أَجَبْتَةُ )» . 

(") كذا في (م) » وفي (ط) : (( المتبعة )» . 

(4) شرح لهج البلاغة : ج١٠‏ : ص١5‏ : في شرح الخطبة ١97‏ . 
(5) كذا في (م) , وفي (ط) : (( ما محضّلةُ من )) . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


المؤمنين آنه كان مُقيِّداً بقيودٍ الشّريعةٍ ؛ مُلتزماً لاتبَاعِهًا "' , وإِنَّ عمرَ 
كان 5 "© يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح الْرسلّةِ » ويرى 
تخصيص عمومات النُصوص بالرّأي '" والاستنباط من أصول تقتضي 
خلاف ما تقتضيه عموم التُصوص ٠‏ ويكيدٌ خصمة ويأمرٌ 7 بالكيدٍ 


عموّعء 


والحيلة » ويؤدبت بالدرة والسّوط مَن يغلب على ظَيْه أنه يستوجب ذلك » 


ويصفحٌ عن آخرين قد اجترموا ما استوجبوا”” به التَأَوِيبَ . كل ذلك بقوَة 
اجتهاده ؛ وما يؤْدْيهِ إليه نظرة, ولّم يكن أميرٌ المؤمنين يلك يدين بذلك”7 , 
وكان يكم يقف مع النُصوص والظواهر ؛ ولا يتعدّاهًا إلى الاجتهادٍ 
والأفيسةة ويطيق أمور الذننا علق أمور الد وق سوق الك نعناناً 
واحداً . ولا يض ولا يرفعٌ إلا بالكتاب والنّصّ ؛ فاختلفت طريقتَاهُمًا في 
الخلافة والسياسة )) إلى آخر ما قَالَّهُ في ذلك أخذنًا منه موضع الحاجة . 
فشيءٌ قد نهى عنهُ رب العبادِ » ورفضَة الب المصطفى والوصي الذي 
هوّ خيرٌ هادٍ ‏ وتركتةٌ الأئمّةٌ الأمجادٌُء ونهو عن كل ولِيَ مُرتاد » واستشعرُ 
كل عدو لّهم في البلاد ؛ هل يِجوْدهُ مَنْ يحور أن يحور بالمرصادٍ أن يفعلّه 


)1١(‏ في شرح النّهج : (( مَفُوعاً إلى الباعِهًا . ورفض ما يصلحٌ اعتمادةُ من آراء الحرب والكيد 
ادبي إذا لّم يكن للتشرع موافقاً ؛ فلم تكن قاعدهُ في خلافيه قاعدة غيره ؛ مِمّن لم يترم بذلك )» . 
(1) في التشّرح : ( ولسا بهذا القول زارينَ على عمرٌ بن الطاب ؛ ولا ناسبينَ إليه ما هوّ مُترّةٌ عنة ؛ 
ولكنّهُ كان مُجتهدا ... )» إل . 

فيه كلا ورد (ط) : (( بالُصوص والرّأي )) » وفي شرح الهج : (( النَصّ بالآراء )» . 
(4) فيه : (( ما يستحقونٌ به )) . 

(5) فيه : (( لا يرى ذلك )» , وفي (م) (( وَعَلَدُعَنهُ )» بدل (( عل وكسك: )» 


مصادر الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


ّم دك و 
أسوة بابن الخطّاب ؛ ويّترُكَ الأسوة بالسّادات الأطياب ؟! 2 إِتَمَا تددم وا 


الت َب 04" . 

الثائث : ما رواهُ أيضاً بإسناده ” عن أبى عبد الله عن أبيه عَيْهمَااكَكهِ 
قال : ( قال [ أميئالْومينَ عكجو]5:  ]‏ : لا ري في الدين)) . 

3 و م ع ََ ع ص 31 0 2 5 و 

اللراببج : ما رواه أيضا بإسنادهِ عن أبى الربيع الشامي 97 قال : (( قلت 
م ل 7 مِنَ الإيْمَانٍ ؟ فَقَال : 
يَرَاهُ مُخَالَِاً ِلحقّ ؛ فُقِيِمَ يقِيمَ عليه 


0 ' عن أبي عبِيدِ بن زرارة عن رجل 


- لم يُسمّه - أنّهُ : (( سأل أَبَا عَبْدٍ الله عَليَوالتَكج : عَن َجْلَيْنِ تَدَاعَيَا "© في 


ع 
ا 7 


(1) سورة الرّعد : الآيةٌ 1 , وسورةٌ الرّمرِ : الآيةٌ 9. 

() المحاسن : ج١:‏ ص١١‏ 7: كتاب مصابيح الظُلّمٍ : باب, المقاييس : ج18 وعنه في الوسائل 
ج/ا” : صه : كتاب القضاء : باب5 : ح854" (314885”) والبحار : ج7 : ص ه١831‏ 

باب4” : ح١٠8‏ عن طلحة بن زيدَ عنة ‏ عليه السّلامُ ‏ . 

(") ما بينَ [ ] كذا في امحاسن والبحارٍ والوسائل , وفي (م) و(ط) : (( رَسْوْلَ الله #ه) . 

(4) اللَحَاسنُ : ج١:‏ ص 7١١‏ : من الكتاب والباب الْتقدّمين : ح8 . ورواةٌ الصّدوق أيضاً في 
معاني الأخبار : ص97" : باب نوادر المعاني : ح37 4 . 

(5) في المعاني : (( الرّجل )) . 

(5) الحاسنْ : ج١‏ : ص7١7‏ : ح86 وعنةُ في البحار : ج7 : ص70١‏ : باب15 : ح.” 

(0) في (م) : (( رجلان )) » وفي الُحاسن والبحار : (( تَدَارَءا )) بدل (( تداعيا ) , قال في 
البحار بعد ذكره الحديث (( قال زهو ١‏ لداروا. اوذافمواى الشركة 1 
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يروم 


ا م الس لم ا لو ل ولت ب وراك لصا 0 الالو 
تيء ؛ فال أحذكما : أَشْهَدُ أن هذا كذا وكذا برأيه فوَافِقَ القَ , وَكفّ الآخَرٌ ؛ 
قَقَالَ : القول قَوْل العْلَمَاء ؟ فَقَال : هذا أفضّل الرَجَليّن أو قال أُوَرَعْهُمَا )) . 
السَادوس : ما رواةً بإسنايه”'" عن حريز عن محمَّدِ بن حكيم قال : ( قلت 
ابي عند اله بتكا : إن قَوْماً مِن أَصْحَاينا قَذ تَفَقهُوا وَأَصَابُوا عِلَمَا ؛ وَرَوََا 
أَحَادِيث ؛ فَيَرِدُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ النّيء فيَقْولُونَ فيه برأيهم . فقَالَ : لا ؛ وَهَل هَلَكَ مَنْ 
تفن" زا بهذا واحامد» : 
السابج : ما رواة افا 2 . عن الى عن أبي بصير قال : ( قُلْتْ لأبي 
عَبدِ الله 0 اله 0 و 0 


الشَامِنَ : ما رواه اد ل 
أبِي عَبْد 0 وَوَرَقَةَ يَسَأَلْهُ ؛ فَقَالَ لَهُ أو عَيْدٍ الله ؛ عت لهك ١‏ أ 
ُحَمُلونَ الْجَدَل " عَلَّى السّنّة ؛ وحن قَومُ تتَبِعْ الأثر )) . 


م قوم 


)١(‏ الْحاسنْ : ج١‏ : ص 7١7‏ : ح88 وعنةُ في البحار : ج7 : ص8٠"‏ : باب34 : ح1ه 
(؟) كذا في (م) والّحاسن والبحار , وفي (ط) : (( ما هَلَكَ مَنْ هَلكَ )» . 

(”") الَحاسنْ : ج١‏ ل تا : ص55 : باب البددع والرّأي 
والمقاييس : ح١١‏ إلا أن فيه : (( في كتاب الله )» بدل ( في كتاب )) . 

(4) في (م) : ( إن كَانَ خط )» . 

(ه) المحاسنْ : ج١‏ : ص١7‏ : حه 4وعنةُ في البحار : ج7 : ص/1١٠"‏ : باب 58:4 . وقد 
سقط من (م) . 

(5) في الّحاسن والبحار : (( الحلال )» بدل (( الجدل )) ؛ وقال المجلسيّ ‏ بعد نقلٍ الحديث ‏ : 
(( بيانّ : قولة كلع ' تَحمِلُونَ الخَلالَ " كذا في النُسخ . ولعلهُ كان بالخاء المعجمة [ يعني 558 
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التاسع .ما رواة بإستا 17اهه عن الْننّى الحنَاطٍ عن أبي بَصِير قَالَ : ( قلت 
لأبي جَعْفر عَلِيَوالهَكه* : رد ليا أَْياءْ لا جدهًا في الْكتَاب ولس ؛ فقول 
يها رين ؟ َال : أمَا إِنْكَ إن أَصَبْت لم تُوْجَرْ , وَإن أخطأت كَدَبْتَ عَلَى الله )) . 

العاشرٌ : ما رواهُ عن محمّدٍ بن الطيّارا" قال : « قال لي أَبوْ جَعَْرٍ 
0 تُحَاصمْ الَاسَ ؟ قُلْتْ : تعَم . قال : ولا الوك عن شيء إلا 
قلت فِيْه شيئاً ؟ قلت : تَعَمْ . قَالَ : فَآَيْنَ بَابْ الرّدُ إِذَنْ ؟ )) . ٠‏ 

بقول الْمُوَلَفّ : وجهٌ الاستدلال من هذا الحديث أنَّهُ إذا أَمسّسَ الفقية 
َالُجادِلَ أمورَهٌ على أصول وقواعد ظَنيّةَ يرجم إليهًا عند فقد الدّليل ؛ 
فلا يبقى للرّدٌ إلى أئمَّةٍ الهدى والسّؤال عن الرّاسخينَ في العلم ؛ 
ولا للتّوقَفِ والاحتياط موضعٌ ؛ مع استفاضةٍ النُصوص وتواترهًا ونظائرهًَا 


في هذا الباب ؛ وتأييدِهًا بمحكمات الكتاب من قوله تعالى : 9 وَلُوْردُوهإِلَ 


م 


لول ولت أؤلي الأمرِ 4" : وقولِه تعالى : طون َعَم فى وم ُو إل أله 


-ه" الخلال " ] أي تحملونَ الخصال والأحكامً على السّنّةَ من غير أن يكون فيهًا أي تقيسون 
الأشياء بما ورد في السّنّةِ . وعلى المهملة ؛ لعل المراد ألكم تحملون الشّيءَ الحلال الذي لم يرد 
فيه أمرٌ ولا هي عَلَى ما ورد في السُنَةٍ فيه أمرّ أو تهيّ بالقياس الباطل )» . 

)00 لحاس ج١1‏ : صه١7:‏ كتاب مصابيح الظلّم : باب7 المقاييبس : ح89 وعنةٌ في 
الوسائل : ج71 : صه : كناب القضاء : باب 5 : ح8" (818") . ْ 

)١(‏ المحاسنْ : ج١‏ : ص١7‏ : الباب السّابق : ح47 . وقد سقط هذا الحديث من (م) 
وكذلك جزء من وجه الاستدلال . 

(”) سورة النّساء : اللي 87 . 
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ا ول جه" ٠‏ وقولِه تعالى : 9 مَسَمَلوا هلالد كر 4" إلى غير ذلك من الآيات . 

فإن قهل : قد روى ثقة الإسلامٌ في الروضة بإسنايو عن هشام بن 
سالم عن أبي عبد الله بيك ”" قال : (( سَمِعْمُهُ يَقَوْلَ : أي المؤمن وَرُوْيَاةُ في 
آخَر الرّمان على سَبْعِيْنَ جُزْءاً مِن أَجْرَاء البو )) . 

فلفآ : هذا الخبر مَحلَ الكلام فيه وسيعٌ من جهات : 

الأولى : أشرك الرَأيَ والرّؤيا في وصف واحردٍ ؛ وقد تواترَ عنة يليك : 
(( لا أي في الدّين )) ؛ فهذا هوّ المخصّص وبقي الباقي في المشاورات 
وغيرهًا » والأخبارٌ في تحريم الرأي متواترة ا 
بهذِه المتواترات , وأمّا الرُؤيا فقد خُصّصت أيضاً ؛ لقوله يكت" : ١‏ 


شق 


دِيْنَ الله عَيَهَجَلّ أَعَرُ مِن أن يُرَى في النَوْم ) ٠‏ وأجمع الأصحات 0 

حجيّيهِ في الدّين والرّأي كذلك ؛ فَسَقَط التعَلّقٌ واندفع التعارض . 
الثّانية : إِنّ لفظ ( المؤمن )) مُقولٌ بالتشكيك ؛ لتفاوت مراتب 

الإيهان شدَة وضعفاً ‏ كما يظهرٌ من كتاب الكاني والواني والبحار , 

والعموم منفي بالإجماع ؛ لعدم القول بحجية رأي كل إمامي عامي , 

. سورة النّساء : الآيةٌ 9ه‎ )١( 

(1) سورةٌ النّحلٍ : الآية 49 . 

(") روضةٌ الكاني : ج8 : ص0 : باب الرُؤيا على ثلاثة وجوه : ح58 » ورواةٌ الحسينٌ بن 


سيد الكوفي في كتاب المؤمن : صه” : باب ” بلالا 
(5) الكافي : ج" : ص١‏ 5: باب نوادر أبواب السّفر : ح١‏ عن ابن أذينة عن الصّادق كله . 
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والقدرٌ لتقن هوَّ مرتبةً الإمام يكم » وقد صحّ عنه عَيهِماَكَمْ : ( لَسننا 
من " أَرَأَيْت " في شيء ) '”'؛ فغيرهُم بطريق أولى . 

الثَالَثةٌ : إِنَّ ( آخر الرّمَانِ )) أيضاً مَقولُ بالتّشكيك . ولعل أظهر 
الأذ فراد أَيامٌ ظهور دولةٍ القائم يلككإ عي مون 
ويكون مصداق الخبر أصحابَةُ ونوابَهُ ؛ لقوله يويك " : (( 

ات عل و د ا متي لوكت لفو 
وقد روي إِنَّ كل وَاحدٍ مِن أصحابهٍ (( يُعطى قرَةَ أربعينَ رجلاً )) الحديث 7" 2 
ومن أراد الاستقصا في أمر الرؤيا ؛ فليُرجَع إلى جلدٍ الأوّل من كتاب 
( التسلية). 


الرَابعةٌ : لعل المراد منهُ الفراسة في الأمور مِن تمييز الصّلاق والكاذب 
بلحن القول », والفرقان بينَ المؤمن والمنافق والصّديق والعدوً؛ لقولِه 


؟١ح‎ : ورد من حديثٍ روي في الكاني : ج١ : ص5١7 : باب البدع والرّأي والمقاييس‎ )١( 
: 191 بالإسنادٍ عن قتيبةَ عن أبي عبد الله كلع . قال الُجلسي الأول في روضة الْتقِينَ : ج7١ : ص‎ 
* اعلم أن * أرريت * قد يطلق على ما رأيتة فيه ) كما هو ها هنا وقد يطاق على ' أخبرني‎ (( 
: كما يقعٌ كثيراً عن أصحاب الآئمةٍ عليه مسَكة؛ ولَمًا كان السائلٌ هنا من العامّة ؛ أجاب ©كله‎ 
. )) لسننا من أَرَأَيْتَ " أي لا تقول في شيء من المسائل بالرّأي والظَنّ ؛ كما هو شأن المجتهدينَ‎ " 
(؟) رواةُ الكلييُ في الكافي : ج١ : ص5 ؟ : كتاب العقل والجهل : ح١7 بسناده عن عبد الله‎ 
. ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبانَ عن أبي جعفر غ5‎ 

(*) كما جاء في رواية أبي بصير عن الصّادق كاه المرويّة في باب التّوادرٍ في آخر إكمال الدذين : 
ص"/ا5 : ج35 . 
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يل *'' : ( اتا قَرَاسَة المؤمن فَإنهُ يَنْظرٌ ينور الله الذِيِخْلِقَ مِنْهُ )) . 

الخامسةٌ : لعل المراد" في المشاوراة ؛ فإِنَّ الله يُجري الْحَقَ على ألسَةٍ 
المُوْمنِينَ » والشنّواهدٌ في باب المشاورة كثيرة على هذا التّوجِيه . 

الحادي عَشَرَ : ما رواهُ بإسنادِهٍ عن أيوب”" عن أبي عبد الله يليك قال : 
( أَكُمْ والله عَلَى دِيْنِ الله وَدِيْنِ رَسُوْلِهِ ؛ وَدِيْن عَلَيَّ ابن أبي طَالِب , وَمَا هي إلآ 
آنارٌ عِنْدنَا مِنْ رَسُوْل لله كرا ا نكم على الحق 0 خالفكم 
على الباطل . 

ببقول المُوَلَفٌ : وجهٌ الاستدلال به أنّهُ يكم حَصَرَ دين اللهِ ودين رسولِه 
ودين علي ابن أبي طالب ظَكَكمْ وفي الآثار النّبويّةٍ . فإدخال ما ليس من 
الآثار في الدّين إدخال ما ليس مِنَ الدّين في الدّين - وهوّ كما ترى -» 
والرأي ليس مِن الآثار ولا رخصة فيه منها ؛ بل النْهِي عنهُ متواتر فيهًاء 
ومعلومٌ أنَّ المنصوص لا حاجة فيه إلى رأي ؛ وإِنّما هوَّ في غيره بالخصوص . 


الشاني عشسر : ما رواه بإسناده 2 عن علي ليك أنَهُ قال : 


: المحاسن : ج١ : ص١١ : كتاب الصّفوة والثُورٍ والرّحمةٍ : باب١ : ح١ وعنة في البحار‎ )١( 
. ج54 :اصهةل/ : باب ؟ اح" عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن الرّضا يإإيكم‎ 

(؟) في (م) : (( يحتمل أن يكون المراد )» . 

(”*) الَحاسنُ : ج١‏ : ص45 ١‏ : كتابُ الصّفوةٍ والثُور والرّحمةٍ : باب4 ١‏ : ح١1ه‏ . 

(4) إلى هنا الحديث في الُحاسن ؛ وما بعدةٌ عنوان الباب التَاي ؛ ففيةٌ : (( باب أَنم على الحقّ ومّن 
خَالفكم على الباطلٍ )) . 

() المحاسن : ج١‏ : ص48 ١‏ : باب17 : ح١‏ عن ابن المغيرة عن علي يإيّك3 . 
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السام هن 0 ار > 6 عو 3 اس ع مهم عه سم 0 -ه َه و 5 2 
دين آدَمَ الذي ارتضّهة الله , وَإِنْما آنا عبد ممُخلوق ؛ ولا أملك لتفسي تفعًا 
0 و2 3 - و ّ/ 3 

ولا ضرا إلا ما شاء الله )) . 


( الوا الله ولا يَحدَعَتَكُمْ إِنْسَانَ ولا يَكْذِيَْكُمْ إِنْسَانَ ؛ فَإِنمَا ديني دِيْنْ وَاحِدَ 


بقول المُوَلَفْ : وجدٌ الدَّلالةٍ بيِّنُ ؛ لأنّ الرّأيَ ربما ”" ما يوافقٌ وربما 
يختلف ؛ فالآراءً المختلفةٌ آنا فآناً وزماناً فزماتاً الى تختلفُ باختلاف أنظار 
المجتهدين ٠‏ ويختلف لأجِلِيًا عقائدٌ المقلّدِين وأعمالّهُم ومعاملاثهم مع 
المسلمينَ ليست من الدّين ؛إذ لا اختلاف في دين سيد الوَصِبَينَ واختلاف 
الأخبار من باب التوسعة والتّخيير مِمّا أتى بهِ البشيرٌ النّذِيرٌ ؛ لا يقاس 
عليه اختلاف الآراء وتخالف الأهواء قال علي كه " : ١‏ 3 شِيْعَمَنَا في 
أوْسّع مَا يَيْنَ السسّمَاء إلى الأَرْضٍ اوقا أب جعفر بلكل ”" : (( إن الخوارج 
صَيّقًا عَلَى ألفسهمٌ بِجَهَالَتِهِمْ , وَإِنَّ الدّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ ) لخ . ولا يخفى 
أنّ الأئمّة عيذزايزاركانوا عَالِمِينَ بمواقع التّوسعَةٍ والتَضييق ؛ بخلاف غيرهم , 
وكل ما صحّ عنهم لةائلد: من الأخبار الْتخالِفةٍ ؛ فمِنْ هذا القبيل » والله 
الْهايِي إلى سواءِ السّبيل . 


الثّاسث عَشْسر : ما رواة بإسناده 7 عن أبى إسحاق التّحويّ قال : 


. ») في (م) : (( قلما‎ )١( 

(5) » (”) رواهُما الحميري في قرب الإسنادٍ : ص86" بإسنادهٍ عن أحمدَ بن مُحمَّدٍ بن أبي نصر 
عن الرّضا ككل الأرّل يرويه عن علي والثاني عن أبي جعفر عَلَيهمَاَلسَكَمْ. 

(4) الَحَاسنْ : ج١:‏ ص57١:‏ باب.” التركيّة : ح1١١‏ عن عاصم بن حميد وهو مرويّ في أصله 
( الأصول السّدّة عشر : ص4" . دار الشبستري , قم 4٠.‏ ١ه‏ ) . وف (م) : (( بالإسناد )) . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهبة عن 


(( سَمِعْت أَبَا عَبْد الله '"' يليم يقول : إن الله - تبَدَوَيِعَالَ - أدب كيه إل 
عَلَى مَحَبََّهِ ؛ فقال : هل وَإِنَّكَ لحل حُلْقٍ عَظِيمٍ 4" ٠‏ وقال : 32 وما انكمم الول 
21 تبك عنة انوأ "ء وَقَال : ومن يلع أَلرَسُولَ كد ا لاع أنه 0 
وَإنْ وَسْوْلَ الله ليد فَرَض إلى عَلِيّ لي والأئمّة * جتلايا فَسَلُمْ وَجَحَدَ 
ماران يتك ١‏ أن موتك تنام متك دمتقاء لف فنا 
ره 0 

بقول المَوَلَفّ : وجهُ الدَلالةِ أن عَليَاَ © أميرَ المؤمنينَ والأئمّة جانطايام 
كانوا مُفوّضِينَ إليهم من النَّبِيَ قلي كما كان النّبِيٌ مُفوّضَاً إليه من الله 
تعالى ؛ فما وَرَدَ منهُم من الأخبار المتخالفةٍ ‏ من باب التّوسعةٍ في 
التوافيس الغ المضيقة - تحب على النتيعة الأخذٌ بها وأمًا التيعة فليس 
مُمْوضَاً إليهم ني الدّين من الله ولا من رسولِهِ ولا مِنَ الأئمّةِ المعصومِين ؛ 
أمّا ترى أَنّهُ يكم قالَ : (( فَِحَسْكُمْ )) أي يكفيكم القول بما نقول ؛ 


0 0 ١ 


. ») كذا في (م) والمحاسن , وفي (ط) : (( سَمِعْقُهُ‎ )١( 

(؟) سورة القلم : الآية 6 

(") سورة الحشر : الآيةٌ لا . 

/٠١ نبورة النّساء 0 الآية‎ ١ 

(5) لفظة (( والأئمّة )) لم ترد في المحاسن , وفي أصل عاصم ( وَأنبَنَهُ » . 

(5) كذا في المحاسن , ونسخةٍ من أصل عاصم : (( سبكم )) , وفي أخرى : (( لَتَحُبكم )» . 
(1) كذا في الحاسن , وزاد في أصل عاصم : (( والله مَا جَعَلَ الله لأَحَدٍ خَيْراً في خلاف أَمْرَةُ )» . 
(8) لفظة (( عَلِيَاْ » لم ترد في (م) . 


مصادر الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


ويؤيّدُ هذا الحديث ما رواهً الحميريٌ في قرب الإسنادِ”2 عن الفضيل 
ابن عثمانٌ قال : (( سَمِعْتْ أَبا عَبْدِ الله عليه السّلامٌ ‏ ... )) ؛ وساقّ الكلام 
إلى أذ قال : (( ولا تقولا مَا لا تقول ؛ فَإنكُمْ إن فلكم وَقُلْنَا مِكمْ وَمِثنا ثم 
ا بعتا ؛ فكنّا حَيْث يَشَاء الله وَككمْ )) , ومعلومٌ بأنّ | أي والاجتهاد 
لبر ايم ا الأحكامٌ المتشابهة الغيرٌ المنصوصة ؛ فَإِنّ الأأصحاب 
لذ بحرزون الاجتهادَ في مقابلةٍ النَصّْ ؛ فتدبر . 

الرابج عَشَرَ : ما رواة ا 
أبي عبد الله يلكوم قال : ( إِيَّاكَ وَحَصلتَيْن مُهِلِكتيْن ©" : أن تف نَفَتِي الْنّاسَ 
برأيك . أَوْ تقول م لا تَعلَم )) . 

الخامس عَشَرَ : ما رواهُ أيضاً بإسناده عن قال : ( سَأَلْتْ أَبَا عبد الله 
0 : عَنْ مُجَالْسَةٍ أُصْحَاب الرّأي ؟ فقَال : جَالِسهم ؛ وَإِيّاكَ وَحَصَلئَيْنِ 


و 


يَهُلّكْ ”' فيهمًا الرجَال : أن تين بشتي» من رأيك 


َه 


/ و تي النَاسَ بعيْرٍ عِلَم ) . 


(1) قرب الإسناٍ : ص19 : ح407 » ومنة في التوحيلو : باب 41 النهِي عن الكلام : ح18. 
(؟) الَحَاسِنُ جاص ه١؟‏ : كتابُ مصابيح الظّلم : بابه التهي عن القول والفتيا بغير علم : 
حده ومثلَهُ روى الكليئُ في الكافي : ج1١‏ :ص45 : باب النهي عن القول بغيرٍ علم 1 
(”) زا في الكافي : (( فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ )» . 

(4) في الّحاسن : (( وَأَنْ تقول ) . في الكافي : (( أو كدينَ بم لا غلم )» . 

(ه) المحَاسنْ : ج١‏ : صه 7١‏ : ح5ه من الكتاب والباب السابقين : وعنة في الوسائل : ج1؟ 
ص79 : باب 4 من أبواب القضاء : ح79 8117/80" ) . 

(5) في الّحاسن : (( تَهْلَكْ )» , وفي الوسائل : (( عن خُصْلتين تَهْلّكُ )» . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


السسادس عَشَرَ : ما رواه بإسنادهِ”"' عن محمَّدٍ بن مُسلم عن أبي جعفر 
ٍلك : ( أذتى الشرك أن ينتدوع الرّجل رَأباً بحب عَلَيْهِ ويُبض ) . 


ه. 


أَخَافُ عليَكُمْ الَين : اتبَاعٌ الْهَوَى » وَطوؤل الأَمَل . أمًا اتبَاعٌ الْمَوَى قَانَهُ يَرْدُ 
عَنِ الحقّ » وَأما طول الأَمَلٍ فإِنّهُ نسي" الآخرة )) . 

بقول المُوَلّفٌ : الهوى ضدٌ ال هدى , والهدى ما جة به مُحمَّدٌ يك عن 
الله تعالى . قال عَلِيَ بكي © : (( الْهَوَى ضْيدَ العقل )) . 

والآيات والرٌوايات في هذا التّفْسير كثيرة ؛ قالَ الله تعالى : و( مَإءّ 
سبكم مق هُدى كم أتَبَمّ هُدَاكَ َلآ يِل ولا يَف # 7 . وقال أميرٌ 
المؤمنينَ يكم : ( ومن الْعَمَسَ الْهُّدَى مِن غَيْرِو أَضَلَهُ الله )) . 

الثافن عضر : ماارواء الصدوق غتروة الإسلام أبو جعفر ابن بابوية 
القَمّيُّ الفقيُ ‏ المولودٌُ بدعاء القائم صاحب الأمر يَيكك - في العيون 


ع6 الْحَاسِنٌ : ج١‏ : ص/ا١”‏ : كتاب مصابيح الظُلّمِ : باب البدع : ج58 . 

(؟) الحَاسِنٌ : ج١:‏ ص/1 ٠١‏ : ح58 عن الثمالي عن عقيل بن يبى عنة 52ل . 

(*) في المحاسن : (( فيُنُسي )) . 

(4) عيون الحكم والمواعظ لعليّ بن مُحمَّد اللَينيّ الواسطيّ : ص" 4 : الباب١‏ : الفصل١‏ ( ط١‏ 
دار الحديث ) . 

(ه) سورةٌ طه : الآيةٌ ١78‏ 

(6) جاء في حديث روي في تفسير العيّاشيّ: ج١:‏ ص" : المقدّمة : ح” عن يوسف بن عبد الرّحمن 
عن الحارث الأعورٍ عن علي يكل عن رسول الله بإب عن جبرنيل كله . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرآي 


والأمالي'"' بإسنادهِ عن الرضا يَليَككمْ عن آبائه ب#قايل عن أمير المؤمنينَ 
كك قال : (( قَالَ رَسُوْلَ الله ليه : فَالَ الله - عَرَهجلٌ - : مَا آمَنَ بي مَنْ قر 
برأيه كلامي )) الحديث . 

الستّاسح عشَرَ: ما رواهٌ الصّدوق أيضاً في مسنده في اللرسيد ”ا في خبر 
الرّندِيق لمعي للتّناقض في القرآن قالَ أميرٌ المؤمنينَ يكم : (( إِيّاكَ 9 


أن تُفَسْرَ القرآنَ برأيك حتَّى تَفْقَهَهُ عن الْعُلَمَاءِ ؛ فَانَهُ رُبَ كنزيل يُسلبة كلام ©) 
2 ا تي 1 7 00 .0 2000 3 0 00 2 3 ا 3 0 56 
البَشْر وَهْوَ كلام الله » وكأويلة لا يُسْبَهُ كلام البَشْر , كما ليس شيء من خَلقِهِ 
مِنْ كلامه بكلا البَشَرك) ؛ فكلامُ لله تعَالى صِفتَةُ » وكلامُ البشّر أفعَالَهُم ؛ 
فلا تُشَبة كلام الله بكلام البَشَّر ؛ فَتَهْلِكَ وتضيل )) . 
5 3 سه 7 سس 9 سرح ور 2 َ 5 4 5 
العشرون : ما رواه الصدوق وَََإْبَدُعَتَدُفيِ التوحيدٍ والعيون والأمالى”) 


بالإسنادٍ عن الهرويّ قال : قال الرّضا بيك لعلي بن محمَّدٍ بن الجهم : 
زرلا تتَأَوٌل كتاب الله برأيك 0 قَإنَ الله عَرَيِجَلّ ‏ يفول ١‏ و9 وَمَايمَكم تَأويلة 


: 7١ رواة الصّدوق في الأمالي : صده : مجلس؟7: ح” وعيون الأخبار : ج١: ص/17١٠ : باب‎ )١( 
. ح؛ والتُوحيدٍ : ص58 : باب : ح77 ياسناده عن ليان بن الصّلت عنة كلع‎ 

(1) التُوحِيدُ : ص 358 : باب 5" : حه من حديث طويل مستداً إلى أبي مُعمّر السّعدائي . 
(”) في التُوحيدٍ : (( فإياكَ )» . ٠‏ ْ 

(4) في (م) : (( يُشبّهُ بكلام )» 

(5) في التُوحِيدٍ : (( ولا يُتْْبهُ شيْء مِنْ كَلامِهِ كَلامَ البشرٍ)» . 

(5) عيون الأخبار : ج١‏ : ص 177١‏ : باب4 ١‏ : ح1 ء والأمالي : ص ١5١‏ : مجلس 7١‏ : 
ح48/8١‏ ولّم نقف عليه في التُوحيد . 


مصادر الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرأي 


ِلَّا لَه لَه سحو في الْهلر # ”" ) 

الحادي والعشرون : ما رواهٌ في كتاب المتصال ”" بالإسنادٍ إلى محمَّدٍ بن 
كعب قال : (( قَالَ رَسْوْلَ الله عَلَيواكَك+ : إِنَمَا أتخوّف عَلَى أُمّتِي مِنْ بَعْدِي 
ثلاث خلال ”" : أن يَتََوَلوَا القرآن عَلَّى غَيْرِ تأوْلِه ») إلى أن قال : (( وَساَئْبئكُمْ 
المخرّج من ذَلِكَ , أَما القرآن فَاعْمَلًُا بِمْحْكَمِه ؛ وَآمِنْوًا بِمَتَشَابَهِهِ )) الحديث . 


قرف 


الثاني والعشرون : ما رواهُ بالإسنادٍ عن الصادق '/ يكم عن أمير 

المؤمنينَ بكيم في خطبةٍ طويلةٍ : ( وَمَا دلّكَ الشَبْطَانَ عَلَيِْ مما لَيْسَ في القَرآن 

عَلَيِكَ فَرْضُهُ ؛ ولا في سْنّةِ الرَسُؤْل وَأئِمّة الْهُدَى أَثْرُهُ ؛ فكل عِلْمَهُ إلى الله 

عَيَجَلّ ؛ فَإنَ ذَلِكَ مُْتَهَى حَقَّ الله عَلَيِكَ وَعلَم أن الاين هم لين اهم 

عَن الاقتِحَام في السدَدٍ المضرُوْبَةٍ ذُوْنَ الغيُوْبٍ ؛ فَلَزمُوًا اراز يك ما جهأوا 
تفْسيْرَةُ مِنَ القَيْب المخجُوب ؛ فَقَالُا : ج( ءامنا يو كل مَنَعِنوِ ويج 4 ” ؛ فَمَدَحَ 

يل يفم بالق عن اول م ما لَم يُحِيْطُوًا به عِلَمَاً » وَسَمّى ا 
فيْمَا لَمْ يُكَلِفِهُم البَخث عَنْهُ مِنْهُمْ رُسُوْخَاً ؛ فَافْمَصِر عَلَى ذَلِكَ )) الحديث . 


الثّادث والعشرون : ما رواةٌ الشنّيحٌ الثّقةُ الجليل محمد بن مسعودٍ العيّاشي”") 


(1) :(ه) سورةٌ آل عمران : الآيةٌ /ا . 

() الخصالٌ : ص8١‏ : باب القلائة : ج715 . 

”* في الختصال : (( ثلاث خصال )) . 

(4) التوحيد 57 0 م بسنادِهٍ عن مسعدة بن صدقة عنة كام . 

(5) تفسير العيّاشيّ :ج1: ص١١‏ : تفسيرٌ النّاسخ والمدسوخ والظَاهرٍ والباطن والّحكم والمتشابه » 
ومثله في المحاسن ج7 : ص 7٠٠١‏ كتاب العلل : حه عن جابر الجعفي عن الباقر #كا . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


عن زرارة عن أبي جعفر بلك قال : (( لَيْسَ شيء أَبْعَدَ مِنْ عُقُول الرّجَال 
من تفسير الْقَرْآنِ إِنَ الآيَةَ 5 تنزل أَوَلّهَا في شيء , وَأَوْسَطْهًا في شيء , وَآخِرُهَا 
في شيء )) الحديث . 

بقول المُوَلَف : غرظهُ من الجملة امؤكَدةٍ بقليل الأبعديّة وبيا بيان إث, 
الاحتياج إلى امسر المعلوم العبّر عن الله تعالى مرادة 0 م 


الرابج و العشرون : ما رواه ه العبّاني ودَلدعََهُ ' 0 عن هشام بن سالم عن 


طَُ 


أبى عبد الله يكم قال : (( مَنْ قمر القرّآنَ برأيه فَآَصَاب لَمْ يُوْجَْ وَإِنْ أخطاً 
كَانَ إِنْمُهُ عَلَيْهِ » . 


32 


الخامس و العشرون : ما رواهُ أيضاً عن أبي بصيرا”" عن أبي عبد الله 
كم قال : (( مَنْ قمر القرّآنَ برأيه يه إن أصّاب لم يُوْجَرْ , إن أخطا فَهُوَ 7" 


وعم و 


بعد من السّمّاء . 
السادس والعشرون : ما رواة عن أبي الجارودٍ © قال : (( قال أَبِو جَعْفر 


-ه 3 5 -ه 


ام م 16 0 همه روه فقولا بذ 7 23 1 
يك : ما عَلِمسُمْ فقؤلوا ؛ ومَا لم تَعْلَمُوا فقو وا الله أَعْلمُ ؛ إن الرّجُل يَنَْرَعٌ 


الآيَة ؛ فَيَخِرٌ فيه 7 أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السسّمّاء وَالأرْض ) . 


السابح والعشرون : ما رواهُ عن عبد الرحمن بن الحجّاج 7 قال : 


١» )5(201(‏ (5(6)4) تفسيرٌ العيّاشيّ : ج١1‏ : ص/ا١‏ : في مَنْ فَسَرَ القرآن برأيه : ح؟ » و4 » 
و وحه. : وهذه الأربعةٌ سقطتٍ من (م) . 

(*) كذا في تفسير العيّاشيّ ؛ ولعلّها : (( فُهَوَى ) . وفي الوسائل : ج17؟ : ص7 7٠١‏ : باب 
عدم جواز استنباط الأحكام النَظريّة من ظواهر القرآن : ح55 "1891١‏ ) : (( خَرٌ )») . 

(5) في تفسير العيّاشيّ : (( بها )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


( سمغت أب عَْدِ له كح يفول َس بعد من عفرل الرجَال من القآن ) . 


4 3 ِ! 2 و َع و ١‏ ع 0 

الشامِن والعشرون : ما رواه عمار بن موسى' ' عن أبي عبد الله لكك 
قالَ : (( سئل : عَنِ الْحُكُومَةِ ؟ قَقَال : مَنْ حَكم برأيه يَيْنَ انين ؛ فَقَذ كفرَ , وَمَنْ 
بكار اناا ود كاك ل لماع 


0 والعشسرون : ما رواهة عن زرارة عن أبي حر في 
" : ( وَإِن”" أحَدَكم لَبَْرع بالآيةٍ يَقَعْ ها بعد ين السمّاء )) . 


و ا 0 
( لا لوا لكل آيةِ هَذِهِ رجل وَهَِهِ رجل إِنَ مِنَ القرآن حَلالاً ؛ وَمِنْهُ حَرَامَا . 
ويه يأ من قَْلَكُمْ » وبر من تَْدكم , وَحُكُمْ َا بَبَكُمْ ؛ فَهَكَذَا هَوَ . كَانَ 
رَسُوْلَ الله ؤي مُفوَضاّ فيه إن شاء ف فل الي إن شاء تركذ ؛ حت حي اسه 
قَرَائْضُهُ وَحْمَّسَتْ أَحْمَاسُهُ حَقَ عَلَى النّاس أن يَأْحْذًَا به ؛ لأن الله تَعالَى قَالَ : 


وما ”انلك الول فَخْدُوه وَمَانبَكُم ناهأ # )) . 


الحادي والخّلاثون : ما رواهُ ثقة الإسلام في جامعه الكاني”" عن يونس 


1) تفسيرٌ العيّاشيّ : ج١1‏ : ص1 : في مَنْ فر القرآن برأيه : ح” » وفي (م) : (( ما روي )» . 
(؟) تفسيرٌ العيّاشي : ج١1‏ : صكم١ا‏ : كراهيّةُ الجدال في القرآن #جلاوعة في البخار :ج85 : 
ص١١١‏ : باب١٠:‏ ح5١‏ . وقد سقط هذا الحديث وبعدَه ١‏ حديثاً ا ححنى حديث 5١‏ سس . 
(*) كذا في البحار , وفي تفسير العيّاشيّ : (( إن )» . 

و ميد الك 5000 وعنة في البحار : ج89 : ص١ :1١‏ باب١٠١‏ ناح48١ا.‏ 
(ه) كذا في الآيةِ /ا من سورة الخَسْمْرٍ » وني تفسير العيّاشيّ والبحار : (( ما )» . 

(5) أصول الكاني : ج١‏ : ص85 : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح١٠‏ 


ابن عبدٍ الرَحمن قال : (( قَلَْتْ لأبي الحسن الْأَوّل عَيّوالتكا: بمّا أُوَحَدْ الله ؟ 
ل ع حر اليا لل ول لدي و عي و ا ا م د 
فقال : يَا يونس ؛ لا تكوكن مبْتَدِعَا مَن نظر برأيه هَلكَ . ومن ترَكَ أهل بيت 
بيه #إيلة ضّل » وَمَنْ تَرَكَ كتاب الله وقول كبيّهِ كفرَ )) . 


32 0000 ع ع 2 03 ا 526 54 
الثاني والثلاثون : ما رواه أيضا عن أبي بصير'' قال : (( قلت لأبي 
عَبْدٍ الله عَلَيَوالتَكج : ترد عَلَيْنَا أشيّاء لَيْسَ تغرفهًا في كتاب الله ولا سُنّةِ فتنظر 
5 57 37 07 م 5 6 عرو مد 836 3 سه -ه 5 97 7 2 ا ا 
فيهًا . فقال : لا ؛ أمَا إِنَكَ إن أصبْت لم تُوْجَرَ . وَإن أخطات كذبت على 


الثَالث والخّلاثون : مارواه بإسناده عن جعفر”" عن أبيه عَهِمَاَاكَكه 
2100 على ...وم لم ها سيم 3 سه ا 20 ا 5-4 
قال إلى أن قال : (( وَمَنْ دَان الله بالرآي لم يَرَل دَهْرَهُ في ارّتِمّاس . قال : وَقال 


5 - 0 
عو ه مهو 6 0201 


بُوْ جَعْفرِ عَك كاج : مَنْ أفتّى النّاسَ برَأيه ؛ فَقَدْ دَانَ الله ما لا يَعْلَمُ » وَمَنْ 
دَانَ الله بمَا لا يَغْلَمُ ؛ فَقَدْ ضَادَ الله حَيْتْ أَحَلَ وَحَرَمَ فِيمًا لا يَغلَم ) » ورواة 
الحميري في قرب الإسناد”" إلى قولِهِ : (( في ارْتِمَاسٍ )) ؛ ثم روى الحديث 
الثاني بإسنادٍ آخرٌ”' إلى قولِه : (( فِيّمَا لا يَعْلُمُ ) . 


الرَابج والشلاثون : ما رواهٌ بإسناده عن يُوئّس عدم قتيبة” قال : (( سَآل 
ب عن يودس عن قنيم 


1) أصول الكافي : ج١1‏ : ص5ه : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح١٠‏ 00 

(؟) أصول الكافي : ج١‏ : ص/ه : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح7١‏ بالإسنادٍ إلى مَسعدة 
ابن صدّقة عن الصّادق عن أبيه طِيبَاما. 

(") قرب الإسناد : ص١ :١‏ حه" باسناو عن مسعدةً عن الصّادق عن أبيه لَِاما. 

(4) قرب الإسناد : ص١١‏ : حم اعادو عي و عي للق ل شلال لفكلا عت وتيا 
الحديث كما في الكافي إل أن فيه : ((وَمَنْ ان بمَا لا بعلم » ٠‏ 

(ه) أصول الكافي : ج١‏ : ص(ه : باب الدع والرّأي والمقاييس : ح١7.‏ 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


ل لاسبر 6مءه 


رَجُلْ أبَا عَبْدٍ الله علِجولك:: عَن مَسلَةٍ ؛ فَأَجَابَهُ فِيهًا . فَقَالَ الرَجُلَ : أَرَيت 
إن كَانَ كذَا وَكَذَا ما كَانَ يَكُونَ ”" الْقَوْلَ فِيْهًا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَدْ مَا أَجَبْتَكَ فيه 
ين" شيء ؛ فَهُوَ عَنْ رَسُول الله ليد ْنَا مِن " أَرَأَْتَ " في شيء )) . 

الخامس والثلاثون : ما رواة 9 عن أمير المؤمنينَ يكم في كلام لَّهُ طويل 
- أُوَلَهُ : ( إن من أَبْقض اخَْقٍ إِلَى الله عَرَ وَجَل لَرَجْلَيْنِ  ))‏ ما نصّهُ : (( وَإِن 
لت به إخدى الْبْهَمَاتِ المفضيلات هيا لَهَا حَشُواً من رأَيهِ ثمّ قَطَعَ به فَهُوَ من لبس 
الّبهَات في مدل عَْل الْعْكبُوت لا يَدْرِي أَصَاب أَمْ أخطا لا يَحْسَبْ بَحْسَبْ الْعِلمّ في 
شَيْء مِما أَلَكَرَ ء ولا يَرَى أن وَرَاء ما بَلْعَ فيه مَدَهَباً » إلى أن قال : ( يَذْرِي 
الروَايَاتَ ذَرْوَ الرّيح 0 ل 
ِقَضَائَهِ الْقَرْجُ الخَرَامُ , وَبُحَرمٌ بة بقضَائِه الْفرْجُ الحَلال © )) الحديث 
لل 2 ل ا 
ما أنّى إليه ظنّي . وكلٌ ما أَنّى إليه ظنّي ؛ فهو حَكْمٌ الله في حقي وحق 
مَن قلّدني ) ؛ وذلك بعد أن قال : بأن ليس لله على الحكم دليلٌ مُوصِلٌ 
وباب العلم مسدودٌ عليه » ثم أردقَهُ بنفي تكليف ما لا يُطاق ؛ زعماً منه 
صحّة دعواة ؛ ثم رثَّبَ هذه القضية وأنتج هذه النتيجة ؛ ولو تأمّلَ في مادَةٍ 


(1) في بعض نسخ الكاني : (( مَا يَكُوْنْ القَوْل )» . 

(5) في الكافي : (( عن )» . 

(*) الكاني : ج١‏ : ص هه : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح5 يإسناده عن مسعدة عن أبي 
عبد الله لإيكلح وبسندٍ آخر عن ابن محبوب رفعة عن أمير المؤمنينطكاع . 

(4) أو بالبناء للمعلوم : (( يَسْمَحِلُ بقَضَائِهِ الفَرْجَ اخَرَامَ » وَبُحرّمُ بقضائه القَرْجَ الخَلالَ )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَأي 


المقدّمات ؛ لظهّرَ لَهُ هَردٌ وهنا . ولقد مضى الكلامُ نا في بيان فسادمًا 
فيما مضى ؛ فارجع إليه . 

فوله ‏ عليه السّلامٌ ‏ : ((لا يَدْرِي أَصّاب أَمْ أخطاً ) ؛ لابتنائه على الظنون 
الاجتهاديّةٍ وحرمانِهِ عن العمل ؛ فهو في حال إصابتِهِ في احتمال من الخطأ 
وفي خطبِهِ في احتمال من الصّواب . ٠‏ 

قوله يكن : ( لا يَحْسَب الْعِلْم )) إلخ ؛ لزعمِه أن انسداد باب العلم 
- كما هو عليه بسوءٍ اختياره - لهُ عمومٌ بالنْسبَةٍ إلى سائر الُكلَفِينَ "© , 
والّذي يعلمُ ما يِهلهُ ؛ فهرَ كاذب عنهُ نفسه ؛ يُكدّبْ برهائة ويقابله 
بدعوى الوجدان على خلافِهٍ . وقد بسطنًا في صحَّةٍ حجيّتهِ بالبرهان 
في أَوَّل ما أردًا الاستدلالَ ؛ فارجع إليه . 


السادس والثّلاثون : ما رواة بالإسنادٍ عن عبد الرّحمن بن الحجاجِ”" 


قال : ( قال لي أبُو عَبْدٍ لله عليولتمكج : إِيَّاكَ وَحَصْلئيٍْ ؛ ففِيهمَا هَلَكَ مَن 
ان ا 41 مين ءِ 7 و اع برا 7 هاي 
هلك : إِياكَ أن تفتي الناس برأيك , أو تدِينَ بمًا لا تعلم )) . 


6 او ا ضرا ع 5 ٠.‏ ورم 
السابح والشلاثون : ما رواه' ' عن أمير المؤمنين يكم في كلام ذكر : 


(1) هذا الأظهرٌ» وكُيبت في الأُسخة : (( الْحكلفِينَ )» . 

(؟) الكافي : ج١‏ : ص/ه : باب التّهي عن القول بغير علم : ح؟ . ورواة الصّدوق في الخصال : 
ص 7ه : باب الاثنين : ح55 . ْ 

5 الكافي : ج؟ ص4 : باب نسبةٍ الإسلام : ح١‏ عن أحمد بن مُحمّدُ بن خالدٍ البرقي عن 
بعض الأصحاب يرفعهُ عن أمير المؤمنينَ #كله؛ وهو مرويّ في محاسن البرقيّ : ج١‏ : ص؟؟7 : 
كتاب مصابيح الظّلم : باب١١‏ الاحتياطٌ في الدّين : ح18. ّ 


مصادر الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرأي 


(( إن الْمُوْمِنَ لَم يَأَحْدْ دِيئهُ عن رأيه وَلَكِن أَنَاةُ من رَبّهِ فأَحَدَ به" “). 
التّاصن والشّلاثون : ما رواة '" عن الصادق يلكا : (( في قول اللهعَروجلٌ : 
, أي كور التشتدم 4" قَالَ : يُقول ا روم © الطريق الْمُوَدَي إِلَى 


مَحَيدِكَ ؛ وَالْمبلَغْ إلى رضوانك وَجَبكَ * ' » والمانع ‏ من أن تتبعَ أَهَاءا 


فتَعْطب ؛ أ و تخد بِآرَائِنَا فَهْلَكَ ) . 
التّاسع والثّلاثون : ما رواه العيّاشيَ عن أبي العبّاس" قَالَ : (( سَألت 
أيَا عَبّدِ الله و عاذي فا بكرن زوز لاطت مركا لقال عاتن 


م 2ه مي 


ابتداع رَأيا فَأَحَبّ عَلَيْه أ و أَنْقض 0" ) . 


ِِ 
4 له 
2 


الأربعون : ما رواة عن أبي عبد الله يكم 2 قال :)أ ذئى ما يَخْرَجٌ به 
)١(‏ كذا في الّحاسن , وفي الكافي : (( فَأَحَدَهُ » . 

9) لم نقف عليه في الكافي . وإلّما رواةُ الصّدوق في عيون الأخبار : ج١‏ : ص"/ا؟ : باب 3/8 : 
ح55 ومعاني الأخبار : ص" : باب معنى الصّراط : ح4 ودود عن سان بن كود بن زياد 
وعليّ بن محمَّدٍ بن يسار عن أبونهما عن العسكري يكل عن آبائه عَلَيهِ سكع عن الصّادق طكل» 
وروي في تفسير الإمام العسكري طيكاح : ص 4 4: سورة الفاتحة عنه ليك , وفي الاحتجاج : ج؟ : 
ص7١‏ عن يونس بن يعقوب عنة باح مع بعض الاختلاف عن العيون والمعاني . 

(") سورةٌ الفاتحة : الآيةٌ 5 1 1 

(4) في تفسيرٍ العسكريّ : (( تَقُوْلَ : أَرْشِدنا للصّراط المستقيم أَيْ يزوم )» . 

(5) في الاحتجاج والتّفسير : (( إلى جنّتِكَ )» . 

(5) في الاحتجاج لم ترد : (( والمانع )» . 

(17) تفسيرٌ العيّاشي : ج١‏ : ص45 7 : ح٠16‏ ء ورواة الكليئ في الكافي : ج؟ : ص91" : 
باب الشّركِ : ح؟ بإسنادِه إلى أبي العبّاس . 

(8) في الكافي : (( أؤ أبقض عَلَيْهِ » . 

(94) تفسيرٌ العيّاشيّ : ج١‏ : ص917؟ : تفسير سورة المائدة : ح47 . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


الرَجُلَ مِنَ الإملام أَنْ يَرَى الرّأي بخلاف الْحَقّ ؛ ؟ ل 
أ ومن يكف يلاد د ل 0 

الحادي والأربعون : ما روا التشّريفْ الموسوي في الهج " عن أُمِيّر 
المؤمنينَ بلك في كلام لهُ طويل : ( قيَا عَجَباً ! ؛ وَمَا لي لا أَغجَبْ مِن خط 
هَذِه الْفِرّق ‏ عَلَى يلاف حُجَجهًا في دِيْهًا 9 ! ؛ لا يَقتَفُونَ * أَئْرَ تبي : 
حو مر امد ا 0 
لهات . اروف فِيهم ما عَرَفوا , وَالْمَكَرعِئْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوًا . مَفرَعْهُم ف 
الْضلات إِلَى لي ف 32 
ائرئ مِنْهُمْ إِمام تفسه ؛ قد أخد مها "" فبما ير بعر وَنيقَاتٍِ ‏ وساب 
دكات )) الخذيك: ْ 


ورواه الكلييٌ في جامعه الكانفي” وغيره في غيرو”” من العامّة والخاصّة 


(1) في تفسير العيّاشيّ : (( وَقَالَ )» . 

؟) سورة المائدة : الآية ه. 

(") تهج البلاغة : ص١7 :١‏ باب١:‏ خطبة 88 وعنةُ في الوسائل : ج/ا7 : ص١٠5١‏ : ب17 
من أبواب القضاء : ح١؟‏ ( 488 7”*) . ْ 

(4) كذا في انج والوسائل والكافي , وكتبت في السخةٍ (( في ذَليَاهَا » . 

(5) كذا في الوسائل وبعض نسخ الكافي ‏ وفي لّمح ومتن الكافي المطبوع : (( لا يَقَمَضُوْنَ )» . 
(5) في الكافي : ( وَكُلَ امْرئ ) بدل : (( كان كُلَّ امْرِئ ) . 

(/) في الكافي : (( آذ مِنْهًا )» بدل : (( قد أَحَذَ مِنهَا » . 

(8) ومثلهُ رُوي في روضة الكاني : ج8 : ص54 : ح77 بسنده عن مسعدة بن صدقة عن 
المّادق يكلم عن على 2 في خطبة له . 

(9) كالليني الواسطيّ في عيون المواعظ واكم : ص :"51١‏ باب 7٠‏ : فصل؟ . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرأي 


وهو مِنَ المتواترات . 

الثاني والأريعون : ما رواه الشّيح الصّدوق وَعَيَدعَنَهُ في إكمال الدّين ”' 

ل ا عَتواتكج : إن دِيْنَ الله 

ب بِالْعُقَول الناقصّة قِصةٍ وَالآرَاء الْبَاطِلَةٍ وَالْقاييس الْفَاسِدَة , وَلا يُصَابُ إلا 
لعي لان عم ا 
ودلدقة ار 
والرأي هلك )) . 

بقول الْمَوَلَف : النّاقصة والباطلة والفاسدة أوصاف توضيحيّة لاتقييديّة 
بقرينة الحصر فيما بعدَهًا إلا بالتّسليم ؛ فتأمل . 

ال بلك اشر رودي 
أ قال لبعض أصحابه : ما أَحَدٌُ من اناس أَحَبّ إلي مِنْكُم » إن النا الْنّاسَ 
سَلَكُوا سبلا هْتَّى ا بِهَوَاه ٠‏ وَمِنْهُم مَنْ أَحَد برأيه وت 
َحَدَثُمْ با َال أصل )) . 

57 والأربعون : ما رواة ثقة الإسلام في الرّوضة©) في رسالة أبي عبد الله 
يك إلى أصحابه وقد أمرَهم بمدارستّهًا؛ والنّظر إليهًا وتعاهّيهًا: 
( أَيعَهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَة الْمُفِلِحَةُ ؛ إِنَ الله أكمّ لَكُمْ مَا آتاكم مِنَ اير . 
1) إكمال الدّين : ص4 ”" : الباب7” : 4 . 
إفة الَحاسنْ : ج١‏ : صكة ١‏ : باب؟؟ : حلام بإسنادين إلى حبيب الخنغمي . 

5) في «م) (١‏ وإلكم )» . 
(4) في المحاسن : (( بِأمْرٍ له )) . 
(ه) روضةٌ الكافي : ج8 : صه ء 5 : ح١‏ بإسناده إلى إممماعيل بن جابر . 


َعْلَمُوا "© أله ليْسَ من عِلْم الله ولا من أمْره أن يَأَْدَ أحَد من حَلْق الله في ديند 
ِهََىَّ ولا رَأي ولا مَقَاييسَ . وقذ”" أَنْرَلَ الله الْقرْآنَ وَجَعَلَ فيه يِبيَانَ كل شي 
وَجَعَلُ ِلعرآن وَلتعل”" القرْآنِ أَمْلاً لا يَسَعْ أَهْل القُرآن © الّذِينَ آنَاهُمُ الل علمة 
أن يَأَحُدُوا فيْهِ بِهَوَىَ ولا رَأي ولا مَقَاييْسَ )) إلى أنْ قال : (( وَهُمْ أهل الذكر 
لين أَمَرَ الله هَذِِ الأَمّة بِسُوَالِهِمٌ )) إلى أن قال : (( وَهُمُ الَذِينَ لا يَرْعَبْ عَنْهُمْ 
وَعَنْ صَلَيِهِمْ وَعَنْ عِلْمِهِمْ الَذِي أَكْرَمَهُمُ الله به وَجَعَلَهُ عِنْدهُمْ إلا مَنْ سبق 
عَلَيْهِ في عِلْم لله الثكقاء في أُصّل اخَلَقَ تخت الأَظِلّةَ ؛ فأوليك الَّذِينَ يَرْعْبُونَ 
عَنْ سُوَال أَهْل الذَكْر ؛ الّذِينَ ”' آتَاهُمْ الله عِلْمَ الَْرْآن وَوَصْعَهُ عِنْدَهُمْ وََمَرَ 
بِسوَالِهمْ . وليك الْدِيْنَ يَأَحْدَوْنَ بأَهْوَائِهِم وَآرائِهِمْ وَمََاييْسهِمْ )) إلى أن قال : 
( وَجَعَلُوا " مَا أَحَل لله في كدير مِنَ الأَمْرِ حَرَاماً ؛ وَجَعَلُوا ما حَرَمَ الله في كير 
من الأمْر حلالا ‏ لِك أمثل تمر أَهْرائِهم . وقد هد يهم رَسُولَ اله ب قبل 
مَوْتِهِ ؛ فَقَالُوا : تَحْنُ بَعْدَ ما قَبَضَّ الله عَيَهَجَلّ - رَسُولَهُ يَسَعْنَا أن أَحُدَ بمًا 
اجتمَع علَيِْ أي النَّاس بَعْدَ ما قيض الله - عَرَجَلٌ - رَسُولَهُ لله وَبَعْدَ عفد 


الذي عَهِدَهُ إِلَيََا وَأَمَرنا به ؛ مُخَالِفا لله وَلِرَسُوَلِهِ لبيك ؛ فمَا أَحَدْ أَجْرا عَلَى الله 


- 


25 
2 م6 2م 


وَلا أبيْنَ ضلالة مِمّنَ أحَذ بذلك ؛ وَرَعَمَ أن ذلك يَسَعْهُ . والله إن لله على حَلقِهِ 


. ») في روضة الكاني : ( اغَلَمُوًا‎ )١( 

(5) فيه : (( قد ) . 

5 في م :م وتعلم . 

(4) كذا في (م) والكاني » وفي (ط) : (( أَهْل العلّم . 
(ه) فيه : (( وَالْذِيْنَ » . 

(5) في روضة الكافي : (( حَتّى جَعَلُوا )» . 


أو و ال في حَيَّاةِ مُحَمَدِ ؤب وبعْدَ مَوتِه 2 
ن أَحد حَدا مم ألم مع مُحَمَّد 00 أَخَذَ بقؤله ”" وَرَأَيه 
لاا : نعم ف قَقَدْ كدب عَلَى الله وَضّل ضَلالاً بيدا , وَإِن قال : 
لا ؛ لَمْ يك لأَحَدٍ أن يَأَحدَ بريه وَهَوَاهُ وَمََريْسهِ ؛ فََدْ قر بِلْحْجَة عَلَى َفْسه 
أن 


عو وى 2 م رع دهع يه 


الله يْطًَا وز ب في رثول طرف 
0 وَقَوَلَهُ مي 2 عء لله 
قال الله وَقَوْلَهُ الْحَقٌّ ‏ : 8 وَمَا ححَيَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قَبلِه امحل أهَيْن 


كس يم مس سوا م4 مده عه سوي 


ّ 1 م حي عر 
مَاتٌ أو فيِلَ أن بخ ع تيز ميت عل عيند ليط ال يءسمَرى 


روس عو وو 


أَسَّهُ ضكري و ؛ وَذَلِك لِيَعْلَمُوا 9 أن الله يُطاعٌ وَيُتبَعْ أَمْرهُ في حََّاةٍ 
مُحَمَّدٍ للد وبَعْدَ قَبْضِ الله مُحَمّداً)) إلى أنْ قال : (( وَكَمَا آله0” لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ 


ل اس بير سداس 5١‏ 


0 
مُحَمَّدِ ا ؤي ؛ فَكَدَلِك لَمْ يكن لأَحَدٍ مِنَ الئاس بَعْد مُحَمَّدٍ لله أ أن يأخذ ا 


َه 


طإي أن يَأَخْدَ بَِوَاة ولا رَأيه وَلا مَقَاييْسهِ ؛ خجلافا أَمْر 


وَلا أيه ولا مَقَاييِسهِ )) . 
يقول المَولَف : في هذه الرّسالةٍ تحذيرٌ للشّيعةٍ خاصّة وتحظيرٌ ”'" عليهم ؛ 
أنه يليك كتبّهًا إليهم 34 وفيه ص على عموم التتحريم وشمول سائر 


. ») كذا في (م) وروضة الكافي » وني (ط) : (( بقؤله‎ )١( 
. (؟) ما بِينَ 1[ ] أثبتعاةُ عن روضة الكاني‎ 

(”*) سورة آل عمرانً : آيةٌ ١44‏ . 

(4) في روضة الكافي : (( لِتَعْلَمُوًا )» . 

(5) لفظة (( أَنهُ )» لّم ترد في روضة الكافي . 

(5) فيه : (( مع رَسُوْل الله) . 

0) كذا في (م) » وفي : (( وتخطير )) . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


الأزمنة ؛ لقوله" جيك : (( مِنَ [ النّاس ] ”" بَعْدَ مُحَمَّد ل )) ؛ نتأمّل . 
والمقاييس جَمِعْ يشمل جَمِيعٌ أفرادهًا ؛ كما هوّ في أخبار لا نُحصى . 
الخامس والأربعون : ما رواة الشيخ الحميري في قرب الإسنادٍ وشيخ 


الطائفة في الهذيب 7" عن أبي عبد الله ل إلى أن قال : (( سألني ابن 
شْبْرْمَة مَا تقول فِي الْقَسَامَةٍ في الدّم ؟ ؛ فَأَجَبْعهُ با صَنَعَ الي © ؤي . فَقَالَ : 
رايت مرح اي ارا ل 0 
ما مَا صَنَعَ اللي ؤي ؛ فَقَ أَخبرئك " , أَمّامَا لم يَصْنَعْ ؛ قلا عِلَم لي بهو" 
السادس والأربعون : ما رواة الشيخ الثّقهَ الجليلٌ محمد بن 9 
الصّمَارُ تلميدٌ أبي محمَّدٍ العسكري يِليكخ في كتاب بصائر الدّرجات "© 
(( أن رَجُلاً سل © أَبَا عَبْدٍ الله عليوا2ك : عَنْ مَمْأَلَةِ ؛ فَأَجَابَةُ فيهًا . فقَالَ 
الرَجُلْ : أَرأَيْتَ إن كَانَ كذَا وَكَذَا ؛ مَا كان 7 الْقَولَ فِيّْهًا ؟ ؛ قَقَالَ لَهُ : مَهُ 


. ») كذا في (م, » وفي (ط) : (( بقوله‎ )١( 

(؟) ما بينَ 1 ] أنبتناةُ لورده في روضة الكاني . 

(") قرب الإسناد : ص97 : ح7375, والتُهذيبُ : ج١٠‏ : ص8 ١5‏ : باب البيّنات على القتل : 
ح: (554) وكذلك في الكاني : ج/ا: ص57” : باب القسامة : ح/ بالإسنادٍ إلى حنَانٍ بن سدير . 
(4) كذا في الكافي » وفي قرب الإسنادٍ والتّهذيب : (( صنَعَ رَسُوْلَ الله )) . 

(ه) كذا في قرب الإسنادٍ والنتهذيب , وفي الكافي : (( أَخْبَرئك به )». 

(5) كذا في الكاني والتّهذيب , وفي قرب الإسنادٍ : (( لا عِلَمَ لي )) . 

(1) بصائرٌ الدّرجات : ص١7"‏ : جزءه : باب :١©‏ ح8 بإسناده عن عنبسة » وروي في الكافي 
ج١:‏ صم(ه : كتاب فضل العلم: باب الرّأي والمقاييس 1" يإسنادِه عن قُتَيْبةَ بَدلَ ( عنبسة ) 
(8) في البصائرٍ والكاني : (( سَألَ رَجُلَ )» . 

(9) في الكاني : (( مَا يَكُوْنْ )» . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحادبث الناهبة عن الرّ 
هه )0( ًَ 28 سد هه ان زفة 2 ه دل بي 3 ١‏ 1 4 02 عه 11م 
ما" ' أَجَبمَكَ فيه مِن شيء ' ' ؛ فَهُوَ مِن رَسُول الله #إثة لمنا مِن " أَرَأيْتَ " في 


5 [فة 
ع )). 


بقول المُوْلْفُ : غرضة يكيم لسئّا من أصحاب الفروض والاعتبارات 
الذِينَ يحكمون فيهًا بالآراء والاستنباطات ؛ وإِنَّما نفتي بالأثر المأخوذ 
من خير البشر «« عبد مكرموت (5) لا سيفوته. بالقَولس وَهُم يأمْروه 
1 كت 74 . 


السابح والأريعون : ما رواه بالإسناد ©) عن فضيل عن أبي جعفر 17 
قال : (( لَوْ آنا حَدَثْنا ينا ظَلَلَنَا كما ضّل ف كنا »ولك حذلنا باون 


ينا ينها بيه بها لنَا ) . 
الشَامن و الأربعون : ما رواة”'' عن صحيفةٍ جابر عن أبي جعفر لكك 


عشسّعم 


قال أنَّهُ قال : (( والله لَو كنا" تفتتي ب ينا لَكُنا من الَْالكيْنَ ؛ ولكنا نفتي بآقار 
رَسُوْل الله ثيك [ وَأْصُوّل عِلَْم عِندا ] © تَعَوَارََهَا كابراً عَن كابر )) . 


(1) وقد ثقرا : (( مَهْمَا » كما في البصائر المطبوع . 

(؟) كذا في الكافني , وني البصائر (( لشيء )) . 

(*) كذا في الكافي » وفي البصائر : (( لَسْا تقول يريا من )» 

(4) سورةٌ الأنبياء : الآينان 310/75 . 0 

ره) بصائرٌ ارجات : ص 4 1م : باب 4 ١‏ من الجزء الخامس : ح5 , . 

(5) بصائرٌ الدّرجات : ص70" : ح 4 من نفس الباب. ومثلَهُ فيه : ص9١"‏ : ح" يإسناده 
عن أبي يزيد الأحول عن عبد الله يتاع . 

(0) في البصائر : (( يَاجَابِرٌ ؛ لَوْ كنا )» . 

(8) ما بين 1 ] أثبتناة عن المصدر ( البصائر ) . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


التاسع والأربعون : ما جا في بعض مزع عن عبد الله يليك 


ام عر “ليه 


أنَْهُ قال : (( إذا وَقَفنَا بَيْنَ يَدَي الله ل 1 57 بنَا عَمِلَنًا بكتابك 
ريا 


2 


؛ وَبفعَلَ با و وبهم 9 


0 9 ع ٠.‏ لت الى ع (غ 3 مسّ) دي سه 
ا ا 0 مسكان عن 
حَبِيبٍ قَالَ : (( سَمِعْت أَبا عَبْدٍ الله عَلَتلئَ: يُقول : أَمَا وَالله مَا أَحَدّ مِنَ اناس 


وَسْنَةَ تييّكَ للك ؛ وَقَالَ الئاس : رَأَيْنا 


بر 


انبَعَ هَوَاةُ » وَمِنْهُمْ من اتَبَع الروَايَة ؛ وَإنَكُمْ أَحَدكُمْ بأمْر لَهُ أل )) الحديث. 

بقول الْمُوَلْفٌ : قولّهُ كك : (( من أَخَدَ برأيه )) كأصحاب الأصول 
الظَُّنْيّاتِ من اللازْمَاتِ العقليّة والأقيسة والاستحسانات والظّواهر 
والاستنباطات . 

وقوله يليك : (( من اتَبَعَ هَوَاةُ )) كالمبتدِعَة من الصوفية ومِمن لا أساس 
كم ل بعقدهم بز عقل اوقل 

وقولة يإيكلا ١):‏ مَنِ ابَعَ الروَايَة )) كالحشوية والحدنين من العامة ؛ 


)١(‏ روي مغلَهُ مع اختلاف في أَلفاظِه في الاستبصار : ج؟ : ص ١ه١‏ : باب أن المع فرض مَنْ 
كأى جه 49) والتهذيب : جه : ص75 : باب ضروب الحج :ا ح8 عن ليث المرادي. 
ومثلةٌ في الكاني : ج4 : 2005 : باب أصناف الحج : ح4 والاستبصار : ج؟ : ص87 ١‏ : الباب 
السّابق : 4959/7 والتهذيب جه : ص77 : ج١٠‏ عن معاوية بن عمّار عن يتاه . 

؟) في الكافي والتّهذيب والاستبصار في الرّوايين : (( إِذَا لقعا را . - 

(*) في المصادر السابقة : (( وَيُقوْل القومٌ : عَمِلَْا برأينا ؛ فَيَجْعَلنَا الله وَِبَاهُمْ حَيْثْ يشاء . 
(4) روضةٌ الكاني : ج8 : ص5 ؛ ١‏ : ح171 . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


واللنابلة والقاكنة عي الآحادٍ الغير القطعيّةِ ؛ زعماً منهُم عد از تمك 


لاا 0 اردع مر الى م:وجوان الدعد 
بالخطأ . ومُحدّثوا أصحابنا وَعََتَهءتفر ليسوا منهم ؛ لعدم قوهم بحجيّة 
الآحادٍ وجواز التَعبّدٍ بهًا . وإن 5 - عن هذا الأصل الأصيل - خارج 
أحياتاً ؛ فلا يضر(" بالطريقةٍ القوبة ؛ « وَمَنَعِىَ قعَتِهَا 74" . 

ل يه الله الُحكَم ؛ كقوله تعالى : 
وَكُوفوأْمَهَالصدقيت 4 . وقوله : و( حسَتَلوا أهل لذو إِنكُث رْلَانمَامُونَ 0# 
وقوله : 3 أمأ اسع كن '. وقوله : 35 قَإن معام في شَى 


0000 ود لس 


عجو4 0 0 2026 2ه 
قردوة إلآ الوا سول 4 ”". وقولِه :9 ما ل أله ورس ولد و لذبن ءامنوا أده الزن يقيمون الصلرة 


ع 


و لز َك وهم وكعون 020 5/4 ' .ومن سنَّةٍ الرّسول يك كقوله إني تارك 
كم النقَيْنِ كتَاب الله وَعِثْرَتِي أَهْل بَيْتِي ما إِنْ تَمَسَكْكُمْ بهما أَنْ تَضِلُوا بَعْدِي » 
هما أن يرقا حتّى يَرِدا عَلَيَ الَوْض ))”'", وفي روايةٍ : (إِنّي مُخَلْفْ فِيَكُم 


. ») في (م : (( مما‎ )١( 

5 كذاال ري موق رك رز فاه يشمن )).. 

(”) سورة الأنعام : الآية 4 ٠١‏ . 

(4) سورةٌ التوبة : الآيةٌ ١18‏ . 

(ه) سورة التحل : الآيةٌ 48 ء وسورةٌ الأنبياء : الآيةٌ /1 . 

 )5(‏ (7) سورة النّساء: الآية 5 ؛ وزيد في الشتّطر الثاني من الآية خط في (ط) و(م) : ( وَأولي 
الأمر مِنْكُمْ ) ؛ وهو إِنّما ورد في النتّطر الأول منها فقط . 

ره المائدة : الآيةٌ هه . اا 

(9) هذا الحديث رواة الخاصّةٌ والعامةُ بألفاظ متعدّدة , ولفظ الْصنْفْ لفظ الطّرانيّ في المعجم 59 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرآي 


5 م سواه 000 مه ١‏ 2 ا 5 مه ا 
مَا إن تَمَسَكُم بهم أن تطيلوا بَعْدِي )”"' . وقوله ل#لد: « مغل أهل بَيتي كمّثل 
7ع لد ا عجر ان تسل" _ لزي <قاندي :ليج واوا حت لف“ ل مويل 1 5 0 أضن ده 
سَفِينَةٍ وح مَنْ رَكِبَّهًا جا وَمَنْ تَخَلف عَنْهَا عرق 7" . وقوله للؤييّة”" : ( مَنْ 
َمسسكَ بسني في اخختلاف أمَتِي'' » إلى ؛ وفي أمثال ذلك مِمّا لا تحصى كثرة . 
الحادي والخمسون : ما تواتر عن أمير المؤمنينَ يكيم » ورواه الشريف 


الرضي فى نهج البلاغة"” في كلام لهُ يكم طويل : (( وَآخَرٌ قل تسم 


عَالِمَا ‏ وليّسَ به ؛ فاقتبّس جَهَائِل من جهّال . وأضاليل مِن ضلال » وتصّبّ 
3 2000 2 إن ب 5 18 .0 و ا را و خ نت 00 
للئّاس أشراكا مِنَ حال ' غرُور وقول زور » قد حَمَّل الكِتاب على آرَائْهِ , 


ه الكبير ج : ص55 : ح75178 ( دار إحياء التراث العربي » بيروت » )١4085‏ عن أبي 
سعيدٍ الخدري عن البِي لك ؛ وقريبٌ مِما ورد في الوسائل : ج/1؟ : ص7” : باب تحريم الحكم 
بغير الكتاب والسةٍ : 4/9 4 "8١‏ وقد قال عنة الح : إِنّهُ متواترٌ بين العامة والخاصّة . ْ 
(1) وروا الذي في سننه : مناقبْ أهل البيت بلاو حديث 8/1١‏ ياسناده عن زيد بن أقم إلا 
أن فيه : (( تارك )» بدل (( مُخلَفَ )» , وقد صِحّحَهُ الألباني » وروي مُرسلاً في كمال الدّين : 
ص47 7 : باب77 إِلاّ أن فيه : (( لَنْ تضلُوا كتاب الله وعِثْرَتِي أَهْل بتي )» . 

(؟) رواة الطَّرانيٌ في المعجم الصغير : ج7” : ص١7‏ : ح85١8‏ ( دار الكتاب العلميّة » بيروت ) 
عن أبي سعيدٍ الخدري ؛ وفي المعجم الكبير :ج" : ص45 : ج7577 والحاكمٌ في المستدرَكِ على 
المّحيحين : ح8817 عن حَنَشٍ الكتانيّ عن أبي ذرٌ » وقال : (( هَذَا حَدِيث صَحِيمٌ عَلَى شَرْط 
مْلِمِ وَلَمْيُْخْرِجَاةُ » , ورواةُ الصّدوق في كمال الدّين : ص 7884 : باب : ح54 والطّوسيٌ 
في الأمالي : ص5 : مجلس 1" : ح5 ( 1884) بإسنادهما إلى أبي ذرٌ . 

(*) رواة البرقيئٌ في الحاسن : كتابُ ثواب الأعمال : بابه ثواب الأخلر بالسّة : حم1 ياسناده عن 
سيف بن عميرةً عن أبي جعفر عن أبيه ماقا عن رسول الله لاإ 

(4) تعمةٌ الحديث : (( كَانَ لَه أَجرُمِنةِ هيد » . 

(ه) تهج البلاغة : ص ١١4‏ : خطبة 0 . 

(5) كذا في (م) » وفي (ط) : (( شراكاً )» , وفي النّمج : (( أشرَاكاً ( شركاً خ ) من حَبَائِلٍ )» . 


وعَطّف الَقَ عَلَى أَهْوَائْهِ » يُوْمِنْ [ النّاسَ ] ' مِنَ الْعَظَائمِ » ويُهَونَ كبيرَ الجَرَائْم » 
تقول : أقفْ عِنْدَ الشبهَات ؛ وفيهًا وقعَ . وقول : أغترل الْبدع وَبَيتهًا "© 
اضْطجَعَ ؛ فالصّورة صُورَة إنْسّانِ 7, والقلب قَلْبْ لحان © لا يَعْرِفُ بَاب 


000 ه) مه مه 3 عي لمر مي 75 سس له لز نرانا ع م 6ق عه مرا 3 
الهُدَى' ' فَيتَبِعَُ » ولا باب العَمَى فَيَصدّ عَنْهُ ؛ وذلك ميت الأحياء . فَأيِنَ تذهبُون , 


5 
عن 


َأنّى تُوْقَكُونَ ؟! )) إلى آخره إلى أن قال : ( أَيْهَا الئاس حُدُوْهَا عن حاتم 
قلا فووا بمَا لا تَغرفونَ + إن كر اححنّ ما نكرو , واغايرُا من لا حجة 
كُمْ عليه )) إلى أن قال : ( قَلا تسْتَغْلُوا الرّأيَ فِيمًا لا يدرك فَعْرَه الْبَصَرٌ , 
ولا تتعلْقل" إِلَيْه الْفِكرُ )) . 


لو واو رو لوقه و ايه ار م 0 
يقول المؤلف : قوله يلكوم : (( فلا تَسَتَعْمِلوًا الرأي ) إلخ إن حمل البصر 
على حقيقة ظاهره ؛ فالجملة نهىٌ عن استعمال الرّأي في غير الّحسوسات 
البصيرة . وإن حَمِلّت على المعنى الباطن من إرادة البصيرة ؛ كما في أخبار 


ل ومع م سا و م ورا وء 


0 1 عد 
وردت قٍ تفسير قوله تعالى : « لاتديكةا صر وَهْوَيْدَ رك الأبنصرٌ # 7" ع 


. ما بينَ [ ] أثبعساة عن النّهج‎ )١( 

(؟) كذ في الهج ورم) : , وفي (ط) (( وَفِيْهَا )» . 

(”) كذا في (ط) والتّهج . وني (م) : ( الإنْسَّانٍ )) . 

(4) كذا في (م) و(ط)ء وفي الهج : ( قَلْبْ حَيُوانٍ )» . 

(ه) كذا في (ط) والنّهج . وني (م) : (( الباب )) . 

(5) كذا في الهج ورط) , وفي (م) : (( ولا يَتَعلْقل )» . 

(1) سورة الأنعام : آيةٌ .٠١8‏ ففي أمالي الصَّدوق : ص5 ١‏ 4 مجلس54 : ح7 مسنداً عن محمد بن 
إسْماعيل بن بزيع عن الرّضا طيكليع قال : (( لا نذركة أَوْهَامُ لقب ؛ فَكَيفَ تذركة أَْهَامُ الأنْصّارٍ)» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرآي 


فالكلام نهِيّ عن استعمال الرّأي فيمًا لا يدرك كنهَهُ البصائرٌ الباطنيّة , 
وحينئكٍ تكون الفقرة السالبةٌ تأكيداً لا للنَّسِيس , وعلى الخَمْلين 
فالأحكامٌ الشرعيّة مما لا يُدرَكُ حقيقتّهًا ببصر ولابصيرة ؛ ولا يُعَلَمّ رضا 
الله 5 مما ولا شخطه إلا ببيان من الله سوال والأئمّةٍ المعصومينَ 
- سلامُ الله عليهم أجعين ‏ : وَالنّهَي حقيقةٌ في النُحريم عند القوم ؛ وهنا 
بالاثفاق ؛ لقيام القرينةٍ وعدم القائل بغير اعتبار . 


الثاني والخمسون : ما تواترَ عنة يليك أيضاً ؛ ورواه الششّرِيفُ في 
النّهج'"' ني كلام لَهُ طويل ؛ أوَلَهُ : (( إن أَبْض الْخَلائق إِلَى الله تعالى رَجُلانِ : 
عل كله لل تعالى إلى تسو + :قو خازة عن قطثر اليل منتقوف يكام 
بِدْعَةٍ ودُعَاء ضَلالَةٍ )) إلى أن قال : (( وَرَجُلَ قَمَشَ ” جَهْلاً ؛ مُوضِعٌ ©" في 
جُهَال الأمةِ ؛ غَادٍ © في أَغْبّاش ” الْفِْئة عَمٍ ما في عَقَدٍ الْهُدئَةٍ » قَذْ سّمّاه 
أَسبَاه الئاس عَالِما ولس به ١‏ بَكْرَ فَاسْتَكترٌ من جَمْعِ مَا قل منه خَيْرٌ هِمّا كثر ؛ 
حَتَّى إذَا ارتوى مِنْ [ مَاء ] آجن © وَاكْقكَرَ " من غَيْرٍ طَائْلِ » جَلَسَ يَيْنَ 


)١(‏ تهج البلاغة : ص 5ه : الباب ١‏ : رقم .١1/‏ وروي مثله في الكاني : ج١‏ : صهده : باب 
البدع والرّأي والمقاييس : ح5 بسنده عن ابن محبوب يرفعة عن أمير المؤمنين يكل . 

. ») أي جَمَعَ كذا في النّهج و(م) : (( قَمَشَ » , وفي (ط) : ( قَرَنْ‎ )١( 

(*) أي مُسْرعٌ . 

(4) في التّهج : (( عادٍ )» . وني الكاني (( عانٍ )) أي أسيرٌ . 

,)2 الأغباشٌ : الظّلماتُ . 

(5) ما بينَ [ ] كذا النّهج . والآجنْ أي التغيّرُ أحدُ أوصافه لوناً أو طعماً أورائحة ؛ لطول مكيه . 
(1) كذا في النهج , وفي شرح انج لابن مينم : ج١‏ : ص١١"‏ : خطبة ١5‏ والكافي (( واكسّر )) . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


الئاس قَاضِياً ضَامِناً لتخليص ما الْتَبسَ عَلَى غَيْره ؛ فإ تَرَلَتْ به إِحُدَى الْبْهَمَاتَ ؛ 
هيا َهَا حَئنواً ونا من رأيه ثم قطَعَ به ؛ فَهُوَ من لنْس الشيهَات في مِثْلٍ تلج 
الْعَنْكبُوتِ ؛ لا يَدْري أَصَاب أَمْ أخطاً , إن 7" أَصَاب خَاف أن يَكُونَ قَدْ أخطاً , 
ون أخطا رَجَا أن يَكُونَ قد أُصّابَ)) إلى أن قال : ( يدري" الروَايَاتِ ذَرْوَ الرّيح 
الْهَئِيم » لا ملِيّ  "”‏ والله ‏ يإدارٍ ما وَرَد عليه » ولا هل لما قرط به . 
ولا يَحْسَبُ الْعِلَمّ في شيء مِمًا أَلْكَرَةُ » ولا يَرَى أَنْ من وَرَاء ما بَلَع مَدهَبا لَِيْرِه)) . 

يقول المُؤلّفُ : قد مضى بعضُ ما يصلحٌ أن يكون بياناً لبعض هذه 


العبارة ؛ وسنشيرٌ إلى بعض . 


فوله يكيم : (« عَم بم في عَمَدٍ الْهُدئَةٍ ) » العمى ‏ هنا عمى القلب ؛ 
وهو الجهلُ , والهدنة : الصّلحٌ » أي جاهل بما ني عقدٍ الصّلح في دولةٍ 
الباطل من المصلحة الْتى تُوجِيِبْ إخفة أمر الحقّ وإظهاره في عذر 
الكنايات والاستعارات , ولا يَعرفُ أنَّ المصلحة تقتضى ذلك ؛ فالطَّالبُ 
المرتادٌ يصل بتوفيق الله وجِدَه إلى أقصى المرادٍ . والمْقِصّرٌ أحرى بالانسدادٍ , 
ولا يعلم أن التتوسعة من أعظم المصالح ني زمن الحدنةٍ قبل قيام القائم 
بالسّيف ؛ وفيهًا حفظ الشّيعةٍ من الهلاك الأخرويّ والذّنيوي ؛ فإِنَّ أكثرَ 
هلاكِ الناس في أمور مُضيْقةٍ . وهذا الرّجل المذموم بجهلِهِ بسر إجمال 
الأحاديث وكناياتهًا ومجازاتِها ؛ وبسرٌ التُوسعةٍ في غاياتها ؛ يحسبُ الرُوايات 
)١(‏ في اللّمج : (( إن )» . 


(؟) كذا في (ط) والكافي » وفي (م) والّهج : (( يَذْرُوْ )» . 
(”*) في الكاني : (( لا مَليء )) . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


غتلفات متناقضات ؛ ويتركٌ أكثرَهَا ؛ لعدم توافقِهًا بالرّأي والاستحسانات . 


فوله يك : (( لا يد أري أَصّاب )) قد أصاب حقيقة الظّان ؛ وتلجلج 
الريب ف صنو الظلان #حإذ نات الاسيال لا نقد إلا بالقطع ونور 
اليقين واتباع المعصومينَ ‏ سلام الله عليهم أجمعين - 


الثّالث والخمسون : ما رواه الشريف ” عن في النّهج ”'' وثقة الإسلام 
في الكافي ” ' وغيرهِمًا في غيرهما”" ني كلام لت <١‏ : ( قَيَا عَجِبَاً ) 
وناك انقو عن كه لق عن ا اق صوق 
لا يَفتصون ”" أثْرَ بأ » ولا يعدو بعمَلٍ وعي' ٠‏ ولا ينون يقيْب , 
ولا يَعَنَ عن عيب . َعْملُونَ في ليهات . ويَسيرُونَ في النهات . اروف 
فِيهمٌ مَا عَرَُوا والْمُدكَرُ عِنْدَهُمْ ما أَنْكَرُوا . مَفرَعْهُمٌ في المفضيلات إِلَى ألفسهم . 
وتعْويلُهُمْ في المْهمّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ 0 . كن كل امْرئ مِنْهُمْ إِمَامُ تفْسهٍ , قَذ 
أحََ مِنْهَا فيما يَرَى بعُرَئ قات ! '" وأسبّاب مُحْكْمَاتٍ )) . 


فوله بيك : (« ولا يُؤممُونَ بعَيْب )) أي بما غاب عن أقوالهم المشوبة 


. 88 هج البلاغة : ص١؟١ : الباب١ : خطبةٌ‎ )١( 

(1) الكافي : ج8 : ص54 : ح؟7 مسنداً إلى مسعدة بن صدقةً عن الصّادق طكلع من خطبة 
لأمير المؤمنين يكلم . 

. فصل؟‎ : 7١ مد منهم اللَيئِيُ الواسطيٌ في في عيون المواعظ والحكم :ص١5" : باب‎ )9١ 

(4) كذا في النّجٍ وفي متن الكافي وعيون المواعظ وَالحِكَمِ . وني بعض نسخ الكافي : (( يَعْمَفَوْنَ )» . 
(5) العبارة من (( مَفْرَعْهُم في الْمُْضِلاتِ )) إلى (( عَلَى آرَائِهِمْ )» لم ترد في الكافي . 

(5) كذا في النّهجٍ , وني بعض نسخه (م) والكافي : (( وَثِيْقَاتٍ )» . 


بالأوهام ؛ ولايُصِدَّقونَ يحديث الإمام , وإنّما دينهُم حَمْلُ الكتاب وَالسَدَة 
على عقولهم الناقصة وآرائِهم الفاسدة . 

قوله يكم : ٠(‏ كأنَ كل امرئ منْهُمْ إِمَامُتفْسهٍ ) . وفيه توبيخٌ على ما 
يوقي تنام وت كما وعم الفانة الخافوة د أذ التلسن مكلفرة 
بإنهايهم. كلاً ثم كلا ؛ لو كان كذا لَمَا بَمَتَ الله نيا » ولا أرسل 
رسولاً . ولا أنزلَ كتاباً مُفصّلاً » ولَمَا وَجَبّ عليه نصبُ الأوصياء , 


الأنيدة لاني لوي من ]ذا الشرق عدوي الل قفري وات ء 
وَلَما ل الود إلى الكتاب والسَّنَة ؟ والسؤال عن الأئمةٍ إِنْهُم ف 
غمراتهم ساهون”'' ؛ وسوف يعلمون”" . 

وقد كرّرنًا هذا الحديث ؛ لتكرره في الكاني والنَّمح ؛ فرويناة مرة 
برواية الكليني ؛ وأخرى برواية الشّريف . 


الاب والخصسون : ما رواه أقدمٌ المحدّثِينَ البرقيُ في المحاسن”" في باب 
الأهواء عن حبيبٍ عن أبي عبد الله - عليه السّلامُ - قل : (( إِنَّ النّاسَ 


َحَذَوًا هَكَذَا وَهَكَذَا » وطائفة أَخذوًا بأَهْوَائهم ؛ وطائفة َالوَابآرَائهم » وطائفة 
بالرُوَايّةِ » وَإن الله هَدَاكم لِحْبّهِ وَحُْبْ مَنْ يَنْفعُكم حُبّهُ عِنْدَهُ )) . 


(1) اقتبسه الْصنّفْ من قوله تعالى : 9 ْنَم وختَرَوسَامُوت (5 4 آيةٌ ١١‏ من سورة الذاريات . 
(؟) ورد في الآية 417 من سورة الفرقان «وَسَوْك يلون حب يرون ألْعَدَابَمَنَ أصَلُسَيلا )4 » 
في الآيتين ٠‏ و4 من سورة التكائر : قال : <( كَلَاسوْق تَعْلَمُونَ 5 تُه كلا سَوْفَ تعلمُونَ 48 . 
(") المحاسنْ : ج1: ص5 :١‏ كتابُ الصّفوة : باب الأهواء : 1 بسنل عن حبيب الخنعمي . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


الخامس والخمسون : ما روا الشّريف الرّضي ودعت في النّهج ”'' في 
كلام له يكم في ذم اختلاف العلماء في الفتيًا : (( ترد عَلى أَحَدِهِمْ القطريّة 
في حُكْم مِنَ الأحكام ؛ فَيَحْكُمْ فيه برأيه , ثم رد يلك الْقَضِيهُ بعيهَا عَلَى 


0 ء 2000 5 4 3 ماما - ؟ 0 0 3 هه ال ع ١.‏ 
غيّره ؛ فيَحكم فِيهًا بخلاف قوله , نم يَجْتَمِعْ '' القضّاة بذلك عِنْدَ إِمَامِهِم '' 
5 أ 59 3 ع الاك سلا كيره أ 34 9 ام عه ع توه مه 2 
الذي استقضاهم ؛ فيصّوب آرَاءهُمْ جَوِيعا ؛ وإِلَهُهُم وَاحِدّ . وَنبيْهُم وَاحِد 


يه 
20000 30 


وكتابَهُمَ وَاحِدّ ؛ أَقأَمَرَهُمُ الله سْبَحَاَةوَيدَلَ بالاختلاف فَأَطَاعُوه ؟! , أَمْ نَهَاهُمَ عَنْه 
فَعصّؤه ؟! , أَمْ أَنْرّلَ الله سُبْحَائه ‏ ديناً اقصاً فَاسْتَعَانَ بهم عَلَى إِثْمَامِهِ ؟! , 
أَهْ كَانُوا شركاء لَه فَلَهُحْ أن يَقَولُوا وعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى ؟! , أَمْ أَنْرَلَ الله سْبْحَائَةُ ‏ 
دين تام ؛ فَقَصّرَ الرَسُول د عَنْ تبليغه وَأَدَائِهِ ؟! ؛ وَاللَهُ سْبْحَائهِ تقول : «إبًا 


آآ ا ا م 0 - ع +0 و 8 ٠.‏ ب 532 جور شم ل الامو 
رطا في لْكتبٍ من مَىَو# ', وفِيّهِ تِبِيّانَ لكل شيء , وذكر أن الكتاب يُصَدق 


سرجند رين 


5-2 
له ابريرودااه 
. 9 


بَعْضا . وأَنّه لا اخختتلاف فيه ؛ فقال سُبْحَائَهُ : وَلوْ كن مِنْ عِند عَيْر اله 
وَجدُوافْهِ أَخِْلسا كيرا 4" ) . 

بقول المؤلف : يظهر من هذا الحديث ؛ وهو المقطوع صدوره عنه 
# 2ه كِ 5 تو 


َه 0 7 2 : 5 0 200 3 ٌ 2 11 3 
1 أن دين الله تأم أنزل على نبيه رك و بيه النتبي بعضا للامةٍ وكلا 
للائمةِ ثم بيّنَ للأمّةِ شأنَ الأئمّةِ » والأئمّة +#اتد: قد بالغوا في تعليم 


. ١8 تهج البلاغة : ص١1 : الباب١ : رقم‎ )١( 
») (؟) كذا في الهج و(ط) , وفي (م) : (( تَجَتَمِعٌ‎ 
في المج :ترز الإمام )ع‎ 5 

(4) سورة الأنعام : الآية م" . 

. شورة الساء : الآية‎ 2١ 


مصادر الأنوار : المصدر رالقّاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن 


الشّيعةٍ ؛ حتَّى أنَّ الأحاديث الواردة في 2 وال ون العا ؛ 
والأصول , والمعارف . والأخلاق , والأحكام الأ ناننون و الأدفنة »والض 
والعلوم الغريبةٍ ؛ تكادٌُ لا تُحصرٌ . والكتبُ الموجودة في عصرئًا هذا من 
الأحاديث المعصوميّة - مع أنّهُ قد مضى من أول غيبته يلكوم تسع مئةٍ 
وثمانية وأربعون سنة ”2 تبلغ القن كتاباً ٠‏ والقاصر قن عرفت مطائعة 
مئاتٍ من كتب الخاصّة فقط دون الأحاديث العاميّة المرويّة عن النبي 
© بطرق المتحابة منها سر ا ا 
الإجازات”" , والواني ع ل اا ؛ 
والصّني مُجِنّدان كل ملّدِ يشتملُ على مُجِلّدِينِ” » وشرح التّهذيب 
ليد نممة اق ار قري اثتان بوعشروة علدا 27 والخذائق الناضرة 


)1١(‏ إذا جَمعئًا 70 وهي سنةٌ وقوع الغيبة الصّغرى معَ /44 ؛ تكون السَةُ أثناء كتابته هذا 
الكتاب 1ه . 

(؟) طبع في ٠١١‏ مجلّداتِ , مؤسسة الوفاء , بيروت , ط3 , 4.7 ١ه‏ ء ولهُ طبعاتُ أخرى . 
(م) طِعَ في 75 مجلّداً بالأوفست , مشورات مكب أمير المؤمنينَ كلع » أصفهان ‏ ط١‏ , 
لت 

(4) طبع عدَةٌ طبعات , منها طبعةٌ في ٠١‏ مجلّداً نشر دار إحياء الثُراثْ , بيروت , طهء 40 ١ه‏ 
وأخرى في 7/8 مجلّداً » نشر مؤسسة آل البيت لكر » قن المقدّسة , 414 1ه . 

(ه) طبع في ه مُجِلَّداتٍ , نشر مكتبة الصّدر , طهران , 7 2 415 ١ه‏ . 

© لهُ شرحانٌ : غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام في ثان مُجلّداتٍ , هو الشرح المختصرٌ الجديد 
ولهُ شرح آخرٌ مفصّل على التهذيب هو الشرحٌ القدم في اثني عشر مجلّداً يظهر من بعض أجزائه أن 
اسّمَهُ ( مقصود الأنام في شرح تهذيب الأحكام ) , ولَّهُ شرح الاستبصار الموسوم بكشف الأسرار 
مطبوعٌ في "" مجلدات , طااء 41 اهدا. 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


سنّةَ عشرٌ”" مُجِلَّدٌَ أو أزيد ؛ وما رأيئّهُ كلهُ ؛ في مستفرغ وسعَهُ ما شبُعتة 
هذه الأصول حتّى احتاجَ إلى الفضول للوصول ؟! . لو أرادوا العمل 
لكفاهٌم مكارمٌ الأخلاق "© ول القن" ؛ بل لا يوجدٌ في أعصارئًا مَنْ 
يستعمله من العابدينّ . ولو أرادوا الفروض والخيالات ؛ فهيهات هيهات 
أن يكونّ في دين الله هَنَاً وهنات . 


السّادس والخمسون : ما رواهُ البرقي في الّحاسن ” عن أبي عبد الله 


يكم في رساليه : ( وَأَمّا ما سَالَتَهُ مِنَ © القرآن فَدَلِكَ أَبْضاً من خَطَرَاتِكَ 
الْمُتََاوكَة ١ل‏ 0 ٠‏ الْقُرْآنَ لَيْسَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ » وَكل مَا سَمِعْتَ فَمَعْنَاه 
َي ما ذَهَيس لَه » وَإئما لْقَرْآنْ أَمْعَالَ كال لِقَوْم يَعْلَمُونَ دُونَ غَيْرِهِم 6 وَلِقَؤْم 


35 


يَتْلُوئهُ حَقَ تلاوته وَهُمْ الْذِينَ يُوممُونَ به وَيَعْر فوكة , فأمًا 0 
عَلَيْهِمْ ؛ وَأَبْعَدَهُ مِنْ مَذاهِبِ فلوبهم ؛ وَلذ! لكَ قال سول الله (إيزة إِنهُ ليس 
)١(‏ للتتئيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني المنوفّى سنة 45١١ه‏ ء طبع في 8 مجلّداً عدّة 
طبعات ؛ أشهرها طبعة دار الأضواء . بيروت . ط"# . وطبعة مؤسسة الدّشر الإسلاميً لجماعة 
المدرسِينَ » بقمّ المقدّسة . وطبع معة تتمّتة في مجلّدَين لابن أخيه الشتيخ حسين بن الشّيخ محمد . 
(؟) هو في الآداب والسّين المرويّة للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي المتوفى سنة 4/4 هه ء 
طَبِعَ طبعاتٌ كثيرة . 
(") وهو أيضاً في الآداب والسّن والأخلاق بالرٌواية للعلامة محمّدٍ باقر المجلسيّ : والأصلٌ فارسيّ 
قامَ بتعريبه التتّيخُ خليلٌ رزق العامليُ ؛ وطبعَ مُعرَباً سئة ١995‏ ميلاديّة » نشر دار الأمير . 

َّ و , : ف 7 1 3 
(5) المحاسن : ج١‏ : ص758 : كتاب مصابيح الظلم : باب 55 :ا حده”م وقد سقط هذا 
الحديث وما بعد وهي الأحاديث لاه . 8ه , 88 .5١ 5٠5‏ 
(ه) في المحاسن : (( سّألت عَن )) . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


ه” 6مس 000 2# م ا ني عل اق معاد ال 6 
شَيْء بأبْعَدٍ مِنْ قُلُوب الرجَال مِن تفسير الْقَرْآنِ ؛ وَفِي ذَلِكَ تحير الْخَلائِقَ 


أَجْمعُونَ إلا م شَاء الله ٠‏ وما أََادَ الله بتعْويته في ذَلِكَ أن يَنْتَهُوا رك يَابه 
وَصِرَاطِه , وَأَن يَعْبْدُوهُ ويَنْتَهُوًا في قَوَلهِ إِلَى طاعَة الْقوَام بكتابِ وَالنَاطِقِينَ عن 
أَمْرهِ » وَأَن يَستَِْطُا ما احْتَاجُوا إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ لا عَنْ أنفسهم ؛ ثم قال : 
وَلْوَوَدُوة إل ألمَسُولٍ وَإلت أو الْأمَرِ نهم لعَلِمَه ادن يستلْيظوكه مت # 7" ؛ فَأما 
عَنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ يُعْلَمُ ذَلِكَ أبَدا وَلَا يُوْجَدُ , وَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ لا يَستقيم أن 
َكُونَ الحلق كُلّهُمْ ولا الأمر ؛ إِذْ لا يَجدُونَ من يرون عَلَيهِ ٠‏ ولا مَن 


2 
فى عه لم وشاعر 


2 00 ب ل ال حي ل 1 لاعن ين و نر 6 
يبلغوئه أمرَ الله وكهيّهُ ؛ فجعل الله الولاة خَوَاص ؛ ليقتدّى بهم فافهّم ذلك إن 
00 1 0 ان ا 2 22 0 ءٍِ 2 0 مهعم ,مم 00 
شَاء الله وَإِبَاكَ [ وَلِيَّاكَ ] ”" وتلاوّة القرآن برأيك ؛ فإن النَّاسَ غَيْرُ مُتتركِينَ 
5 6 2 7 2 30 2 هه غء -ه 35 ااه 6 1 5 ه. 
في عِلمِه كاشتراكهم فيمًا سِواة مِنَ الأمور , ولا قادرين عَليَهِ ؛ ولا على تأويله 
8 ا 221 2 عر ذعء اه 3 7 31 - 2 020011 3 
إلا مِن حَدهِ وبَابه الذي جعلة الله له ؛ فافهّم ‏ إن شاء الله ؛ وَاطلب الأمر مِن 
اس 6 مو 5 3 35 
مَكانه تَجِدَةٌ ‏ إن شاء الله )) . 

ل 0 00 0 كنا يفره 1 

السايح والخمسون : رواه ثقة الإسلام في نبا لححة بالإسنادٍ عن 
5 - 51 اي واس 5 و 26 2 َه لي صل امم رهد 03 
يونس بن يعقوب قال : (( كنت عِنْدَ أبي عَبدٍ الله عَليَوالتَك ؛ فَوَرَدَ عَليْنَا ©) 
رَجُلْ مِن أَهْل الام ؛ فَقَالَ : إنّي رَجْلْ صَاحِبْ كَلام وَفِقَهِ وَقرَائِضَ ؛ وقد 
1) سورة النّساء : الآية «8 . 
7) ما بينَ 1[ ] أثبتناة عن المحاسن . 
(”) الكافي : ج١‏ : ص 17١‏ : كتابُ الحجّة : بابْ الاضطرار إلى الحجّة : ح4 . وروى مثلةُ 


أيضاً الطّْرسِيُ في الاحتجاج : ج7 : ص77 . 
(4) في الكافي : (( عَلَيْهِ » . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَأي 


٠ 0‏ فقَال لَه" أَبُوْ عَبْدٍ الله يإيككز 0 


دأو مِنْ عِنْدِكَ ؟ قال : مِنْ كلام رَسُول الله لبيك وَمِنْ عِنْد 

قال 9 لا . قال : له ل 

عَنِ الله - عَرَ وَجَل - يُخْبِرُكَ ؟ قال دام . قال : فتجبْ طَعَفُكَ كَمَا تحب طَاعَةَ 

0 هه ؟ . قال : لا . فَالفت أَبْوْ عبد الله عَكّيالمكج. إِلَيَّ ؛ فقال : 

يَا يوئس بن بْنَ يَعقوب هَذَا قد + تر نف دل أن فكت )ير 

رواة الشّيحٌ الجلسي في كتاب الاحتجاج من بحار الأنوار 27 في أبواب 
. و َع 520 2 4 ود لم هسه 

احتجاجاته في حديث له طويل : ( فأنت الذي تقول : هو سَألُ مِعْلَ م1 أنزلَ 


رَسُول لله 9 0 


2 لوده ا 006 2 1 1 2 
مه" ؟ قال : أَعْوْذ بالله مِنْ هَذا القول . قال : إذا سيلت ؛ فما تَصْتع ؟ قال : 


2 هي 2 ه. 


ل 7 .4 28 0 8 وس مده يلس عع عي برأمو لو 
أجِيْبْ عن الكتاب أو السنّةٍ أو الاجْتهَادٍ ”' . قال : إذا اجْتَهَدْت مِن رَأيكَ وَجَب 


7-6 


1) لفظةٌ (( لَهُ )» لم ترد في الكاني المطبوع , ووردت في بعض نسخه . 

؟) في الكافي : (( فقال لَه أَبْوْ عَبْد الله عَِو[لتكخ )» . 

(*) في الكافي : (( سَرَيِكُ رَسْوْل الله )» . 

(4) بحارٌ الأنوار : ج١٠‏ ص4 ١؟‏ : باب"١‏ احتجاجات الصّادق كله : ح7١‏ نقلاً عن 
كتاب ابن شه رآشوبَ مناقب آل أبي طالب اج” : ص/الا” ( المطبعةٌ الحيدريّة » التجف 
الأشرف 5لا"ذاه ) : باب إمامة الصّادق يكل وابن شهراآشوب ينقلّهُ عن أمالي الطُوسي 
وأببي نعيم في الحلية وصاحب الرَّوضْةٍ بالإسنادٍ عن محمَّدٍ الصّيرفِي وعبدٍ الرّحمن ابن سالِم وذكرّ أن 
الرواب يه يويك بعصلا على بعض . 

(ه) سورةٌ الأنعام : الآية “98 . 

(5) كذا في البحار » وفي المناقب : (( عَنِ الكتاب وَالِسََّةٍ وَالاجِتهَادٍ )) . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


فَككك قلت : «سَأرِعَلَ مِْلَ مآ آنأ لَه » ) . 
التّاسج والخمسون 0 7ك 
قال : (( قلت لَهُ : جُعِلْت فدَاكَ ؛ إِنَ هَؤُلاء المْحَالِفِيْنَ عَلَينَا يَفَوْلُوْنَ : إِذَا أَطْبَقَتْ 
عَلَيْنَا أو أَظْلّمَتْ عَلَينَا ؛ فلَمْ تغرف السّمَاء كنا وََهُمْ سَوَاء في الاجْتها د ؟ فقال : 
َيْسَ كما يقولُوْنَ ؛ إِذَا كانَ ذَلِكَ ؛ ؛ فليِصَل لأَربَع جهّات”" )) . 
كمتو زا و ال و ا اا بإسناده عن 

ل : (يَا مَعْشَرَ شِيْعَينًا ؛ والمْتَحِلِينَ 

لدبي 04 َِاكُم وَأَصْحَاب الرأي ؛ فَإنَهُْ أَعْدَاء السّئن ؛ تفَلّعَت مِنْهُمْ الأَحَادِيث 
أن 00 ' وَأَعْبَتَهُمْ السنّةُ أن يَعُوْهَا ؛ فَاتَحَذُوًا عِبَادَ الله حَوَلاً » وَمَالَهُ ذُوَلاً ؛ 
قَدَلْت لَهُمُ رقاب الخلّق أشبّاه الكلاب ”” ء وََازَعُوا اق أَهْلَهُ , وَتَمئْلوًا بالأئمّة 
الصَادقِينَ ؛ وَهُمْ مِنَ الْكْفَار الَجُهّال " الملاعِيْنَ ؛ فَسْيْلُوا عَمّا لا يَعْلَمُونَ ؛ 
فا ل كان التي بالقياس لكان بان اين أولى باسح من طَاهِرِمًا م . 


: والتهذيب : ج؟‎ )٠١885(١ح‎ : 15١ روي في الاستبصار : ج١ : ص6 75 : باب‎ )١( 
' . 8058 باسناو عن خراش عن بعض الأصحاب عنة‎ ١7 : ص ه 4 : باب القبلة‎ 

؟) في الاستبصار والتهذيب : ( لأَرْبَع وُجُوْةٍ )» . 

(”*) روي في تفسير العسكري #كلح : ص”57 : سورة الفاتحة : ح7 وعنة في البحار : ج؟ : 
ص88 : باب ١‏ : ح5» وَلم نظفر به في كتب شيخ الطائفة . 

(4) في تفسير العكسري والبحار : (( مَوَدَكنَا )») . 

(5) فيهما : (( قَدَلْت لَهُمْ الرّقاب ؛ وَأَطَاعَهُمَ أَسْباةُ الكلاب )) . 

() لفظة (( الجُهّال )» لم ترد في المصدرين السابقين . 

(1) فيهمًا : (( فَأَضَلُوا وَضَلُوًا )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَأي 


الحادي وَالسَسُونَ : ما رواه الشيخ الطبرسي كدَِنَدعنَهُ في الاحتجاج ' 0 
عن الصادق يكم أنّهُ قال بعد كلام لَهُ طويل : (( قدّع'" الرّأي وَالقِيّاسَ ) 

الثاني والستون : ما روا ”" في مُحاجَّةِ الصّادق يليك أبا حنيفة ‏ 
( وََرُْمْ نك صَاحِبْ الرّأي 7 ؛ وكان الرَّأي من رَسُوْل الله أ صَوَاباً » وَمِن 
دنه خَطَأ ؛ لأَن الله تَعَاللى قال ؛ قا< كُمْ هم بم راك اله" » ولَم َل لير ) . 

قال صدرٌ المكاشفِينَ”" في مفاتيح الغيب” : (( الرَّأيُ هوَّ إجالة الخاطر 
في المقدّمات الّْتى يُرَجَى منهًا إنتاجٌ المطلوب . وقد يقال للقضية المنتجةٍ 
مِنَ الرأي رأي . والفكرٌ كالآلة للصانع ؛ وهذا قيل : إِيّاكَ والرأ 
الفطير )) انتهى . 


الثلدث وَالسَتُونَ : ما رواه الصّااق يكم في تفسيره والشنّيحٌ التّقَةٌ سعد 


يِ 


(1) الاحتجاج :ج7 : ص ١١‏ ياسناده عن ابن أبِي ليلى قال : (( دَخَلْتْ أنا وَالتُعمانُ بو حَنيقَة ...)» 
الحديث . وروي في علل التترائع : ج١‏ : ص84 : باب١8‏ : ح4 وص45 : باب 87 : ح5 . 
(؟) كذا في إحدى روايتي العلل » وني الاحتجاج وروايةٍ العلل الأخرى : (( فَدَعُوًا )» 

(*) الاحتجاجٌ : ج؟ : ص/17١١‏ : ترجمة أبي حنيفة مرسلاً عن عن الصّادق كاه . 

(4) في الاحتجاج : (( صَاحِبُ رأي )) . 

(0) ونصٌ الآبةِ في المصحف وهي آي ه ٠١‏ من سورة النّساء : «ليحَك ناما ريك أله 4 . 
(5) هو صدرٌ الدّين محمّدُ بن إبراهيمٌ الشّيرازي الشهيرٌ بملاً صدرا المتوفى سنة ٠ه6٠ها.‏ 

() قال الطهراني في الذريعة : ج71 : ص5 "١‏ : رقم /519 : (( هوّ كتاب كبيرٌ جعلّةُ كالمقدّمة 
لتفسيره الكبيرٍ تقربُ من ٠٠٠٠١‏ بيت , ومركبُ على ٠١‏ مفتاحاً كل مفتاح ذات فواتح )» . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ " : حدبث الصّادق (ع) في الرّد على من قال بالاجتهاد " 65 ؟ 


ابن عبد الله تعر لدي طلقا وسار العم والمتَشابَهِ ) والشّيح 
النُعماني تلميذٌ الكلييّ وََدعَها في رسالتِهِ والشّيحٌ أبو جعفر ابن قولوية 
لله أستاذ المفيدٍ في اقل 0 العاملي له في تفصيل وسائل 
الشيعة”'' وكتاب هداية الأمَّا" , والمحدثُْ المجلسي ‏ طاب ثرا في بحار 
الأنوار'” كلَهُم برواية الصّادق ِلك في كلام له طويل أَنَّهُ قال : (( وَآمًا 
ار علَى مَنْ قَالَ بالاجتهاد ؛ فَإنهُمْ يَرعُمُونَ عو يد 
لا يَفولُونَ إِنَهُمْ مَعَ اتِهَادِهِمْ أَصَابُوا مَعْنَى حَقِيقَةِ الْحَقَّ عِنْدَ الله - عَرَدْجَلّ - ؛ 

أنّهُمْ في حَال اجْتَهَادِِم يقلن من 10 اجْتِهًا جْتِمَادٍ إِلَى اجْتَهَادٍ , وَاحْتِجَاجُهُمْ أن *) 

الْحْكْم به الع قل بَاولِل مقع تقض ؛ َي َيل أدَلَ مِنْ هَذَا على ضَعْف 
اعْتِقادٍ مَنْ قال ِالاجتِهَادٍ وَالرَأي إذ كان حَالْهُم 00 بول إلى ما وَصفَاةُ 
وَرْعَمُوا أنعنا ”© أله مُحَالُ أن يَحتَهِدُوا فَيَْهَب اخ و ا 


)١(‏ وسائلٌ الشّيعةٍ : ج71: ص58 : كتابُ القضاء : باب :١5‏ ح8" (31//8*”) نقلاً عن السيّدٍ 
المرتضى في رسالةٍ المحكم والْحَشابَِ عن تفسير التعماني باسنادهٍ عن إسماعيل بن جابر عن الصّادق 
عن آبائه - عَيهِ ركف عن أمير المؤمنينَ كل : وذكر مقطعاً منة | 000 

(؟) هدايةٌ الأمّهِ : ج8 : ص58" : باب7 ١‏ : ح١٠‏ أور مقطعاً صغيراً منه . 

(*) بحارٌ الأنوار : ج١9‏ : ص 41/1١‏ : الباب ١7/8‏ أوردَةٌ كاملاً برواية التُعماني . 

(4) كذا في البحار , وفي الوسائلٍ : (( عَن )) . 

() في (م : (( بأن )» . 

(5) كذا في البحار , وفي الوسائل : (( بأَمْرهِمْ )» . 

(1) لفظة : (( أَيْضَاً » وردت في البحارٍ دون الوسائل . 

(8) في البحار والوسائلٍ : (( من )» . 


: 5 ”7 مصادر الأنوار : المصدر " : حديث الصادق (ع) في الود على من قال بالاجتهاد 


هل لا بر 
05 


بدَلِكَ فَاسِدٌ ؛ لَأَلَهُمْ ذا" اجْتَهَدُوا فَاختَلفوا فَالتَفَصِيرُ وَاقَعْ به وَأَعْجَبْ مِنْ 
هَذَا أنَهُع يَقُولُونَ مَعْ قَوْلِهم بالاجتهّاد 9) إن الله تَعَالَى بِهَدَا اذهب لخ يُكَلْفَهُ 
إلا ما يُطيقوكة وَكذلِك ”" الَبِيْ إيلكء وَاحْتَجُوا بقؤل الله تعَالَى : يميت مَا 
عدر ده 0021 (١‏ 0 ان ا 2 1 9 06 
كس لّوأ وجوعكم عط 204 , وَهذا برَعْمِهم وَجْهُ الاجتِهَادٍ , وَعْلِطوا في هَذا 
ليل غَلَطا بين . فَانُوا : وَمِنْ قَوْل الرَسُول يلما فَالَهُ لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ ؛ 


ٍ 2 


وَادَعََا أَنَهُ بلي أَجَارَ ذَلِكَ , وَالصّحِيحٌ أَنَ الله سْبْحَائَهُ لَمْ يُكَلْفَهُمُ اجْتِهّاداً لَه 
ف تعبا لَه دل » واقام لهم أغلاما وأئيت عله الْحجَةَ ؛ فَمُحَالَ أن 
يَضْطَرَهُمْ إلى مَا لا يُطِيِقُونَ بَعْدَإِْسَالِهِ إِلَيْهِمْ الرْسُّل 3 بتفصيل الْحَلال وَالْحَرَام ؛ 


رمعو للك 


وَلَمْ ركهم سُدَى مَهْمَا عَجَرُوا عَنْهُ رَذُوهُ إلى الرَسُول وَالأَئِمّةِ ‏ صَلَوَاتَ الله 
سوه اه ه. دم 3 د د ل ل سه م - 5 أ 2 
عَلِيْهِمَ ‏ كيف ”" ؛ وَهُْوَ يَقول : :ِ مَاقرَطَا ف لكب من مَىْو 24 . ويقول : 


و 


مره م 26 2ء سيره أ عجر لص .22- (ف4 اتوي 3 0 37 قْ 
2 الوم أكملث لكم ديتكم وأمعث عَلَيَكم نِعَمَق *# » وقول سبحانه ‏ : " فيه 


2 


وَالْقِيَاسٍ أَنَهُ أن يَخْلْوَ اليه أن يكُون تمَديْله " عَلَى أصل أَْ يُسْتَخْرَج الث 


(01) فيهما : (( إن ) . 

(؟) في البحار : (( بِالِاجْتِهَادٍ وَالرّأي )) , وفي الوسائل : (( بالرّأي وَالاجتهّاد )» . 

(5) كذا في الوسائل » وفي البحارٍ : (( وكلام )» . 

(4) سورة البقرة : الآية 4 ١4‏ . 

(ه) لفظة : (( كيف )) وردت في الوسائلٍ دون البحار . 

(5) سورةٌ الأنعام : الآيةٌ م" . ش ١‏ 

“6 سور لمائدة : الآية " . 

(8) وكذا في البحار والوسائل» وفي آية 89 من النّحلٍ : «وَبَرلَاعيلك الكتب ينيدا لَكل لَىْء * . 
(9) في البحار : (( تَمَثيلاً )» , وفي الوسائل : (( بمثله )» . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ : حديث الصادق (ع) في الرد على من قال بالاجتهاده 585 ؟ 


عَنْهُ ؛ قن كَانَ البْحَثْ عَنْهُ " ؛ فَإِنَهُ لا يَجُورُ في عَذْل الله تَعَالَى تَكُلِيْفْ ") 
الْعِبّاد ذلك ؛ وَإن كان كوييل © على امت فلن ير الأمثل أن يكون حَرَمَ 
ِمَصلَحَة الخ َلِمَع في تَفْسهِ حاص ؛ فَإنْ كان حرم لغ في تفْسه حاص ؛ 
َقَدْ كَانَ ذَلِكَ فيه حَلالاً ثمّ حُرَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَعْنَىَ فيه , بَلَ لَوْ كَانَ لِعلّةِ الْمَعْنَّى 
لَمْ كن التَخْرم لَه أَوْلَى مِنَ التَخلِيل ؛ وَلَمّا فَسَّدَ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ دَعْوَاهُمٌ عَلِسَْا 

أنُّ لِمَعتّى ”© أَنْ الله تعَالَى إِنَمَا حَرَمَ الأشيَاء لِمَصْلّحَةٍ الْخَلّق لا لِلخلق ©" التي 
فِيهًا » وَتَحْن إِنّمَا تفي الْقَوْلَ بالاجتِهّادٍ ؛ لأن الْحَقَّ عِنْدَنَا فيمًا قَدَمْنَا ذَكَدُنُ 9) 
مِنَ الأمُور الّتِي تَصبَهًا الله تَعَالَى وَالدَلائِلٍ التي أَقَامَهَا لَنَا كَالْكِتَاب وَالسُّنَةٍ 
وَالإمَام الْحُْجَّة ‏ وَلَنْ يَخْلُوَ الْخَلْقْ عِنْدَا مِن أَحَدٍ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ " التي 
اها وَمَا خَالَفََا فبَاطِلٌ © . 

وَأَمًا اعتلالّهُمْ بمَا اعلا به من شط الْممْجدٍ حرام وَالبَيت ؛ فَمُسْتَحِيْل 
بين خط ؛ لأن مَنى «إكطرم » تخوَة ؛ قبطل الاجتهاد فِنْه . وَرْعمُا أن عَلَى 
الذِي لم يَعْمَدٍ إِلَى الأدِلةٍ والأغلام لوك © فل أن يستغول رأ حتى 


(1) وفي (م) (( بَخْنْهُ عَنْهُ » , في البحار : (( بحت عَنْهُ » , وفي الوسائل : (( يَبْحَت عَنْهُ )» . 
؟) كذا في البحار , وفي الوسائل : (( أن يُكلّف )» 

(") كذا في البحار , وفي الوسائل : (( مُمَكْلاً » . 

(4) لفظتا : (( أََهُ لمَعنّى )» وردتا في البحار دون الوسائل . 

(ه) كذا في الوسائل , وفي البحار : (( لا لِلعلَةِ )» . 

(5) كذا في (م) والوسائل , وفي البحار : (( مما قَدَمْنَا ذِكرَةُ )» , وني (ط) : ( فِيْمَا ذكرئاة )» . 
() كذا في (م) والبحارٍ . وني (ط) والوسائل : (( مِن هَذِهِ الوْجُوه )» . 

(8) كذا في (م) والبحارٍ » وني (ط) والوسائل : (( فَهَبَاطل)) ؛ وعندَ هذا الموضع ينتهي ما نقله 
صاحب الوسائل . 

(9) كذا في (م) » وفي البحار : (( الْنْصُوْصّةٍ )» , وفي (ط) : (( الْظنُوكَةٌ )» ويبدو أنْهَا مصحّفة . 


5 6" مصادر الأنوار : المصدر ‏ : حديث الصّادق (م) في ارد على من قال بالاجتهاد 


ىع سه 0 من رجه من مر بر 0 . دمه اه 1 3< 
يَصِبْب بِعَايَة اجتِهَادهِ ؛ وآ ا ا 


0 وَحِيْثُ مَأ هدس ااي ار 


0 1 ا ' وَإِنْ الي 1 ِلَى الاجيِهَادٍ " ؛ فَدَلَ عَلَى أن 


2و 


الله تَعَالَى ؛ 0 عَلَيْهِم استعمال الدَليلٍ في التَوَجُهِ عِنْدَ الاشيبَاه عَليْهِم لإضابة 
0 ؛' 00 ا مَطَرَمُ # تخوة *' إن كَانَ مَرئِيَاً بالدَلائْلٍ » وَالأغْلام إِنْ كَانَ 
؛ قَلَّوُ عُلِمَت القِبلة الوَاجبّة م وَالتَوَلّي ليما وَلم 5 الدَيل 


ل 25 
ع 0 أَحَبّ 


| لَهُ أن يُصَلَّيَ بحال اجتِهَادٍ حَيْثْ 

واخقاز + حت َك على تقذ م تيا الأو لتم واقلامات الول » إن 

مَال عَنٍ هذا العَوَجَهِ 6 لخ رنقكل الخرقا 112 واللرب دز رال 
مَعْنَى اجْتِهَادِهِ , وَقَسدَ َال اغَتقَادِِ "2 . وَقَدْ جَاء عَن الي إل خَيَرْ 


ده هاه عن فى ولع ماه عَلَيْهِ أَنَ الأَد ة المنْصُوبّة عَلَى بَيْتِ الله ارام لا يَدَهَبُ ب 54 
م من لله - عَيَهجَلّ ‏ عَلَى عادو في إِقَامَةٍ ما الْرَضَة 


19) سورة البقرة : الآية ١44‏ . 

رةه الظَاهرٌ يريدٌ الآية ١‏ من سورة التحل : « وَعلصوَوَ الج هم ُود #. 

(”*) كذا في (ط) والبحارٍ , وني (م) : (( ثُمَ قَالَ الله تَعَالَى )» . 

(4) سورة البقرة : الآية 44 ١‏ . 

(5) في البحار وردت زيادة : (( يعني تعَالى : كحو عَلامَاتِهِ اَنْصُوْصة , وَمَعَنَى دطَطرَمْ » كخوة )» . 
(5) وفي البحار (( وَفْسْدَ اغتَقَادُهُ )» . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ : حديث الصّادق (عم) في الرد على من قال بالاجتهادء 0 ؟ 


عَيهِمْ ٠‏ وَرعَمََ طَئَة مم يقل بإلاميها جاداك واسكر عم يه مِنْ جهَةٍ حَتَى 
يَسْعَوِي عِنْدَُ اجات كُلهَا تحرّى و71 لخهافة حزث لك بوه إن ذلك كاير 
بِرَعْمِهِم ؛ وإن كان لم يْصِبْ وَجْهَ حَقِيْقةٍ حَقِيْقة القبلة , وَرَعَمُوا يض )؟ 0 ذا كان 
على هذا الل من ومح لأ مع أذ تع افا قر ؛ فَهُمَ بهَذِهِ 
الأقوال ب يَنْقضُون أصل اغتقادهم ورعمو أن الضَرِيْرَ وَالَكْفُوف لَهُ أن يَقَتَدِي 
بأَحَدٍ هؤلاء المجتهِديِنَ ؛ قَلَهُ أن يَنكقل مِن 7" قؤل الأ وَل مِنْهُمْ إلى قؤل الآخَرٍ ؛ 
فَجَعَلُوا (" مع اجْتهًا جْتِهَادِهِمْ كمَن لم يَجتَهِدْ ؛ فلم ب 0 
الصّلال والائتقال مِنْ حَال إلى حَال ؛ فأي دِيْنِ أبْدَعْ ؛ 
اْقَِِ ”" ؟1 ؛ أ أبن عَجزاً مم يَطْنْ أله ا م ؛ وَهْوَ علَى مل 
هَذَا اخَال ! . تَعُوْذْ بالله مِنَ الضّلالَة بَعْدَ الْهُدَى ؛ را قفر فق 4ن 
مِنْهُ إِنهُ سَوِيْعٌ مُجِيّبّ )) انتهى . 

قال شحنا الجلسيٌ - طاب ثراهٌ ‏ في املد النّاسع عَشَرَ من كتاب 
بجار الأنوار © : (( باب ما ورد عن أمير المؤمنين يكم في أصناف آيات 
القرآن وأنواعِهًا وتفسير بعض آياتِهًا بزواية | لتماني اوهي ويبالة مقرت 
مُدّونة كثيرة الفوائدٍ نذكرُهًا من فاتحتِهًا إلى خاتِمَتِهًا )) » ثم أورد الرّسالة 
الى نقلنًا منهًا إلى آخرمًا . 


. ») في البحار : (( عن‎ )١( 

(9) كذا في (م) والبحار , وفي (ط) : (( فَجَعَلوْةُ )» . 

(”*) كذا في (م) والبحار ؛ وفي (ط) : ( مِنْ هَذَا لقال )» . 
(4) بحارٌ الأنوار المطبوع : ج40 : ص١‏ : الباب ١74‏ . 


7" مصادر الأنوار : المصدرٌ ‏ : حديث الصّادق (م) في الرَدُ على من قال بالاجتهاد 


9 
د لي 


قال”" : (( ثم 7 أقول : وجدت رسالة قدية مُفتتحُهًا هكذا : " حَدَّكنا 
جعفرٌ بن قولوية القَمي ‏ رَحِمَّهُ الله قَالَ : حدّئنى سعد الأشعري القمي 
أبو القاسم ‏ رَحِمَهُ الله ؛ وهوّ مُصنَّفُ هذا الكتابي”" : الحمدُ لله في 
النُعمءِ والآلاءِ . والمّجدٍ والعرّ والكبرياء , وصلّى الله على محمد سيد 
الأوصياء ؛ وعلى آلِهِ البررة الأتقياء . روى مشايِحتًا عن أصحابيئًا عن أبي 
عبدٍ الله يلكوم قال : قال أميرٌ المؤمنين ك1 : " أل القرْآن عَلَى سَبْعَةٍ 
أخرف كُلهَا شاف : أَمرٌ , وَرَجْرْ , تعيب , وَتَزْهِيْب , وَجَدَلَ » وَقَصَصْ » 
وَمُثل " إلى آخر الحديث”/ , ولكنَّهُ غَيّرَ الثَرتِيب ؛ وقَرَقَهُ على الأبواب ؛ 
وراد فيمًا بينَ ذلك بعض الأخبار )) . 

وقال ‏ طابّ ثراة ‏ في الفصل الأول من مقدّمةٍ ( بحار الأنوار )27 في 
ضمن تفصيل الأصول والكتُّب المأخوذة منهًا الأخبارٌ ‏ ما لفظهُ : (( وكتاب 
التّفسير الذي رواءً الصّادق يكح عن أمير المؤمنين يك المْستَمِلٌ على 
أنواع آيات القرآن وشّرح ألفاظِه برواية محمَّدٍ بن إبراهيم النُعماني 
- وسيأتي بتمامه في كتاب القرآن -. وكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومُحكمه 


ومتشابيهه للشيخ الثْقةٍ الجليل سعدٍ بن عبدٍ الله الأشعري ؛ رواه عنه 


(0 البحارٌ : ج90 : ص/9 . 

(؟) لفظة (( ثم )) لم تردٍ في البحار المطبوع. 
(") في البحار : (( وَهُوَ مُصنّفَهُ » . 

(4) في البحار : (( وساق الحديث إلى آخَرهٍ )» . 
(ه) البحازٌ 5 : صه ١‏ : مصادرٌ الكتاب 


مصادر الأنوار : المصدرٌ ": حدبث الصّادق (ع) في الرّدَ على من قال بالاجتهاد 65 ؟ 


جعفرٌ بن محمد بن قولوية - وسيأتي'" الإشارة إليه في كتاب القرآن -) . 

ثم قال - طاب ثراه ‏ في الفصل الثَّاني''' منهًا : (( وكتابا التّفسير 
راوياهِمًا مُعترّان مشهوران ومَضْايئَهُما مُتوافقتان 7" لسائر الأخبار , 
وأخذ منهمًا علي بن إبراهيم وغيره من العلماء الأخيار ٠‏ وعدٌ النُجاشي 
من كتُبٍ سعد بن عبدٍ الله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومُحكَمِهِ 
ومُتشابهه , وذكَرَ أسانيد صحيحة إلى كتبيه )) . 

ثمّ قال - بعدَ ذكر كتابيه ‏ : ١‏ ومُؤَلّفْهُ في الثّقِ والفضل والجحلالة 
فوق الوصفب والبيان )) انتهى . 

بقول المُوَلَفْ : وعندي أصلّ من أصول القدماء يتضمَّنُ هذا الحديث 
من أله إلى آخره . 

ثم الذي ظَهَرَ من مُقدَّمةٍِ كتاب ( بحار الأنوار ) أنّ هذا الحديث مُععَيرٌ 
مَشهورٌ اللفظ والمعنى بِيْنَ الشّعة؛ رواهٌ محمّدُ بن إبراهيم التُعمانِيُ صاحبُ 
المّْسير المشهور تلميدٌ الكلينِيُ ؛ وأخذ منهُ علي بن إبراهيم أستائةُ ؛ 
وهوّ أيضاً صاحب التفسير المعروف , ورواة الشّيح ابن قولوية تلميدٌ 
الصّدوق وأستادُ المفيدِ » وروا سعد بن عبد الله الأشعري المتشرّف برؤية 
القائم في حضرة أبيه يِلكَكمْ ؛ فلنبيين بعض عباراتِه بتوفيق الله وهداياته . 
)١(‏ فيه : (( وستأتي )) . 
(؟) البحارٌ : ج١‏ : ص١"‏ : توثيق المصادر . 
(”) كذا في البحار ؛ وأيضاً وردت : (( مُوافقتان )) ؛ ويظهر ها كذلك في نسخةٍ أخرى. 
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فول يليك : ( وَأمًا الرَدُ عَلَى مَنْ قَالَ بالاجتمَادٍ )) إلى قوله : ( فَإنهُم 
يَْعْمُونَ أن كل مُجْتَهِدٍ مُصِبِب . عَلَى أَنّهُمْ لا يوون إِنهُمْ مع اجْتهادِِم 
أَصَابُوا مَْنَى حَقِيقةِ الْحَقَّ عِنْدَ الله - عَرَهِسَلّ - ؛ لأَنَهُمْ في حَال اجْيَهَادِِمْ 
ينتقِلُونَ مِنَ اجْتهَادٍ إِلَى اجْتهَادٍ )) . 
بببان : 
قال العلمةٌ النّي”" : (( أجمعت العلمهُ على أنَّ الُصيب في العقليّات 
واحدٌ إلا الجاحظ والعنبري ؛ فإنَّهما قالا كل مجتهدٍ مُصِيبُْ لا على معنى 
المطابقة ؛ بل بمعنى زوال الإثم )) انتهى . 
وقالَ سلطانٌ المُحمَقِينَ : (( إِنَّ الخلاف في مسألةٍ التّصويب والتَّخطيْةٍ 
بعد القول بسقوط التُكليف من'' إصابةٍ الحقّ الواقع ؛ وسقوط الإثم في 
خطيِهِ”" مع استفراغ الوسع ؛ لا يُثمِرٌ فرة معنويّة ... )) . 
أقول : وحينئذٍ يكون النَّاءٌ قريباً من اللّفظيّ وقد أشارَ يليك إلى 
معنى الإصابةٍ بقولِه : ( إِنَهُ ليس بِمَغتى الْطَبقَةٍ)) ؛ وقد بيّنا في حلّه أنه 
لا يصلحٌُ من الحكيم ‏ تعالى ‏ أن يكلّف النَّاسَ إلا بما هوَ لَهُم . وكذلك 
لا يصحٌ التُكليف منهُ تعالى بشيء إلا بعدَ التُوقيفٍ على الأصلح توقيفاً 


ع لقاعم 
6ه 0 


َُ اث ذلك 3 ع3 َه 7و 
يميز بينه وبين غيره ؛ وذلك لا يتاتى إلا بالعلم ؛ لأنّ الظرء لا يتحقر 


. 7381 تهذيبُ الوصول : ص‎ )1١( 
. ») لعلها : (( عن‎ )( 
. )) هذا ما استظهرناة وكيبّت : (( تخطنا )) , وربما تكون : (( تخطنيه‎ )"( 


مصادر الأنوار : المصدر : ببان بعض حديث الصّادق(ع) في الرّد على الاجتهاد ١ ١١‏ 


به الشببيل» وبدوة نمتعو لاص" القرض من التكليف »وم عدقة 
لا تسر التكليف »فهو دلا على :وجو الفرظن :عن ) :وهو دلنا على 
التُوقيف وهو يعني التُوقيف_؛ دَلَنَا على التّمييز . 

ثم استقرينا طرق التُوقيف الحقةٍ ؛ كالوحي ؛ فرأيناةً وظيفة الأنبياء ؛ 
والإهام رأيناهٌ وظيفة الأولياء . والكشفب ورأينا وظيفة الْمقرَبِينَ » والأخل 
بالمشافهة فرأيناةً وظيفة الحاضرين المتمكنِينَ ؛ والعقل ؛ فرأيناةُ عاجزاً عن 
دَرْكِ الأحكام الوضعيّة ؛ لأنّها جزئيّاتَ ؛ وهوّ لا يحكمُ إلا على الكَلَيّاتِ 
الحقيقيِّ . والأخذٍ عن الوسائط بالوسائط الصّحفيّةِ واللّسانيّةِ ؛ فرأيناة 
وظيفتَنَا ؛ فحينئذٍ ثبت البرهانٌ بأنَّ هذا التوقيف الموجودٌ في الكتاب 
والسّنَةِ ؛ وهوّ الذي في علم الله تعالى تعبّدنًا به في أزمنتًا هذه . وهوَ ما 
نص ؛ فيقِينٌ العمل بهِ بلا خلافي . وإِمّا ظاهرٌ فكذلك ؛ لقبح خطاب 
الحكيم بما يحتملٌ المعنيين الرّاجح والمرجوح ٠‏ ثم إرادة نصب القرينة 
الباقية ببقاءِ الخطاب الَّلارْمةِ لهُ إِيَاهُ لزوماً مستحيلّ الانفكاك ؛ فتقولٌ : 
هذا ظاهرٌ ؛ ما وصلت إِلينَا قرينة صارفة مع صحَّةٍ الخطاب به ؛ وكل ظاهر 
كلك ع عله العمز اتناف" النعاط ولعتر :اراهن على للا . 
وما مُشْابَهٌ متساوي الطَرقَين ؛ فيّرَهُ إلى المحكم ؛ فإن استحكم عُمِلَ به 
وإلاّ خُلّيَ في سنبله . ولول يحتاجٌ إلى قرينةٍ بِينةٍ ؛ فنقولٌ : هذا مُتشابة أو 
مُوَوَلُ ما وصلت إلينا قريئة تزيلٌ تشابهة أو تُبيّنْ تأويلَهُ » وكل ما كان 
كذلك وحنب الامبساك عن العمل به بالضوصن: والاتفاق والثرهان؛ 


؟ 1" مصادر الأنوار : المصدر : ببانَ بعض حدبث الصّادق(ع) في الرد على الاجتهاد 


فتعيِّنَ الإمساك عنه . 

ثم استقرينا طُرْقاً باطلةً ( كالتّسَهّي » والظَّنُّ . والمستئدٍ إلى القياس , 
والرّأي والاستحسان . والملازمات العقليّة » والمصالح امْرسلَةِ » والقواعدٍ 
العرفيّة الغير المنضبطة , والأمارات الاجتهاديّةٍ ) ؛ فرأيناها لا تُسَمِن 
ولا تُغنِي من جوع . وقد تظاهرت”' البراهينٌ العقليّة ونصوص الكتاب 
وَالسئة بالمنع 5 الاعتمادٍ عليهًا ؛ فالقول بالتّصويب مع نفي الحكم 
النّْس الأمري ؛ يستلزم اجتماعَ النّقيضين ‏ كما نبّهنَا عليه آنفاً في أوّل 
الرّسالةٍ ‏ . والقول بالحكم النّفس الأمري ‏ مع التكليف بخلافه ‏ ؛ 
يستلزمٌ القول بتعبدٍ الضّلال ؛ والقول بتعلق التتكليف بالنّفس الأمري 
المكلّف بهِ مع تخطئيه ؛ يستلزمٌ القول بِالتَئِيمٍ وعدم الإعذار بعد ثبوت 
انحصار التَُوقّفٍ في الكتاب والسَّئَةِ » وانحصار المرادٍ فيهما في النُصوص 
والظُواهر المّقرَّرةٍ بالقرائن ؛ ويرتفع القولُ بِالنََخَطئةِ عند اختلاف 
الأحاديث بعد ثبوتِهٍ في الأمور المطلوبةٍ ‏ عيناً , أو نوعا , أو تخييراً , 
أو تسليماً . أو امتثلاً - » ونفيه عن الأمور الْمَضِيّقَةٍ المطلوبة شخصاً 
بالبراهين القاطعة والتَّقِيّةِ ؛ فردٌ من الحكم النَّفْس الأمريّ تعلق يام 
الهدنةٍ ودار الفتنة . 

وق عط كان عاذ اق ماع س ةواقن نقايل سروم امل 57 
الأحاديث الموجودة ني كَتُبِ أصحابيئًا وأصولهم مع اختلانهًا ؛ وكبّت 


. )) وربما تكون : (( تظافرت‎ )١( 
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عليه إنادتهًا العلم لفظاً ومعنىّ وكشفْهًا عن الحكم النَّفْس الأمريّ على 
سبيل الإجمال . وهذا باب واسعٌ العلوم للمْتَدئِينَ ؛ بل المموسْطِينَ . 

وقد تمسّك الْتكلّمُونَ بمثل هذا البرهان الإحاليّ في تصديق الأنبياء 
والأوصياء في كل فردٍ فردٍ ما يقولونَ ؛ فقالوا : هذا ما قَالَّهُ المعصوم 
المفترضٌ في الطّاعةٍ . وكلٌ ما قالَهُ يجب امتثالة . 

وقد تشبَّث بمثله الاجتهاديُونَ ؛ فقالوا : هذا ما أدّى إليه اجتهادي , 
وكل ما أنّى إليهِ اجتهادي ؛ فهر حكمٌ الله في حقي . 

نما منعنًا الكبرى في قضيّتهم ؛ لعدم ثبوت دليله الْمدَعى عليه من 
الإجماع . 

ثم إذا تبت أثبمَنًا طُرَقَ إفادةٍ الأحاديث العلمَ لفظاً ومعنى وصدوراً 
أو كشفاً عن الحكم النفْسِ الأمري التُسليميّ الامتثاليً ؛ فنقول - عند 
قيام الاحتمالات السّفسطيّةِ والنسهةٍ”" الجدليّةِ ‏ : هذه شبهة في مقابلة 
البرهان » وكلّ شبهةٍ كذلك وَجَبّ طرحُها . 

وللخواصض طرق غديلة لعلميّة الأحاديث وقطعيّة العمل بها ذكرّمًا 
الُحَدْتْ العاملي في خامةٍ ( الوسائل ), والشِّحٌ المجلسي في ( الأربعينَ ) ؛ 
واحفَقْ القزويني”" في ( شرح العدّةِ ) . والفاضل القزويني" في ( لسان 
)١(‏ وربّما تكون اللّفظة (( ابه )» جَمْعٌ (( شبهة )» . 


(؟) وهو الملا خليل بن غازي القزويني . 
(*) وهو رضي الدّينْ مُحمَّدُ بن الحسن القزويني . 
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الخواصٌ ) , والْمحَدثْ اله لقَمّيُ”' ني ( حجّة الإسلام” ) , والتّيحٌ العاملي "© 
0 ( هداية الأبرار ) ومنل 07 يحل أله له ورا هما هين دور 6 40 ٠‏ 95ومَا الْحيوة 
لدَيَْآ إلا متنمُ الْشرُور 0080 

فوله ييككرر : (( وَاحتِجَاجهم م بأن الْحُكُمّ به فَاطِعٌ . .. )) إلى قوله 
((مَا وصفتاةُ )) . 

( ببانه ): 

فيه إشارة إلى ما قَالَهُ التَأخُرونَ من أصحاب الاجتهادٍ ؛ من أنَّ الحكم 
بعد الاجتهادٍ الظئَّيّ حسبما اذّعوهُ من الإجماع على صحَةٍ الكبرى في 
أصولهم ؛ وقالوا : ( هذا ما أنّى إليهِ ظنّي ؛ وهذا معلومٌ لي . وكلّ ما 
أَنَى إليه ظنّي ؛ فهو حكمٌ الله في حقي وحق مَنْ قَلّدني بالإجماع ؛ فهذا 
حكم الله في حقي وحق من قلدّني يقينا) . 

ونشأ هذا الوهم من زعمهم بأنَّ الحق في هذَه المسألة ليس عليه دليل 
يجيب الوصول إليه 4 فَيْصرٌ التكليف تكليفاً مالا يُطاف ؛ قبت أن 
(1) وهو الْحقّ التشبخ محمد طاهرٌ بن محمد حسين المي الشيرازي التُجفي المتوفّى سنة 
/لوءأاها. 
(؟) وهو شرحٌ لتهذيب الأحكام . 
(8) وه امح الحكيمٌ تبيخ حسينٌ بن شهاب لذن الكَركيي عامل المتوفى ست 010 ١ه‏ 


(4) سورة الثُور: الآية ١‏ 4 
(ه) مقطعٌ من الآيةِ ١/5‏ من سورةٍ آل عمران » والآية ٠١‏ من سورة الحديد . 
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التُكليف بالظّنّ قطعاً؛ وزعموا أنّ الحق المكلف بهِ غير النّفس الأمري ؛ مع 
أن الحقّ لا يكونٌ حقّاً إلا بعد تطابق الواقع , ولا يُطابِيقٌ الواقع إلا غير 
المتعدَدِ ؛ فلا معنى لتعدٌدِ الحقّ مع كون المطابقةٍ مُمُوَضْةً لماهييهِ ؛ وإلاً لتساوى 
الح والباطل في عدم المطابقةٍ ؛ ولَلَْمَ قلبُ ما هوَّ الحق باطلاً ؛ ولّم يبق 
لأهل الحقّ مزيّة على أهل الباطل ؛ لاشتراكهم ني الخطاءِ عن الحقّ وعدم 
إصابِتِهِ ؛ وحينئلٍ تكونُ الفرقةٌ النَاجِيةٌ والمللٌ الباطلةٌ سواءً » والّلامُ باطلٌ 
بديهة ؛ فالملزوم كذلك , ولسنًا نرضى به وإن رضوا به » وقد تواترت 
الأحاديث المتكائرة بأنّ الأدلّةَ الموصولة قائمة من الله على أحكامه ؛ حيثٌ 
تُوصل طالبّهًا إليها لا محالة » والمحرومٌ عنها في العهدة للتقصير . 

فوله ِكَل : (( وَرَعَمُوا نضا أَنَّهُ مَحَالَ ) إلى قولِه : (( وَاقَعْ بهم ) . 

بعانه :افيه إنظطال لما كال العامة - وم جذا حذوهّم - من اعتبار 
الإجماع ا مركب وطرح الأحاديث الصّحيحة المخالفةٍ للعامّة بمجرَدٍ عدم 
الاطّلاع بقائلها . 

وانهه أيضاً تأيِيدٌ لِمَا حققتاهُ من أنَّ الاختلاف علامةٌ التّقصير في 
طلب الحق ؛ فلا معنى لاحتمال الخطاءِ بعد الاستفراغ . واختلافٌ الآراء 
ليس كاختلاف الأحاديث لكان القَرْق ؛ فإنَّ الأوَّلَ منهي عنهُ » والثّاني 
مأمورٌ بهِ عملاً واعتماداً من باب الامتثال والتَّسليم والتّوسعةٍ ؛ لصدوره 
عن أصحاب العصمةٍ , وفيما ذكرناهُ عاصمة عن الضّلال والخطاء والوصمة 
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دون الأول ؛ فلا تغفل . 

قوله يكو : ( وَأَعْجَبْ من هذا أَنْهُمْ يَقولون مع قولهم بِالاجْتِهَادٍ ... )) 
إلى قولِه : ( أجَارَ ذلك ) . 


ص 


و ه عضّعمع 


ياف : فيه إبطالٌ لِمَا تعذّرَ بهِ العامّة وَمَنْ قلّدَهُم مِنْ أنّهُ تعالى لم 
كلت إلا بدوة "الطافة نو السيل إل انلق مسدوة + :تاقصر العمل فى 
الاجتهادٍ وتحصيلٌ الظّنّ ؛ وإلاّ لم التّكليفْ بما لا يُطاقّ ؛ وارتفاعٌ 
التُكليف ؛ وكلّ ذلك باطلّ لا نقول به . 

قال الشتّهِيدٌ الثاني ينه في ( حقائق الإيمان ) ما لفظّة”' : (( لَمَّا كان 
الطَرِيقَ إلى العمل بالفروع إِنّما هوَ التّقَل؛ ساغ لا التّقليدُ فيهًا ؛ ولّم 
يقدح احتمالٌ كذب الخبر ؛ وإلاّ لانسدٌ باب العمل بها © ؛ بخلاف 
الاعتقاديّاتِ”" ؛ فإنّ الطّريقَ إليها بالنّْظر مُتيِسّرٌ )) انتهى . 

فيقال لهُ : إِنَّ انحصارَ طريق العمل بالفروع أوَّلاً بالتّقل مَمنوعٌ ؛ 
لوجود الأحكام العقليّةِ فيهًا ( كوجوب الصدق النَّافع ‏ وحرمةٍ الكذب 
الضارٌ . ووجوب أداءِ الأمانة . وحرمةٍ الغدر والكث . ووجوب العدل 
وَالنّصِفَةٍ ٠‏ وحرمة الجور والظّلم ٠‏ ووجوب الإحسان إلى المحسين وال بوين 
وحرمةٍ الإساءة إليهم » ووجوب الإصلاح بين الاس بقدر المقدور , 
(1) حقائق الإيهان : ص55 ( مكتبةٌ المرعشيّ بقم المقدّسةٍ , ط١‏ , 409 ١ه‏ ) . 


(5) في المصدر ( حقائق الإعان ) : (( فيها )» . 
) فيه : (( الاعتقادات )) . 
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وحرمة الإفسادٍء إلى غير ذلك ) . 

ثم استلزامٌ الانمحصار في التقل التَقليدٌُ ثانياً مُمنوعٌ أيضاً ؛ لعدم 
لملازمة عقلاً وسمعاً ؛ فرّبّ ناقل ينقلَهُ مع دليل أو مقترئاً بقرينةٍ قاطعةٍ 
تُفِيدُ العلم ؛ إلا لم تقليد الوا ف التُصوص على الأئمّةٍ الهداةٍ ؛ مع 
أنّ التّقلِيدَ لا يجورٌ فيهًا عند صاحب القول ؛ وليست في العقل دلالة على 
تعيين الإمام المعصوم مُطلقاً ؛ وهذا لا يُعْنِي في المقام » وربما تُوَّل بالتّواتر 
لفظاً أو معنىَ . ثم استلزامٌ قدح احتمال كَذِبٍ المخبير ؛ انسدادٌ باب 
العمل بالفروع . 

ثالثاً : ممنوعٌ أيضاً ؛ لجواز ما يدفعٌ الاحتمال من التّواتر اللّفظي والمعنويّ 
والقرائن الدَاخليّةِ والخارجيّة والقضايا البرهانيّة العقليّةِ ؛ كوجوب حفظ 
التوقيف المي للمُكلّف به؛ المبلغ للتُكليف إلى الْمكلّف ؛ وانحصاره في 
هذا التّقل المحدودٍ , ثم تيسير طريق النْظر في الاعتقاديّات بإطلاقها . 

رابعاً : ممنوعٌ أيضاً ؛ لوجودٍ كثير من الاعتقادات السّمعِيةِ التي لا يقوم 
بدركهًا عقول الحكماء الفحول ( كسؤال القير . وعذاب البرزخ , والحشر 
الجسماني . ونعيمه وجحيمه . والمعراج الجسماني ) ؛ فأساطين العقلاء 
- وهم الفلاسفة ‏ وقد أنكروا تأويلاً لا يقصرٌ عن الإنكار بعد الاعتبار ؛ 
التَّسْبْتُ بذيل الإجماع لا يفيدُ في محل النّاع ؛ لاشتراكه بِينَ الأصول 
والفروع بلا ترُةِ ولا ترديدٍ ؛ والاختلافُ الاش من الأنظار والأدلَّةٍ 


7" مصادر الأنوار : المصدر : بيانَ بعض حدبث الصّادق (ع) في الرد على الاجتهاد 


العقليَةٍ والسمعيّةٍ غير عزيز فيهما ؛ سواء عند النظر بعين التحقيق 
لا التّقليدٍ . والدّليل الها المطرى لوك لو الجميع ؛ كقولِنًا: لما 
تُبَتَ أنَّ التكليف من فِعَلِهِ تعالى ؛ ولابدٌ فيه من نفي وجهٍ القبُح ووجودٍ 
وجه المصلحة ؛ والتَعَبَّدُ بالظَنٌ يستلزم وجه القبح من لزوم التعبدبما 
لا أمنَ فيه من الخطأ يناي وجة المصلحة ؛ للزوم الفسادٍ الّلاْم للاختلاف . 
وشرع السّبيل إلى الحقّ ببعثِهِ الرُسلَ » وإنزال الصّحفف , ونصب الحجج . 
وحفظ الأدلَةِ ؛ أمرٌ مُمِكِنٌ لا يُوصَّفُ الباري ‏ تعالى شأنهُ ‏ بالعجز عنه. 
ولا يقال : تجويرُ ارتكاب أقلّ القبيحين مُستلزمٌ لرفع الوثوق بالوعدٍ 
والوعيدٍ ؛ لأنَّهُ إذا جارَ منّ الله ارتكاب أقلّ القبيحين من الأعمال والتَعيدُ 
بالظّن ؛ فقد جارَ أيضاً الكذب الضْمَّنُ للإصلاح بوجود السّاعةٍ وأهوالهًا 
ونعيمها ونكالهًا ؛ الذي هوَّ أل قبحاً من إهمال النَّاسِ على الفسادٍ وعدم 
ردع العبادِ ؛ لفقدٍ الفارق العقليً عندَ امُدفَق الرتادِ؛ ولا يِل الباري 
- تعالى شأنهُ ‏ بما وَجَبّ عليه ؛ فقد فَعَلٍ من التكليف بالأصلح , وشَرَعَ 
طريق العلم إليهِ ؛ فليسَ ههنا تكليف بما لا يُطاقّ » ولا سد باب 
الأنفس والآفاق . وعدم وجدان المْقصّرِينَ لا يستلزمٌ عدم الوجودٍ , 
وتوجية التّقصيرٌ إلى العبادٍ أولى من توجيه القبح إلى المعبودٍ , والحوالة 
غلى القائن مسلك العتود: 


وأيضاً فيه بيانٌ لِمَا تمسّك به العامَّةٌ ومُقلَدُوهُم واجتهادُهُم الموضوعٌ من 


مصادر الأنوار : المصدر : ببان بعض حديث الصّادق(ع) في الرد على الاجتهاد ١ ١5‏ 
آية الت مل 29 ؛ معاذ | 4 5 
ية الشرط ' ؛ وخير معاذٍ لموضوع 


فولة : (( والصّحِيْح أن اله سل سْبْحَائَهُ ‏ لَمْ يُكَلّف العبّاد 7" اجْتِهَاداً )) 
إلى قوله : (( فيه تيان كل شيء )) . 


بيافة : فيه نص على نفي مُطلّق الاجتهادٍ ؛ والاجتهادٍ مُطلّقاً ؛ فد 
التكرة ف سياق النفي تفيد العموم اثّفاقاً. ثم م عَلّلَ 1 وأزال شه شبهتهم 
في زعمهم الاضطرار إلى الاجتهادٍ من باب أكل الميتةٍ والدّم الحرام 


(1) هي الآية الآتيةٌ وهي الآيةُ ٠‏ من سورة 0 0 
الفتح : (( وَرَلّت في بيعةٍ الرُضوان «إلْمَدوضص نَع ِالْمُؤبييت إ نيوك عَحتَالفَجَرََ 4 [ الفح : 
] ؛ واشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك عن رسول الله 00 
5 ع 3 1 3 5 م ين 1 8 ّ سه ل 
را الات الله عر وجل بعد نزول آي الرضوان «إإنَالَذِ بَايعُوئك نيوت 
هيد هه مق دِيم هَمن دكت واكك عل نيس ومنْ أ عله عكَهُ أله مسَمُوْمِهِلجَرْعظِيمًا 4 [ الفعخ 
آية ٠١‏ ] ؛ وإلّما رَضِيَّ عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهدٍ الله وميثاقه » ولا ينقضوا 
ا 
؟) وهو الحديث الذي رواةٌ أبو داوود في السّن : كتاب الأقضية : باب اجتهادُ الرّأي في 
القضاء :ح5337" والتّرمِدَيُ في السّن : أبواب الأحكام : باب ما جاء في القاضي كيف يقضي : 
1707 ل وضْعَفةُ الألباني ‏ وأَحْمدُ بن حنبل في المسندٍ : تتمّة مسندٍ الأنصار : ح٠١١77‏ 
وَضْمٌفهُ الأرناؤوط ‏ بالإسناد عَن الْحَارثْ بْن عَمْرو ابن أخي الْمغِرَةِ بْنِ شعْبَة عن أئاس من 
أَهْلٍ جِمْصء من أَصْحَاب مُعَاذِ بن جَبَلٍ أن رَسُولَ الله يلما أَرَادَ أن يَبْعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيمَنِ قَال : 


خم 


« كيف تفضي إِذا عرض لَك قضاء ؟ , قال : أَفْضِي بكِتاب الله . قال فَإن لَمْ تجذ في كتاب الله ؟ . 


انين سبي 


قَالَ : فبِسْنَةٍ رَسُول الله , قال: إن َم تجذ في سن رَسُول الله 0 ولا في كتاب الله ؟ قال : 
انهه ل 0 0 0 رَسُول الله بي صَدْرَهُ . وَقَالَ : الْحَمْدُ له الذي وَققَ رَسُولَ 


5000 


"٠١‏ مصادز الأنوار : المصدر : ببان بعض حدبث الصّادق(ع) في الرد على الاجتهاد 


عهَّعء 


روى الفاضل الشتّرِيفُ الجرجانى في درايتِه”" عن الشّعبيّ أنّهُ قال : 
":الرائ منؤلة المبعة إذا اضطررت إلى أكلها" * , 
والرّدُ إلى الله ورسوله هو الرَّدْ إلى الكتاب والسنَةٍ كما ورد في 
حديث أمير المؤمنين ‏ عليهِ السّلامُ - واللازمُ رفع الحكم المحكم , وظ ياي 
وك ل سيره > هر 2- 2 هوه ل مج 2 جر معددووءه 0. ده عو و مه مه 
لين امنأ ليهو لله وأوليهوا اول وول لص ينكد ون ترح في مَيْء عردو إل الله 
و“ 0 5 ف عد 1 500 * رطل 
َرسُولِ # ' ؛ وإلى أولي الأمر منكم ؛ لانقطاع الوحي ووفاة الني 00 
وخفاء الحجة . 
وقوله بيك : ( وحن إِنَمَا تنفي القل بِالاجتِهَادٍ ...)) إلى قوله : ( فَبَاطِل )) . 
بيانه : فيهٍ نص على قصور الظن المستلزم للاغتناء عن الحق 
وبنيانه © ؛ لأنّ نفس الحقّ أصلّ من الأصول الأربعةٍ ؛ كالكتاب والسَّنَةٍ 
والإمام والحجة ؛ فيجب عليه تعالى حفظهًا مع حفظ نفس التكليفف ؛ 
فلا يصحّ فرضُ خلوٌ الواقعةٍ عن الحقّ ؛ ولا انسدادُ الطريق وفقدٌ الدّليل 
عليه من بقاءٍ نفس التّكليف المتوقف عليه ؛ كما لا يصحٌ فرضُ خلوٌ 
الرّعيّةِ عن الحجةٍ ؛ فحينئذٍ يفسدٌ باب الاجتهادٍ لفتح باب الحق على العبادٍ ؛ 


(3) كذا في (م) ». وفي (ط) : ( في رواية )» . 
(1) لَمْ تقف على مصدر هذا النَصّ . 

(") سورة النّساء : الآية 8ه . 

و هدام اكير 


مصادر الأنوار : المصدرظ : ببان بعض حدبث الصّادق(ع) في الرَد على الاجتهادء ١١‏ 


والله الهادي إلى سبيل الرَّشادٍ. 

الاب والسّتون : ما رواه الحرٌ العاملي ‏ طابّ ثراةٌ ‏ في كتاب ( هدايةٍ 
الأمّةِ )”" عن النَّبَىّ لي أنَهُ قالَ : ( غ7" الرأي وَالقيّاسَ » وَمَا قَالَ قَوْمٌ في 
دِيْن الله لَيْسَ لَه بُرْهَانَ ؛ قَإِنَ دِيْن الله لَمْ يُوْضَعْ بالآرَاء وَالَقَاييْس )) . 

بقول المُوَلَفٌْ : تأمّنْ هذا الحديث ؛ فإنَّ صدورهُ قبل حدوث الرّأي 
من العامّةِ ؛ فلا وَجَهَ ؛ لتخصيصه بهم . ثم تأمّلَ في قوله بيلك : (( وما قال 
قوم في دِيْن الله ليس لَهُ بُرْهَانَ )) ؛ وني فتاوى بعض الفقهاه الْتِي 
لا يساعدها البرهان . 

الخامس والستون : ما قَالَهُ أمير المؤمنين يليك في وصيّتهٍ لابن الحسن 
كك في رواية الشّريف الرّضي " : ١‏ 1 
اخْتلّف النّاسْ فيه من أَهْوَائِهمْ وآرَائِهم مثل الا 
ذَلِكَ عَلَى ما كَرهْت مِن تثبيهك لَهُ أُحَبّ 0 مِنْ إسْلايك إِلَى أَمْرِ لا آمَنْ 
عَللك فيه يلك الهلكة 29 روبز ت أن يُوَفْقَكَ الله فيه “كيك ون يَعْبِبَكَ 


هه له 


2 
هه 

5 
اع 

1١ 

3 

١ 
: 
3 
6 


6 هدايةٌ الأمّةِ : ج68 : ص55" : كتاب القضاء : باب ” : ح١١؛‏ والحديث رواة الصّدوق 
في علل الرائع : ج١‏ : ص84 : باب١8‏ : ح4 يإسنادِه عن ابن إبي ليلى عن الصّادق عن أبيه 
عن آبائه ‏ عليهمٌ السّلامُ ‏ عن رسول الله للك . ش ش 

(؟) كذا في الهداية , وفي العِلّل : (( قَدَعْوَا )» . 

(”*) تهج البلاغةٍ : باب المختار من رسائل أمير المؤمنينَ مهكلم وكتبه وعهوده ووصاياةُ : رقم١"‏ : 
من 39814 واطويت سقط هن وا 7 


(4) في النَهج : (( به الهلكة )» . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


5 
32 31 أ عه اس 


لقصدِك ؛ ” . واغلّم يا بي أن أَحَبّ مَا أَنْتَ آخِدٌ به ) 


إلى قولِه : (( وَمِن ”" وَصِيّتِي تقوَى الله وَالاقِصّارٌ عَلَى ما فَرَضَهُ الله عَلَيِكَ ‏ 
ا اي ا لم 
يَدَعُوا أن ظَرُوًا لأنفسهم كُمَا أنت نت كاظرٌ » وفَكَرُوا كما أنت مُفَكرٌ ؛ 
رَدّهُمْ آخرُ ذَلِكَ إِلَى الأَخد بمًا عَرَقُوَا ؛ والإمْسَاكِ عَمّا لَمْ يُكلَفُوا » . 


السّادس والسَنُونَ : ما قالَ أبو جعفر الثاني يك في بَنِي فضّال ‏ : 
(خُدَ بِمَا رَوَوَا وَدَعْ مَا وَأَوا ... )) . 

يقول المولّفٌ : فيه أمرٌ بالأخذٍ عن التَّقات ‏ وإن كانوا فاسدي 

الاعتقادٍ ‏ ما يرووئة من باب الرواية لا ما يروئه من باب الاجتهادٍ والرّأى ؛ 


الجر ور و اس ا 


- 


الجامعة : (( مُحْتَمِل لعلمِكم ))”" ؛ والفتوى والاجتهاد يسمى (رأيا ) ؛ والأخذٌ 
و ا 0 


. ») في النّهج : ( إِليّ من وَصبيّتي‎ )١( 

(1) لم نقف على مصدر روى هذا اللَفظ عن الإمام الجوادٍ يكل , نعم رواما الشتّيحٌ في الغيبة : 
ص 94 ح0 9" باسناو الحسين بن روح جوذئعنه عَن الإمام العسكري طيكله أَنَهُ ‏ ((« ولشخل عن 
كُنُب بَني فَصّال . فَقَالُوَا : كيف تَعْمَل بكتبهم وَبيُوتا مِنْهُمْ ملا ؟  »‏ فَقَالَ : (( خُذُوًا بما 
رَوَوَا وَدَرُوا ما روا » . 

(*) الزيارة الجامعةٌ رواها الصّدوقٌ في عيون الأخبار : ج؟ : ص/1١٠”‏ : باب58 : ح١‏ والفقيه 
ج؟ : ص514 : ح"١6“"‏ والشْيحٌ في التتهذيب : ج5 : صت9 : باب45 : ح١‏ (لا/ا١)‏ 
بالإسنادٍ عن موسى بن عمران التّخعي عن أبي الإمام علي الهادي كل . 


السابع والسَتُونَ : ما قالهُ أمير المؤمنينَ يفيك في نسبة الإسلام : ( إن 


و ا م ه28 2 2 
المؤمِنَ أخذ دِيْنَهُ عن رَبهِ ؛ وَلم يَأحْذَةُ عن رأيه )) . 


يقول المُولَّفُْ : رواهُ شيخُنا الجلسيٌ ‏ طاب ثراهٌ - في ملَدِ 
الإيُمان من كتاب بحار الأنوار" ني باب نسبةٍ الإسلام رواية عن معاني 
الأخبار”" , والمجالس ”" للصّدوق . وعن أمالي الشّيخ ”', وتفسير 
علي بن إبراهيم ”2 ومحاسن البرقيٌ” . والكافي ”" , ثم أفادً 
بما خَطَرَ ببالِهِ الشّريف وبما شرحة الفاضل ابن أبي الحديدٍ وَالحتن ابن 


)١(‏ بحارٌ الأنوار : ج55 : ص5٠"‏ : باب5 7 : ح١‏ عن معاني الأخبار وأمالي الصّدوق بإسنادِه 
إلى غياث بن إبراهيم عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عن علي عَلِمآ[ئلاز. 

(؟) معاني الأخبار : ص ١88‏ : باب معنى نسبة الإسلام : ح١‏ : 

(") أمالي الصّدوق : ص47 : مجلس85ه : ح4 (١/7ه‏ ) بإسناد المعاني ومتنه . 

(4) أمالي الطُوسيّ : ص4 37: مجلس 51:1 وعنهُ في البحار : ج58 : ص١١"‏ : باب8؟ : 
ح؟ ياسناده عن علي كلع وفيه : (( الإسْلامٌُ هُوَ التَسْلِيُم » وَاليَقِيّنْ هْوَ التَصدِيْقَ , وَالنَصّدِيَقَ هُوَ 
لإقرَارُ » وَالإقرَارُ هُوَ الأَدَاء » وَالأَدَاء هُوَ العَمَلَ )) ؛ وَليس فيهما المقطع الذي ذكرَة الصنّفْ . 
(5) تفسيرٌ القَمّيّ : ج١‏ : ص١١٠١‏ : تفسيرٌ سورة آل عمران وعنه في البحار: ج58 : ص١١"‏ : 
بابه7” : ح” عن محمَّدٍ بن يحبى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنينَ ‏ عليه السسّلامُ ‏ وفيه : 
(( وَالْوْمِنْ مَْ أَحَدَ دِبتَهُ عن ره )» . 

(5) الَحاسنُ : ج١‏ : ص717 : باب١١‏ من كتاب مصابيح الظّلم : ج18 وعنه في البحار : 
ج55 : ص١1"‏ : باب©7 : ح4 بسنده عن بعض الأصحاب رفع عن علي لكا وفيه : (( إن 
الْؤْمِنَ لم يََحدَ دِيْنَهُ عَنْ رَأيهِ ؛ وَلَكِنْ أَناهُ عَنْ ربّهِ ؛ فَأَحَدَ به )» . 


(1) الككاني :ج7: ص5 4: باب نسبة الإسلام :ح١عن‏ البرقيّ بسناده ومتنهٍ السابقين . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


ميئم”" والشنّيحٌ الكيدري”" والشَهِيدٌ الثاني صعَلكعَنَهُ في حقائق الإيمان ”” 
الثّامن والسَّتُونَ : ما رواهُ شيحْنًا الرّبانى في مُقدّماتِ كتاب ( الحدائق 
1 عِ 72 تَّ 00 د ا 9 0 
الناضرة 2 عن أمير المؤمنين عكر أنه قال : (( إن المؤمن لم يأخذ دِيئهُ عن 
ِءِ لصح اه رب اه 5 عم 
رَأيهِ ؛ وَلكن أنَاةُ عن رَبْهِ ؛ فأحَذ به )) . 
التّاسج والسّشُون : ما رواة” أيضا أَنَّهُ لَمّا قالَ السّائلٌ 
( ما رَيِكَ في كَذَا ؟ قَالَ هلتك : وَأَيْ مَحَلَ للرَآي هْنَا ؟! . إنَا ذا قُلْنَا ؛ 
حَدَننَا عَنْ رَسُول الله يل عن ري 0 عَن الله - عَرَدِجَلّ - )) . 
السبعون : ما رواه النعمان بن محمّدٍ في ( دعائم الإسلام )”' عن 
ابن أذيئة بإسنادِه المذكور عن علي عَتلسَكة” قال : (( القضّاة ثلاثة : هَالِْكَانِ 


(1) هوّ كمال الدّينِ ميثمٌ بن علي بن ميثم بن العلَى البحراني لهُ ثلاث شروح على الهج كبيز 
ومتوسّطٌ وصغيرٌ , وله أيضاً : أدابُ البحث , والبحرٌُ الخضمٌ . واستقصاء النظر في إمامة الاثني 
عدر ووم الإدراف ور ارام عدر وار وام ع السّماويُ , والنّجاةٌ في القيامةٍ في تحقيق 
الإمامة توقي سنة 1ه ودُفِنَ بقرية هلتا من الماحوز ‏ وتُعرّفُ اليوم بأمّ الحصم ‏ . 

(1) هو قطبُ الدّين أبو الحسن محمَّدُ بنُ الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري النيسابوري شارحٌ 
كهج البلاغة سنة 1ه ء ولهُ أيضاً إصباحٌ الشّيعةٍ بمصباح الشتريعة » وأنوارُ العقول من أشعار 
وصيّ الرُسول , والبراهينُ الجليّةُبابطال الذّوات الأزليّة وغيرهًا كانَ حا إلى سن 5ه . 
إفيةا من أرادَ الوقوف على ما قَالَهُ اللجلسيُّ في شرح هذا الحديث وما نقلهُ عن هؤلاء المشايخ ؛ 
تراج البعار باج 011/50 

(4) الحدائق النّاضرة : ج١‏ : ص١١‏ : المقدّمةٌ العاشرة ؛ الدّردُ النُجفيّةٌ :ا ج؟ :ناص"5 3 : 
الدّرة 8" ولفظة لفظٌ الكاني والّحاسن . وسقط هذا الحديث والحديث الذي بعدَةُ من (م) . 
(ه) الحدائق النّاضرةٌ : ج١:ص‏ 17: الْقدّمةٌ ٠١‏ والشُررُ التَجفيةُ : ج7 : ص35 : الثّرة م 
(5) دعائمُ الإسلام : ج١‏ : ص44 : كتاب الولاية : ذكرٌ من يجب أن يُأَحَدَ عن العلم . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


وتاج ؛ فَأمَا الَْالِكَانٍ ؛ فَجَائِرٌ جَارَ متعَمّداً أو مُجْمَهِدَ أخطاً , وَالنَّاجِي مَنْ عَمِل 
فم و 1 
ما أَمَرَهُ الله به )) . 


الحادي والسّبعون : ما رواهُ مشَايحنًا كالصّدوق”"' والّجلسيّ والمحدّث 
العاملي”" م كَةعتظر عَنْك في حديث الأربع مئةٍ عن علي يا عن الى 00 
الا كال و بعد يخال ويل لطر صِبْيّائَكُمْ من ء عِلْمِنَا ما يَنْفَعُّهُمُ الله به 


ا ا ا 1 
اليا فرَارَكَ © مِنَ الأَمْدٍ )) . 


الثَالث والسبعون : قول الب “© يي لعلي عكوكَا : (( سَتفعَرقَ أمّي 


. ») كذا في (م) ؛ وفي (ط) : (( شيخْتا الصّدوق‎ )١( 

ل ل د ا لي ا ار 1 
مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه لاي عن علي عَلِيوآتَكح عن النيّ بلإثة وعنة في البحار : ج؟ : 
ص7١‏ : باب8 : ح9" والوسائل : ج4 : ص١؟‏ : كتاب الصّلاة : باب؛ : ح54/8 45١‏ . 

(*) رواة الطبرسيّ في مشكاة الأنوار : ص4 55 : الفصل ٠١‏ : ح4031١‏ عن عنوان البصريٌ 
عن الصّادق توالا والخهيد الناوي بي هذ وباي مالورة مطر عا سيق راوع 7 ' ص4 78١‏ 
والحرٌ في الوسائل : ج71 : ص 17/7 : باب ١7‏ كتاب القضاء : ح4/11 887" عن خط الشَهِيدٍ . 
(4) فيهًا : (« هُرُوَبَكَ )» . 

(©) رواهٌ اراز في كفاية الأثر : صه ه ١‏ ( انتشارات بيدار » قم المقدّسةٌ , ١‏ ها): 
ما روي من النّصوص عن أمير المؤمنين عِكَاعٍ وعنة في الوسائل : ج71 : ص٠5‏ : باب5 من 
كتاب القضاء : ح." (#9/0”) بسدده عَنْ يَحْبَى الْبَكَاء عَنْ عَلِيّ لكا . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


عَلَى ثلاث وَسَبْعِيْنَ فرقة ؛ فرقةَ مِنهَا تاجيةٌ ؛ وَالْبَافُوْنَ هَالِكُوْنَ , وَالتَاجُوْنَ الْذِينَ 
يَتَمَسَكُونَ بوَلانَِكُمْ , وَيَقْعبِسُونَ مِن عِلْمِكُمْ ولا يَعْمَلُونَ برأيهم ؛ ؛ فَأولَك 3 
مَا عَلَيْهُمْ مِنْ سَبيلٍ )) . 

الاب والسسبعون : قولٌ الصادق '' كج : ( إِنَ رَسْوْلَ الله لبي : سَنّ 
في الْحَيْضٍ قلات تن ؛ بين فيهَا كل مُشكل لِمَنْ سَمعَهَا وقَهِمَهَا ؛ حَتَى لم 
يَدَعْ لأَحَدٍ مَقَالاً فيه بالرّأي )) الحديث . 

الخامس والسَبعون : ما رواه الكليني 9 ب##لتنه في حديث البرزخ عن 


أبي عبد الله يليك : ( ثُمَّ َال : َم إِلَهُ يَخْرْج منه رَجُلْ أَْبَحْ مَنْ رأى قط . 


5 


قَالَ قيقول لَهُ :يا عَبْدَ لله مَنْ أنتَ مَا َس سينا أب يك ؟! قَال : فقول : أنا 
عَمَلك الس الذي كلح تثملا زرائك الْحبيث )) الحديث . 

السادس والسبعون : ما قاله أمير المؤمنين لكك في بعض أدعيتِو”" : 
ا 00 لك فَعْرَهُ البَصَرُ , ولا يَتَقَلْقَلُ ©) 
فيْهِ الفكرٌ )) . 

27 والسبعون : ما رواهُ الصَّفَارٌ في بصائر الدّرجات عن التُمَالك © 


. التَهذيبُ : ج١: ص487 : باب19: ح5 عن يونس عن غير واحدٍ عنة كل‎ )١( 

(؟) الكافي : ج” : ص5 4 ؟ : بَابْ مَا يَنْطِقْ به مَوضِعْ بع الْقبْر : ح١‏ عن سالم عنة عت . 

(”) لم نقف في مصدر على دعاء لَهُ بهذا اللْفظٍ , بل مثلهُ مع اختلاف في الصّدرٍ في خطبةٍ له في 
لهج البلاغةٍ : ص :17١‏ خطبة 88 ؛ وفيه ؛ قلا تَسْتَعْولُوًا الرَّأي ...)) إلى آخرو كما في المان . 
(4) في النّهج : (( ولا تتقلقل )» . 0 

(5) بصائرٌ الدّرجات : ص"” : باب 8 : ح” ومثلة ح7 عن المعلى بن خنيس عن الصّادق ككل 
وح١‏ عن البرنطيّ عن الرضا ككلم وكذا في الكافي ج١:‏ ص4 /1: باب اليم ذان الله بغير إمام اح 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


قالَ : (ر سألت أب جَْفْرٍ سخ عَنْ قول الله عَرَعِصَلّ : «اوَمَنَ أُصَلُ مِمَنِ ايم 


هويلة يِعَيرٍ هُدَى ‏ س مه # ”" ؟ قال : عَتَى”" بها : م مَنِ انَحَذْ د 00 سن 


مِن غَيْرِ إِمَام من أَئمّةِ الْهدَى )) . 


م 9 0 0 عع َه 2 5 0 
الشامن والسببعون : ما رواه الإمام أبو محمدٍ العسكري يكم في تفسيره ' 
عن آبائِه عَليهِمسَكخْ عن أمير المؤمنين لكك قال : قال رسول الله ل : 
(حَمَلَةَ القدآن ال< لَخْصُوصُونَ بر ع حْمَة الله #المكسون زد له الْمُعَلَمُوْنَ كلامَ 


عم هو براه 


الله ؛ المقربُوان مه ©) الله )) إلى أنْ قالَ : (( أكدرؤن مَنِ الْمُتَمَسَّكُ به الذي 
َتَمَمَّكهُ يال هَذَا التكّرّف الْعَظِيْمَ ؟! ؛ وَهُوَ الّذِي أحذَ © القرآن وول عن 


- 


هل البَيّتِ عَنْ وَسَائطِنًا السفرّاء عَم إلى شِيعَيتًا لا عَنْ آرَاء الْجَادِلِيْنَ وَقِيَاسِ 


هيه 


0 ما مَنْ قَالَ في الْقَرْآن بِرأيهِ قن انعَقَ [ لَهُ ] ' مُصَافَةَ صَوَاب ؛ 
فقد جَهل في فى أخذ ا ا 0 مِنْ غَيْر حُفَاظٍ 
يَحْمَظُوئهُ قَإنٍ اتَعَقَ'ْ لَهُ السَّلامَة فَهُوَ لا يُعْدمُ مِنَّ الْعْقَلاء ‏ لدم وَالتوْبيخَ ؛ وَإِنْ 


(1) سورة القصص : الآية 4٠‏ 

. ») وفي البصائر : (( عَنَى الله بها‎ )١( 

(") في البصائر والكافي : (( ديه رَأيَةُ » . 

(4) تفسيرٌ الإمام العسكري : ص١‏ : فضل القرآن وعنة في البحار : ج89 : ص87١‏ . 
(ه) في التفسيرٍ والبحار : (( عِنْدَ الله )) . 

(5) كذا في (م) والتّفسيرٍ والبحار , وفي (ط) ونسخة من التّفسيرٍ : (( يَأخْذٌ )» . 

(17) ما بين 1 ] أثبتناةُ لوروده في التفسير والبحار . 

(8) كذا في البحار , وفي التفسير : (( عِنْدَ العقلاء والفضلاء )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرآي 


فق افْتِرَاسُ لع 0 ؛ فقذ جَمّعَ إلى هَلاكه سْقَوطَهُ عِنْدَ الْحَيّرينَ الْفَاضِلِينَ ؛ 
ل ل القرآن برأيه ؛ فَقَد تبَواً مَقَعَدَهُ من 
لاز وكان مله مل من ركنا بترا قانيها بلا ملاح ولا سينو جيه 
لا يَسْمَعُ بِهَلاكهِ أَحَدْ إلا قَال : هُوَ أَهْل لما لَحِقَهُ وَمُستَحِقٌ قّ لما أَصَابَهُ )» . 


التّاسح والسبعون : ما رواه العلامة الرباني ابن مَيثمّ البحراني في 
: و ع ل 1 7 
شرح الخطبة الثاني بعدَ الئِ'" : (( فَقامَ إ! َيْهِ وَجُلُ ؛ قَقَالَ : يَا َم ِيْرَ المومِبينَ ؛ 
أخبرني مَنْ هل الجَماعَةٍ ؟ , وَمَن أهل الفرقة ؟ , ومن أهل الس ؟ » ومن أهل 
البدعَة ؟ ”" ؛ فَقَالَ يكم : وَبْحَكَ إِذَا سَألْتَِي فَافهَمَ عَنّي وَلا عَلَيِكَ أن لا تسل 


2 -ه 


أخَن بَعْدِي . أَمّا أَهْلّ الماعَةِ ؛ فَأَا وَمَنْ ابي - وإذ الواحم وؤللة ره 
عَنْ أَمْرٍ لله وَأمْرِ وَسُوْلِهِ » وما" أل الفرقة ؛ فَالْمُحَالِفوَْ لي وَلِمَنْ البَعني 
حاران كرات راك أخر الشمال: 20 يناس على ول 3 
لا العَاِلُوْنَ (* برأيهم وَأَهْوَائِهِم إن كثروا وَقَد مَضّى0) الفوع الأول ؛ 
أَفوَاجٌ وَعَلَى الله قِصْمُهًا ”" وَاسْيَْصَالَهًا عَنْ جَدِيدٍ الأأرْض 7" )) . 


وَبَقِيت 


2) ه١478‎ 2, ١ط‎ . شرح تهج البلاغة : ج" : ص١4 ( مكتبة فخرواي ء المامةٌ‎ )١( 
. وأصلَهُ في الاحتجاج :ج: ص5 4 7 عن يحبى بن عبار الله بن الحسن عن أبيهِ عن علي كل‎ 

(؟) كذا في شرح النّهمج , وفي الاحتجاج : (( وَمَنْ أَهلَ البذعةٍ ؟ وَمَنْ أَهْل المسُّئَة ؟ )» . 

(*) كذا في شرح النّهجٍ , وني الاحتجاج : (( وَأَهَلَ )) . 

و ل ترج ليخ سقط ورة قي لاماي الود رز التستعرد يانه اله لقع ورسولة 
وَإِن لوا أَمًا أَهْل البذةٍ ؛ فَالْمُخَالِفُونَ أَمْرِ الله وَلكَابه وَرَسُوْلِهِ ؛ العَامِلونَ أيهم لخ 
(ه) في الاحتجاج : (( مَضَى مِنْهُمْ )» . 

(5) في الاحتجاج : ( قَبْضْهَا )» . 

7 جَدِيْدُ الأرْض : وَجْهُهًا 


الشّمافون : ما رواهُ الششّرِيفْ الرّضيّ #لتته في نهج البلاغة ”" ني 
خطبة لَه يلييَيِ أنّهُ قال : (( عبَادَ الله لا تركيُا إلى جَهَاليَكُمْ , ولا تَنْقَادًُا 
أَهوَائَكُمٌ ؛ فَإِنْ النَازِلَ فِي هَذَا '" الَتْرل تازل بشمًا جُرْفٍ هَارٍ ؛ يَنْقل الرّدَى 


هيه 


عَلَى هآ طَهْره مِنْ مَوْضِع 8 مضع ؛ لرأي خدلنه يقد أي ؛ يُرِيدُ أن يُلْصِقَ 


6 
-ه 


مَا لا يَلْمَصِق ١‏ ويُقَرّبَ ما لا يَتَقَاربُ ) . 
الحادي والشّمانون : ما رواهُ العلامة الرّباني ابن ميثمَ البحراني”” عن 
كثير من المحدَّثِينَ عن أمير المؤمنينَ يليك عن النَّبِئّ ليد أنَّهُ قال : (( إن 


<2 


لله تَعَالَى قَالَ 2 : كب عَلَيْكَ جهَادُ الفمُوْنِيْنَ كَمَا كيب عَلَّىَّ جُهَادُ المنث كين . 
قَالَ : قلت : يا رَسُوْلَ الله ؛ وَمَا هَذِهِ الفثئة الي كيب عَلَيَ فيْمًا الهَادُ ؟! قال 


0 
ناه إن 


«يك: فثئة قَْم يَتْهَدُوْنَ أن لا إِلَهَ إلا الله ؛ وني رَسُوْل الله ؛ وَهُمْ مُخَالِفَوْنَ 
لِلسُّئَة . فقلت : يَا رَسُوْل الله ؛ فَعلَى ما أقَاتِلهُم وَهُمْ يَشْهَدُوْنَ كما أَمْهّدُ ؟! 
قَالَ : عَلَى الإخدّاث في الدَّيّن وَمُخَالَقَةٍ الأمْر )) إلى أَنْ قَالَ يكم : (( فقلت : 


ا 
- عه 


0 َه ملههة يد 0ك 0 22 ع د 2 017 
يا رَسُوْلَ الله ؛ لَو يَينْتَ لِي قَلِيْلاً . فَقَالَ : إن أُمّتِي سَعْفَنْ مِن بَعْدِي ؛ فََكَآوَلَ 


القَرْآنَ وَتعْمَلَ بالرّأي , وَتسستجِل اخَسْرَ بِالنبيْذٍ . والسّخت بِالْهَِيّةِ » وَالرَا 
بالبَيّع » وتُحَرّف الكِتَاب مِن مَوَاضِعِهِ )) الحديث . 


. ٠١ه خطبةٌ‎ : ١بابلا‎ : ١ تهج البلاغة : ص/اه‎ )١ 

5) في الهج : (( بِهَدَا اكترل )» . ْ 

(") شرح تهج البلاغة للتيخ مَينم : ج” : ص ٠"ه‏ : الخطبة ١65‏ , وكذلك رواةٌ ابن أبي 
الحديدٍ في شرجه على انج : ج4 : ص5 7١‏ : خطبةٌ 191 . ْ 
(4) في التترحَين على النّهج لم ترذ لفظة (( قَالَ » . 


مصادر الأفوار : المصدر رآلتّاني : :في ذكر الأحاديث الناهية عن 


00 لل ا 2 000 الل مقا قد يو قا بق عا ب لال اطلام اك 
الثاني والشّمانون : ما قال النَىَ «بإد”'' : (( إذا رَأَيْتَ شحًا مُطاعَا , وَهَوَىَّ 


37 20 لع ") ر وسعاه اه رس ا راسم -(5 
ع0 » وَإعْجَاب كل ذ ي رأي برأيه”" ؛ فَعَلَيْكَ بِخَاصتَك تفسك © )) 


ع 7 عن 


الثّادث والشّمانون : ما رواهٌ الحانظ البُخَاريُ في باب 0 بلفظ : 


باب ما يُذكرٌ من ذم الرّأي وتكلف القياس ”© 1 وَقوْل الله : ل وَلَاتقَفٌ مَا ليس 


و ه. 


يه عِلْمُ 14" بالإسنادٍ عن عروة قال : (( حَجَ عَلَينَا َبْدُ الله بْنْ عَمْرْوِ ؛ فَسَوعْيَة 


ءًَ 1 060 


اس : إن الله لا ينع العلّمَ بَعْدَ أن أَعْطَاهْمُوة 
الْتِرَاعًَا ؛ وَلكن ينتر غَهُ مِنْهُمْ مَعَ فض العْلَمَاء لعليهم 27 ف فيبْقَى أنامث © جُهّالَ 


ا 


: روي في مصباح التتريعةٍ : ص9١ عن ثعلبة الأسديّ وعنةُ في البحار : ج91 : ص87‎ )١( 
من أبواب الأمر بالمعروفب والنّهي عن المنكر :ح07 لكن فيه (( ثعلبة الخشني )) » وروي‎ ١باب‎ 
401 من طرق العام في سنن ابن ماجةً : ج١ : ص لم١ : باب71 من كتاب الفتن : ح54‎ 
وسنن أبي داووة : ج7 : ص4 7" : كتاب الملاحم : باب في الأمر والنّهي : ح١47941 », وسنن‎ 
ْ . ارسي عه : ص18" : تفسير سورة امائدة : ج5081 بسنده عن أبي ثعلبة الخشفي‎ 
. ») وزادَ في سنن ابن ماجة والتٌرمذيّ وأبي داووة : (( وَدْنيَا مور‎ )1( 

(*) وزاد في سنن ابن ماجة : (( وَرَأَيْتَ أَمْرَاً لا يُدَانْ لك به )) . 

(4) ف مصباح الشّريعة : ( فَعَلَيِكَ بتفسك )) , وفي سنن التُرمذَيّ : (( فَعَلَيْكَ بخَاصّةٍ تفسك » , 
وفي سنن ابن ماجة : (( فَعَلَيِكَ بحُوَيْصَّةٍ نفسك ) , وني سنن أبي داووة : (( فَعَلَيِكَ يعي نَفْسَك )) . 
205١‏ ميم البخاري : 6 1 ( دار طوق النْجاةٍ طق ه) : كتا 
الاعتصام بالكتاب والُنَةِ : الباب المذكور : 8.17 : 

5-0 الإسراء : الآية 5" . 

(/) في صحيح البخاري : (( أَعْطَاكْمُوْهُ )» . 

(8) فيه 4 : ( بعليهم )» . 


(9) فيه : (( تاس )) . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


تون ؛ فيو برأيهم ؛ فبصلَونَ ويَصِلْنَ ؛ فَحَدلْت به عائِشة رَوْجَة "" النبي 
0 »ثم إن عَبْدَ الله ابن عَمْرِو حَج بَعدُ ؛ فَقَالَتْ : يا ابْنَ أختِي ؛ الطلق إِلَى 
ا ل 0 


اس الس ..ه (6) 


كتخو ما 5 ٠‏ فجئت 7 عَانِشَةَ ؛ فأَخبَرثهًا ؛ ؛ فتعجبت ؛ فقَالت : 


اا 


الرَابحَ والشّمانون : ما رواهُ أيضاً في الصّحيح ”' في (( بَاب ما كَانَ 
الي إل يَسْأل مما يثرل الوحيّ ؛ فيقول : " لا أذري " أو لَمْ يُجبْ حتّى ينل 
عَلَيِْ الوح . وَلَمْ يقل برأي ولا قياس ؛ لقوله تعالى : جل .مآ َك أمّهُ 4 ”" ) إلى 
آخر الباب وما فيه من الأخبار . 


06 


الخامس والشّمانونَ : ما رواة © أيضاً في (( باب تعليم الي د أمَتَهُ من 
الرّجَال وَالنّسَاء هما عَلَمَهُ الله لَيْسَ برأيء.ولاً كميل )) . 
السادس والشّمانون : ما رواهُ الخطيبُ في تاريخِه 2 عن عدَّةِ رجال عن 


. ) في صحيح البخاري : (( زوج‎ )1١( 

(1) فيه : (( فَجِكُةُ )» . 

رم ما بين [ ] أنبتناةُ عن صحيح البخاري 

(4) فيه : (( فكت )) . 

(©) فيه : (( فَعَحِبّسْ )» 

و5 نت البعاراية كناب الاعقام يلكات والكذازع لاوا 

(1) سورةٌ النّساء : الآية ه 31 ْ 

ول صخيط البعاري + عاب الأغصام بالكتاب والكللقة جه بض 101 ! 

8١‏ تاريخ بغداد : ج7١‏ :ا صة." : ترجمة 6 أبي عبد الله الخراعيّ نعيم بن حمَّادَ ورواة 
أيضاً الحاكم في المستدرك على الصّحيحين الج" ص 1" : كنا معرافة الصحابة هلام . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


عوفب بن مالك عن البّيّ فيه أنّهُ قال : (( تفمَرِق أُمِّي عَلَى بع وَسَبْعِينَ 
فرقة أَعْظَمُهَا فتن عَلَى أُمَّتِي قَرْمٌ يَقيِسُوْنَ الأَمُوْرَ برأيهم ؛ يُحَرَمُوْنَ الخَلال , 
وَيُحِلْلونَ الخَرَّام 7" ) . 

السابج والشّمانون : ما روا الحافظ الدَّيلمئُ في فردوس الأخيار”'" مثله. 


2 و 700 ع ّ 5 5 03 ع ع 
الثامن والشمانون : ما رواه أيضا ' ' في الفردوس”'' عن أنس عن أبي 


)5١ معهيء‎ 


هريرة ” قال : قال النبى يلك : (( تعمل هَذِهِ الأمّةَ بُرْهَة بكتاب الله » وَبرهَة 
2 8 ا 6 

سة نيه يرك ؛ ثم تَعْمّل بالرّأي ؛ فإذا عَمِلوَا به 7" ؛ فقد ضَلوًا وَأَضَلَوًا )) . 
1100000 6 0ن 7 

التّاسح والتّمانون : ما رواه الحانظ ابن بطة”' فى الإبانة عن ابن 


عبّاس أنهُ قال : (( إِيّاكُمْ وَالرَّأي )) . 


. ») في تاريخ بغداد والمستدرك : (( قَبُحِلُونَ الْحَرَامَ وَيحَرَمُونَ الْحَلالَ‎ )١( 

(؟) فردوس الأخيار : ج؟ : ص48 : حديث 7١10/5‏ . 

(”) في (م) : (( ما رواةُ الحافظ الديلمي )» . 

(4) فردوسُ الأخيار : ج7 : ص97 : حديث 7١14‏ وعنةُ في الصّراط المستقيم : ج" : 
ص8 ٠١‏ ( المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة ) : باب5١‏ وروا أبو يعلى في مسنده 4 
غ94 ودار الأموك لراك ا ل 

(0) كذا في الصّراط المستقيم ويبدو أن المصنّف نقل عن » وفي الفردوس : (( عن أنس وأبي هريرة 
قالا )) , وفي رواية مسندٍ أبي يعلى عن أبي هريرة . 

(5) كذا في الفردوس , في مسند أبي يعلى : (( تُمّتعمَلَ بُرْهَةَ )» . 

(1) كذا في الفردوس والصّراط المستقيم , وني مسندٍ أبي يعلى (( عَمِلُوًا بالقياس )) . 

(8) نقلهُ عنة اليّاضِيّ العاملي في الصّراط المستقيم : ج” : ص8 7١‏ ومحمّدُ طاهِرٌ القَمّيْ في كتاب 
الأربعين : ص١4‏ ” , وفي الدّرّ المنشور للسيوطيّ : ج١‏ : ص45 : تفسير سورة البقرة : (( وأخرج 
ابن المنذر وابن بطَةَ في أماليه عن ابن عباس قال :( إّاكم وَالرّأي ؛ فَإِنَ الله رَدَ الرّأي على هه 


مصادر الأنوار : المصدر الثاني : في ذكر الأحاديث الناهية عن الرأي 


التتسعون : ما رواه فيهًا عنهُ أيضاً”" أَنَّهُ قال : (( لَوْ جَعَلَ الله الرّأيَ 


كن 


لأَحَدٍ لَجِعَلَهُ لِرَسُوْلِهِ «يك؛ بَلُ قال : و9 وَأ أحَكْم تتم يمآ أل هه 14" ؛ وَلَم 
02 0 سا عه ا سه 

الحادي والتسعون : ما رواهُ الهذليٌ في مسندٍ نحو روايتي ابن بطة 
سواء . 

الثاني والتتسعون : ما رواه الدّيلمى في الفردوس”' بإسناده عن النَبى 
أنهُ قال : (يَا عَلِي ؛ إِيّاكَ وَالرَأي » فَإِنَ الدَيْنَ مِنَ الله ؛ وَالرّأيَ مِنَ النّاسِ )) . 

الثّادث والتسعون : ما رواهُ الإمام الرَّازِي في الصّراط المستقيم ©) 
> الَلائكَةٍ ؛ وَذَلِكَ أن الله تعالى قَالَ : إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ > فَالَتِ الَلائكَةٌ : <« أَجَعَلُ 
فيا مَن يُفْسِدُ فيا * ؟ 8 قَالَ َه عَكمُ ما لا تمَلَمُونَ #)) [ البقرة: "٠١‏ ] , وفي الدّرٌ المنثور أيضاً : 
اج" : ص9 5١‏ : نفسير سورة النّساء : (( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاسِ قال : 
إِاكُم اَي ؛ قن له َال تنه : ليحك بِيْنَالنَاس ما أرب كمه ل يه رت 
)١(‏ الصّراطُ المستقيمُ : ج” : صم ٠‏ وكتابب الأربعينَ للقمّي : ص١4"‏ . 
9) سورة المائدة : الآيةٌ 4 . 
(”*) نُقِلَ ذلك في الصّراط المستقيم : ج*: ص86 7١‏ والأربعينَ للقُمّيّ: ص١4"‏ عن مسند الهذلي 
عن ابن بِطَّة الوم رساي ار ا بسندة 
عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عبّاسِ قال ( إِباكُم وَالَ و قَالَ الله لتب احم ينيم *# 
طعا َكانه 4 ؛ ولَمْ يَقل : بمَا رأَيْتَ )» . 
(4) فردوس الأخيار : جه : ص4 7١‏ : ح87917 رواةُ عن قيس بن طلق عن أبيه 
(5) الصّراط المستقيم : ج” : ص8١٠‏ ؛ وهو للشّيخ زين الدّين أبي محمّدٍ علي بن مُحمَّدٍ بن 
يونس الَبّاطِي البَيّاضِيّ العاملي المولود سئة 1/9١‏ ه والمتوفى سنة /الالم هل ؛ وإلّما رواةٌ 
الرّازي في الحصول : جه : ص/1/ عن ابن عبّاسِ . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


)١ 8‏ ع هأ عيث تفن 2 وفك اع اليس ار 
عن ابن مسعودٍ قال : (( يَدَحَبْ ففَهَاؤْكجْ (' وَصلَحَاؤْ كج , ويَتّخِذْ النَّاسْ روَسَاء 


عميهة “يراه 


جُهَالا يقِِسُوْنَ الأمُورَ يآرَائهم )) . 
الرابع والتسعون : ما رواهُ الدّيلمي في الفردوس '" بإسناده عن النَّبِي 


بد أنَهُ قال ((يَا أَبَا هُرَيْرَة إن كنت وَزْقْرَ مير أو مُشِيرَ مير أَوْ دَاخِلاً عَلَى مير ؛ 


قلا تُخَالفن م كي زنقن عل باق ريل يكاج د به القن لقيامَة تَأَحْذةُ 
الَارُ مِن كل مَكَانٍ ؛ ثم يَصيْرُ إلى الثَارٍ )) . 


الخامس والتّسعون : ما روا الجاحظ © في كتاب الفتيا عن أبى بكر أنه 
عقت ون نو ا الوه 
قال : ( أي سَمَاء تُضلّ يأ أي أرْض تُقِئِّي 14 ؛ ذا قلْتْ في كتاب الله يرأي ) . 


السّادس والتّسعون : ما رواه أيضاً عن عُمَرَ ©" أنَّهُ قال : ( إِيَاكُم 


») كذا في الصّراط المستقيم , وفي الّحصول : (( قُرَاوْكُمْ‎ )١( 

(5) كنرٌ العمال للمُتّقي الحندي : ج” : ص 584 ( مؤسسة الرّسالة » يروت » 405 ١ه‏ ) : 

ج0417 نقلاً عن الفردوس للديلمي . 

(”*) لم ترد (( إِذَا )» في كثز العمال . 

(4) وكُتبت في المطبوع المعتملد عليه (( الجاحظ المغربي ) ولفظ (( المغربي )) زائدة سهواً . وقد 

رواةٌ عنهُ صاحبُ الصّراط المستقيم : ج" : ص8١7‏ , وهذا الحديث عند العامّة في الاشتهار 

كالشّمس في رابعة التّهار وقد رواة البيهقي في شعب الإيمان : ج؟ : ص4 47 ( دار الكتب العلمية 

بيروت ا 2 1 امت بات :“قعل فق درك التتفسير بالظّنّ : 77178 مسدرفع 

عمد بن القاسع عن أبي بكر » وروة بن أبي شسة في الصف : ج1 : ص14 : من كرة أن 
سر , القرآن : ح4 بسناده عن إبراهيم المي أن أبا بكرٍ سل عن ف وَفكَهٌ و 4 [ عبس : * ] 

فقال : (( أي سَمَاء تُضلي ؛ وي أرض قلي 4! ؛ إِذا قلت في كتاب الل ما لا أَلَمُ )» . 

(ه) الصّراطٌ المستقيمُ : ج” : صم ٠‏ عن كتاب الفتيا للجاحظٍ , وروي مسنداً في سنن 

الدَارقطني : ج4 : ص78 : كناب النوادر : ح4775 عن الشعبيّ عن عمرو بن خُرِيثٍ عن عمرّ . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


وَأَصْحَابُ الرّأي ؛ فَانَهُم أَغْدَاء السئن ؛ أَغَيَته عَيَتَهُم الأحَاديث أن يذه يَحْفَظُوْهَا ؛ َعَالُوًا 


م 39 ل ءً 2 ١‏ 
بالرأي فضلوا وَأَصَلوًا )) 27 . 
ماع 9 0 و و الى 5 9 5 : 
السابع و التسعون : ما رواه الإمام الراؤف 7 في الصراط المستقيم نحو 
5 0 
رواية الحاحظ ' ' سواء . 
2 7 2 57 و 000 5 -(5) 02000 
الثامن والتسعون : ما رواه رزين عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
لعثمان : (( يَا أُميْرَ المؤمنين لا أقضى بَيّنَ رَجُلَيْن 27 . قال : فإن أَبَاكَ كان يُقضئ . 
ل 0 25 م اس وه 1 2 5 رع 2 س وهم ”2 بك 500 هعس 2 
فقال : إن أبي لو أشكل عَليْهِ شيء ”' سأل رَسُوْل الله يلد » وَلوْ أشكل على 
)١(‏ وقريبْ من ألفاظِه جاء في تفسير العسكري عَلِيَواَلَكم : ص”5 : سورة البقرة : ح75 عن 
أمير المؤمنينَ عَلِيَوَك* قال : (( يا مَعْشَرَ شيا الْمُْتَحلِينَ مَوَدَتَنَا ؛ إِيَاكُمْ وَأَصْحَاب الرّأي ؛ 
لله خَولاً وَمَالَهُ ذوَلاً ؛ فَدَلْتْ لَهُمُ الرقَابْ , وَأَطَاعَهُمُ الْحَلقَ أَسْبَاهُ الكلاب ؛ وكارّغوا الْحَقَّ أَهْلّهُ , 
وََمتْلُوا بالأئمّة الصادِقِينَ ؛ وَهُمْ مِنَ الْكُفَار الْمَلاعِين ؛ فَسْيْلُوا عَم لا يَْلَمُونَ ؛ فَأَنفُوا أن يَعَْرفُوا 
عه واه 7 000 يي ل سل ا 2 ٠‏ 1 
ِأنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ؛ فَعَارَضُوا الدّينَ بآرَائهمْ فضّلوا وَأَضّلوا )» . 
() بل روا في الحصول : جه : صه/ عن عمر مل السّابق سواء , والصّراط المستقيم للييّاضي . 
(”) بل هي عينْها المتقدّمةٌ الي رويت في الصّراط المستقيم : ج : ص8 7١‏ عن كتاب الفتيا للجاحظ 
نعم أورد بعدها عن عمرّ رواية فيهًا : (( وقال : إيّاكم والمكاءلة . قَالوَا : وَمَا هي : قَالَ المقَايِسّة )) . 
(4) يبدو أَنّهُ أراد رزينَ بنَ معاوية العبدريّ الأندلسي المتوفى سنة هه صاحب تجريد الصّحاح 
( أو الجمع بِينَ الصّحاح السَنّةِ ) والكتاب ليس بأيدينا » ورويت في منتخب مسند عبد بن حمُيدٍ : 
ص45 ( مكتبة النّهضة العرييّة . ١‏ . 41/8 ١ه‏ ) : مسند عثمان : ح48 , ومسند أحمد بن 
حنبل : ج١‏ : ص5 5١‏ ( مؤسسة الرّسالةِ » 41١‏ ١ه‏ ) : مسندٍ عثمانَ : ح417/80 عن يزيدٍ بن 
عبد الله بن مُوهِب أن عفمانَ ابنَّ عفَانَ قال لابن عمرَ : فض بِينَ الئاس . قَقَالَ ... )» الخ . 
(0) زادَ في منتخب مسند ابن حُمِيدٍ : (( ولا أَؤْمَهُمَا » , وفي مسند أحمد بن حنبل : (( لا أَقضي 
سه م اد لي 6ت م ناه 
بين اثنين ولا ْم رَجلين )» . 
(5) في منتخب مسندٍ ابن حميدٍ : (( إن أبِي كان يَقضِي ؛ فَإِنْ أَسَكل عَلَيْهِ )» . 


مصادر الأفوار : المصدو الثاني : في ذكر الأحاديث الناجية عن آلوآ 


رَسُوْل الله يك سآل جَبْرَائِيل عَن الله ني لا جد مَنْ أمنأله " , وَسَمِعْت 


لدان و > م6 > يه 


رَسُوْلَ الله يقل : " م عَادَ بالله ؛ فَأعِيْذَوْةُ ؛ وني أَعْوْذْ بالله أن تَجعَلني قاضييًا 


2 


َعَْاهُ ؛ وال : لا تخي أحداً » . 


بقول المُوَلَّفُ : قد رويت لك أحاديث السادةٍ امعحصومين عَهِر[ككه: ؛ 
فإن لم ترض بهم سادة ؛ فأقوالَ العبابدةٍ ( عبد اللهِ بن عباس » وعبدٍ الله 
ابن مسعودٍ, وعبد الله بن عمرٌ ) , وأبي بكرء وعمر . 

ا ا وك لحارم 0 
00 ا 

فإن فيل : إِنَّ مورد هذه الأخبار العامّةٍ دون الخاصة . 

فلفا : خصوص الموردٍ لا يتخصص عموم الحكم مع اشتراك الموضوع ؛ 
بل نقول : ا ل ل 
70 3 
ألا ترى إلى قوله لكك ليونس”" : ((يَا يُوْئْس ؛ لا ككوئنَ مُبتَدِعَاً » مَنْ نظَرَ 

.ا 9 0 و ع 3 7 0 0 و 
برأيه هَلكَ )) , وقوله لابن حكيم'' ولأبي بصيرا ' - وقد مضى طرف منه 
)1١(‏ زادَ في منتخب مسندٍ ابن حُميدٍ بعد هذا الموضع : (( وَإِنّي لَممْتْ مثل أَبي , وَإِلَهُ بَلَغني أن 
القضَاةً ثَلانَةَ : رَجُل جَافٍ فَمَالَ به الْهَوَى ؛ فَهُوَ في الثّار , وَرَجُلّ كلف القَضَاءً فَقَصَى بجَهْل ؛ 
َهُوَ في الَارٍ » وَرَجُلْ اجْمَهَد فصب فَدَلِكَ يَنْجوْ كِمَافا لا له ولا علي » . 
(؟) ومضى ذكرةٌ برقم1” , وروي في الكافي :ج١:‏ ص55 : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح١٠‏ 


(") سيأتي في المصدر الثالث : حديث رقم7١,‏ مرويّ في بصائر التّرجات: ص17" : باب8١1:‏ ح4 
(4) وهو الحديث رقم؟” المتقدّم ( الكاني : ج١‏ : صأاه : باب البدع والرّأي والمقاييس ح١١‏ 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الثاني :في ذكر الأحاديث الناهبة عن الرَآي 


ويأتي طرف آخر - . 

قال شحنا المجلسيٌ ‏ طاب ثراهٌ ‏ في ( اللُوامع ) © - بعد نقل 
الأخبار الواردة في ذم الاجتهادٍ ‏ : (( و لكر جه ظاهر اين اخبار مذمت عامه 
است وليكن قديد است مر خاصه را از متابعت ايشان در اين معنى » وبعضى 
كرده اند آن جه كرده اند وإن شاء اللّه آن نيز ظاهر خواهد شد » وروايات 
ما بسيار وارد شده است از حضرت سيد المرسلين وائمه طاهرين ( صلوات 
الله عليهم ) كه هر بدعتى ضلالت است , وهر ضلالق راه جهنم است ‏ نعوذ 
باللهِ من الضّلالةٍ بعد الهداية -)) . 

وقال ‏ طاب ثراهُ ‏ في روضة الْتّقِينَ في مبحث الأغسال”” : (( والحاصل 
أنّ الدلائلَ العقليِّ - التي ذكرّهًا بعضُ الأصحاب وبنوا عليهًا الأحكام ‏ 
أكثرهًا مدخولة , والحقّ في أكثرهًا مع الفاضل الإست آبادي وَكهعنَة ؛ لكنّه 
#تلتنه أفرط في التشنيع على الكل ؛ مع أن الأكثر لّم يعلموا بِهًا كما 
يظهرٌ من التّمّع ؛ وإن ذكروها ؛ فللرّدٌ على العامة إلزاماً لَهُم كما يظهرٌ 
من المبسوط والْعتبر والنتَهى ) انتهى كلامُه . 

شم يقال : إن آيات النّهَى عن اللُواط وذمهِ نزلت في قوم لوط ؛ وآيات 
البخس نزلت في قوم شعيبي ؛ وكذلك سائر الآيات القرآنيّة في الحدودٍ 


)١(‏ لوامع صاحبقراني ( اللوامع القدسيّة ) شرح الفقيه الفارسي : ج١‏ : ص98 ( كتاب فروشي 
إسماعيليان , قم , إيران , ط” / 4 4١‏ ١ه‏ ) : الفائدة العاشرةٌ : في ذم الاجتهادٍ والآراء الباطلة . 


(5) روضة الْتَفينَ : ج١1‏ : ص١4 ١‏ : كفاية عُسْلٍ واحدٍ للحيض والجنابة . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الثاني :في ذكر الأحاديث الناهية عن الرَآي 


وا لقصاص ٠‏ وغير ذلك نزلت في أشخاص معينةٍ ؛ لكن حكمهًا عام 


د 


شامل للأنام على كر الذهور ومر الأعوام ؛ للضرورة من الدين والنصوص 
والإجماع ؛ وإِنّما كان غرض الأئمةٍ عَليهآتَكَح من هذه الشتيعات على العامة 
5 0 ل 7 ١‏ بيه م هل سشس دم 9 ل ل 2 0 
تبعيدٌ الخاصةٍ عن طريقتهم '' ؛ فقل مَن آمَنَ ولم يلبس إيمائه بظلم'" ؛ 
هذا مع أنَّ غالب أحاديث هذا الباب ورد في جواب أسولةٍ الشيعة” . 


في الاحتجاج ©» عن أمير المؤمنينَ بيك - في جواب الرّنديق المدّعي 


للتّداقض في القرآن - قال بيك : (( وَأمّا قؤلهُ تعالى : «« هَمن 7 يَمْمَلْ يست 
لصَلِحَدتٍ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَاكُفرانَ لِسَعِيوء #» وَقَولَهُ : (١‏ وَإِفٍ لديم تاب وَدَامَنَ 


020 000100 ا 9 202 20 7 
وَجحِلَ صَِحًا ثم مر 46" ؛ فإن ذلك كله لا يُغني إلا مَعَ الاهْيداء , وَلِيْسَ كل مَن 
وَقَعَ عَلَيِْ امْمُ الإيْمَانِ كان حَقِْقَاً بلنَجَاةٍ مما هَلَكَ به القْوَاةٌ ‏ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ 


١ 
لي مه‎ 


كَدَلِكَ لنجَت اليهوْدُ مَعَ اغِرَافَِا بالتَوْحِيْدٍوَفْرَارِهَا بالله » وكجى سَاُِ لون 
ِالوَحْدَانيّةِ من إنْليْس قَمَنْ ذو بالكفر . وَقَدْ ين ذلك بقؤله : الذي امثوا 
ليوا يهم يظلر أوْلَهَكَ م لصن وهم مهَدُونَ 74" ) الحديث . 


. )) كذا في م » وفي (ط) : (( طريقهم‎ )١( 

(؟) اقتبسة من الآية الآنية وهي آية من سورة الأنعام . 

(”) كذا في (م) . وفي (ط) : (( أسئلة )» . 

(4) الاحتجاجٌ : ج١‏ : ص58" , وعنةٌ في البحار : ج/1؟ : ص 174 : باب/ا : ح١3‏ . 
(5) كذا في سورة الأنبياء : الآية 44 والبحار عن الاحتجاج , وفي الاحتجاج : ( ومّن ) . 
(5) سورة طه : الآيةٌ 1 

(1) الآيةٌ 0 من سورة الأنعام . 


5 398 9 1 ف جود . ٠*3 ١‏ 
في العياشي” ' : عن محمدٍ بن مسلم عن أبي عبد الله يكم : (( في قوؤل 


7 آله 5 1 2 م دي مه د 01 [فية 01 دس ديه 
الله عَرَجَلّ : << آْدِينَ امثوأ ولد يِْسُوَاأ إيماتهم يظلَر © ؛ منه ما احدث زرارة 


ها معو 


وَأَصْحَابه ). 


وني النّهج © : ١‏ وقبَض بيه بيك وقد فَرَحَ إلى اخَلّقَ مِنْ أَحْكَام الْهُدَى 
به ؛ فَعَظَمُوًا مِئه ‏ سبْحَائَهُ وتعَالّى ‏ ما عَظَمَ مِنْ تفسه ؛ فَإنَهُ لَمْ يُخْف عَنْكُمْ 
شيئاً من ينه ؛ وَلَمْ يود شيئاً رَضبيّه أو كرِهَهُ إلا وَجَعَلَ لَه علَما َادِياً » وآيَ 
مُحْكَمَةَ كَرْجُرُ عَنْهُ أَوْ تدعو لي ؛ فَرِضَاةُ فِيمَا بَفِيّ وَاحِدّ )) . 

وفي تفسير العيّاشىّ عن داودَ بن فرقد” قال : (( سَمِعْت أَبَا عَبّدٍ الله 
نوكم يَقْوْلَ : عَلَيكُمْ بالفرْآن ؛ هَمَا وَجَثمْ آيَةَ جا بهَا مَن كَانَ قبلَكُمْ ؛ 


(1) في العبارة نقصّ ظاهرٌ وهذا الحديث وما بعدةٌ لّم يرد في (م) ؛ وما بينَ [ ] أنبتناةُ استظهاراً ؛ 
ومضموئة جا في آيتين : آبة 164 من سورة آل عم رآن : اَعَد منَ َل لمن إ بك فيو سوك 
نض تلوأ علوم يليه وركيم وَيُملَمُهُمْ الككب وَالْحِحكْمَةٌ وَإِن كَانوأ من مَل لَنى صَكلٍ مين 
١ 489‏ وآية ١‏ من سورة الجمعة : «ل هر الى بعت فى لانن شولا ينم يلوا علو “اليد وو 
ينمه الكتب وَلفِكمة وإ كوأ ين قبَلُكنى صَك لمن (5) 4 . 

(؟) تفسيرٌ العيّاشيّ : ج١‏ : ص55” : تفسير سورة الأنعام آية 


م 


: ح"4 وعنة في البحار‎ : ١ 
: ج55 : ص67١ : باب1” : ح" وعلّقَ الجلسيٌُ قائلاً : (( يان‎ 
. ») الظّلم المذكور في الآبة القول الباطلّ الذي أحددّهُ زرارة ؛ وكأنهُ قال بمذهب باطل ثُمَّ رَجَعَ عن‎ 
0 0 سورةٌ الأنعام : الآية‎ )8( 

(4) تهج البلاغة : ص75 : الباب١‏ : الخطبة 7/817 . 


: " مِنةُ ما أَحْدّث " أي من 


(0) تفسيرٌ العيّاشي : ج١:‏ صه : ح5 وعنةُ في البحار : ج85 : ص94 :ا باب8 داح" 4 . 


َاْمَلُوَا به , وَمَا وَجَائمُوْةُ مما هَلّكَ به مَنْ كان فَبَْكمْ فَاجْتَْة )) . 

وفيه : عن حمران بن أعينَ ”' عن أبي جعفر طيَكَكامْ قال : (( ظَهْرُ 
القَرْآن الْذيْنَ ترَلَ فِيْهِمْ » وبَطّْه الي عَمِلُوَا بِذل أَعْمَالِهِم )) . 

وفي تفسير الإمام ”" يِإِك : (( قَأَمّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمَقَهَاءِ صَائِئاً لنفسه , 
حَافظاً لدِينه , مُخَالِفاً عَلَى هَوَاةُ 7 , مُطِيْعَاً لأَمْر مَوْلاهُ ؛ فَلِلْعَوَامٌ أن يُقَلَدُوْهُ ؛ 
وَذَلِكَ لا يَكُونْ إلا بَعْضَ ”“ فَقَهَاء الشيعَةٍ لا جَويْعُهُمْ ؛ فَإنَهُ مَنْ ركب مِنَ 


دهن 


- 


الْقبَائْح وَالْفوَاحِش مَرَاكِب عُلَمَاء الْعَامَِّ ؛ قلا تقبلوا مِنْهُم عَنَا شَيّئا ولا كَرَامَة )) . 


: تفسيرٌ العيّاشي : ج١: ص١١: في تفسير النّاسخ والمدسوخ والظَاهرٍ والباطن والْحكم والمدشابه‎ )١( 
ح4 وعنة في البحار : ج89 : ص54 : باب8 : ح45 وروى مثله الصّدوق في بسندِه عن‎ 
حَمرانَ بنَ أعينَ قال : (( سنت أبا جَعْقر عَليومَج: : عَنْ طَهْرِ القَرآن وبَطّنه ؟ فَقَالَ : طَهْرْهُ الْذينَ‎ 
. ») َل فِنْهمُ القُرْآنُ , وبَطّْة الْذِْنَ عَمُِوا بل أعمَالِهِمْ َجْرِي فِنْهمْ ما تزّل في وليك‎ 

(؟) تفسيرٌ العسكريّ كلع : ص٠٠"‏ وكذا رواةً الطّبرسيٌ في الاحتجاج : ج؟ : ص75 : 
احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري عَبَيهِمََلَكامٌ وعنهما في البحار : ج” : ص88 : 
باب4١:‏ ح17. 

(") كذا في الاحتجاج والبحار , وفي تفسير الإمام كلع : (( لِهَوَاةُ )» . 

(4) كذا في (م) وبعض نسخ التفسير والبحار والاحتجاج , وفي (ط) وبعض النُسخ : (( إلا بَعْضَ )» . 


مصادر الأنوار : 550١‏ 


المصدرُ الثّالث : ني ذكر طرف من الأحاديث التاصة 
5 0 ا 3 5 78 ىن 1١‏ 
على نحريم الأقيسة مطلقاء وسيما قياس الأولوية ' ' 
المعروف بالقياس الجبي - 
عر ام #رى ميم 0 ما مارم" 5 ّ 
وهى أكثر من المئات ؛ ومحلهًا المطولات ؛ ولتّتل ''' منهًا بعضا : 
الأول : ما روا الشنّيحٌ الصّدوق وَعَلَدعَتَهُ في الإكمال”' بإسنادِه قال : 
قال علي بن الحسين يَطِيَكَكمٍ : (( إن دِيْنَ الله عَرَوِجَلَ لا يُصَّابْ بِالعُقول النَّاقِصَةٍ 
وَالآرَاء الْبَاطِلَةِ وَامَاييْس الْفَاسِدَةٍ , ولا يُصَّابْ إلا بالنَسْلِيِم ؛ فَمَنْ سَلَمَ لَنَا سَلِمَ » 
0 2 0 7 0 ماه اس ف 2 1 -ه 9 200 راغي 8 عر بر ستيه 
وَمَن اقتدّى 7 بنا هّدِيّ , وَمَنْ كان يَعْمَل بالقيّاس وَالرَأي هَلَكَ , وَمَنْ وَجَدَ 
في كفسه شِيئا مِما تقولة أو كة َقَضٍِ به حَرَجَا ؛ كفر بالذي أنْرّل ١‏ لسبع الثاني 
وَالقرآن العظيم وَهْوَ لا يَعْلم )) . 
بقول المَوَلَف : هذا الحديث متواترٌ لفظا في الأصول . وفيه نص على 
إبطال القول بحجيةٍ الأدلةٍ العقليّة ؛ والآراء المستنبطة المستفيضة الظنية 


(1) هذا الأظهرٌ الأغلبُ ؛ وكتبت في (ط) و(م) (( القياس الألويّة )» ؛ ولّم كر مَنْ جعل (( الأولويّة )» 
صفةً ل (( القياس )) ؛ نعم منهم مَنْ كتّهًا : (( القياس الأولوي )» . 

ركذ لبركع وروم" برر لتر 

(”) كمال الدّين : ص74" : باب١"‏ : ح4 وعنةُ في البحار : ج” : ص7٠"‏ : باب 4" : 
ح40 بسداده عن أبي حمزة القَمايّ عنة لكام . 1 

(5) كذا في الإكمال , وني البحار : (( اهتدى )) . 

(ه) كذا في الإكمال , وفي البحار : (( وَمَنْ دَانَ بالقيّاس )» . 


5" مصادر الأنوار : المصدر : ذكرٌ بعض الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


التسليم للمعصومينَ - عليهم أفضل التسليم - » ونص على هلاك 
القّاني : ما رواهُ الششّحٌ الحميري في قرب الإسناد”'' عن جعفر بن محمَّدٍ 
عن أبيه عَلِيْهِمَااَسَمْ : « إن عَلِيا لكك قال : مَنْ كصب كفسَةُ للقّاس لم يَرَلْ 
َهْرَةُ في الَِْاسِ ‏ وَمَنْ دَانَ الله بالرّأي لَمْ ير 6 ل ذَهْرَهُ و 
ورواهُ الكلييٌ أيضاً في الكافىو” . 
اللثّادث : ما رواهٌ الحميريّ - أيضاً  "‏ بإسناده إلى البزنظيٌ © قال : 
(( قلت للرّضًا يك : جُعِلْتْ فِدَاكَ ؛ إن بَْضَ أُصْحَابنا يلون سْمَعْ الأَمْر ) 
يُحْكَى عَنْكَ وَعَنْ آبَائك عََيهِم[سَكة ؛ فتَقِيْسْ عَلَيْه عَلَيْهِ وَعْمَلَ به ؟ فَقَالَ : سْبْحَانَ 


هف 


3 
3 
82 


الله ؛ لا والله ما هَذَا مِنْ دِيْنِ جَعْفَرِ عََياتَج مَؤْلاء [ قَوْمٌ ]0 لا حَاجَة بهم 


ا ؛ قد روا من طعا + وَصَارُوا في مَؤضعنا + فين ليد الي كوا 
بُعَلْدُونَ جَعْفرا وبا جَغْفْرٍ عَليواتَك قال جَعْفرْ ف ع2 علي والسَكه : لا حملا الدّينَ 


)١(‏ قرب الإسناد : ص١١‏ : حه”" بسنده عن مسعدة بن صدقة وعنةُ في البحار :1 ج3: 
ص99؟ :باب" دا ح374 . 

(5) الكافي : ج١1‏ : ص8ه : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح7١‏ . 

(”) كذا في (ط) ؛ وفي (م) : (( الحميري في قرب الإسنادٍ )» . 

(4) قرب الإسنادٍ : ص5ه” : حل/اه ١١‏ وعنهُ في الوسائل : ج71 : ص58 : باب" من كتاب 
القضاء : ح١4 )”#191١(‏ . 

(ه) كذا في الوسائل , وني قرب الإسنادٍ : (( الأثر )» . 

. ما بينَ [ ] أثبتناة عن قرب الإسنادٍ والوسائل‎ 5١ 


مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ الذَالك : ذكرٌ بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة 1" 


عَلَى الْقيّاس ؛ فَلَيْسَ مِن شيء يَعدِلَهُ الْقَِاسْ إلا وَالْقِيَاْ يَكْسِرهُ )) . 

يقول المُوَلَفْ ‏ أَيَدهُ الله فيد دلاله على أن الاستنباط من الكليّات 
واستعمالَ الأقيسةٍ كان من خصائصيهم يسكع بمعنى أنّهُم كانوا 
عارفِينَ بموضع اعتبارهًا عند اللَهِ تعالى ومحل جوازهًا وعدم جوازمَا ؛ 
لإحاطة علمهم بمرادٍ الله ؛ ولذا قد استدلُوا عَبَهم] جوو قلعي بخن .مومع 
بأمثال وأقيسةٍ ؛ فهوَّ في محل الإلزام ؛ وأمّا غيرُهُم فلقلّةِ علمِه وفقدٍ 
إحاطيه لا يجودٌ لهُ ذلك ؛ لاستلزامه "" الخروج عن مرادٍ الله تعالى . 


الرابج : ما رواة البرقيّ في العام بإسناده إلى أبي عبدٍ الله 
امَك أنّ ابن شيرمة قال : (إما أَذْكُرُ حَِياً سَوقمهُ عَنْ جَعمَرِ ْنِ مُحَمد 


2 0 ِ ه مه -ه 6 ١‏ 


إلا كاد أن يَتَصّدّعَ قَلبِي . قال : قال أبي عَنْ جَدَي عَنْ رَسُول الله ليك قال 
ا 0 
الله 2 9ل. فَقَالَ : فَالَ رَسُولُ الله يلك : مَنْ قَالَ "" بالْمَقَايسٍ فَقَدْ هلك 
لَك ) لخ © . 

الخامس : ما رواه ”' بالإسنادٍ إلى أبى عبد الله عَليهاكمة في رسالةٍ إلى 


' . )) كذا في (ط) » وفي (م) : (( لاستلزام‎ )١( 

(؟) المحاسنْ : ج١‏ : ص١7‏ : بابه من كتاب مصابيح الظّلم : ح517 بسنده عن عبد الله بن 
شبرمة » ورواهً الكلييُ في الكافي ٠ج‏ : ص#": : باب النّهي عن القول بغي علم احة. 

(6) في المحاسن والكاني : (( من عَمِل )» . 

(4) وتتمّةُ الحديث : ( وَمَنْ أَفتَى اناس بعبْرِ عِلْمٍ وَهْوَ لا يَعْلَمُ النَاسِحَ مِنَ الْمَنسُؤْخ وَالْمْحْكَمَ 
مِنَ الْمُتَشَابِهِ ؛ فَقَدْ هَلَكَ وأهْلكَ )) . 

(0) الَحاسنُ : ج١1‏ : ص 3١4‏ : باب/ المقاييس والرّأي : ج75 . 


14" مصادر الأنوار : المصدرٌالتَّالَك: بعضّ الأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة 


أصحاب الرّأي والقياس : (( ما بَغْدُ ؛ فَإِنَ مَنْ دَعَا غَيْرَة إلى كد بالارتياء 
وَالْمَقَايس لَمْ يُنْصف وَلَمْ يْصِبْ حَطَه ؛ لأن الْمَدْعوَ إَِى ذَلِك أَيْضاً لا يَخلوْ مِنَ 
الارتياء وَالْمَقَاييسَ )) إلخ ؛ وقد ا" 

السادس : ما رواة”"' عن أبي عبد الله يكيم في حديث ابن لتزهة 
- وهو طويل - ثم قاليك : (( لو عَلِمَ ابْنْ سُبْرْمَة مِن أَيْنَ هَلَك الئاس 
ما دَانَ بِالْمُقاييس ولا عَمِلَ بها )) . 

الستابح : ما رواة”" بإسنادهِ إلى أبي شيبة قال : (( سَمِعْتَ أَبَا عَبْد : 
كك يَقُولَ : إن أَصْحَاب الْمقَاييس طَلَبُوا الْعِلْمَ بالقاييس ؛ فَلَمْ رذق 
الْمَمَاييسُ مِنَ الْحَقّ إلا بُعْداً , وَإِنَ دِيْنَ الله لا يُصَّابْ بِالْمَقاييس ) . 

0 


- 


( قال أَبْوْ عَبّدٍ الله عََتوتَك لأبي حنيفة : 
وَبَحْكَ ؛ إن أَوَلَ مَنْ قا 0 لسسْجُودٍ لآم يواح قال : ل حلقتي 


الشّامن : ما رواة )2 مسئداً : 


0 1١ 


مومع 4 
مِن نار وخلقته:من طيرٍ 4 )). 


. باب/ المقاييس والرّأي : 71 بسنله عن ميسرة بن شريح‎ : 73١١ الَحاسنُ : ج١ : ص‎ )١( 
م٠.0ح‎ : ةا الُحاسنُ : ج١ : ص١١5 : باب/ا : ح7/9٠ وعنه في البحار : ج7: ص8 ١؟: باب4”‎ 
: الكاني : ج١ : ص55 : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح7 ورُوِي في بصائر الدّرجات‎ )"( 
ص15 : باب؟ ١جزء ؟ : ح738 إلا أن فيه : (( سَمِعْت أَبا عَبْدٍ الله عَلِيوكَكة+ يَقُوْلَ : ضّل‎ 
. عِلْمُ ابزن شْبْرمَة عِنْدَ الجامعة لَمْ تَدَعِ لأَحَدٍ كلام فِْهًا عِلَمُ الخَلال وَاخَرَامِ إن أصْحَاب... )» إل‎ 
. لحاس ةا : ص١١5؟ : باب/ : ح١٠م/ وعنة في البحار و0‎ )4( 
من سورة الأعراف , وآية 5 من سورة ص‎ ١7 ورد هذا المقطع في آيتين : آي‎ )5( 


مصادر الأنوار : المصدر الثَّالَثُ : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقبسة 98" 


القتاسع : ما رواة”" مُسئداً عن يليم قال : (( إن إِنْليْسَ قاس نفس َآدَمَ : 
حَلقدت يبن نار وَجَلَقتهُين يلين 6 7" وا له الإسلام ف 

العاشرٌ : ما رواة 7 سمَاعَة قال : ((قُلت لأبي اسن يك إن عِندنا مَنْ 
درك أَبَاكَ وَجَدَكَ ؛ وَإِنَ الرَجُل يبَْلَى بالشّيء ؛ ولا يكن 8 عِنْدَةُ 9 فيه شيء ؛ 
قَيّقِيسُ ؟ فقَالَ : 1" ؛ إِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ قَاسُوًا )) . 

بقول المُوَلْفُ : وذلك لأنّ القياسَ غاية ما يُفِيدُ الظّنّ - بعد تسليم 
إمكان حصول الظَّنّ في الششّرعيّاتِ ‏ مع اشعيلال المفيق والمر تشدق 
وَإَْدَعَنها على امتناعِه فيهًا كما هوّ مذكورٌ في ( العيون وا محاسن ) ”7 


(1) الَحاسئُ : ج١1‏ : ص١١7‏ : باب/, : ح١8‏ وعنةُ في البحار :ج١1:‏ ص41١:‏ باب7 من 
أبواب قصص آدمٌَ وحواء :ح/ا١‏ عن الحسين بن مبّاحٍ عن أبيه عن أبي عبد الله لكا . 

(1) سورة الأعراف : آي ١17‏ , وسورةٌ ص وآية 75 . 

إفيةا الكافي : ج١1‏ : صم ه : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح8١‏ 

(4) المحاسنْ : ج١‏ : ص 3١١‏ : باب/ : ح87 وعنه في البحارج7: ص8٠‏ ": باب4 7 : ح0ه 
(ه) في المحاسن والبحار : (( لا يَكُوْنْ )» . 

(5) فيهما : (( عِنْدَنا )» . 

(1) لفظة (( لا )» لم ترد في الُحاسن والبحار . 

(8) قال السيد المرتضى في الفصول المختارة من العيون والمحاسن ‏ حكايةً عن المفيدٍ ‏ ص١/‏ 
( دار المفيد .» بيروت ,» ط؟ 0 ( سْبِلَ التبخٌ ‏ أيدَهُ الله في مجلس لبعض 
القضاة وكات فو جم ة كد من الفقهاء والتكليين ؛:ففيل له ما" لديل على إبطالالقيامن في 
الأحكام التتّرعيّة ؟ فقال التّيخٌ ‏ أدامَ الله عِرهُ ‏ : الدّليل على ذلك ألني وجدت 2 الذي 
ا ال ا 0 5 
اليد في الحادئة الي هر حكمُهًا بخلافه مع كون الحادثة على حقيقيهًا وبجميع صفاتهًا ؛ فلو كان 
القياسُ صحيحاً ؛ لَمّا جازَ في العقول العبّدُ في الحادئة بخلاف حكوهًا إلا مع اختلاف حالِهًا هه 


7 مصادر الأنوار : المصدرٌالتَّالَك: بعضّالأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة 


لكان "اززالط لا تومن سيان امقطا انيل ال تصبيت كما 
قال أميرٌ المؤمنينَ يليك " : (( الطَنُ يُخْطِئْ ولا يُصِبْبْ ١‏ وَالبَقِيْنُ يُصِبْبْ 
ولا يُْطِئَ )) » وقال - عر من قائل - «إإنَ نكمتن نكي ميا 74" . والخطا 
يستلزم الخروج عن اق والاختلاف 0 الدّين ؛ وهمًا سبيا الهلاك ؛ قال 
الله تعالى : مِإَمََابَسَدَالْحي إلا الصَظَلُ 7#" . 


- 


0 © بي اس اه 


الحادي فشر : ما رواه”' مسئداً إلى محمد ابن أبى عمير عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
حكيم قَالَ : ((قُلْت لأبي الْحَسَّنِ مُوسَى بْن جَعْمَر عَليْهِمَالكَك جْعِلْتْ فِدَاكَ ؛ 


ه 
0001 


فنا في ادبن وَأَغْنَنا اله بِكُمْ عن الّاس ؛ حت إن الَْمَاعَة ما لََكَُْا في 


-> وتغيّرٍ الوصف عليهًا » وني جواز ذلك على ما وصفناهُ دليل على إبطال القياس في الشتّرعيّاتِ )) . 
)١(‏ قال المرتضى في الثاني : ج ١‏ : ص177 : (( ومّن اعترض مذاهب مخالفيا في الفرع لم يَصبْ 

على عشرمًا أدلَّةَ قاطعةً كأدلة التَوحِيدٍ والعدل ؛ بل وَجَدَ المعوّل في جَميعِهًا أو أكثرهًا على الاجتهادٍ 
والظّنّ وما أشبههما مِمًا هو خارجٌ عن طريقةٍ العلم . فِإنْ قال : ما ذكرتموة يودي إلى الخيرة » 
وين أن القادمن قد لقو وماية اضك مزة قي دليق يصلوت الزلامن حي افيا ل .دنا علفة الل بعان 
إلا ما مكنَ من الوصول إليه من شريعةٍ وغيرهًا ؛ فما ثقِلَ من التتريعة عن الرُسول ؤي نقلاً يقطغ 
العذرَ كُلْنَا فيه جوع إلى التق , وما لَمْ يكن فيه نقلٌ ولا ما يقومُ مقامة من الحجج السسّمعيّة م 
أن اناس عدلوا عن نقلِهِ , أو لألّهم لَمْ يُخاطبُوا به وغول بهم على قول الإمام القائم مقامَ الرُسول 
ؤي كلا فيه جوع إلى أقوال الأئمة الُستخلفِينَ بعد الرّسول . ولِهذا جد الحكمٌ في جَميع ما 

يُحمَاجُ إليه في الحوادث موجوداً فيما ينقلهُ الشّيعةٌ عن أنمّيهم عََيهِ[تَخْ » وكل ما تكلّف فيه 
خصومًُا القياس والاجتهاة وطرق الظَنَّ عند الشيعةٍ فيه نص إِمَا مُجِمَلٌ أو مُفصّلْ )» انتهى . 

(؟) غررٌ الحكم للآمدي : حديث 18/4 . 

(") سورةٌ يونس : الآيةٌ ©" . 

(4) سورة يونس : الآية 9" . 

,2 الَحاسنْ : ج١‏ : ص ١؟‏ : كتابُ مصابيح الظلم : باب ٠7‏ المقاييس والرأي : ح-84 : 


مصادر الأنوار : المصدر الثَّالَثُ : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقئيسة 91" 


الْمَجِْلِسِ 9" مَا يَسْأل رَجُلَّ صَاحِبَهُ 0 7" يَحْضُرُةُ الْمَسَالَةَ وَبَحْصْرَةُ جَوَابْهًا 
عِنْدَهُ مما" مَنَّ الله لله عَلَينَا بكم ااا د َم يَأنَنَا فيْهِ عَنْكَ ولا عَنْ 
آبَائك شي ء ؛ قََنْظر إِلَى أَحْسّن ما يَحْضركا وَأَوْفق الأشيّاء لما جَاءًَا عَنْكُمْ ؛ 
50 . فقال : هَيْهَاتَ م ع د د 
502 : لَعَنَ الله أبَا فلان ©" ؛ يَقول : و عَلِيّ يي وَقَلت ييه 


ابْنْ حَكِيم هسام بن الْحَكَم 10 ذت إلا أن ا يُرَخْصَ لي فِي الْقِّاسِ )) , 
وروا ثقة الإسلام" بأدنى تفاوت . 


0 اي مع يل 00 هماع 5 8١‏ 
الثاني عشر : ما رواه مسئدا الماعن.حرديت بن مد ابي متصور 


عن محمَّدٍ ابن حكيم قال : ( قُلْتَ لأبي اخَسَنِ عَلنيتَ : إن تتلاقى فِيما 


ْنَا لا يَكَادُبَُِ علينَا شيء إلا وعدا فيه شيء ؛ وَدَلِكَ شيء ألم الله به عن 
كم وقد يرد ليما اليه ؛ وكيس عندنا ف شي وعدا م مَا يشبهةُ ؛ فقيس 


. ») في الّحاسن : (( لَمَكُوْن في الَجَالِسِ )) , وفي الكافي : (( لَمَكُوْنُ في الَجْلِسِ‎ )١( 

61١‏ ال زرطم لم نرة و اماس والكاق:. 

(”) في الّحاسن : (( مِنّا )» وفي الكاني : (( فِيْمَا )» بَدَلَ : (( عِنْدَهُ مما )» . 

(4) كذا في الُحاسن , وفي الكافي : (( قَنَظرا )» . 

(ه) في الحاسن والكافي : (( أَبَا حَيْقة )» . 

(5) كذا في الكافي » وفي المحاسن : (( وَقَالَ )» . 

0 أصولٌ الكاني : ج١‏ : ص54 : بابُ البدع والرّأي والمقاييس : ح١٠‏ 

(8) كذا في (ط) , (م) : (( ما رواة البرقي وَِدَئَهََنهُ في المحاسن بإسناده )» , وهو مروي في 
الحاسن ا ج0 + نم83 حاب مصابيع الطلم : باب ١‏ القاييس والرآي:4 ج49 , 

(9) وفي (ط) و(م) : (( محمد بن منصور )) , والصّواب ما أثبتناة إن اسم أبيه محمد وكنيئة 
أبو منصور . والمرادُ ب ( درست ) : صحيح . ( نقلاً عن رجال التُجاشي : ص 157 ) . 


أ" مصادر الأنوار : المصدر الْثَالَك : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة 


انز - من 


لم ذَاكَ ؟ قَالَ : لأن رَسُوْلَ لله بي أتَى الئاس بما اكتقوًا به عَلَى عَهْدِهِ 
وَمَا يَحْتَا جْوْنَ إِلَيْه مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْم القَامَة )) . 


أقول : فيه نص على التَُوقَفٍ والرّدٌ إلى المعصومين عَليهماتَة بال 
إلى كلايهم ؛ لكون الأحكام جميعاً منصوصة في الكتاب والسّنَّةٍ 


ولا يصيب القياس مراد 9 0 . 


ِ 


صْحَابًا لأبي الْحَسن عَِيَه 0 لشن على لأتالشتغ 0200 

فَأبَى ذَلِكَ ؛ وَقَالَ : وقد" رَجَعَ الأمرُإذا إِلَيْهم ؛ فَليِسَ مَعَهُمَ لأَحَدٍ أَمْرٌ )) . 
أقول : يظهرٌ مِنْ تتبّع الأخبار المعصوميّةِ أنَّ القياس في عرف الأخبار 

أعم من القياس ف مصطلح الفقهاء ؛ وهو مطلق الاستنباط الظني 

بترتيب القواعدٍ الكليّةِ لأخذٍ الجزئيّات عنها » وظَهَرَ منهُ اختصاص 

الاستنباط بهم كما ورد في تفسير آيةٍ الاستنباط . 

(1) في الحاسن : (( أَبَا فُلان )» . 


(9) الحاسن : ج١‏ : ص11: كتابُ مصابيح الظّلم : باب/ المقاييس والرّأي : ح4,41 . 
[فيةا في المحاسن : (( قد )) دون الواو . 


مصادر الأنوار : المصدر اثالث : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة ‏ 995" 


الرابج عشر : ما رواة” ' مسد مُسنّداً إلى عثمانٌ بن عيسى قال : ( سألت أبَا 
الحسلن مُوْسَى عَلْناسَكج عَن القِيّاس ؟ فقال :ما كم الا 0ام] ؛ إن الله 
ا ا 


القاسن مشر :ما راء 00 منتكذا إلى ال قال : (( 
السّنّة لا نُقَاسُ , وَكَيْف تُقَاسْ السسّنّة واخَائْضْ تقضي الصّوْمَ © ولا تقضي 
الصّلاة ! )) . 


قال شيكنًا التَّقيّ التجلسي ‏ طاب ثراهُ ‏ في الرُوضة" : ( لولا المَص 
والعمل بِهُ ؛ لأمكن أن يقاس قضاءً الصّلاةٍ بقضاء الصوم بالطّريق الأولى ؛ 
بن الصّلاة أفضلُ منّ الصّوم ) إلى أنْ قال : (( ويمكنٌ أنْ يُستَدلَ بالخبر 
أنّ القياس بالطّريق الأولى ليس بحجّةٍ ؛ وإن سمي بمفهوم الموافقة ؛ هَرَبَا 


-_ 


من القول بالقياس . لا يُقالٌ : إِنَّ قولَهُ تعالى : 8 فلا تل لمآ أي م " ؛ 
ومثلهُ دلالتُهُ ظاهرة على نفي الأذى بكلّ © وجهٍ . لأنّا نقولٌ : لا تُسلم 
أنّها فْهمَتْ من المفهوم ؛ بل من الآيات والأخبار - خصوصاً من هذه الآية 


.45 2944 : الحاسن :ج١ : ص11: كتابُ مصابيح الظّلم : باب/ المقاييس والرّأي‎ )4(  )1( 
. )) (؟) كذا في الكافي » وفي الّحاسن : (( وللقيّاس‎ 

(”) الكاني : ج١1‏ :ماه هاب البدع والرّأي والمقاييس : ح١‏ . 

(ه) كذا في (طع » ولي (م) : (( الصنيام )» . 

(5) روضة المتّقِينَ : ج١‏ : ص١ه”‏ 2 5ه" . 

(/) سورة الإسراء : الآية 1” . 

(8) كذا في (ط) وروضة المتِّينَ » وفي (م) : (( من كل وجه )) . 


٠ :[‏ ؟ مصادر الأنوار : المصدر الْثَالَت : بعض الأحاديث الناصة عن تحريم الأفيسة | 


من صدرهًا وعجزهًا . ولوْ ملم ؛ فنقول : هذه الآيه - على ما يُفَهَمُ من 
لنة الفرف """ د كدل على أن لا لوذيهما بك وجدى تعن نول الى انم 
وكلٌ ما كان هكذا من الدَّلالةِ يمكن العمل بهِ ؛ وإلاّ فلاء بل يكون من 
باب قياس التسّطان ؛ فإِنّ الظّاهرَ أن قياسَهُ كان بالطّريق الأولى”" )) إلى أن 
قالَ: ( فلمًا لَمْ يَصلْ عقول الخلق إلى العلل الواقعيّةِ حَرُمْ القياس رأساً )) . 

أفول : هذا أقوى أقسام لأس وقد سك الئاق 0 بالقياس الجلي ؛ 


واعتيره حَمَهِوَرٌ الجمهور ومعظم متأخري المجتهدين من الإماميّة 00 


و 


منهُم - , ولَمّا كان هذا الأقوى غير جائز ؛ فسائر الأقيسة بالطريق 
الأولى' ' ؛ فنقضنًا بالقياس اناي" أقاء ؛ تبص إِنَّ الظّنٌ لنْ يَصمّ . 


السادس عشر : نا وو 7 مسنتدا إل أبنان بن تغلب قال : (( قلت 


2 عه 


لأبي عَبْدٍ الله عوك : رَجُلَ قَطَعَّ إصبَع امْرأةٍ ؟ فَقَالَ : فِيْهًا عَشْرَة مِنَ الإبل . 
لت : قَطَمَ اثقيْن ؟ قَالَ : فِيْهِما عِسْرُوْنَ مِنَ الإبل . قُلْتْ : قَطْمَ 


(1) كذا في (م) وروضة المتّقينَ » وفي (ط) : (( من لغة العرب )) . 

(؟) كذا في (م) وروضة المتّقين » وفي (ط) : (( حتّى قول جَلأقٍ © )) . 

(”) وتتمّةٌ الكلام من المصدر ‏ لتم الفائدة ‏ : (( بأنَّ أصلَهُ من النّار » والئّارُ أشرفْ من 
الشراب ؛ فإذا اجتمع مع هذه الأشرفيّة العبادات الكثيرة ؛ فبالأولى أن يكون أشرفف من الأصل 
الخسيس مع عدم العبادات )) . 

(4) كذا في (م) » وفي (طع : (( الطائفة )» . 

(ه) كذا في (م) » وفي (ط) : (( بقياس الأولى )» . 

: أي نقضنا قياس الأولى بقياس الأولى‎ 5١ 

(1) المحاسن : ج١‏ : ص١7‏ : كتابُ مصابيح الظّلم : باب/ المقاييس والرّأي : ح/91 . 


[مصادر الأفوار : المصدر الثَّالِكُ : بعضٍ الأحاديث الناصة على تحريم الأقئيسة 5٠١١‏ 


ثلاث أصابع . قَالَ : فهنَ " لانو مِنَ الإبل . فلت : قَطَع ربعا . قال : 
فيهِنَ عِظْرُوْنَ مِنَ الإبل . قُلْت : أَيقَطَعْ ثانا وَفيِهِنَ ثَلانُوْنَ مِنَ الإبل وَبَقَطَعْ 
ربعا وَفيهنَ عِشْرُوْنَ مِنَ الإيل ؟! قال : كعم ؛ إن اكه ذا َس القلْثْ من دِيّة 
الرَجُلِ أَسْقلت المرأة وَارْتقَع الرّجُل . إن السّنّة لا تقَاسَ ؛ ألا ترى أَلهَا تمر 
بقضّاء صَوْمِهًا ولا تُومَرُ بقضّاء صَلاتِهًا . يا أبَان حَذَئِي”" بالقيّاس ؛ وَإِنَ السنّة 


عه اد 


إذا قبست مُحِقَ الدَيْنُ ) . 

أقول : فيه نص على بطلان القياس الأو د مووي انان 
عليه الإمام ليخ لفظ القياس ؛ وهو فرد من أفرادٍ الأقيسة الفقهية ؛ 
فقول بعض الْتأَخْرِينَ من المعاصرين ‏ إِنَّ قياس الأولويّة ليس قياساً في 
الحقيقة ولا هوّ من الأقيسةٍ المنهيِّ من باب تشبّث الغريق » واستدلال الأئمّةٍ 
ليا ببعض وجوه الأقيسة على العامةٍ وإلزامهم بها من باب قولهم 
ناير 7 ( أَلْرِمُوهُمْ ما أَلْرَمُوَا به ألفْسَهُمْ 9 )) ؛ فلمًا تْبَتَ أن الاستنباط 


. ») كذا في (ط) والمحاسن , وفي (م) : (( فيهًا‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) والّحاسن , وفي (م) : (( حَدَنتني )» . 

(*) أو (( قياس الأولويّة )» وكتبت في (م) : (( القياس الأولويّة )». 

(4) لعلَّهُ معاصرٌةٌ السيّدُ محمّدُ جوادٌ العاملي المتوقى سنة 7174١ه‏ ؛ قال في مفتاح الكرامة : 
ج5: ص 57١‏ ( مؤسسة الدَشْرِ لجماعة الْدرسِينَ بقم 4711 ١ه‏ : المطلب4 في بحث اجتزاء 
المنفردٍ بأذان المنفردٍ : (( قلت : مفهومٌ الموافقةٍ ليس من القياس في شيء , سلّمنا منها لكنّهُ من 
باب الأولويّة ؛ وهيّ حجَّةٌ على الصّحيح ؛ لاسيّما إذا كانت قطعيّة ؛ لِأنَهُ يكون المناطٌ مُنفّحاً )» . 
(ه) الاستبصارٌ : ج4 : صم ١‏ : كناب الفرائض : باب 91١‏ : ح١/ههه‏ عن علي ابن أبي حمزة 
عن أبي الحسن لياق وكذا في ج" : ص 1417 باب 110 : ح8 ( ٠١.‏ ) مع بعض اختلاف . 
(5) كذا في (ط) والاستبصار , وفي (م) : (( ما ألْرَمُوا به عَلَى أَلفُسهم )» . 


٠ 0‏ ؟ مصادر الأنوار : المصدر الثَّالِكُ : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة ١‏ 


من خصائصهم عَلمَاعَدٍ وأنّهم العاللونَ بمواضع الأحكام المْوَيُدونَ بالقذف 
والإهام ؛ كما جاءت به”" الأخبارٌ المستفيضة المتضافرة والأحاديث المتواترة 
المتكاثرة ؛ وقد جاه النّهِيُ البليغ في المنع عن الاستنباط والْمقايّسةٍ والقياس 
الأولوي “" ؛ والأمرٌ بالرّدٌ والتُوقف والاحتياط ؛ فلا معنّى لطرح تلك 
الأحادوة المتكاقرة المتواترة سحاد استدلالهم معاي في موضع خاي 
على العامة ؛ فلا تغفل . ٠‏ 


السابح عشر : ما رواة 9 مُسنّدا إلى محمّدٍ بن مُسِلِم عن أبي عبد الله 


يكم في كتاب آداب ”' أمير المؤْمنِينَ يكلم قال : (( لا تَقيْسًا الديْنَ ؛ فَإنَ 
أمْرَ الله لا يُقَاسُ , وَسَيّاتِي قَومَ يَقِِسُوْنَ وَهُمْ أَعْدَاء الدَيْنِ )) . 

أقول : قد تبَتَ بالأخبار والاعتبار أنَّ قضاة الخلفاءِ التَّلاتةٍ كانوا 
يقيسونَ الأحكام حتّى في زمانه يِيككع لقبض يده الشريفة وعدم تمكنِهِ من 
تغيير البدع التيميّة والعدويّة والأمويّةِ . وكانَ هذا من شعار العامّةٍ كما 
يظهرٌ مِنَ السّير والخطّب ؛ فقوله يلك : (( وَسَيَتِي )) إشعارٌ إلى ما ارتكبّه 
طائفة من الإخوان ؛ لأنّهم عملوا بكتب إخوان التنّياطين ‏ سامحهُم الله 


(1) كذا في رط » وفي (م) : (« في » . 

؟) أو لعلّها : (( وقباس الأولويّة )» وفي (ط) و(م) : (( والقياس الأولويّة )» . 

(”) الحاسن : ج١‏ : ص5 7١‏ : باب المقاييس والرّأي : ح48 وعنه في الوسائل : ج717 : 
ص7" : باب5 من أبواب كتاب القضاء : ح5" ( 11١‏ 7") . 

(4) في الحاسن : (( أدب ) . 


مصادر الأنوار : المصدر الْثَّالِكٌ : بعضّ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 4٠١"‏ 


وعفا عنهم 
الشّامن عشر: ما روا" مسئداً إلى مُحمَّدٍ بن مُسلِمٍ قال : (( كنت عِنْد 


أبي عَبْدٍ الله يكام بمتى إذا أَقبل أَبْوْ حَنيْقَة حَنيْفة عَلَى حِمَارِ لَهُ ؛ فَاسْتَأدْنَ عَلَى أبي 
عبد الله يإيكقخ فأذن لَهُ ؛ فَلَما جلس ؛ قال لأبي عَبْدٍ يريك ني أَريْدُ أن 
أَقَايسَكَ ققَال أب عَبْدٍ الله : لَْسَ في دِيْن الله قِيَاسْ ؛ وَلكِن أسألك عَنْ 
عمارة هذا وني از :»قال وَعَنْ أَيّ أَمْرهِ تستآل ؟ قَالَ : أَخْبرني عَنْ هَائد 


ادك ين اللتين بَيْنَ يَدَيْهِ مَا هُمَا ؟ فقال أَبَوْ حَنيْفة : خُلِقَ في الدَّوَابٌ كَخَاقٍ 


ع 2 ل مه ١‏ 07 0 ع هسم 
أذْتيْكَ وَأنفك في رَأَسِكَ ا ا ا 


هما , وتلق له يي لأنصر” هما ولق أثفي لأجد به الرئيحة لطيَة وَالينَةَ ؛ 
خورف ويد كن ب لطر ل عن مقن جَسَّدهِ ما خلا هذا 


المؤضع ؟ فقال بو حنيفة حَيْقَةَ : سان اله سأك عن دفن« الله وك لاني مقي 


ع ل 


مجان شمر 2 الريك 

اناسع عضر : ما رواهُ ثقة الإسلام”" عن أمير المؤمنين يليك - في كلام 
لهُ طويل أُوَّلَهُ - (( إن من أَبْقض اخَاق إلى الله - عَرَجَلٌ - لَرَجْلَيْن )) إلى أن قال : 
( إن قاس شَيعاً بشيء لَمْ يُكَدَبْ نطرة , وَإنْ أظْلَم علَيِْ مر لخم به ؛ لما بعلم 
مِن جَهْل تفسه ) الحديث . 

العشرون : ما روا مُسئّداً مسئّدا إلى ابن مهرانَ عن أبي الحسن موسى 


. ١ كتاب العلل : ح4‎ : ”٠ الْحاسنُ : ج7٠ : ص4‎ )١( 
. ١"حو (؟):(”) الكاني : ج١ : ص هه ء /اه : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح5‎ 


| ؟ مصادر الأنوار : المصدر الثَالَك : بعض الأحاديث الناصة على تحر يم اللفيسة‎ ٠ 


كم قال : ( فلت أَصْلّحَك الله : إنَا تَجِتَمِعٌ فتتَذَاكَرُ ما "2 عِنْدَ 5 نا فمًا”" يَرِدُ 
عَلَيْنَا شَيْء إلا وَعِنْدََا فيه شيء مُسعَطَر 7" ؛ وَذَلِكَ مِمًا أَنعمَ الله به عَلَيْنَا بكم , 
م يَردُ عَلَيْنَا اليم الصّغِررُ لَيْسَ عندكا فيه شي ؛ قَنْطُ بَْصْنا إِلَى بَعْض 
وَعِنْدَنَا مَا يُنبهُهُ ؛ فقيس عَلَى أَحْسَنه ؟ فَقَالَ : وما لَكُمْ وَلِلْقِياسَ إِنَمَا هَلَّكَ 
مَنْ هَلَكَ مِن قَبْلِكُمْ بالْقيَاس ؛ ثم قَالَ : إذَا جَاء امود لفو اهو 
جَاءَكُمْ ما لا تعلَمُونَ فهَا ‏ وأَضوَى 17 بده إل يِه ؛ كُمَ قَالَ لَعَنَ الله أن 
حَنيفَةَ كَانَ يَقَول : قَالَ عَلِيٌ وَقَلْت * . وَقَالَتِ الصّحَابَةُ وَقلْتْ ؛ ثم قَالَ أكنت 
ا : لا ولكن هَذَا كَلامُهُ ل ؛ اق :سول 

يه اناس بم يَكْتفُْن به في عَهده ؟ قال : نعم إن إِلَيْه 
0 . فَقلتْ : وَضَاعَ 7 مِن ذَلِكَ شَيء ؟ فَقَالَ 0 00 


أقول : كونٌ القياس سبب هلاك مَنْ قَبلنَا مِنَ وجهين : 
الأول : إنَّ أُوَّ معصيةٍ عصى الله بها المتّيطانٌ ؛ هوّ الاستكبارٌ عن 
أمرو تعالى في السّجودٍ . وكانٌ مُنشأ الكبر منشأه قياس الأولويّة ؛ قاس 


سس اس 


جوهره وجوهر آدم كتوم وكان ذلك سيب هلاكه :وسيب طروو وسيب 
هلاكِ مَنْ هَلَك ويّهلك مِنَ الأمم بإغوائه . 


. ») كذا في (ط) والكافي » وفي (م) : (( بم‎ )١( 

(9) فيه : (( قَلايَرِةُ » . 

(*) كذا في بعض نسخ الكافي , وفي بعضها : (( مَسْطُوْرٌ ) , وفي المطبوع : (( مُسَطَر) . 
(4) فيه : ( قَأَهْوَى )) . 

(ه) فيه : (( وَقُلْت أنا» . 

(5) فيه : (( قضّاعَ )» . 


مصادر الأنوار : المصدر الْخَّالِكٌ : بعضّ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 4٠١8‏ 


الثاني : لَمّا كان القياسُ منافياً للتّسليم لأمر الله ورسلِهِ ؛ وسبباً 
للاختلال والخطأ والخروج عن السُنةِ الإلّهيِّ هَلَكَ بهِ الأممْ الماضية ؛ حيثٌ 
اختلفوا في الحق وخرجوا ء والله يعلم . 

الحادي والعشرون : ما روا عن أبي شيبة”" قال : ( سَمِعْت أبَا عَبْدٍ الله 
يكم يتقول صل عِلْمُ ابن سْبْرْمَةَ عند الجَامِعَة "١‏ إِمُلاء رَسُول الله 9ه وَخَطٌ 
لي َه 0 دوذ ةلم كدخ لأحد حلا ؛ فيه ِل الخلا واخرم . 
إن أَصْحَاب الْقيَاسِ طَلَبُوا الْعِلَمَ ِالْقيّاس ؛ فَلَم يَرْدَادُوا مِنَ الحَقّ 0 بُغْدا . إن 
دين الله لا يُصَّابُْ بِالْقيّاسِ )) . 


1 


م 


الثاني والعشرون : ما روا”" مُستّداً إلى عبد الرّحمن بن الحجّاج عن 
أبانَ بن تغلب عن أبي عبدٍ الله تواتك قال : (( 2 إن الس إذا قِنِسَتْ 
مُحِقَ الدّين )) الحديث . 

وتكو الذين :علاكه واس محلا بوتا لحان وزكرة العاين سنن 
المحّق لهُ ظاهرٌ ؛ لأنّ أساس الدّين على خلاف العقول النّاقصة وظنونِهًَا 
وإدراكاتِهًا ؛ والقياسٌ العقلي منشأهً الوهم , ولا يدرك الوهمُ الحقائق , 


)١١‏ الكافي : ج١‏ : صلاه : باب البدع والرأي والمقاييس : ح4 ١‏ ؛ ورواهٌ الصّفَارُ في بصائر 
الدّرجات : ص55١‏ : باب؟ ١‏ الجرء 7: ح737 . 

(؟) في الكافي : (( عِنْدَ الجَامِعَةٍ » . 

(") الكافي : ج١1‏ : ص51 : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح8١‏ . 

ع م لو ا ل 
ألا ترَى أن امْرأةَ تقضِي صؤْمَهًا وَلا تَقضِي صلائَهَا يا أََانَ ... )» إل كما في المقن . 


٠ 31‏ ؟ مصادر الأنوار : المصدر الَثَالِك : بعض الأحاديث الناصة على تحر يم اللفيسة | 


ولا يَرقَى إلى السّماء الَيوبُ ليحيط بالمرادٍ والمطلوب ؛ إلا من امْتَرَقَ 
السّمع فائبَعَهُ شِهَابٌ ثاقب”" ؛ فيكونٌ التَعويلٌ على الاستنباطات والأقيسة 
سبباً للخروج عن مراد الله تعالى ؛ وفي ذلك مَحقْ الذّين ؛ فتأمل . 

الثّالث والعشرون : ما رواهٌ مُسنّداً إلى عيسى بن عبد الله القرشي 9) 
قال : ( دَحَلَ بو حَيفَة عَلَى أبي عَبْدٍ الله ييخ ؛ ففَالَ لَهُ : يا أبا حَنيفَة بلقني 
نك تَقِيسُ . قَالَ : تَعَمْ . قَالَ لا تقس ؛ فَأَوَلَ ”" مَنْ قاس إِبْلِيْسُ حِيْنَ . قال : 


وم 4 سح له وفع 59 ا ل ره ا 59 7 م 000 
لي من نار وَحَلقَتَهُمِن ِنِ # '' ؛ فقاس ما بَيْنَ الثَار وَالطين ؛ وَلوْ قاس ثوريّة 
آدَمَ بئوريّة الثار عَرَفَ فضل ما بَيّنَ النوريّن وَصفاء أَحَدِهِمًَا عَلى الآخّر )) : 


ورواة الطبرسي ني الاحتجاج”” . 

أقول : إذاً أخطاً إبليس ‏ مع وفور علمِه وتبِحُرهِ وَاطَّلاعِهِ بالكون - 
في القضيةٍ القياسيةٍ الع هي من أقوى الأقيسةٍ وهو قياس الأولويّة © ؛ 
فرّعمَ أنّهَ أولى بأنْ يكونّ السّجودُ لَهُ ؛ فقياس أتباعهِ ‏ مع عدم عليهم ؛ 
بل مع عدم النُسبةٍ ‏ وإن كان قياس أولى بالخطأ ؛ وهم مع عليهم 


(1) اقتبسّهُ من الآية ١4‏ من سورة الججر إلا أنهَا همكذا «« يلام أسَرقَ اَن أبعم يبَابُ تبن 
نعم في سورة الصّافآت آية ٠١‏ : ل إِلَاسَنْخَيلك اَْطمة كاعم يجاب كلقب 4 . 

(؟) الكاني : ج١‏ : صلمه : ح١٠‏ » وزوي في علل الشّرائع : ج١‏ : ص85 : باب 81 : ح١‏ 
(*) في الكافي والعلل والاحتجاج : (( فَإِنَ ول )» . 

(5) وَرَدَ هذا المقطعٌ في سورةٍ الأعرافف : الآية ١‏ , وسورة ص : الآية 5/ا . 

(ه) الاجتجاجُ : ج؟ : ص7١١‏ : ترجمةٌ أبي حنيفة النُعمانِ بن ثابتٍ . 

(5) أو قد تكونٌ (( القياسُ الأولويُ ) , وكيت في الُسخة المعتمدة (( القياس الأولويّة » . 


مصادر الأنوار : المصدر الثَّالَك : بعض الأحاديث الناصّة على تحريم الأقئيسة 5٠١٠‏ 


بقصّةٍ إبليس وما آلَ إليه أمرهُ بقياس واحدٍ ‏ أولى باللعن والطردٍ ؛ وهذا 
آ ل ره ل سرس فر 0 0 
حكم قياميهم : 9 أفْتَوْصُون ببَعَضٍ الكتلب و قرو ب بِبَعَضٍ # 
قال المخِدف العازق المجلسي حاظاب ثرا فى روضة المتفين 7 دان 
خير قضاء صيام الخائض دون الصّلاة ‏ ما لفظه + (( ويمكن أن يُستَدلَ د 
أن القياسَ بالطريق الأولى ليس بحجةٍ . وإنَّ سمي بمفهوم الموافقة ؛ هربا 


و 


من القول بالقياس . لا يقال قولّهُ تعاللى : قلا نَل لمآ أي 74" ؛ ومثلة 
دلالتهُ ظاهرة على نفي الأذى بكلّ وجهٍ . لأنا نقول :لا تلم أنهَا فهمَت 
من ) المفهوم ؛ بل من الآيات والأخبار ؛ خصوصاً من هذه الآية صدرها 
وعجزها . ولو ملم ؛ فنقول : هذه الآية على ما يُفَهَمُ من لغةٍ العرف ©» 
تدلُ على أنْ لا تُؤذيهما بكلّ وجِهٍ ؛ حتّى قول الأفّ . وكل ما كان هكذا 
من الدَلالةِ يمكن العمل به ؛ وإلاّ فلاء بل يكونُ من باب قياس المّيطان ؛ 
فإِنّ الظاهر أن فياه كان بالطريق الأول ؛ :باذ أصلهٌ مر الثار ؛.الثار 


تعن 


أشرفُ من الثّرابٍ ؛ فإذا اجتمعَ مع هذه الأشرفيّةِ العبادات الكثيرة ؛ 
فبالأولى أن تكون أشرف من الأصل الخسيس مع عدم العبادات . وغلط 
في الأصل والفرع » إلى أنْ قال : (( فلمًا لم يصل عقول الخلق إلى العلل 


(1) سورةٌ البقرة : الآيةٌ 88 . 

(؟) روضة التّفِينَ : ج١‏ : ص 707 . 

(*) سورةٌ الإسراء : الآية 77 . 

(4) كذا في روضة الْتّقِينَ و(م) كما مرّ » وني (ط) : (( مِنَ العرب )) . 


٠ 3‏ ؟ مصادر الأفوار : المصدر الثَّالث : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأفيسق ) 
الواقعيّةِ ؛ حَرْمٌ القياسُ رأساً. وغرضنًا الإشارة إلى كل شيءٍ من الحقائق ؛ 
وإلا فالمقام لا يسع ذكرّهًا )) انتهى . 

الرابع والعشرون : ما روا" مُسنّداً إلى الصّادق يَلِيكَمٍ في رسالته 
إلى أصحاب الرّأي والمقاييس : ( أَمّا بَعْدُ : فَإِنّهُ مَنْ دَعَا غَيْرَهُ إلى دِيْنه 
بالارتّاء والْمَقَايبِس لَمْ يُنْصِفْ )) إلى أنْ قال يليككم : (( فَمَنْ طَلَبّ مَا عِنْدَ الله 


ه سد هسه 


2 لالع هع 2 ب ان © 1ه 3 
بقياس وَرَأَي لم يَرْدَدْ مِن الله إلا بعدَا )» إلى أن قال : ( إن 


ا ااه عله م ىم مه 0000 
والمقاييس مخطئون مدحضون ) . 


- 


الخامس العشرون : ما رواةُ”' بإسناده إلى الصّادق كك في رسالتِه التي 
كتبّهَا إلى أصحابيه وأمرَّهُم بمدارستها ؛ والنّظر إليهًا وتعاهدمًا : ( تا 
الْعِصَابَةَ المرْحُومَة المفلِحَة إن الله أكمّ لَكُمْ بمّا”" آتكاكم مِنَ الَيْر . وَاعْلَّمُوا أنه 
لَيْسَ مِن عم الله ولا مِن أَمْرهِ ؛ أن يَأَحْدَ أُحَد مِن خَلق الله في دينه بهَوَىّ 
وَلا رَأي وَلا مَقَايسَ )) إلى أن قال في آخره : (( وَكَمَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النّاسِ 
مَعّ مُحَمّدٍ إن يَأْحْذَ بِهَوَاهُ ولا أيه ولا مَقَاييسهِ [ خلافاً لأَمْر مُحَمَد 
ولا أيه وَلا مَقَاييسهٍ ] © )) . 


أقول : قد تكرر مِنًا إيراد بعض الروايات ؛ لدلالتهًا على مَطالبَ 


. باب, المقاييس والرّأي : ح75 ولَمٌ يرد في الكافي‎ : ٠١5 رُوي في المحاسن : ج١ : ص‎ )١( 
. روس الكافي : ج/ : ص 4 وم باسناده عن حفص الْؤذّن عن كلع‎ 

(”) في الكاني : (( ما )) . 

(4) ما بينَ 1[ ] أثبتناةٌ عن الكاني وبه يتم المعنى وسقط من (ط) . 


مصادر الأنوار : المصدرٌ الثَّالَكٌ : بعض الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 4١5‏ 


َعم 


شتّى ؛ فأوردناة في كل موضع باعتيار آخر يظهر لدى التأمل . 
السادس العشرون : ما روا الصّدوق في العلل''' مُسندا إلى ابن شبرمة 
قال له عج كك (" ؛ فقال أبي حنيفة : 


ا 0 
فد قبل في قَدْلٍ الس صَاِدين 090 

الصّلاة أم الصّوْمُ ؟ قَالَ : الصّلاةٌ 4ُ. قَالَ : فَمَا يال الْحَائِضٍ تَقْضِي الصيّام 
وَلا تفضي الصّلاةَ ؛ فَكَيْف يَقَومُ لَك الْقِيَاُ ؟! ؛ قَانّق ق الله ولا تقس )) . 


أقول : هذا انها 27د :مار سكين وقن تقر ال 5 
ل د 
والقتلّ أشدٌ منهُ إجماعاً ؛ فليزمُ بحكم القياس أن لا يُكتفى فيه بأقلّ من 


ع د إفنة 0 9 
أربعةٍ إن ' لم يزد. 
م 


السابح والعشرون : ما رواه ثقة الإسلام مُسنداً عن جعفر بن المثتّى 


طَُ 


- 


: علل الشّرائع : ج١ : ص37 : الباب١8 : ح7 وعنة في وسائل الشّيعة : ج/1؟ : ص45‎ )١( 
اإوحس عاك المع نيجه وترنة 1 ان‎ 

. ») في العلل والوسائلٍ : (( عَلَى جَعْفْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عِليهِمَاسَكمْ‎ )١ 

(") كذا في نسخةٍ من الوسائل , وفي الُحاسن ونسخةٍ من الوسائل : (( ولا تقس الدَيْنَ » . 
(4) أو (( قياس الأولويّة )» , وكُيبت في (ط) و(م) : (( القياس الأولويّة )» . 

(ه) في (م) : ( لو لم يزد » . 

(5) الكافي : ج4 : ص٠ه"‏ : باب الضّلال للمُحرم : ح١‏ ؛ وروا أيضاً الشّيخُ في التّهذيب : 
جه : ص١9"‏ : باب مَا يجب على الُحرم اجتناية : ج84 . 1 


05٠٠‏ مصادر الأنوار: المصدر التَّالَك: بع ضّالأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسْماعيل قالَ: (( قال لي محمد 
ابْنْ إِسْمَاعِيل ؛ ألا أُسُرّكَ يا يَا ابْنَ متنَى ؟ قَالَ : قلت : بَلَى ؛ وَقَحْت إِلَيْهِ . قال : 
دحل هَذَا الَْاسِق آنفاً ؛ فَجَلّسَ قَبَالَةَ أبي الخَسّن عَلِيو[تَكح ثم م أَقبَل عَلَيْهِ ؛ 
وَقَالَ 7" : يا أَبَا الحَسّن ؛ ما تَقُولَ في الْمُخرم أَيَسْنَظِلٌ عَلَى الَحْمِل ؟ فَقَالَ لَه 
لا . قَالَ : فَيِسَْظِلٌ في الْحِيَاء ؟ قال له : نَم . فأعَاد عليه لقَْلَ يه هئ 
يَضْحَكُ ؛ فَقَال يا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَهَذَا ؟ فقَال : يَا أبَا يُوسُّفَ ؛ 
إن الدينَ ليس قياس كَقِيَاسِكمْ ألم تْعُنَ بين , نا صنغنَا كما صنَعَ رَسُول 
الله وَقلنَا كَمَا قَالَ رَسُولَ الله بلي ؛ كان رَسُوْلَ الله زد يركب رَاحِلَتَةُ ؛ 
قلا يطل عليه ونه لمن ؛ فيس جَسَدة بغ ببغضا" . ورْبُمَا ستر 
وَجْهَهُ بيده » وَإِذا َرَلَ ) استظل بِالْخبَاء وَفيء اليك وَفِيء الجدار )) . 


2 


الثّامن والعشرون : ما رواءُ '" مُسنداً عن ابن أبي نجرانَ عن محمد 
ابن فضيل قال موري ا ا سد 


و بَى :5 3 نه 0 يك 


سم مُوسَى عَليَوآلكَكج وَأَبْوْ يُوْسْف ؛ فقامَ إِليْهِ أبُوْ يُوْسْفَ ا 
در جْعِلْتْ فدَاك ‏ : المُحْمُ يُظَلَلُ ؟ قَالَ : 0 
007 َالَخْهلٍ وَيَدْحْلٌ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ؟ قَالَ نَعَمْ 0 : فضّحِكَ 
أَبُوْ يُوسُّفَ شْبْهَ الممنتيْزرئ . فقال لَهُ أو الحْسّن عيوب سه 
الدّينَ لَيْس بِالْقيّاسِ كَقِيَاسِكَ وَقِيّاس أَصْحَابك . إن الله عَرَجَلّ ‏ أُمَرَ في 


ماه 


كتابه بالطّلاق َأَكَدَ فيه بشَاهِديْن ؛ وَلم يَرْضَ بها إل عَدْلَيْن , وَأمَرَ في كِتَابه 


. ») في الكافي : (( فَقَالَ لَهُ » , وفي التّهذيب : (( فقال‎ )١( 
. )) في الكافي : (( بِبَعْضٍ )) , وفي التهذيب : (( بَعْضَّ جَسَّدِهِ ببَعْضٍ‎ )1( 
. من الباب السابق‎ ١ فيه الكافي : ج4 : ص 7ه" : ح5‎ 


مصادرٌ الأنوار : المصدرالْثَّالٌ: بعض الأحاديث الناصَة على تحريم الأقئيسة  4١١‏ 


2ه لع و ماع لو لو عر م ه - 2ه واس عه 16> 3 عه 8 - مه 
بالترويج وَأَهْمَلهُ بلا شهودٍ ؛ فاتيتم بشاهدين فيمًا أبطل الله ؛ وأبطلتم شَاهِدَين 
1 3 0 د مق 2 0 1 يس مي ل ل 1 4 
فيمًا أكد الله عَرََجَلَ ‏ ء وَأْجَرْثُمَ طلاق المجئون وَالسّكران . حَج رَسُول الله 
0000 و ا ا 5 20 3 ا 3 0 9 َه 0 هه 0 
يرد فأحْرَمَ وَلم يظلل . وَدَخَل الَبَِيت والخباء وَاستظل بالمحمل وَاجدَار ؛ فعلتا 
كما فَعَل رَسُول الله بيك فسَكت ) . 
2 و 7 ل 0 3 0 5 ٠.‏ 3 )0( 
التاسع والعشرون : ما رواه الصدوق - وه في [ المجالس ] 
مُسنداً في الحديث القدسى : ( وَمَا عَلَى دِيُّني مَنْ امْتَعْمّل القِيّاسَ في دين الله )) . 
200 ع ع ص .2 ٠.‏ 0 ؟ 5 
الشلاثون : ما رواه أبو محمدٍ العسكري يكيم في تفسيرو'"' عن آبائِه 
ع 2 .اس يع عل عه ست م لله 2 
عن أمير المؤمنين يكم في آخر حديث '" له : (( أمَا لو كان الدَيْن بالقيّاس ؛ 
لكان بَاطِنْ الرَجْليْنَ أولى بالمسّح من ظاهرهما )) . 
ا م ام : 0 ع ع #ى(4) بين يم 
أقول : هذا تنصيص منه يكم فى بطلان قياس الأولوية”' ؛ فالمثال مثاله . 
الحادي والثّلاثون : ما رواه الصفارٌ في بصائرَ الدّرجات ”/ مُستّدا عن 
أبي الحسن يكم : (( إِنّمَا هَلِكَ مَنْ كان قبلكم بالقيّاس , وَإن الله تبَاركَوْتعَالَ 
لَمْ يتقبض تبيّهُ ؤي حَتّى أكْمّل لَهُ جَوِيْعَ دنه في حَلالِهِ وَحَرَامِهِ ؛ فجَاءكم بمّا 
)١(‏ ما بِينَ [ ] كيت مصحّفة ( الحاسن ) ؛ والصّواب ما أنبت , فإنّ الصّدوق رواة في الأمالي : 
ص5ه : مجلس ” : ح” ٠١/‏ وكذلك في التوحيدٍ : ص58 : ح١؟‏ وعيون الأخبار اج3: 
ص١٠‏ : باب١١‏ : ح4 بسندهٍ عن الرَيّانِ بن الصّلتٍ عن الرّضا عن آبائه عَليهِماسنَكعْ عن 
رسول الله بلي عن الله عَرَجَل ‏ . 
(؟) تفسيرٌ العسكريّ : ص”"ه : في تفسير الفاتحة : ح75 . 
(") كذا في (م) » وفي (طم : (( آخر الكلام لهُ )» . 


(5) أو لعلهًا: (( القياس الأولوي )) , وفي (ط) و(م) : (( القياس الأولويّة )» . 
(5) بصائرٌ الدّرجات : ص/1517 : باب 1 : ح"ا وص 17١‏ : باب4 ١‏ : ح18 عن محمد بن حكيم . 


5١7‏ مصادر الأنوار: المصدرٌالثَالَك: بعضالأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


تَحْتَاجُونَ إِلَيِْ في حيَاتِهِ » وَكَسَفئُون 7" به وبأَهل بَبْتِهِ بَعْدَ مُه ؛ وَنَهُ مَحْفِيٌ "' 


عِنْدَ أَهْل به حَتّى أَنَ فيْهِ لأرش الكّفّ )) . 


( ونه" لَيْسَ شيءٌ في الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليهِ النّاسُ إلا 


وجا فيه كتابٌ أو سنّة )» . 


الثاني والشلاثون : ما رواءُ الشّيخٌ أبو طالب الطّيرسي في الاحتجاح ' 
عن بشير بن يحبى العامريّ عن ابن أبي ليلى قال : (( دَحَْتْ أَنا وَالنعْمَان 
بر خنة على تمر ان تعد لواقم ؛ فرَحٌّب بنَا وقَال : يا ابن أبي لَيْلَى ؛ 
مَنْ هَذَا الوَجُلّ ؟ فَقَلْت لَهُ : جُعِلَتْ فدَاكَ من أَهْل الكوقة لَهُ رأ وَبَصيْرَة وتَفَاذ . 
َال : فَلَعَلُّ الّذِي يَقِيِسْ الأَشباء بِرأيْهِ ؛ ثم قَالَ : يا ُعْمَانْ ؛ هَل تخسن أن 
قيس برأيك * ؟ قَالَ : َعَمْ قَالَ :لا" ؛ ما أرَاك خسن أنا قيس مي ؛ فَهَلُ 
عَرَفْت الْلَْحَةَ في العييٍ , وَاكرَارَةَ في الْأديْن والبرُووةَ ف في الْنْخْرَيْنِ » وَالعُذُوْبَة 
في القم؟ قَالَ : لا . قَالَ ا 6 بْمَنْ " ؟ 
ل 5 وساف الخدمك إلى أن قال : ( يا نعمَان إِيّاكَ وَالقِيَاسَ فَإِنَ أبي 


-- ١ 


(1) كذا في البصائر و(ط) , وف (م) : (( يعون )» , وفي نسخةٍ : (( وَكستغيقونَ به )» . 

1) في البصائر : (( وها صَحِيْقَة)» , وفي موضع : (( وأنّها مصحف )) وفي البحار : (( وآلّها مّية » . 
(”*) كذا في (ط) و(م) ويبدو أَنْهُ حدث هنا سقط ؛ فهذا الكلامُ لا يبع الحديث ؛ ولعلَ الْصنّف أشارَ إلى 
الباب الذي عقدةٌ الكليي ‏ في الكافي : ج١‏ : ص3 في كتاب فضل العلم ‏ بعنوان : (( باب الرّدٌ 
إلى الكتاب والسُّنَةٍ ؛ وأنّهُ...)) إلى آخر ما ذكرً المصنّفْ . 0 

وا حي عع : ص4 ١١‏ وعنهُ في بحار الأنوار : ج” :ص7585 : باب4" د اح” . 

(ه) في الاحتجاج والبحار : (( تَقيْسَ رََيَِكَ )» . 

(5) فيهما : (( قَال : لا . قَال ما أَرَاكَ » . 

0 فيهمًا : (( إِيْمَانَ » . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر اثالث : بع ضّالأحاديث الناصّة طحت دحك “51 


يَرَأَيْهِ قركَةُ الله يا ارك ويْعَال م 


مَعْ بلي 


عه م6 عه ضع 


لقي ين ار وَحلقتهُن ين 1#" ؛ 9 الرأي وَالقِياسَ ؛ قن دِيْنَ الله 31 
عَلَى القِيّاسٍ )) . 

الثَالث والشّلاثون : ما روا الطبرسث © ل ان 
قال لأبي حنيفة ‏ لما دَخَلَ عليه - : رمك أنت ؟ قَالَ : : أكا أَبْو 
ني فل الوراق ؟ كال : كعم . كال : يم لهم ؟ كال : ب 000 . قال 
َبَيولتَكخ. : فأنت العَالِمْ " بكتاب الله لمجا ري لحي وَمُعََابَهِهِ ؟ )) 
وساق الاحتجاج إلى أن قال أبو حنيفة : (( لَيْسَ لي عِلْمٌ بكتاب الله إِنّما أنا 
صَاحِبُ قِيّاسِ . قال أَبو عَبْدِ عَبْدٍ الله عن عَكيوالتَكه : فَاْظُر في قِبَاسِكَ إن كنت مُقِيْسا 
يما أعظَم عِنْدَ الله اَل أو الّكا ؟ نا ؟ قَالَ : بل القَدْل . قَالَ : فَكَيْفَ رَضِي الله في 


مله - 


القثْل بشَاهِدينِ وَلَمْ يَرْضَ في الرّنا 
الصِيّامُ ؟ قَالَ : بل الصّلاةٌ فصل . قال : يَجبُ على قياس فَوِْك علَى الَاْضٍ 


قَضَاء ما فاتهًا مِنَ الصّلاة في حَال حَيّضِهًَا دُوْنَ الصيام ؛ وقد وجب الله 1 
عََيْهَا قضَاء الصّْم دُوْنَ الصّلاة , ثم قَال لَه : الؤل أفدرُ أم المي ؟ قال : | ول 


22 عه - 8 
7 


أقْذَرُ . قَالَ يإيكاع : يَجبْ عَلَى قِيَاسِك أن يجب القُسْل مِنَّ البَوْل ذُوْنَ المي ؛ 


. 7/5 وسورة ص : الآيةٌ‎ ١١ سورة الأعراف : الآبةٌ‎ )١( 
. وعنةُ في بار الأنوار : ج7 : ص7817 : باب 4" : اح4‎ ١١ (؟) الاحتجاجٌ : ج7 : صه‎ 
0 في الاحتجاج والبحار : (( وَإْنّكَ لعَالم‎ )*”( 


م يه 


(4) كذا في (م) والاحتجاح , وفي (ط) : (( إلا بالأرْبَعَة شْهُوْدٍ )» . 


١‏ 5 مصادر الأنوار: المصدرٌالتّالك : بعضّ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


وَقَدْ أَوْجَب الله الغُسْلَ مِنَ الي دُوْنَ الببؤل )) . 
أقول : كل هذه الأمثلةٍ نقضّ لقياس الأولويّةِ '' . والمثالات الأوّلان 
على إجماع المسلمِينَ ومثالٌ البول ولي على مذهب الحنفي . 


الرابج والثلاثون : ما رواهُ الصّادق بيك أيضاً في آخر الحديث الّني 
مضى بعضئة ”" أنه قال لأبي حنيفة : (( وترْعُمْ أنّكَ صَاحِبْ قباس ؛ وول مَنْ 
قاس ليس ؛ وَلَمْ يينَ دِيْنْ الإملام عَلَى القياس )) إلى أنْ قال عَليولتَمْ : 
( لَْلا أن يُقَالَ : دَحَلَ عَلَى ابن رَسُوْل الله لبي ؛ فَلَمْ يَسَألَهُ عَنْ شيء لَمَا 
الك عن شيء ؛ فقس إن كنت مُقِيْسَاً . فَالَ أَبْوْ حَتيقَة : لا تكَلَمْت بالرّأي 
وَالقيَاس في دِيْن الله يَْدَ هَذَا الَجْلِسِ . قال صلّواتَ لله عَلَيْهِ ‏ : كلا ؛ إن 
حُب الرَنَاسَةٍ غَيْرْ تاركك كما لم يَثْرُكْ مَنْ كان قَبْلَكَ )) . 

الخامس والثّلاثون : ما رواة 2 أيضاً أنه : « سَأل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَّن 
أبَا الحَسَنِ مُوسَى عَلِيَآتَكا بمَحْضَرٍ مِنَ الرشِيد وَهُمْ مَك ؛ فَقَالَ لَهُ : أَيَجُو 
ِلْمُحرِمِ أن يُظَلَلَ عَلَيْهِ مَحْمِلَهُ ؟ ففَالَ لَهُ مُوسَى 1ك : لا يَجُوْرُ لَه ذَلِكَ مَعَ 


عد عي يجيا 2 
ا 2 


الاخبيّار . فقال لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسّن : أَفَيجُورُ أن يَمْشِيّ تخت الظلال مُخْعَارَا ؟ 


َقَالَ لَهُ : عَم . قَتَصَاحَكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسّن مِن ذَلِكَ . قَقَالَ لَهُ أبُو الْحَسّ: 


. ») وفي (ط) : (( للقياس الأولويّة‎ )١( 

(؟) وهو الحديث مام السّابق ' 

(*) الاحتجاجٌ : ج” : ص8 ١5‏ وعنة في بحار الأنوار : ج7” : ص787 : باب84” : ح> 
والوسائل : ج١١‏ : ص57 : باب 55 5-07 تروك الإحرام :ح5 ( 1591/4 ) » ورواة 
التبخ المفيدُ في الإرشادٍ : ج7 : ص ه78 فضائل ومناقب الإمام الكاظم كله . 


مصادر الأنوار : المصدر الثَالَك: بعض الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة  4١8‏ 


ا فلي وتَستَهْرئُ بها ؟! ؛ إِنَ رَسُوْلَ الله 
كَسَف ظِلالهُ في إِخرَامِهِ وَمَشَى تخت الظلال وَهْوَ مُخْرِ إنَ أحْكامَ لله 
َا مُحَمّدُ لا تُقَاسُ ؛ فَمَنْ قاس بَحْصَهًا عَلَى بَعْض ؛ فَقَذْ ضّل سَوَاء السيبْلٍ ؛ 
فسَكت مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَّن لا يُرْجِعُ جَوَابَاً ) . 
الس رقا بار لبا جل راجا 
التاسع عَشَرَ من كتاب بحار الأنوار ”' ' والشيخ النُعماني في تفسيره 


ين 


. 


والتمّحُ أبو جعفر ابن قولوية والشميحٌ سعدٌ بن عبد الله الأشعري القَمَي 
وَعَلَدُعَنهرٌ عن أبي عبد الله يكم عن أمير المؤمنينَ ‏ صلوات الله عليه - 
في حديث له طويلٍ : (( وَأَمّا الرَدُ عَلَى مَنْ قَالَ بالرأي وَالْقيّاسِ وَالامْتِحْسَانِ 
َالاجتهادِ ومن يَقُول إن الاخيلاف رَحْمَةٌ ؛ فَاغْلَم نا لما ينا من : قَالَ بالرأي 
وَالْقِيّاس قد اسَتَعْمَلُوا ا 
0 ؛ وَقَالُوا : ما مِنْ حَادَِةٍ إلاّ وَل فِيهًا حُكُمٌ , وَلا يَخْلُو الْحُكُمْ فيهًا 

جْهَيْن : إِمّا أن يَكُونَ نضا أو د دَليلا وَإذَا ْنَا اْحَادِنة قَدْ عُدِمَ ها فَرِغنا 0 
رج ذى كلعجي أحاجها رارقا لكان لم لغ إلى ذلك 
ل يَجُورُ أن يَبْطْلَ حُكْمْ الله في حَادَِةٍ مِنَ 
الْحَوَادِثْ ؛ لأنَهُ سْبْحَائَهُ يُقول : 98 مَا رطا في ألْكِتّبٍ من ميو #”" ؛ وَلمًا َأَيْنا 


الْحُكُمَ لا يَخْلُو , وَالْحَادِت لا يفك" مِنَ الْحُكْم ؛ الْتَمَسْنَاةُ مِنَ التَظَائْر لكي 


وج 


)١(‏ بحازٌُ الأنوار : ج٠9‏ : ص١5‏ ( المطبوع ) ونقلهُ الحر في الوسائل : ج71 : ص57 : باب5 من 
أبواب القاضي : ح/" (71/88) عن رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير التُعماني . 

(؟) سورةٌ الأنعام : الآيةٌ م" . 

(”) في البحار : (( وَالخَدَثْ ) » وفي (ط) : (( لا يَخْلُو مِنَ الخَادِئةِ » وَاخَادِنةُ لا تثقلك )» . 


١75‏ 5 مصادز الأنوار: المصدرالتّالك : بعضّالأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


لا تَخْلُو”" الْحَادِتَةُ مِنَ الْحْكْم بالنَصّ أَوْ بالامئتذلال وَهَذَا جَائِرٌ عِنْدَا . قَالُوا : 
وَقَدْ رأَينَا الله تعَالّى قاس في كَتَابهِ بِالتَشْبِيهِ وَالتَمْثِيلٍ ؛ فقال : م حَلقَ لاضن 

-. سه يه 0 هو ّ- 2 صر 5 2001 007 
من 7 صَلْصد لكا م َكَكَارِ وخلق الجآن من مَارِج من نَّارٍ (0) 4” 9 فشبه الشيء 
أرب الأَشْيّاء به" شبهاً . قَالُوا : وَقَدْ رَأَيْنَا النبِّ فيه استعْمَل الرّأي وَالْقِيّاسَ 
ْله للمرة الحَنعويّة حيْنَ سَألّت”' عَنْ حَجّهَا عن أَبًِا ؛ فال بلك : أرأَيْت 
لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنْ لَكُنْتٍ تقضيئة عَنْهُ ؟ ؛ فَقَدْ أَفْتَاهَا بشيء لَمْ كسنآل عَنْهُ , 
وقول بوي ِمعَاذِ بْنِ جبَلٍ حِيْنَ أَرْسَلَهُ إلى الَمَنٍ : أَرَأيْت يا معَاُ إن رت بك 
حَادِنَةَ لَمْ تجذ لَّهًا في كِتَاب الله عَرَجَلّ ‏ أَثْراً ولا في السّنّة ما أَنْتَ صَانعْ ؟ 
َال : أسْتَغول رَأبي فِنهَا ؛ فَقَالَ : الْحَْدُ لله الَذِي وَفْقَ رَسُوْلَ الله” إِلَى 
َا يُرْضِيْهِ . قَالُوا : وَقَدٍ استغْملَ الرّأي وَالْقَِاسَ كبر مِنَ الصّحَابَةِ ؛ وحن عَلَى 
آثارهِم مُقَتَدُونَ ؛ وَلَهُمُ احْتِجَاج كير في مثل هَذَا . 

فَقَدْ كَذَبُوا عَلَى لله َعَالَى في قَوْلِهم إِنَهُ احْتَاج إلى الْقيّاسِ وَكَذَبُوا عَلَى 
رَسُول الله ؤي إذ قَانُوَا عَنْهُ ما لم يقل مِنَ الْجَوَابِ الْمُسْتَحيْلٍ . 

قَتَقَوْل لَهُمْ ‏ رَدَا عَلَيْهُمْ ‏ : إِنَّ أصُول أَحْكام الْعبَادَاتِ وَمَا يَحْدْتْ في 
الأَمَةٍ مِنَ النوَازل وَاخَوَادثٍ " لما كانت مَوْجُودَةَ عَن السمْع وَالتُطْق وَالَنَصّ 


. ») كذا في البحار والوسائل و(ط) , وف (م) : (( لا يَخْلُوْ‎ )١( 

00( سورةٌ الرّمن : الآيتان 5 21 ١6‏ . 

(”*) كذا في (م) والبحار , وفي (ط) والوسائلٍ : (( لَهُ )» . 

(4) كذا في البحار , وفي الوسائل : (( سَألقَهُ )» . 

(ه) كذا في البحار والوسائلٍ , والأظهرٌ أنها : (( وَفْقَ رَسُولَ رسول الله )» كما في بعض المصادر . 
(5) كذا في البحار و(م) وف (ط) والوسائل : (( مِنَ الَوَادِث وَالتوَازل )» . 


مصادر الأنوار : المصدر الثَالَك: بعض الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 2 4١٠!‏ 


المختصّ في كتاب فَفْرُوعْهَا ('" مِلهًا ؛ وَإنَمَا أَرَذنا الأصُول في جَمِيْع الْعَِادَاتَ 
َالْترَضَاتِ التي نص الله عَرجلٌ ‏ , وأخبركَا عَنْ وُجُوبَا وَعَن اللبي 
لل وَعَنْ وصيّه عَليْو1ك الْمَنصُوص عَلَيْهِ بَعْدَهُ في البَيّانِ عَنْ أَرَقَاتها 
وَكبْفِياتِهَا وَأَقَدَارهَا فِي مَقَادِيرِهَا عَن الله عَرَهَجَلٌ ‏ مثل فرْض الضّلاةٍ , 
َالصهام ‏ وَالْحَج » وَالرَكَة» الْجهادٍ » وَحَد الزاء وحَدالسرقة م 
هما نَل في الْكِتَاب مُجْمَلاً بالا تفسير ؛ فَكَانَ رَسُوْلَ الله د هْوَا 
وَالْمُعبرَ عَنْ جُمْل ”" الْمَرَائْضِ ؛ انان ارال ماده لطر رع كعات 5 ؛ 
وَوَقَتَهًا بَعْدَ رَوَال الشّمْسِ يَفْصِل بوقد بوقذار 9 ما يقرا أ الإنسَان ثَلائِينَ آيَةَ » وَهَذَا 
الْفَرْقُ بَيْنَ صّلاةٍ الرّوال وصلاةٍ اشير« ؛ وَوَقْتَ صَلاة الْعَْرٍ آخِرُ وَقْتِ 
الظهْرِ إِلَى وَفْت مَهْبَطٍ النشّمْس , وَأنّ اهرب ثَلات رَكَعَاتِ وَوَقُْهَا حيْنَ وَقْتِ 
الْغُرُوب إِلَى إِدْبَارِ الشّفق وَالْحُمْرَةٍ » وَأَنْ وَقْتَ صلاةٍ العشّاء الآخرّة ‏ وَهِيَ 
أ قات 3 أَوْسَعْ الأَرْقَات ٠‏ وول وَقَتَهَا حِيْنَ “قنك د اللجوم 
الششّفق وَالْبِسَاطٍِ الظلام ٠‏ وَآخِرَ وَقتِهَا ثلث اللي وروي نصفة 3-3 اس 
رَكْعَتَانِ وَوَقتَهَا طُلُوعُ الْفجْرِ إِلَى إِسْفَارٍ الصبْح . وَأن الرّكَاة تجبُ في مَال ذُوْنَ 


اد 


و غيبوبة 


. ») كذا في البحار و(م) , وفي الوسائل و(ط) : (( في كتاب الله وَفُرُوْعِهَا‎ )١( 

(؟) كذا في البحار , وفي الوسائل : (( جمْلَةِ )» . 

(”*) كذا في (م) و(ط) . وفي البحار والوسائل : ( أَرْبَعْ )» . 

(4) كذا في (م) والوسائل , وفي البحار : (( مقدَار )) . 

(ه) كذا في (م) البحار والوسائل ؛ ولعل (( بَيْنَ الرّوال وَصّلاةٍ الظهْر )) ؛ فلفظة (( صلاة )» 
زائدة أو آنها كما في هامش الوسائل عن رسال المحكم : (( بَينَ صّلاةٍ الظَهْرٍ وبَيْنَ صلاةٍ 
العصر )) » وفي (ط) (( وََيْنَ صلاةٍ الظهر . 


5 مصادر الأنوار: المصدرٌالتّالك : بعضّالأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


مَال » وَمِقَدَارٍ ذُونَ مِقَدَارٍ , وَوَقْتٍ ذُونَ أَوْقَاتِ ”" , وَكَدَلِكَ جَمِيعٌ الْفرَائْضٍ 
الي أَوْجَبَها اله سْبْحَاة عَلَى عِبَادهِ بمبْلّْ الطاقات ”" وَكُنه الامسنتطاعات 0 
مَا وَرَّدَ النَصُ به » وكنزيل كِتَاب الله تَعَالَى » وَبَيَانَ مَا أَبَائَُ رَسُولَةُ © 8 
وفْسَرَةُ لَنَا ؛ وَأَبَائهُ الأثْرُ وَصَّحِيحٌ احبر لقؤم غري لم نع دن ا 
اأمُورِينَ بأَدَاء الْفَرَائْضٍ أن يُوجب 0 
راد الله على في جميع ما دنا كر ع قيقة شْرُوطِهِ ”“ . ولا يَصِحٌ إقا 
لضفا باس واي ؛ ول أذ قدي لول على يفا وار 
لا يُوجبُ فرض الظهْر”* ربعا دُوْنَ حَمْس أو ثلاث , وَلا يُفصَل نضا 

و١‏ مو م . 
قَبْلِ الرَوَال وَبَعْدِهِ وَلا يُقَدَمْ " السّجُود عَلَى الركؤع ولا لوغ * على 
السسّجُودٍ أَوَ حَد زنا الْخْصّن وَالِكْرٍ ؛ ولا بَيْنَ الْعَقَارَاتَ وَالْمَل ناض" في 
رُجُوب الرَكَاةٍ » قل حلْينا بَيْنَ عفنا وبَيْنَ هذ الْقَرَائِضْ لَمْ : بَصِمّ فغل ذَلِكَ 
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كُلْه بالْعقل عَلَى مُجَرَدِهِ , وَلَمْ فصل بَيْنَ الِْبَاس وما" قصلت الشريعة 


0 


2 


اط + 


. )) في هامش الوسائلٍ عن رسالةٍ المحكم والمتشابّهِ : (( دون وَقتٍ‎ )١( 

(؟) كذا في البحار وهوّ أظهرٌ , وني الوسائل : (( الطاعات )) . 

(") كذا في البحار والوسائل و(م) ؛ وف (ط) : (( رَسُوْلَ الله )) . 

(4) كذا في البحارٍ , وفي الوسائل : (( شْرُوْطِهًا )» . 

(ه) كذا في البحار . وفي (م) (( لا يَجبْ )) , وفي الوسائلٍ : ( إِلَى أَنَهُ يَجبْ )) بَدَلَ (( لو 
القرَدَ لا يُوْجبْ )» . 

(5) كذا في (م)؛ وفي البحار والوسائل (ط) : ((ولا تفصل )) ؛ وفي رسالة المحكم : (( ولا تفصيل )) . 
(1) كذا في (ط) و(م) , وفي البحارٍ والوسائل : (( ولا قم )» . 

(8) في البحار : ( والوكؤع )) . وفي الوسائل : ((الركْع عَلَى السُجؤدٍ أو السّجُوْدَ عَلَى عَلَى الركؤع 4 
(9)كذا في الوسائل وط وَانَّاضِدُ : الحاصل الَوْجُودُ » وفي البحار: ( الَقَدِ ) » وفي (م) : (( النّاصّ)) . 
)٠١(‏ كذا في البحار , وفي الوسائل : (( الذي )) بِدَلَ (( وَمَا )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرالثَّالٌ: بعض الأحاديث الناصّة على تحريم الأقئيسة  4١4‏ 


وَالنُْضُوصُ ؛ ولا كانت ”" الشرِيعَة مَوْجُودَةَ عن السّمْع وَالتْطْق الذِي لَيْسَ لَنا 
أن تَتَجَاوَرَ حُدُودَهَا » وَلَوْ جَارَ ذلك وَصّحّ لاستَغتينَا عن ) إرسّال ٠‏ الرْسُلٍ إِلَينَا 
الأَمْرٍ وَالنَهِي مِنهُ تعَالَى . 

وَلَمّا كانت الْأصُول لا تجب عَلَى ما هي عَلَيْه مِْ بَبَانِ فَرْضيهًا إلا بالسّمع 
وَالتُطق ؛ فَكَدَلِكَ الْفرُوعٌ وَالْحَوَادِتُ الْبِي توب وَكطَرّق مِنْهُ تَعَالَى ؛ لم يُوْجَب 
الحْكُمْ فيهًا بالْقِيَاسِ ذُونَ النَصّ بالسمْع وَالتطق . وَأَمّا | حبِجَاجُهُم وَاغتِلالُم 
أن الِْيَاسَ هُوَ التَشبيهُ وَالَمْتِيلَ , وأن”" الْحْكْمّ جَائِرٌ به وَرَدَ الْحَوَادثِ أَيْضا 


7 2 


30 2 لك هه 02-7 وا 1 5 7 
حك عدي وسوس . ؛ لأنا تجدُ أشيًا 5" نه و ان لل 


مُجموعَة فَدَلنَا ذَلِكَ مِن فغل الله تَعالَى عَلَى أن اطيباة اين غَيْرُ مُوجب 
ايا الْحْكْميْنِ كُمَا ادَعَاهُ مُْتَحِلُو(* الِْيَاسِ وَالرّأي , وَذَلِكَ أَنْهُمْ لما عَجَرُوًا 
عَنْ إِقَامَةٍ الأَحْكام عَلَى مَا ترَلَ © فِي كتّاب الله تَعَالَى وَعَدَلُوا عَنْ أَخْذِهَا مِن 
هيه - مِمْ فَرَضَ الله اه طَعمَُمْ عَلَى عاد مِمَّنْ لا يِل ولا يُطِى 
وَلا يَنْسَى ؛ الَِينَ ْوَل اله كِتَابَهُ عَلَيهمْ » وَأَمَرَ | الأَمَةَ برد مَا اشتبّة عَلَيْهِمْ مِنَ 
الأَحْكَام لهم وَطَلبُوا الرئاسَّة رَعْبَةَ في حُطَام الدّنْيَا وَرَكبُوا طريق أَسُلافهم 
ِمّن ادَعى مَنْلةَ أَْلَاء الله ؛ لَرمَهُمُ الْعَجْر ؛ فَاَعَُ أن الَأ وَالْقِيَاسَ وَاجب ؛ 
قبَانَ لِدَوِي الْعُقول عَجْرْهُمْ وَإِلْحَادُهُمْ في دِيْن الله تَعَا قا + وَذَلِكَ أن الْعقْلّ عَلَى 


. ») في الوسائل : (( إِذَا كانت )» , وفي البحار : (( إِذ كانتا‎ )١ 
. ») ؟) كذا في البحارٍ , وفي الوسائل : (( فَإِنَ‎ 

(") في (م) دون (ط) والبحار والوسائل : (( الأشيّاء )» . 

(4) كذا في الوسائل ؛ وفي البحار : (( مُسْتَحِلُوْ )» . 

(ه) في البحارٍ والوسائل : (( ما أَنْرَلَ )» . 


05 مصادر الأنوار : المصدرالتّالث : بعضّالأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة 


مُجَرَدِهِ وَائْفِرَادِهِ لا يُوجبْ ولا يَفصِل بَيْنَ أَخْذِه بقصب وكهب وبَيْنَ أَخْذهٍ 
بسَرقةٍ وإ كان مُسبهين ؛ وَالْواحجد مِنْهُمَ بُوجب الْقطعَ وَالآَرُ لا يُوجئة . 

يدل أنضاً عَلَى قَسَادٍ ما احْمَجُوا به مِن رد التي في الحَكُم إِلَى اعبار 
وكظائرو 29 أنا تَجَدُ الركا من الْمُحْصّن والبكر سْوَاء ؛ وَأحَذُهُمًا يُوجَب 
الرَجْمّ وَالآخَرُ يُوجَبْ الْجَلْدَ فَعَلِسنا أَنْ الأَحَكام مَأْحَذْهَا مِنَ السّمْع وَالتْطق 
بالئّصّ عَلَى حَسّب ما يَرِدْ به التَوقِيفْ ذُوْنَ اغتَارٍ النََائِرٍ وَالأغيّانِ ؛ وَهَدهِ 
دَلالَةَ وَاضِحَةٌ عَلَى قَسَادِ قَوْلِهِم . وَلَوْ كان كم في الدَيْنِ بِالْقِيّاسِ لَكَانَ با 
ِالْقيّاسِ : ل َال اح ينهُ لدي ين ار لمن يلو 746" ؛ فَذَمهُ الله لما لَمْ يدر 
ما يَهُمَا » وقد ذم وَسُوْل الله ؤي وَالأَِمّة هملاع الْفِياسَ ير ذَلِك بَعْصْهُم 
عَنْ بَعْضٍ ويَرويه عَنْهُمَ أَوْلِيَاؤهُمَ )) انتهى ما أردنًا إيرادَهُ من الرّسالةٍ . 
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أقول : ولو أردنًا شَرَّحَ هذا الحديث لفات الغرض من الإيجاز ؛ وإِنّما 
أوضحنًا بعض ما استغلق منه من الحواشى . 
او 2 50000 و َه 05 50 - 4 7 92 . 

السابح والثلاثون : ما رواه الصدوق وه في العلل'' مسندا عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله عَلككة فَالَ : (( كنت عِندَ أبي عَبّدٍ الله عله إذ 
دَحَلَ عَلَيْهِ غُلامٌ مِنْ كِنْدَةَ ؛ فَاسْتفتَاهُ في مَسالةِ وأفَاهُ فِيْا فاُصّرف , وَعَرَفْتْ 
)١(‏ في البحار : (( اعبار َظائِرِهِ )) , وفي الوسائل : (( أَسْبَاهِهِ وتظائره )» . 
(؟) في (م) دون (ط) والبحار والوسائل : (( مِمّا قال )) . 


(*) سورة الأعراف : الآيةٌ ١١‏ وسورةٌ ص : الآيةٌ 7/5 . 
(4) علل الشرائع : ج١:‏ ص69: باب 81: حه وعنةُ في البحار: ج؟: ص7 76 : باب4" : حا 


مصادرٌ الأنوار : المصدر اثالث : بعضٍ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة  4"١‏ 


العُلامَ وَالمسْلَة . فقدِمْت الكوفة فَدَحَلْتْ عَلَى أبي حَيْفَةَ ؛ فإذًا ذاكَ العُلامُ 


3 ِه 5 
وس ه 2 م أب مه 


ستيه في يلك السألة يها ؛ َه فهَا بعلاف ه مَا أَفتَاهُ أب عَبدٍ الله 
علد السك ؛ ف فقمت إِليْه ؛ قَقِلْتْ : وَيْلَّكَ يا أبَا حَنيقَةَ ؛ إِنّي كُنْت العَامَ حَاجَا ؛ 


ره او ان عد © 


فَأَكَيتْ با عبد اله علج # مُسَلَمَاً علَيْهِ ؛ فَوَجَدْتْ هَذَا الغلا يَستَفتِيْهِ في هذه 


م هو م عر > عر 8 2 واس 


الَسألَة بعيْنهًا ؛ فَأَفَاُ بخجلاف ما آفتيته . فقال : وَمَا يَعْلَمُ جَعْفَرٌ ابْنْ ن محمد 


الصّادق ”'' عََيْهِمََآتَكم ؟! ؛ أنا أَعْلَمْ مِنْهُ , أنا لَقِيْتَْ الرّجَال و سَمِعْت من 
أفْرَاهِهِمْ ؟ وَجَعْفَرُ وه بن واس مَحَمّدِ 2 عَالشسَكة صّحَفِي 2 ا 56 في 1 وَالله 
لخي ول تو ل إلى كن في ل حيط فطلي خف 


عه 


محا لمي را الي اع سس قوم 
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وال 5 لام عَلَيْه لعْنَة الله ؛ أَما في قَوْلِه إل تيا املق 
قَرَأْتْ صُ صحف آَاني إِْراهُمَ وَمُوْسَى . فَفلْت لَهُ : فَمَنْ لَهُ بيثل يَلْكَ الصّحْف ؟ 
بعْتْ إلا وَطَرَقَ © البَاب 0 عِنْدَهُ علي لَك جَمَاعَة 
م ل 0 ؛ فَرَجَعَ الغُلامُ ؛ 
فقَال : أَبُوْ حَنبْقَةَ . فَقَالَ عَلَهَوا[26: أَدْخِلْهُ فَدَحَلَ ؛ فَسَلَمَ عَلَى أبِي عَبْدٍ الله 
باتك ؛ فد عله ؛ م َال : أمنلحلت اله أن بي في التُرد ؟ كاقل 
عد وألئمَك: عَلَى أَصْحابه يُحَدَنْهُمْ ولَم يَلْتَفِت إلَيْهِ ؛ ثم قَالَ الثانيّة وَالثالئة ؛ فلم 
(1) لم كرد لفظةٌ (( الصّادق )) في العلل والبحار . 

(؟) كذا في البحارٍ ؛ وزاة في العلل : ((يَأغذٍ العم مِنَ الكُتب )) . 

(”) فيهما : (( فكنت ) . 

(4) فيهما : (( ثم قَالَ » . 

(ه) فيهما : (( أن طَرَقَ» . 

(5) فيهما : (( من ذَا )) . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرالشَّالَك: بعضّ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


يَلتَفِت إِلَيْه ؛ فَجَلّسأَبْوْ حَنفَة مِن غير إذنه ؛ فَلَمًا عَلِمَ أََهُ قَدْ جَلَّسَ الْتَقَت إِليْه ؛ 
فقال عَبَتواَاتَ: : أنت ”" أَبْوْ حَنيفة ؟ . ققال : هُوَ ذَا أَصلَّحَك الله . فَقَالَ 
علد لسك : أنت فَقِيْهُ أفل العراق ؟ فقال : 5 َعَم ...)) , قال يكم بعد إفحامه 
في تفسير آي من القرآن : ((يَا أبَا حَنيَْةَ ؛ إِذَا وَرَدَ عَلَيِكَ شَيْء في كناب الله 
َم أت به لقا والسعة نف تصقع ؟ فَالَ : أَصلَّحَكَ الله ؛ أَقِيْسُ فَأَعْمَلَ فَيْه 
برأبي . فَفَالَ عَلَِو[كَك* : يا أبَا حَنيْقَةَ ؛ أَوّلَ مَنْ قَاس إِبْلِيْسُ الْلعُوْنْ قَاسَ عَلَى 
ْنا # يباك دَويَقَ ‏ قال : 2ل َال أتأخَير نه لقن ين كار لقن من طبن 46 7" . 
/ لتك : يا أبَا حَنيْقَة ا و6 


- 
- 


اَنَابَةٌ 5 ؟ ؛ قَقَالَ : البؤل قال ياك : كما بال النَا س يَعْتَسِلُوْنَ من الَابَة 
1 0" 7 0 0 ا نا 0 


2 ةك 0 كمه د امع مع ممم ما | س هم عي هن 16خ لم اس 
وساق المسائل إلى أن قال : ( فقنع رأسه وَخَرَج ؛ وهو يُقول : أعلم الناس 
وَل يَرذ”" عِنْدَ عَالِمِ )) الحديث بطولِهِ أخذنًا من موضع الحاجة . 


(1) فيهما : (( أَيْنَ)» . ' ' 

(؟) سورة الأعراف : الآية ١١1‏ وسورة ص : الآية 5/ا . 
(*) كذا في العلل . وفي البحار : (( أَرْجَس )) . 

(4) في العلل البحار : (( أو )) . 

(ه) فيهما : (( فسَكت . فَقال : يا أبَا حَنيقة ؛ أَيمَا)» . 

(5 لَمْترذ فيها : (( قال » . 

() في العلل والبحار : (( لم َه )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر اثالث : بع ضٍ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة ( "4 


أقول : المثالان ني المسألتين وردا في نقض القياس الأولويّةِ ؛ وهو 

أقوى الأقيسةٍ , وقد جوّزه بعض متأخري أصحابينًا الاجتهاديينَ . 
التَامن والثّلاثون : ما روا الصّدوق في العلل عن محمّدِ بن يحيى'" قَالَ : 
((دَخَل رَجُلَ ”" عَلَى أبِي عَبْدٍ الله اكه ؛ فقال 2 علد سكج : يَا أبَا حَنيْفة 
أنا أَِيْسُ . قَالَ عَلِي َك : لا تقس , فَإِنْ أُوَلَ 


بَلْعي أَنْكَ تقس . قال : َعَم ؛ أنا 
مَنْ قَاسَ ! لسن عليه عه َغَْة الله حِيْنَ قال : هل حلفي ين ار فصن لين 47# ؛ 
فقَاسَ م مَا بَيْنَ الثّار وَالطين ء ولو قاس تُورِية آدَمَّ بنُورِيّةِ الثار ؛ عَرَفَ الفضل 
ا يَينَ النورَيْن وَصّفاء أحلدهمًا عَلَى الآخَر 0 ؛ وَأخبرني 
عَنْ أَذَْيِكَ مَا لَّهُمَا مُركانٍ ؟ قَالَ : لا أذري . قَالَ : قَأَنْتَ لا تخسن أن تَقِيْسَ 
رَأَسَكَ ؛ فكيْف تقد ا : يَا بْنَ رَسُوؤْل الله ؛ أَخْبرني 
ما هُوَ ؟ قال 57 الله رج جَعَلَ الأَذْيْن مُرَكيْنِ ؛ ْمَل يَدخْلَهُمَا شَيْء إلا مَاتَ , 
َكَوْلا ذَلِكَ لَقعَلَ ابْنَ آدَمَ الهَوَامُ » وَجَعَلَ الشَفمَيْن عَدَبَتيْن ؛ لِيَجدَ ابْنُ آدَمَ طَعْمَ 
اللو ار وَجَعَلَ العيْين مَالِحمَيْن ؛ لأنهُما شَحْمَكَانَ , ولولا مُلوْحَتْهُمَا لَذَابَنَا : 
وَجَعَلَ الأئف بَارِداً سّائِلاً ؛ لتلا يَدَعَ في الرّأس ذاءا إلا أخْرَجَهُ ؛ وَلَؤلا ذَلِكَ 
)١(‏ رواةُ الصّدوق في علل الشرائع : ج١‏ : ص86 : باب١8‏ : ح١‏ عن أبيه عن محمد بن يحى 
بسنره إلى عيسى بن عبد الله القرشي يرفعه وعنة في البحار : ج؟ : ص 39١‏ : باب4" : ح١٠‏ ؛ 
فإن كان الْصِنفْ أراد أُوَّلَ السّدٍ ؛ فهوَ كذلك ؛ وإلاّ فيُوجِدُ سقط . وقد رواةُ الطَّرسيُ في 
الاحتجاج : ج” : ص/17١١‏ عن عيسى بن عبد الله القرشي . 
(؟) في العلل والبحار والاحتجاج : (( دَخَلَ أَبْوْ حَتيْفَة )» . 
4 كذا في الاحتجاج , ولي العلل والبحار : (( فَقَال لَه )» . 
(4) سورة الأعراف : الآيةُ ١1‏ وسورة ص : الآيةٌ 75 . 


5 7 5 مصادر الأنوار: المصدرٌالتَّالَك: بعضّ الأحاديث الناصّة على تحريم الأقيسة 


لتقل الدّماغ وَكَدَوَّدَ )) . 
التاسج والثلاثون : ما رواة عن ابن ا 0 


رس ير عَيّفَة : اتّق الله ولا تقس الدّيّْن 


3 


7 ا ا ل قال : 0 أن تَقِيْسَ رَأَسَكَ 
هن بَدَنكَ؟ قَالَ : لا . َال جَعْفَرُ عَيلكخ: : فأَخبرتي لأيّ شيء حَلَقَ " الله 
اللوحة في العيْتيْن ؛ وَاكرَارَةَ في الأذلين وَالَاءِ في خرن ؛ وَالعُذُوْبَةَ في 
اين ؟ قَالَ : لا أذري )) إلى أن قال يليم : (( وَبْحُك ؛ أَيهُمَا أَعْظَمْ قَثل 
الس أَرْ اليك ؟ قال : قل النفْس . قال عَْواهَكه : قن الله تعَالَى قد قبل في 
ا لف اا ل 
أَعْظَمُ الصّلاة أم الصّوْمُ ؟ قَالَ : الصّلاةٌ . قَالَ 
َ تقضِي الصّومَ وَلا فضي الصّلاة . قال : لا ال م 
لَك القِيّاسُ ؟ ؛ فائق الله ولا تَقِس )) . 


الأربعون : ما رواهٌ مشايحتا - كالصّدوق والشّيخ المجلسي معدن 


: علل الشتّرائع : ج١: ص85 : باب81 : ح7 وعنه في البحار: ج7 : ص 791 : باب4”‎ )١( 
: وروى مثله فيه أيضاً : ج١: ص88 : باب81 : ح4 وص 45 : باب88 : ح5 وفي أماليه‎ ء,1١ح‎ 
وعنة في البحار ا‎ ١١ ص545 : مجلس” : ح١(17*8) وني الاحتجاج ج” : ص4‎ 
0 5 : "4 ص85 "؟ : باب‎ 

(؟) سورة الأعراف : الآية ١‏ وسورة ص : الآية 1/5 . 

(”) في العلل وعنة في البحار : (( جَعَلَ الله )» . 


مصادر الأنوار : المصدر اثالث : بعض الأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة ‏ 458 


العاملي في الخصال 0 والوسائل ”© في حديث الأربع مئةٍ عن علي 
عن الب يي قال : (( ولا تَقيِسُا الدَيْنَ ؛ فَإِن مِنَ الدَيْنِ ما لا يُقَاُ , 
ل نر ل ليه 


79 


وَاِدَال ؛ فَإنَهُ يُوْرتْ النتّكَ , وَمَنْ تخَلّف عا هَلَّكَ ) . 


ادم والربصون : ما قال الصّادق يَِكه '" لأبي حَنيفة النُعمان : 


حِيْنَ قال 0000 من نار وَحَلقبَهُه 0-0 ع ف لأ لياس وَمَا قال قَوْمْ 
7 َهُ في دِيْن الله بر 
الثاني والأربعون : ما 5 الح 50 في الهداية ”” : (( وَقَالَ 
الصادٍق عَليواَ : إن أَوّل مَعْصِيَةِ ظَهرَتْ من إبليس حِيْنَ أُمِرَ ِالسَّجُوْدٍ ة 


043 
ص62 
ما . 


)١(‏ روا الصّدوقٌ في الخصال : ص5 5١‏ : باب الواحد إلى المئة : ح١٠‏ يإسناده عن محمّدٍ بن مسلم 
عن الصّادق عن آبائه عن علي عَلَيهِمسَكَ وعنةُ في البحار بطوله : ج١٠‏ : ص44 : باب/ا : ح١‏ 
ونقلهُ مختصرا الحرٌ في بالوسائل : ج7177 : ص4 4 : باب5 من أبواب القضاء : ح١”‏ (1170”) . 
(9) كذا في الوسائل ؛ وهوّ اختصارٌ من الحرّ وإلا ففي الخصال والبحار ‏ هنا وَرَدَ كلام ثم 
جَاءَ : (( إِيَاكُم وَالجدَال )» . 

(”) رواة الصّدوق في علل الترائع : ج١‏ : ص89 : باب١8‏ : ح4 وعنة في الوسائل : ج71 : 
ع1 جسن ابوت لقعا بيج 910/51 بإمساوواضي إلى لي الى . 

(4) سورة الأعراف : الآيةٌ ١١‏ وسورةٌ ص : الآيةٌ 7/5 . 


(ه) هداية الأمّةٍ 1 : ص76 : مقدّمة 4 : 758 ( مجمعٌ البحوث الإسلاميّة , مشهدٌ . ط١‏ ,2 
5ه وأصل الحديث روي علل الشترائع : ج١‏ : ص57 : باب4ه : ح١‏ وهو طويل . 


057175 مصادر الأنوار: المصدرٌالتّالك : بعضّالأحاديث الناصة على تحريم الأقيسة 


م0 و 


ل نه إلا قركة مع 
عَدِوه إبلِيْسَ في ذَرْكٍ مِنَ الا 


الشّالث والأربيعون : ما روا الرَارْ زي”" في الصّراط المستقيم 9 : (( قال 


لعي : إن أَحَدَتُمْ بالقيّاس ؛ أَحلَتُمُ الحَرَامَ وَحَرَمهُمُ الخَلال )) . 


- 


الرابج والأربعون : ما رواة © أيف ال : (( قال مَممْرُوْقْ 29 : لا أَقِيسُ 


سضِ - 
7 2 01 سات سا ييه 6 


سينا بشيء ؛ أَحَافْ أَنْ كزل قَدَمِي بَعْدَ تبوْتِهَا )) . 

الخامس والأربعون : ما رواهُ الجاحظ " في كتاب الفتيا نحو رواية 
الرَّارْيَ سواء . 

السادسن والأريهون + ما رؤاة انض و عن عُمَرَ أنّهُ قَالَ : (( إِيَاكُمْ 
وَالْكَايَلَة ؛ قَالوا : وما هِيّ ؟ قال : المقَايسَةٌ 3 


)١(‏ وفي العلل هكذا : ( إن أُوَلَ مَعْصِيَةِ ظَهَرَسْ مِن إنلد اللّعِين حِينَ أَمَرَ الله مَلانكعةُ بالسّجُودٍ 
لاحم فسجلوا واتى ليس أذ بينخد » فال : <أتأحيثيتة # ؛ فَكَانَ أَوَلَ كُفْره قله : << نَأ ينه # 
ثم قِيَاسَهُ بقَوله : القت ين كارو ولت ين يليو © ؛ فَطْرَدةُ له عَنْ جوَاره وَلَعَنَهُ وَسَمَّاة رَجِيماً ؛ 
وَأَقْسَمَ بعرت لا يَقِِسْ أَحَدّ في دينه إلا قَرئهُ مَعَ عَدُوَِ نيس في أَسْفَلٍ دَرْكٍ مِنَ الثَار)» . 

5 4 بلوو افك قار ل الجضرف جه سينك انا سراما امسكزة بطاة 
() ؛ زه) الصّراط المستقيمُ : ج" : ص8 7١‏ للشّيخ يونس الينّاضيّ العاملي . 

(5) وروي في المعجم الكبير: ج94 : ص777: ح4041 عن الشّعبي عن مسروق عن ابن مسعود . 
(1) وفي المطبوع ( الجاحظ المغربيٌ ) وهي زائدة , ولقِلَ في الصّراط المستقيم : ج" : ص8 ١‏ ” 
عن كتاب الفتيا للجاحظ . 

020 وا ول لطيو : جه : ص75 والأمديُ في الأحكام : ج4 : ص45 . 

(9) ذكر في المقدّمة أن 58 هذا المصدر /ا4 ؛ وعلى ذالة ورت سقوط لأحد الأحاديث . 


مصادر الأفوار : "ةع 


المصدرُ الرَابع : في التّهي عن انَباع الضَ والعمل بخير علم 
والتّجنُبِ عن طريق العامّة الذينَ يقولون بحجيّةِ الظَنّ ؛ والأمر بمخالفتهم فيما 
هي من خواصّهم ( كالقول بالاجتهادٍ في الأحكام , واستعمال القواعد الظَيَّة 
في الحلال والحرام ) , والأخذ بالاحتياط في مواردٍ الشبهة والاجتداب عنهًا , 
وهي أحاديث متكائرة تأتي عن ذكرهًا الرّسالة ؛ فلنقتصرٌ ببعض وفى 
البعض القوالة خَدَرَاً مد الأطالة: ْ 

الأول : ما رواهُ ثقة الإسلام في الكافي 27 بإسنادهِ عن علي أمير 
المؤمنينَ بكيم في حديث : (( وَمَنْ عَمِيَّ سي الذكرَ وَائبَعَ الظَنَ وبَارَرَ حَالقهُ )) 
إلى أن قال : (( وَمَنْ جا مِنْ ذَلِكَ فَمِن فضل اليَقيْن )) . 

أقول : الَلامُ في لفظة ( الظَّنّ ) يفيدُ العموم ؛ حيث لا عهدَ هناك 
لواحف العويوة ومُحقّقو الأصوليّينَ ؛ ومنهُم صاحب المعالم'" . 


. الكاني : ج؟ : ص 91" : باب دعائم الكُفْر وشْعبه : ح١ عن سُلَيْم بن قيس اهلاي‎ )١( 

(؟) قال في المعالم : مطلب" : فصل١:‏ ص4 ٠١‏ (مؤسسة اشر الإسلاميّ» 41177 ١ه‏ ): (( الجمع 
العف بالأداة يفيدُ العمومَ حيث لا عهدَ ؛ ولا نعرفُ في ذلك مُخالفاً , ومُحققو مخالفينا على هذا أيضاً 
وربّما خالف ذلك بعضُ ما لا يُعتدُ به منهُم وهو شاد لا يُلتَفتْ إليه . وأمّا المفردُ المعرفُ فذهب جَمعٌ 
من النّاس إلى أَنهُ يفيدٌ العمومَ , وعزاةُ الْمحقَق إلى الشمّيخ , وقال قومٌ بعدم إفادته ؛ واختارةُ المحقّق 
والعلمةٌ وهر الأقربُ . لنَا عدم تبادر العموم منة إلى الفهم ؛ وأله لو عم لجاز الاستشاءُ منة مطرداً ؛ 
وهر منتف قطعاً )) . وقال في الفصل7: أصل" : ص ٠١١‏ ( مؤسسة الفقه بقمّ . 414 ١ه‏ ): 
( الجمع المعرّفف بالأداةٍ يفيدُ العمومَ حيث لا عهد , والْفردٌ اعرف لا يفيدُ العموم ؛ إل أن القرينة 
لحاليَةَ قائمة في الأحكام الششّرعيّة ‏ غالبا على إرادة العموم من حيث لا عهد خارجيّ )» . 


1 " 5 مصادر الأنوار : المصدر : الأخبارٌ التَاهيةٌ عن اتباع الظَنّ والعمل بغيرٍ علم ا[ 


2 1 ع 35 عه 2 م ه إمراشس 

الثاني : ما رواه البرقى”' عن أبى عبد الله يكم أنّهَ قال : (( مَنْ شك 
مه يمره 6 ه )نه ميد كك لسرن الاو و ورا 1 ا 1 
مَنْ شك أو ظنّ وَأَقَامَ (" عَلَى أَحَدِهِمًا فقدَ أحْبَط ”" الله عَمَلَهُ ؛ إن حُجَةَ الله 
هِيّ الحُّجَّة الوَاضِحَة )) . 

7 7 ل 2 35 ب 0-7 5 3 

الثّادث : ما رواه الشيخ حسن بن علي بن شعبة في تحفب العقول7) 
عن النَبىّ ليلد أنه قال : (( إذا تطيّت فامّض ., وإذا ظَبَنت فلا تقض )) . 


-ه 35 


الرابج : ما رواهُ الشّيحٌ عبدٌ الله بن جعفر في قرب الإسنادٍ”” عن 
هارونَ بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن عمد عَاتَكمْ عن 
آبائهِ عَهِماتَكَمْ قال : (( قَالَ رَسُوْل الله ييه : إِيّاكُمْ وَالظّنَّ ؛ فَإِنَ الظَنَّ 
أكذَب الْكَذِب ) . 

الخامس : ما رواهُ ثقة الإسلام عن أبي عبيلة الحدّاء” قال : قالَ 
أبو جعفر عَتَِ : ( مَنْ أَفتَى النَّاسَ بعبْرِ عِلْمِ وَلا هُدَى لَعننُْ مَلائْكَةَ الرَحْمَةٍ 
رَمَلابِكَة اَْدَاب ؛ ولَحِقَهُ وزرُ مَنْ عَمِلَ بفثياهُ |) . 


السّادس : ما روا أيضا بالإسنادٍ إلى مفضتل بن يدوو 77 تال 


. باب النشّكّ : ح8 في وصيّةِ المفضّل‎ : 4٠٠١ رواةُ الكلييُ عن البرقيً في الكافي : ج١٠ :ا ص‎ )١( 
. (؟) كذا في (ط) والكافي » وني (م) والوسائل : (( فَأقَامَ)»‎ 

(*) في الوسائل : (( فَقَدْ حَبَط ) , وفي الكافي : (( أَحْبطَ )» دوت (( فقد )) . 

(4) تحف العقول : ص 8٠‏ . 

(ه) قرب الإسناد : ص59 : ح54 . 

(5) الكافي : ج١:‏ ص47 : باب النّهي عن القول بغير علم : ح" . 

) الكافي ا ص47 :الباب السّابق 0 روف ق الّحاسن :ج :ص4١:3‏ : كتاب 
مصابيح الظّلم : بابه ح84 . ّ شا 


|مصادر الأنوار : المصدرّة: الأخبارٌ الناهيةعن اتَباء الظَنّ والعمل بغير علم ‏ 9" ( 


(( قال لي أَبُو عَبْدٍ الله عَلَيّوآات: : أَنهَاكَ عن حَصَلتَيْن فيهمًا هَلاكُ الرّجَال : 
نماك أن تَدِينَ الله بالْبَاطِلٍ , وَفتِيّ النَّاسَ بِمًا لا تَعْلَمْ )) . 
السابح : ما رواهُ بالإسنادٍ إلى عبدٍ الرَّحْمن بن الحجاج”' قال : (( قال 


عو ده ١‏ 2 ال 220 اسه م بيد ب و “و 0 
لي أبُو عَبْدٍ الله عََيوااتَكخ. : إِّاكَ وَحَصَاتَيْنِ ؛ ففِيْهِمَا هَلكَ مَنْ هَلَكَ : إِيّاكَ أن 


- 


و و 1 ل 5 #اوحعن ها انر م هو 
ثفتي الناس برأيك . أو تدِينَ بما لا تعلم )) . 


الثّامن : ما رواه بالإسنادِ”" إلى أبي جعفر يَِلِيككمْ قال : (( مَا عَلِكُمْ 


فقَولُوا , وَمَا لَمْ تَعلَمُوا ؛ فَقَولُوًا : الله أَعْلَمُ )) الحديث . 


التّاسح : ما رواهُ بالإسنادٍ إلى محمّدِ بن مسلم '" عن أبي عبد الله 

ا ا 7 و > اه ماه 0000 ا ىد 

يليك قالَ : (( حَقْ العَالِمِ “) إذا سيل عَنْ شيء وَهُوَ لا يَعْلَمُهُ ؛ أن يقؤل : الله 
َعْلَمُ )) الحديث . 


العاشز : ما روا بالإسنادٍ إلى محمد بن مُسلم'” عن أبي عبد الله يلكا 


قالَ : (( إِذَا سْيْلَ الرَجُل مِنْكُمْ عَم لا يَعْلَمُ ؛ فليّقل : لا أذري )) الحديث: 


: الكافي : ج١ : ص47 : ح”7 من الباب السّابق » ورواةٌ الصَّدوق في الخصال : باب الاثنين‎ )١( 
200 . ص1اه :ح55‎ 

(؟) الكافي : ج١‏ : ص47 : ح؛ من الباب السّابق » ورواةُ البرقىٌ في المحاسن : ج١‏ : ص5 7١‏ : 
باب ه من كتاب مصابيح الظُلم : ح7> كلاهما بالإسنادٍ إلى زياد ابن أبي رجاء . 

(”) الكافي : ج١1‏ : ص47 : حه وروي في الُحاسن : ج١‏ :٠ص5١50‏ :ا حقك5ء وفي (ط) : 
(( عن محمّدٍ بن مسلم )» . 

(4) كذا في (ط) » وسقطت من (م) ‏ في الكافي والّحاسن : (( لِلْعَالِمَ » . 

(ه) الكافي : ج١:‏ ص"4# : ح5 ء والَحاسنٌ : ج١‏ نص505؟ نح"5. 


] مصادر الأنوار : المصدرٌة: الأخبارٌ الناهية عن اتباع الظَنُّ والعمل بغير عم‎ ٠ 

الحادي عشرَ : ما رواهُ بالإسنادٍ إلى زرارة بن أعينَ”" قالَ : (( سَأَلت 
نا جَعمَرٍ علي[ : ما حَق الله علَى الَِْادٍ ؟ قَالَ : أن يَُلُوا مَا يَعْلَمُوْنَ ) 
وَيَقِفُوًا عِنْدَ مَا لا يَعْلَمُوْنَ )» . 

الثاني عشرّ : ما رواه بالإسنادٍ عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله 9 
عن أبي عبد الله يلك قَالَ : (( إن الله حص باه بآيتيْن من كتابه أن لا يَقولُا 
حَنَى يَعلَمَُا » ولا يَرْدُوا مَا لم يَعْلَمَُا [ وَ ] '" قَال عَرَِجَلٌ : << أل يوعد عكيوم 
يكنُ كتنب أن لَايَقُولُوأ عل أله إِلَّا آلْحقّ 14 . وقال : 2< بل كدَوأ يمَا لد نحيطُوأ 

لَه وموم كوك بي 57 '). 

الثّالث عشير : ما رواه مسا ابن وي عن جعفر بن محمد 
عَبْعَايَر عن آبائه مَبَمزاير عن النّي 9 بإب في حديث : (( وَمَن أَفنَى النّاس بعَيّر 
عِلْمٍ وَهْوَ لا َعلمُ النَاسِحَ م بن الوح وَالْحْكَم من اشاب » ققد هلك وأفلك ) . 


الزابح عشرٌ : ما رواه بالإسنادٍ عن طلحة بن زيلدا" قال : (( سَمِعْت 


. 7١1/١ الكافي : ج١: ص"47 : ح/ وروي في أمالي الصّدوق : ص5 0ه : مجلس 58: ح4‎ )١( 
٠١ /1١6ح‎ : 58 (؟) الكافي : ج١: ص4 : ح3 ء وأمالي الصّدوق : ص5 .٠ه /1.ه : مجلس‎ 
. ما بِينَ 1[ ]كذا في الكافي‎ )"( 

(4) سورة الأعرافم : الآية 158 . 

() سورة يونس : الآية و" , 

(5) الكاني : ج١‏ : ص"4 : ح9 ء وأمالي الصّدوق : ص/07ه : مجلس 58 : ح5١/‏ 70 . 
(0) الكافي ج١‏ : ص4 74 : بَابْ مَنْ عَمِل بِعيْرِ عِلْمِ : ح١‏ وروي في الُحاسن : ج١‏ : ص98 ١‏ 
باب١‏ المعرفة : ج74 » وأمالي الصّدوق : ص/1١8‏ : مجلس 58 : ج18/ 7١8‏ . 


مصادرٌ الأنوار : المصدرة: الأخبارٌ الناهية عن اتباء الظَن والعمل بغير علم  "١‏ 4 


أبَا عَْدٍ الله يولج يَقَول : الْعَامِلَ عَلَى غَيْرِ بَصِيْرَةٍ كَالسَائرٍ عَلَى غَيْرٍ ريق "© 
لا يده سْرْعَةُ سير إلا مد ) . 
الخامس عشر : ما رواة 9© بالإسنادٍ عن الحسين الصّيقل قال : ( سَمِعْتْ 
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با عَبْدٍ الله عَلَي + يُقول : لا يَقبَلَ الله عَمَلاً إلا بمَعْرقَةِ ولا مَعْرقَة إلا عَمَلٍ ؛ 


عير ليش امو 


ل 0 الإيْمَانَ 
بَعْضّهُ من بَعْضٍ )) . 


8 


السادس عشرّ : ما رواة”" عن أبي عبد الله يليم قال : (( قَالَ رَسُوْل 
الله #إلك : مَنْ عَمِل عَلَى غَيْر عِلّم كَانَ مَا يُفْسد أَكْثْرَ مما يُصلِحٌ ) . 

السابح عشرّ : ما روا © عن أبى عبد الله يليم قال : (( الْقْضَاةَ أربَعةٌ : 
لان في النَارِ وَوَاحِدٌ في الجَةٍ ) إلى أن قال : ( وَرَجُلَُ قَصَى بِالْحَقَ ؛ وَهُوَ 
لا يَعْلمْ فهُوَ في الثّار ) . 


. ») كذا في الُحاسن , وفي الكافي والأمالي : ( الطَّريق‎ )١( 

(؟) الكافي : ج١‏ : ص4 : باب استعمال العلم : ح؟ وكذا رواهُ البرقي في الُحاسن : ج١‏ : 
ص19/8 : باب المعرفةٍ : ح78 , وفي المحاسن وبعض نسخ الكاني : (( عن الحسن الصّيقلٍ )» . 
5 الكافي : ج١‏ : ص5 4 : باب استعمال العلم : ح" وكذا رواة البرقيٌ في الحاسن جا : 
ص8 ١9‏ : باب المعرفة : ح؟ بالإسنادٍ إلى الحسن بن فضّال عمّنَ رواة عن عَليْولسََم. 

(4) الكاني : جل/ا : ص7١‏ : باب أصناف القضاة : ح١‏ وكذلك في التَهذيب : ج5 : 
ص8 7١‏ : كتاب القضايا والأحكام : باب1/ من إليه الحكم وأقسام القضاة والْفيين : ح5 عن 
أحمد بن محمَّدٍ بن خالدٍ البرقيّ عن أبيه رفعةُ عن أبي عبد الله لَك ورواة الصّدوقَ في الخصال : 
ص74 : باب الأربعة : ح8١٠‏ بإسناده عن البرقيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعة إليه 
َبَتَك ورواةٌ مُرسّلاً في الفقيه : ج" : ص4 : 771" عنة عَكيوهَ. اد 


" © 5 مصادر الأفوار : المصدر 2 : الأخبارٌ التَاهيةٌ عن اتباع الظَنّ والعمل بغيرٍ علم 


000 ليت يم ا ف ع 0١‏ 5 
الشاصن عشر : ما رواه الشيخ حسن في محف العقول عن النبى 

رطفن عكر يت . نو اق امكل 2ن" عأ ا زاك روود , 1ك 

ريلك أنه قال : (( من أفتى النّاس بِغيّر علم ؛ فَليتبَوَء مَقَعَدَةُ مِنَ الثّار )) . 


النتّاسع عشرّ : ما رواهٌ ثقة الإسلام'" عن الصّادق يلم - عند عرض 
الخطبةٍ عليه قال : (( كف وَاسْكُس ) ثم قال : ((إنَهُ'" لا يَسَعُكُمْ فِيما يَنْزل 
يَحْمِلُوكُمْ فيه عَلَى الْقَصْدٍ وَيَجَلُوا عَنْكُمْ فِيْه الْعَمَى )) الحديث . 

العشرون : ما رواء” أيضاً عن عبيدة السّلمانيّ قالَ : (( سَمِعْت عَليَا 
عي[ يَقُولَ :ييا الا انوا الله وَلاتُقعُوا اناس بمَا لا تْلَمُونَ)) الحديث . 


4 كذا في وسائل الشنّيعةٍ ( طبعة دار إحياء الثراث العربيّ ببيروت ) ج18 : ص5١ : باب‎ )١( 
من أبواب صفات القاضي : ح"” , وفي طبعة مؤسسة آل البيت عَليْهَاَليَكع بقمّ » ط؟‎ 
4ه : ج/ا!: ص١٠ ح*" ( 881897 ) وكذلك في تحف العقول : ص١ 4 : (( لَعَنَتَهُ‎ 
. 0) مَلائِكَةٌ السّمّاء وَالأَرْضٍ )) بَدَلَ : (( فَليتبَوءِ مَقَعَدَةُ مِنَ النَار‎ 

إآفة الكافي : ج١‏ : ص ١ه‏ : باب التوادر : ح١٠‏ وعنةٌ في الوسائل : ج717 : صه" : ح4١‏ 
581 ) من باب4 من أبواب صفات القاضي بالإسنادٍ عن ابن بكير عن حمزة بن الطَيّارٍ ومثلة 
رواهُ مع اختلاف في ألفاظه البرقيئ في اماس : ج١‏ : ص١7‏ : باب4 الدين : ج5١٠‏ عن حمزة بن 
اليا وح4 ٠١‏ عن أبيه محمّد بن خالدٍ عمّن حدَئهُ رفعة إلى الصّادق غ83 ْ 
(0) لفظة (( إنَهُ » وردت في الوسائلٍ دون الكاني . 1 

(4) لم نرَهُ في الكاني ؛ بل رواةً الشّبحٌ في التّهذيب : ج5 : ص745 : باب من الرّيادات في 
القضايا والأحكام : ح٠"‏ بسناووٍ عن عاصم عن مولى لسلمان عن عبيدة السّلمانيّ ؛ وهو في 
أصلٍ عاصم بن ميد النّاطٍ ( المطبوع ضمن الأصول السنّةَ عشرٌ : ص78 ) يرويه عن خالد بن 
راشدٍ عن مولى لعبيدة السّلمانيّ عن عبيدة . وروا الصّفَارُ في بصائر الدّرجات : ص١7‏ : 
باب/ : ح4 بسنلوهٍ عن عاصم عن مولى سلمانً عن عبيدةً . 1 


[مصادر انار : المصدر : الأخبار الناهية عن انتباء الظن والعمل بغير علمٍ نفد 


الحادي والعشرون : ما رواهُ الشنّيحٌ حسنُ في تحف العقول "© عن عبد 


عن آبائه عَلمَاِرِ في حديث قال : ( لئس لَك أن ككلم ما شت ؛ أن اله 
عَرَجَلّ تقول : 92 وَلَاتَقفٌ مالس لَك يو لع 14" “)0 . 

الثاني والعشرون : ما روا ابنا بسطامَ في طب الأئمّةِ " عن أبي 
البختري عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه اليلد : ( إن علا عكيولسَكَمْ قَالَ 
ِرَجُلٍ ‏ وَهُوَ يُوْصِيه : خُدَ مِنّي خَمْساً )) إلى أنْ قالَ : (( ولا يَسْتَحبِي إِذَا 
سيل عَم لا يَعلَم أن يَقَوْلَ لا أَغْلّمُ ) الحديث . 


الثَّالث والعشرون : ما رواة البرقى في المححاسن” عن أبى عبد الله يكز 


8٠١ح‎ : لم نرةُ في تحف العقول , نعم روي في في علل الشّرائع : ج؟ : ص505 : باب88”‎ )١( 
بإسناده‎ )7١ 7178 ( ص 177 : باب7 من أبواب جهادٍ الفوس : ح8‎ : ١ وعنةُ في الوسائل : جه‎ 
عن البرقي عن عبد العظيم الحسنّ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى طِيِكامٍ عن علي بن الحسين‎ 
. يمسم . وهو مرويّ في مسائل علي بن جعفر: ص4 4" : ح841 بنفس إسنادٍ العلل‎ 
ْ . "> (؟) سورة الإسراء : الآيةٌ‎ 

(*) لم نقف عليه في هذا المصدر ؛ لكن رواة الحميريٌ في قرب الإسنادٍ : ص8١‏ : ح7/اه 
وعنه في البحار : ج7 : ص4 ١١‏ : باب5١‏ : ح4 عن أبي البختري , وذكرً في البحار أَنّهُ روي 
مثلةُ في كتاب المثنّى بن الوليدٍ عن ميمون بن حمران عنة [ أي أبي جعفر ] عيكله » ومئلهُ روي عن 
علي عليه السّلامُ ‏ في وص لهُ في تهج البلاغة : ج؛ : ص8١‏ : باب المختار من حكمه 
وومواعظه : رقم 87 وفي خصائص الأئمّةِ : ص4 94 وروى مثلهُ الصّدوق في الخصال : صه "1١‏ 
حه 4 عن عبد الله بن أمد الطَائي عن الرّضا عن آبائه عن علي 222/86 . 

5( اا ١‏ : ص/ا 7٠١‏ : باب > البدع : ح58 وعنةٌ في البحار : ج” : ص9١١‏ : 
باب16 : ح78 بسنده عن فضيل بن عنمانَ عن رجل عنة #كلع . 


نقد مصادرٌ الأنوار : المصدرٌ : الأخبارٌ الناهبةعن اتباع الظَنّ والعمل بغير علم ]| 
قال : ( إِذَا سْيلْتَ عَمَّا لا تغلّمُ ؛ قفل : " لا أذري"؛ فَإِنْ " لا أذري " خَيرْ 
مِنَ الفتيًا )) . 

الرابج والعشرون : ما روا 0 في [ المعاني ] "2 عن أبي إبراهيم 
يم قال : (( قال رَسُوْ مول الله اا ويل : انَفوًا تَكْذِيب الله . قبْلَ : ا رَسُوْلَ الله ؛ 
وَكيْف ذَلِكَ 9 ؟ قال 0 ؛ فقول الله عَيَوَجَلّ : 
كَدَبْت لم أقلَهُ » وقول : ' لَمْيَقلٍ الله " ؛ فقول الله ربل : كله بت قَذ قُلَهُ » . 


الخامس والعشرون : ما رواةُ الكليني © كله في حديث أبي الحسن 
موسى يليك أنَّهُ قالَ : ((إِذَا جَاءَكُمْ ما تَعلَمُوْنَ ؛ فَقَوْلوًا به . وَإِذَا جَاءَكُمْ مَا 
لا تَعلَمُوْنَ فَهًا ‏ وَأَوْمَئ 7 بيَدِهِ إلى فيْهِ ‏ ) الحديث . 


السادس والعشرون : ما رواه شي شيخ الطائفة في التهذيب © 9 حديث 


1 3 17 ع 2 7 1 م 2 | “0 ب فقل 
أبي عبد الله - عند سؤال ابن شيرمة ‏ : ( ( اما ما صنَعٌّ النبي 


: ما بينَ [ ] كُيِبَت خطاً ( العلل ) ؛ وما أثبتناة هوّ الصّوابُ . وهو مرويّ في معاني الأخبار‎ )١( 
. ص40" : باب معنى نوادر المعاني : ح١” وعنةُ في البحار : ج7 :ا ص/١١ :باب5١ ج35‎ 
. ») في معاني الأخبار والبحار : (( وَكيْف ذَاكَ‎ )1( 

[فة الكاني : ج١‏ ضولاة > باب البوع والرّأي والمقاييس را بسندِه عن مسماعة بن مهران » 
وروى مثلهُ في المحاسن : ج١‏ : ص١7‏ : باب1 :ح41 بسئده عن محمّدٍ بن حكيم عنة َبَتَك . 
(4) في الكافي : (( وَأَهْوَى )» . 

(©) التهذيبُ : ج١٠‏ : ص58 : كتاب الدّيات : باب البّاتِ على القغل : ح4 ورواةُ الحميريٌ 
في قرب الإسناد : ص/ا9 : ح5؟" والكليه في الكافي : ج : ص47" : باب القسامة : ح/٠‏ 
(5) كذا في الكافي وقرب الإسنادٍ وفي الهذيب : (( رَسْوْل الله)» . 


مصادرٌ الأفوار : المصدرّة : الأخبارٌ الناهية عن اتّباع الظَن والعمل بغير علم ‏ 8" 4 


أَخْبرئك , وَأَمّا ما لم يَصْنَعْ ؛ فلا عِلْمّ لي به )) . 
السابج والعشرون : ما رواة ثقة الإسلام عن هشام بن سالم'" قال : 


2 


ق 86 َ "0 " 0 م 9 م 2 1 50-0 ا ع ب 0.6 
(( قلت لأبي عَبَدٍ الله َناَك مَا حَق الله عَلى خَلَقِهٍ ؟ فقال : أن يَقولوا 


مَا يَعْلَمُونَ ؛ وَيَكُفُوًا عَمّا لا يَعْلَمُوْنَ ؛ فَإِذَا فَعَلُوًا ذَلِكَ فَقَدْ أَذََا إِلَى الله حَقَهُ )) . 


الشَّامنَ والعشرون : ما رواة”" عن أبى عبد الله يليك قال : (( لا يُفِلِحُ 
َنْ لا يَعْقِل وَلا يَْقِل مَنْ لا يَعْلَمُ ) إلى أن قال : (( وَمنَ قرط توَرّط » ومن 
د هه سم عع ا سم 2 عم 00 م لواف مي لي يت 7 ََ 5 
خَاف العَاقِبّةَ تَنبّتَ عن التَوَغْل فيما لا يَعْلم » وَمَنَ هَجَمَ على أمْر بغَيّر عِلم ؛ 


2 


دخ" سه 


فق" جَدع ألف نفس , وَمَن لم بعلم لم يعهمْ » ومن لم يَفهَمْ لم يلم , 
ومن لَمْ يَسلَمْ لم ُكْرمْ » ومن لَمْ يُكْرَمْ يْصَمْ ‏ ومن يُعْصَمْ كان أَلومَ » وَمَن 
كان كَذَلِكَ كان أَحْرَى أن يَنْدَمَ )) . 

المتّاسع والعشرون : ما رواه عن زرارة” عن أبي عبد الله يليك قال : 
( لَوْ أن الْعبَادَ إِذا جَهلُوا وَقَهُوا وَلَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفْرُوَا ) . 


- . م 


الثلاثون : ما رواهً عن عُمَرَ بن حنظلة ” عن أبي عبد الله يلغ في 


٠١ الكاني : ج١1 : ص١5 : باب التُوادر : ح١١ وروى مثلهُ متنا في الحاسن : ج١ : ص4‎ ١ 
1 باب ه حق الله على خلقه : حه ستاو كن زراز لدي علي‎ 

(5) الكافي : ج١1‏ : ص75 : كتاب العقل والجهل : ح79 بسنده عن مُفضّلٍ بن عُمَرَ ؛ وفيه : 
((يَا مُفضّلْ ... )» إخ . 

(") لفظة ( فَقَدْ ) لَمْ رذ في الكافي . 

(4) الكافي : ج؟ : ص88” : باب الكفر : ح9١‏ ورواةُ البرقيّ في الّحاسن : ج١‏ : ص١7‏ : 
باب الدّين : ٠١7‏ عن زرارة عن أبي جعفر كاه . 

(ه) الكاني : ج١1‏ : ص58 : بابُ اختلاف الحديث : ح١٠‏ والفقيه : ج" : ص١١‏ ا 


3 3 5 مصادر الأنوار : المصدرٌغ : الأخبارٌ الناهبةعن اتباع الظَنّ والعمل بغير علم ا[ 


حديث التّثليث : ( وَأمْرٌ مُتشكل يُرَدُ عِلَمُهُ إِلَى الله وَإلَى رَسُوله فل سول 
الله يي : حَلال بَيّنْ » وَحَرَامٌ بَيّنْ » وَشْبْهَات بَيْنَ ذَلِكَ ؛ فَمَنْ ترَّكَ الشبْهَات 
تجا هن المحَرمَاتء وم أَخذ بالشيهات اركب المحرمات + وَهَلَكَ هن حَيّث 
لا يَعْلَّم ) الحديث . 

الحادي مد اجن ل ووو لأخيه 


5 3 


يد بن علي : ( إِنَ الله " أَحَلَ حَلالاً » وَحَرّمَ حَرَامَاً » وَفَرَضَ فَرَائَضَ , 


سَ ‏ بم ه ع سم ان 


وَضَرَب أَمثَالاً » وَسَنٌ سنا » إلى أن قال : (( قن كنت عَلَى بَنَةِ مِنْ ربك , يقن 
مِن أَمْرِك » وَتبِيَانٍ مِنْ شأنك فَشأئك ؛ ولا فلا تَرُومنَ أمْراً أنت مِنْهُ في شَكٌ 


2 


ع2 


وَشْبْهَةٍ )) . 

الثاني والعشرون : ما رواهُ الشنيحٌ أبو الفتح الكراجكي في كنز 
فرك اع سام أبن المستنير عن أبي جعفر الباقر يكم قال : (( قال 
رول الله يك : أَيْهَا النَاسْ حَلالي حَلالَ إلى يَوْم الْقِيَامَة » وَحَرَامِي 
حَرَاةٌ م إلى ؤم القيامة؛ ألا يهنا ل عََِجَلٌ في الْكِتّاب وبَبهُمَا لَكُمْ في 
سُنّي وَسِيرتي ١‏ وبَيَْهُمَا شْبْهَاتَ مِنَ الشَيّاطين ‏ , وَبدَغٌ من بَعْدِي7” , مَن 


١5ح‎ : الكافي : ج١ : ص01" : بَابِ ما يُفْصّل به بَيْنَ دَعْوَى الْمُحِقَ وَابْطِلٍ في أَمْر الإمَامَةِ‎ )١( 
بسندو مُوسى إن بَكْرٍ إن داب عَم حَدلَهُعلة كاه . ا‎ 

5 في الكافي : (( قن اله عيمجل )» . 

*) كنرٌ الفوائد 000 وعنهُ في الوسائل : ج/7 : ص5١‏ : باب7١‏ من أبواب صفات 
القاضي : ح؟ه ( 8١اه""‏ ) . ١‏ 1 

(4) في كنز الفوائدٍ والوسائل : (( مِنَ الشّيطانٍ )» . 

(ه) فيهما : (( بذع بَعْدِي )) . 


[مصادر الأفوار : المصدرّة: الأخبارٌ الناهية عن اشَّباء الظَن والعمل بغير علم  "٠‏ 


0 أ دينه » وَصلّحس لَه مرو وَعِرْض , ومن تَبّس بها وق فيها » 
من انبا كان كَمَنْ رَعَى عَمَهُقُرْب الْحِمَى . وَمَنْ رَعَى مايه قرب الخمَى 


ازطة اذه إلى أ يَرْعَاهَا في الحِمّى . ألا وَإِنَ لِكُل مَلِكٍ حِمَىَّ ؛ ألا وَإن 
حِمَى الله حَرَيجلٌ مَحَارِمُة َتوَقَفوًا(" عَنْ حِمَى الله وَمَحَارِمِةُ )) الحديث . 


الثّادت والعشرون : ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيرو'" عن أبي 

جعفر تكح في قوله تعالى : ط وَاِِْسَ كبا لات جر سي يها 
رس وو ود م 04 27 أن 3 ع 7 ّّ + 

َتََمُهُمْ كنا كم يم لله نَ مَاصِرٍ 4" فَالَ علو[ : هَؤُلاء أَهْلْ البدّع 


و مو 


وَالشبهَات وَالَهَوَات يُسََدُ الله وُجُوهَهُم يَوْمَ © يَلْقَوكهُ )) . 


الرابج والثلاثون : ما رواه ثقة الإسلام من أبي جعفر كك - في 
وَضِية له لأصحابِه ‏ قال : (( إذ9) اشتبَة َبَهَ الأَمْرُ عَلَيْكُْ ؟ قفرا عِنْدَهُ وَردُوهُ 


ْنَا حتَّى ترح لَكُمْ من ذَلِكَ مَا شرح لَنَا )) الحديث . 


. ») في كنز الفوائدٍ والوسائل : (( قَعَوَقَوَا حم الله‎ )١( 

١؟)‏ تفسير لهمي : ج١1‏ : ص١١‏ تفسيرٌ سورة يونس وعنة في وسائل الشيعة ج/ا؟ : 
ص؟17 : باب؟١١‏ من أبواب صفات القاضي : ح9ه (055ه"”") والبحار : ج؟ : ص98؟ : 
باد 1 ْ ْ 

() سورة يونس : الآيةٌ 10 . 

(4) كذا في الوسائل , وفي تفسير القَمّيّ والبحار : ( م يَلْقَولَهُ )» . 

(5) رواهُ الطُوسِيُ في الأمالي : ص 787 : الُجلس 4 : ح7 4٠١(‏ ) وعنة في الوسائل : ج71 : 
ص١7١‏ : باب4 من أبواب القاضي : ح/ا" (./8"8*1”) والبحار : ج7: ص5١‏ : باب4؟ : 
ح1" باسناد عن الكلييّ يإسناده عن جاير . 1 

(5) في الأمالي والبحار والوسائل : (( وَإذْ )» . 


مصادرٌ الأفوار : المصدرٌ 2 : الأخبارٌ الناهبةعن اتباع الظَنّ والعمل بغيرٍ علم 


الخامس الثلاثونَ : ما رواة”' عن أبي عبد الله لكك في حديث : 

( قَإذا لَمْ يك الشيهَات وَقَعَ في الْحَرَام وَهُوَ لا يَغْرفة "' )) 
السادس الخَلانونَ : ما رواهٌ الشّرِيفْ الرّضي في النّهج " عن أمير 
المؤمنين يكم في وصيّيهِ لابه الْحَسَن يكم : ((يَا بي © دع اقول فِيمًا 
لا تغرف وَالْخِطَابَ فِيمًا لا كلف , وَأمسك عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلالتَهُ ؛ 


ساس اه 


فإن الكّفَ عِنْدَ حَيْرَةٍ الصّلال خَيْرٌ مِنْ رُكُوب الأَهوال ») إلى أ أنْ قَالَ : ( وَابْدا 


قبْلَ ظَرِكَ في ذَلِكَ بالامتعائة يالّهكَ , وَالرَغْ غبَةِ إِليْه في تؤفيقِك . وكرك كل 
شَائبَةٍ أولَجِدْك في شْبْهَةٍ أو أَمْلمنك إِلَى ضَلالَةِ )) . 


1 0 ا 


(1) الكاني : جه : صم١٠١‏ : باب عمل السّطانٍ وجوائزهم : ح١١‏ وكذلك في معاني الأخبار : 
ص 757 : باب معنى الورع من النّاس : ح١‏ بالإسنادٍ عن فضيل بن عياض عنة كيتا . 

(؟) كذا في (ط) والكاني ؛ وفي (م) : (( لا يَعرِففْ )» . 

(") تهج البلاغة : ج” : ص 9" : باب المختار من كتب أمير المؤمدينَ ورسائله : وصيَّةُ رقم 1" 
وعنةُ في الوسائل : ج71 : ص50١‏ : باب7١‏ من أبواب صفات القاضي : ح١؟‏ ( 4/4" ) . 
(4) كذا في الوسائل وفيه اختصارٌ , وفي الهج : (( أي بْنَيَّ ... )) وساق كلام الإمام إلى قوله : 
(( وَدَع القؤل .. ( 

(ه) خصائص الأئمّةِ : ص5 , وهجٌ البلاغة : ج4 : ص9١‏ : باب المختار من حكم أمير 
المؤمنينَ كلم ومواعظه : ح88 . 

(5) كذا في خصائص الأئمّةِ » وفي النّهج : (( مَقَاتِلُهُ » . 


[مصادر الأفوار : المصدرّة: الأخبارٌ الناهيةعن اتَباء الظَنّ والعمل بغير علم ‏ 9" 4 


الثّامن والشّلاثون : ما اله ”" يليك : ( ولا وَرَعَ كلزترتوين الخ . 

التّاسح والثلاثون : ما قاله ”" 1226 : ١‏ إِنمَا سُمُيْتِ الشبهَة شْهَة مبْهَة ؛ لأنهًا 
لا او انا لِيَاء الله فَضِيَاؤُهُمْ فِيْهَا البْقيْن , وَدَلِيلْهُم كنك المذف وأا 
أَغْدَاءِ الله ؛ فَدْعَاؤُهُمَ فَيْهًا الضلاكة © وَدَلِيْلهُمُ العَمَى )) . 

الأربعون : ما قالَهُ ١‏ “ هك : (( إن مَنْ صَرَّحَت لَهُ العِبَرُ عَما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الثلات ‏ ؛ حَجَرَثهُ النَقوَى عَنْ تَقَحُم الشيْهَاتٍ )) . 


الحاديو والأربعون : ما كتب به يليك إلى مالك الأشتر' ؛ وكان فيما 
ا عط 1 0 و كر لمرو 
الأمُوْرُ )) إلى أنْ قال : ( وَأَوْقََهُمْ في الشيْهَات وَآحَدَهُمْ بالحجج . وَاكَلهُم تيرم 
بِمُرَاجَعَةِ الخصم , وَأَصْبْرَهُمْ عَلى تكُشّف الأمُؤر وَأَضرْمَهُمْ عِنْدَ انَضّاح كم )). 


2 0 3 0 1 0ن ١‏ ِ 
الثاني والأربعون : ما رواه الشيخ بإستات 0) عن الحسن بن علي بن 
أبي طالب يكم قال : ( لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِي الوَقاة قبل يُوْصِي ؛ فقال : 


)١(‏ في (م) : (( ما قال عليّ يكل )» , روي في هج البلاغة : ج4 : ص71 : باب المختار من 
حكمه كله : حكمة 1١١‏ . 1 
(؟) تهج البلاغة : ج١‏ : ص84 : باب المختار من خطبيط كا : خطبة 8" . 

(”) وفي الهج : (( الصّلال )) . 

(4) تهج البلاغة : ج١‏ دمر اخ وراب الجر كو حل م ع 

(ه) الْثْلاتُ : العقوبات . ْ 

(5) تهج البلاغة : ج" : ص4 : باب المختار من خطبه كله : خطبة ١١‏ . 

(0) أمالي الطّوسيّ : ص7 : مجلس ١‏ : ح8 وعنه في الوسائل : ج10 :ص8 15 : باب7١١‏ من 
أبواب صفات القاضي : 417 (88910) ورواة المفيد في الأمالي : ص ٠7 ١‏ : مجلس 75 : ح١‏ 


٠‏ 4 مصادرٌ الأفوار : المصدر 2: الأخبارٌ التاهيةٌ عن اتباع الظَنّ والعمل بغيرٍ علم 


أُوْصِيْكَ ...7" يا بي بالصّلاةٍ عِنْدَ وَقْتِهَا )) إلى أنْ قالَ : (( وَالصَّمْتْ عِنْدَ 


اليم ... '" . وَأَنهَاكَ عن التسرُع في القؤل '" وَالعَمَلٍ ...2 . وَالْرَم 
الصّمْت تَسلمَ ) الحديث . 


الثائث والأربعون : ما رواه الشيخ حسن بن شعبة في تحف العقول ©) 
في حديث طويل عن أمبر المؤمنين ِلك أنه قال : (( قُوْلُوَا مَا قيلَ لكمْ 
وَسَلْمُوَا لِمَا روي لَكُمْ » ولا تَكلَفًُا ا م 7 
كسبت أَيْدِيِكُمْ , وفطت الْسككُم , وَسَبَقَت إِلَيّْهِ 2 عَتَنَكُمْ » واحذَرُوا 
الِهَة ؛ فَإنَهَا وْضعت للف , افْسَئ السو , وَاعْمَلَا فِيْمَا يكم 
اروف مِنَ القؤل وَالفِغْلٍ )) الحديث . 

الرابج والأربعون : ما رواة" عن أ بي عبد الله يليك في حديث طويل 
لابن جندبب إلى أن قال : ١‏ (يا بْنَ ُنب ؛ لا كقل في المْانيْن من أفل 
دَعْوَتَكُمْ إلا خَيْراً , وَاستَكِيُْوا إِلَى الله في تَؤفيقهم واسالوا اليُوبَة َه لَهُمْ ؛ فكُل 
من قَصَدئا وقولأنا ولَمْ يْوَال عدوا » قال ما يَعلَم » وَسَكتْ عَمًا لا يلم 
َو أشكل عَلَيْهِ فَهَْ في اَن )) إلى أنْ قالَ : ( يا بْنَ جُندُب ... قف ” عِنْدَ كل 


١ )3( ٠ )١(‏ (4) ف هذه المواضع الثَلائَةٍ كلام في أمالي الطوسي وأمالي المفيدٍ ؛ وصاحبُ الوسائل 
ترك اختصاراً ؛ والْصنّفُْ نقلهُ مختصراً كما في الوسائل لا كما في الأمالي . 

(*) في الوسائلٍ والأمالي : (( بالقؤل )» . 

(5) » (/) تُحف العقول : ص هه ١‏ وص” "٠‏ . 

(5) كذا في (ط) والّْحف , وفي (م) : (( أَؤْ سَبَقَن )» . 

(8) في الشُحف ذكر كلاماً طويلاً له ثُمّ قال : (( وَقفاْ ... )» . 


[مصادرالأتوار : المصدر ‏ : الأخبارٌ الناهية عن اشَّباءع الظَنّ والعمل بغير علم 4١‏ 


أمْرٍ حت تغرف مَدْخَلَهُ مِنْ مَخْرَجه قبْل أن تقع فيه فتنْدَم )) إلى أن قال : (( وَاجْعَل 
عِلْمَكَ وَالِدَاً تتبَعُهُ ») الحديث . 

الخامس والأربعون : ما رواه الشيخ أبو الفضل الطيرسي في مكارم 
الأخلاق 27 5 حديث عبد اللو بن مسعودٍ عن ال إلى أن قال : 
((يَا بْنَ مَممْعْوْدٍ ؛ إِذَا عَمِلْتَ عَمَلاً فَاغْمَل بعلم وَعَقْلٍ , وَإِبّاكَ أن تَغْمَلَ عَمَلاً 
يه ينك ام" 10 11000 00 ساد جه 4 0 ساس جح ةساس 
بعيْر تَدَبّرِ وَعِلِمٍ ؛ فِإنّهُ ‏ جل جَلالَهُ ‏ يُقول : «3 ولاتكونوأ كلت تَمَضَت عَرْلَهَا 
مِنْبَعَدِ ره نكن 14" ) . 

السادس والأربعون : ما رواه السَيَدٌ علي بن موسى بن طاووس في 
كتاب كشف الَحجّةِ © عن أبي جعفر للخ في وصيّةَ أمير المؤمنين 

2 0 2 م ان 8 رد داق 

لكك لولده الحسن يكم : (( فليكن طلبِك ذلك بتفهم , وَتعَلمٍ لا بتورط 
الشبَّات وَعْلْوَ الْخْصُومَاتِ . وَابْدَأْ قَبْلَ تظَركَ في ذَلِكَ بالامستعائة يالَهكَ , 


)١(‏ مكارمٌ الأخلاق : باب7 : فصل4 : ص57 4 ( منشورات الشريف الرّضيّ ‏ 58 19172ه) 
(9) سورةٌ التلحل : الآيةٌ ؟4. 

(م) كشف الَحجة : ص 197 ( المطبعةٌ الحيدريّة بالتُجف الأشرف , .1817 ه ) وعنُ في الوسائل 
ج/ا” : ص١7١‏ : باب7١1‏ من أبواب صفات القاضي : حهه ( ”395١1/‏ ) يرويهًا عن كناب 
الرُسائلٍ للكُلييّ بسنده عن عمر بن أبي المقدام عن أبي جعفر طيكا عن أمير المؤمنين طإبكلم وذكرٌ 
أن الحسن بنَ عبد الله العسكري في كتابه الرواجر والمواعظ مع تفاوتٍ , ورواهًا الرَضيّ في تهج 
البلاغة : ج" : ص47 : باب المختار من كتبه ووصاياه وصيّة "١‏ . ْ 
(4) كذا في الوسائل وفي احج والنّهج : (( في تَوَفِيْقِكَ )» . 

(ه) في المحجّة والتّهج : (( أَوْلْجَنكَ في شْبْهَةٍ )» . 


”4 4 مصادرٌ الأنوار : المصدر 2 : الأخبارٌ الناهيةٌ عن اتباع الظَنّ والعمل بغيرٍ علم 


إلى ضَلالَة ) . 


السابح والأربعون : ما رواهُ العيّاشي '' في تفسيره عن عبد الله بن 
جندب عن الرّضا يكم في حديث قال : (( إن هَؤْلاء الْقَوْمَ سَتَحَ لَهُمْ 
َبطَان اغْتَرهُم بالتئِهة , ولبّسَ عَلَيْهمْ أمرَ دينهم . وَدَلِكَ لما طَهَرَتَ فريتهُم . 
وَاتَمَقَتْ ل » وَكَذَبُوًا عَلَى لحن 0 رافق ١‏ الْمُدَى مِن تَلْقَاء أنْفسهم ؛ 
َقَانُوا : لم ؟ . وَعتى ؟ , وَكَيِفَ ؟ ؛ فأَقَاهمُ الْهُلكَ من مَأْمَنِ اخيَاطِهي © 


وَذَلِكَ بمَا كَسَبَت أبْدِيهمْ : «( وما رَيْكَ يلم يد 4" ؛ وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ 
و م ه سام وس - 0 - 2 عي 
َهُمْ ولا عَليِْم ؛ َل كان الْفَرْض عَلَيْهمْ ؛ وَالْوَاجبْ لَهُم من ذَلِكَ الوقوف عِنْدَ 


و 


لتَحَيّرٍ » وَرَدَ مَا جَهِلُوهُ مِنْ ذَلِكَ إلى عَالِمِهِ وَمُسْتِطِهِ ؛ لأَنَ الله تقول [ في 
مَحْكَمٍ كتابهِ ]''' : 9 وَلوْ ُو إل الَسُولٍ وَإِلّت أؤلي الْأمْرِ متم لعَلِمَهُ لد 
تلظو متب 4 * ؛ يَغني آل مُحَمَّدٍ وَهُمْ الْذِينَ يَستِطُونَ مِنْهُمُ الْقَرْآنَ 
وَيَعْرفْونَ الْحَلالَ وَالْحرَامَ وَهُمْ احج لله علَى حَلَْقِهِ)» . 


التَامن والأربعون : ما روا الصّدوق”' بإسنايه عن أمير المؤمنين يلكا 


: ١7/١ص‎ : وعنهُ في الوسائل : ج/ا؟‎ 7٠١17 تفسيرٌ العيّاشي : ج١ : ص١75 : ح‎ )١( 
. ) من أبواب صفات القاضي : ح5ه (19ه"8”‎ ١١باب‎ 

(؟) في تفسير العيّاشيّ والوسائل : (( احْتِيَاطِهِمَ )» . 

(”) سورة فُصّلت : الآية 45 . 

(4) ما بينَ [ ] أثبتناة عن تفسير العيّاشي . 

(ه) سورة النّساء : الآية 88 . 

(5) الفقية : ج4 : صه/ : ح494١ه‏ وعنهٌ في الوسائل : ج71 : ص174 : باب7١‏ من 
أبواب صفات القاضي : 58 ( 1"ه"” ) . 


0 5-0 
فلا تنْقَصُوَها , وَسَكت عَن أَشياء لَمْ يسكت علا : نسنيّاناً فلا تَكَلْفِوْهَا رَحْمَةَ مِنَ 


الله لكم فاقَبَلوْهَا . : قن [1غي1 ]"ايوووحون رز واه يه زشهات 
ين ذلك ؛ فَمَنْ ترّكَ ما انثتبَة علَيْهِ مِنَ الإثم ؛ فَهُوَ لِمَا امتبَان لَهُ أثرّكُ , وَالمعاصِي 
حِمَى الله ؛ فَمَنْ يَركع حَوْلَهَا يُوشِكْ أن يَدْخْلَهًا )» . 

التّاسح والأربعون : ما رواه الشّبخ 9" بإسناده عن عبدٍ الله بن وضّاح 7 
أنّهُ كنب إلى العبدٍ الصّالح يك يسألهٌ عن وقت المغرب والإفطار ؛ 
َكْتَبَ إليه : ( أَرَى لَك أن تَنمَظِرَ حَتّى تذَهَب اخُمْرَةٌ ؛ وتأَخْذَ بِاخَائِطَة ديك ) . 


الخمسون : ما رواة ” عن الرضا يليك أن أمير المؤمنين يلِيكَكمٍ قال 
لكميل بن زياٍ : (( أَحْؤك ديْنَكَ فاحقط لِدِيْنكَ بِمَا شِئت )) . 


9 590 2 سه كَ 5 
الحادي والعشرون : ما رواه ثقة الإسلام عن عبدٍ الرحمن بن الحجاج ' 
قال : (( سألت أبَا الحسن كك : عَنْ رَجْلَيْنِ أَصَبَا صَيّْداً ؛ وَهُمَا مُحْرِمَانِ ؛ 


(1) كذا في الوسائل , وفي الفقيه : (( إِنَ الله تبارك وَتعَالَى )) . 

)5١‏ ما بينَ [ [ أنبعناة خن الفقيه:: 

(") التَهذيبُ : ج؟ : ص55 ؟ : باب المواقيت : 58 والاستبصارٌ : ج١‏ : ص4 55 : 
باب49 ١‏ وقت المغرب والعشاء الآخرة : ح١‏ . 

0 : (( عبد الله بن صبَّاحٍ )» . 

(ه) أمالي الطُوسيّ : ص ١١١‏ : مجلس4 : ح7” )١1580(‏ وكذلك روا المفيدٌ في الأمالي : 
ص78 : مجلس" : ح4 كلاهما بإسناده عن أبي هاشم الجعفري . 

لكان اع نوس ةن دياك لقره اعون على الي رقي تر زرا ا وكذلك 
رواةُ الشّيخ في التهذيب : جه : ص4+17 : باب من الرّيادات من أبواب فقه احج : ح/71/1 . 


4 ؛ 4 مصادر الأنوار : المصدر : الأخبارٌ الناهيةٌ عن اتباع الظَنّ والعمل بغيرٍ علم 


جَرَاء بينَهُما أو عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَاء ؟ فَفَالَ : لا بل عَلَيْهِمَا أن يَجْزِي 
كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصّيْدَ . قُلْتْ : إن بَعْضَ أَصْحَابنَا سأي عَنْ ذَلِكَ قَلَمْ أذر مَا 


لت 2 


عليه . فال : إِذا صم مِدْلَ هذا + فََمْ ذزوا فيكم بالاخنياطٍ حتى الوا 
ع 3 "١‏ : 


١ 2 5 3 00‏ د 2 ع 5 
الثاني والخمسون : ما رواه ثقة الإسلام' ' عن الزهري عن أبي جعفر 


ٍلك قال : (( الْوْقَوفْ عِنْدَ الشُبهة خَيْرٌ مِنَ الافحَام في الْهَلَكَةِ » وتركك 


ه براه دير إدوعفى ه فى ه 
34 


حَدِيئا لم رْوَهُ خَيْرٌ مِنْ روَائَتقك حَدِيغا لَم تُخْصِه ) . 


00 5 قد 0 2 زضة ”7 سوس امع عي 2ه لل م يه قر 
الثالث والخمسون : قوله يكم ' ': ( وَإِنْمَا الأمُور ثلاثة : أمر بين رشذة 


و هع ل عو .ا 


بتع » وأَمر بين عي بحتب , وأمرٌ مُنتكل يرَدُ عِلَمُُ إلى الله وَل رَسُولِهِ ) . 


3 


000 2 2000 مو 2 ؟ 5 لع عل عه ل ع ساعن شلك م 00000 
الرابج والخمسون : قوله لِك *' : (( حَلال بَيْنْ » وَحَرَامُ بِيْنْ » وَشْبْهَاتَ 


- 
8 


مرق عن +" - م ها يدام م 0 00 دم ه26 5 ًَ 
بَيْنَ ذَلِكَ ؛ فَمَنْ تَرَّكَ الشّبهَات نجَا مِنَ المحَرَمَاتِ , وَمَنْ أَخَد بالشبّهَات ازككب 
0 ده - و 2 1 

.) و م َّ وَهَلكَ من ِ 37 لا يعلم‎ ١ 


الخامس والخمسون : قول النََىّ ليلد : (( دغ ما يُريبِكَ إِلَى ما لا يُريبِكَ) . 


)١(‏ الكافي : ج١‏ : ص08١ه‏ : كتابُ فضل العلم : باب التّوادر : ح4 ورواة أيضاً البرقي في 
الْحاسن : ج١‏ : ص8 7١‏ : كتاب مصابيح الظّلم : باب لشت : ح3037 . 

(؟) » (”) كلاهما ورد في رواية عُمَرَ بن حنظلة عن الصّادق يكام في الكاني : ج١‏ : ص58 : 
باب اختلاف الحديث : ح١٠١‏ وأيضاً في الفقيه : ج؟ : ص١١‏ : 7" لكنّ الثاني يرويه 
الصّادقّ #كله عن جدّه رسول الله ليك . ّ 

(4) ذكرً المرتضى في الانتصار : ص "79 : مسآلة 40 ١‏ أنه عام والعلامةٌ في منتهى المطلب : ج؟ 
ص ٠١7‏ في جوائز السّلطانٍ روا عن الجمهور عن الحسن بن علي كلح عن جد ليل وهو هه 


مصادرالأتوار : المصدرًة: الأخبار الناهية عن اتّباع الظَنَ والعمل بغير علم ‏ 482 ( 


ًَ 


8 7 8 مات 0 2 )0( 51 3 و ع 57 :3 وده م 
السادس والخمسون : قوله يليك ' ' : (( من اتقى الشبهّات ؛ فقد استبراً 


لدينه)) . 


ريام ددن 6ي : 5 ا 50 
السابح والخمسون : قوله يلكوم فى حديث ”' : ((فإن كل سَبّب » وَكسّب » 
وَقَرَابَةِ » وَوَلِيجَةٍ , وَبِدْعَةٍ , وَشْبْهَةِ ؛ بَاطل”" إلا ما أَثبَتَهُ القرآن )) . 


الثّامن والخمسون : قوله بكر : (( إن وَضَّحَ لك أَمْرْ فاقبَلهُ ؛ ولا 
قا 4 2 ا ِلْمَهُ إلى الله ( 


> مرويّ في سنن التُرمِذيّ :ج4 : ص17/ : ج7517 عن أَبي الحوراء السّعديّ عنة لي 
وروي في صحيح البخاريٌ : ص١7‏ ( مكتبة ارش » ط١‏ . 475١ه‏ ) : كتاب البيوع : 
باب تفسير الشبُهاتِ عن حسَّانِ بن أبي سنان . 

0 كذا ' الوسائل : ج71 : ص١‏ : باب 17 من أبواب صفات القاضي : ح8/6171//54" 
نقلاً عن الَهبدٍ في الذكرى » ورُوي في الذكرّى : ج؟ : ص4 4 4 مُرسَلاً عن الي لإ ؛ وفيه 
(( لدينه وعِرْضيه )) » وقد رواة العلامة في التَذكرة : ج١‏ : ص84 5 وابنُ أبي جمهور في غوالئ 
اللآلى : ج١1‏ : ص88 : الفصله : ح5؟ وهي كسابقتهًا من روايات 000 فقد رواهًا ابن 
ماجة في السّن : ج7 : ص ١19‏ : ح984" والتَرمِذيُ في السّن : ج؟ : ص١١‏ : كتاب 
الببوع : باب في اجتناب الشبهات : ح .888 عن التعمان بن بشير . 

(1) الكافي : ج١‏ : ص55 : باب الرّدٌ إلى الكتاب والسْنّةٍ : ج77 وج8 : ص 747 : حه"”م 
ياسنادِه عن أمد بن محمّدٍ بن خالدٍ البرقيّ عن أبيه مرسلاً عن أبي جعفر كا . وعنهُ في الوسائل : 
ج : ص6١‏ : باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي : ح5 ّْ ّ 
(*) وفي أصول الكافي وفي طبعةٍ منَ الوسائل : (( مُتْقَطِعْ )» وفي الأخرى : (( بَاطِلٌ مُضْمّحِلٌ )» , 
وفي روضة الكافي : (( مُتْقَطِعْ مُصْمَحِلٌ كَمَا يَضْمَحِلَّ الْعبَارُ الذي يَكُونُ عَلَى الْحَجَر الصّلْد إذَا 
أَصَابَهُ الْمَطَرُ الْجَوْدُ )» . 
(4) كتابُ سليم بن قيس : ص ١79‏ وعنهُ في الوسائل : ج707 : ص55١‏ : باب؟١‏ أبواب 
صفات القاضي: ع 4 ام" من كلام علي بن الحسين عََيْهِمَاَلسَكمْ قال لأبان ابن أبي عيّاشٍ 0 


7 مصادر الأفوار : المصدرٌة : الأخبار الناهية عن اتباع م الظنَ والعمل بغير علمٍ 


- 


التاسع و لخمسون : قوله 0 00 : )( الاثم 0 مَا كََذَدَ في الصّدر ( 
وَجَالَ في لْقَلْب ؛ وَإن أَفْمَاكَ النَاسُ وَأَفتَوْكَ )) . 
الستون : قو لك ١‏ إل : في قولِهِ تعالى 20 ل هَل يكم آلَقّضَرنَ حملا (3ج) 
لذن - 1 لعووء . لاه صو دعو ل تلو فاه بع برءحءع 5( 5 1 
سَعَيوُمَ في ليك دياو يودب ينون نما 03 4 قال : هُمْ التَصّارَى 
لسن ؛ وَالرهبَانَ » وَأَهْلَ الشبهَات وَالأَهْوَاء مِن أهل الْقِبلَةِ » وَالْحَرُورِيّة , 


وَأهل الْبدَع 5 
الحادي والسَتون قولهُ يلك < “ : ( ما تكب 29 عَنِ الصّرَاطٍ مَنْ سَلْكَ 
سَبيّل الاحتيّاط )) . 


ممه ا 8 37 ا 23 م كا و ل 
الثاني والستون : قوله يِِكك' ' : (( وَخذ بِالاخبيّاط في جَدِيع أَمُورِكَ ما جد 


)١(‏ قرب الإسناد : ص/17١”‏ : ١77/8‏ وعنةُ في الوسائل : ج/71” : ص155 : باب١١‏ من 

أبواب صفات القاضي : 89 /7. 0" بسناده عن معمّر عن الرّضا عن أبيه موسى كاه أن 

رول الل يي قال ذلك لوابصة بن معبدٍ الأسديّ . 

(1) في قرب الإسنادٍ والوسائل : (( وَالنمُ )» . 

(") تفسيرٌ القُمَيّ : ج7 : ص45 : تفسير سورة الكهف , وعنة في الوسائل : ج71 : ص ١1/7‏ 
05/5" من الباب السّابق . 

00 

(5) العقدُ الحسن : ص١"‏ والحدائق : ج١‏ : ص6 والدّرر التجفيّةِ : ج١:‏ ص5 :٠١‏ ذُرّة 7 . 

(5) في العقدٍ الحسييّ والحدائق والدّرر : (( لَيْسَ بتاكب )» . 

(1) مشكاةٌ الأنوار في غرر الأخبار : ص 554 : الفصل ٠١‏ : ح501١‏ رسائل الشّهِيدٍ الثاني : 

ج؟ : ص5١‏ ( رقم 78 وصيّةَ نافعة ) عن عنوان البصريّ عن الصّادق طكلع والوسائل : 

ج : ص 11/7 : ح51 (4 1ه" ) عن خط الشهيد عن عنوانٍ , والبحار : ج1 : ص75 : 

باب /ا : 17 عن خط البهائيّ عن التتّهِيدٍ عن الشّيخ أحمد الفرهاني عن عنوانٍ . 


[مصادرالأتوار : المصدرٌ : الأخبارٌ الناهية عن اشَّباء الظَن والعمل بغير علم ‏ !54 4 


إِلَيْهِ سَبيلاً ٠‏ وَاهْرْبْ مِن الْفثيَا هَرْبَكَ مِنَ الأَسَّدٍ ) . 

الثالث والسّتُونَ : قولَّهُ ‏ صَلَّوات الله عليه 2 في امرأةٍ حاضت ؛ 
فتركت الإحرامً لاحتمال وجوبيه وتحريه حتَّى قَدِمت مكة قال - : ( تُخْرِمُ 
مِن مَكَانهًا فَقَد عَلِم الله تا )) . 

الرابج والستون : قولهُ يكف " : )) إن ا الفَرْج شَدِيدٌ ؛ ومنة يَكُون 

الْوَلَدُ » وَكَحْنْ تختاط قلا يَكَرَوَجْهَا ) . 

الخامس والسَتُون : قولَهُ إن 7 : لا تُجَامِعُوا في التَكَاح عَلَى الشبْهة ؛ 
وَقِهُوا عِنْد الشْبهَةٍ © ) إلى أنْ قَالَ : (( قن الْوقُوفَ عند الشبهةٍ خَيْرَ مِنَ 
الاقحَام في الْهَلَكَة )) . 

السادس والسَتُون : قو لَه يإيكم ” : (( فَانْظُر إلى ما تَقضْمَهُ مِنْ هَذَا الْقضّم 
قَمَا اشتبَة عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالَفِظهُ , وَمَا أَبْقَنتَ بطيب وُجُوهِه قل مِنْهُ )) . 


(1) رواة الكُلِيقٌ في الكافي : ج4 : ص4 7" : باب مَنْ جَاوَرَ ميقات أرضه بغير إحرام : ح8 . 
(؟) الكافي : جه : ص4 47 : باب تزويج المرأة الي تُطلَقٌ على غير الس : ح؟, والاستبصاز : 
ج"” : باب١7١‏ : ح١١‏ والتّهذيب : ج5 : صه١7‏ : باب الوكالات : حه بالإسناد إلى 
شعيب الْحدَادٍ عن أبي عبد الله كلع . 

(”) في الكافي والتهذيب والاستبصار: (( هُوَ القَرْج ؛ وَأمْرٌ ... )» . 

(4) التّهذِيبُ : ج/ : ص44 : باب من الزّيادات في فقهٍ التكاح : ح7١١‏ وعنة في الوسائل : 
اج/ا” : ص9ه؟ : ح؟ (7/اهه؟) من الباب السّابق بالإسنادٍ إلى عن مسعدة بن زياد عن 
الصادق عن آبائه دعن رسول الله 409 0 1 

(ه) عبارة : (( وَقِفوًا عِنْدَ الشبهَات )») وردت في الوسائلٍ دون التّهذيب . 

(5) تهج البلاغة : ج” : ص١‏ : باب الختار من كتب أمير المؤمنينَ كل : رقم 4 . 


4 مصادر الأنوار : المصدرالرابع : الأخبار الناهية عن اتَبَامٍ الظلَنّ والعمل بغبر علم ا[ 


السابح والسَتُون : قو ليك *"' : (( قلا تَولُوا مَا لا تعْرِفُونَ ؛ فإِنَ أكتر 
الْحَقّ فيما تُنْكِرُوْن ) . 
التَّامن والسَنُونَ : ما رواهُ الصّدوق لَه عَنَهُ في العيون”" بإسناده 0 


علي بن أسباط قال : (( قلت لِلرّضًا عَبَيوااتَكج : يَحدْت الأَمْرُ لا أَجِدُ بدا من 


- 


تتفي ؛ ولس في املد اأيى لا زه أحة متي من موك ؟ 5 : فقال : 


3 


إنت فقيْةَ الْبَلَدِ واستفته ١‏ " مِن أَمْرِكَ ؛ فإذا أَفتَاكَ بشيء فَحْذ بخلافه ؛ ؛ قَإِنْ 


الْحَقَّ فيه » . 


و 0-6 تم (١‏ 1 2 700 0 إن 
أقول : ورواه في العلل ' ورواه شيخ الطائفة في التهذيب 


التّاسع والستون اعازواة الصدوف العلل" قال (( قَالَ أب عَبْدٍ الله 
0 أتذري لِمَ مركم بالأخذٍ بخخلاف ما تقول الْعَامَة ؟ فَقلَت : لا أذري . 
َقَالَ : إن علا ْو لَم يكن يدي لله بون إلا القت عَلَيِْ الم إلى 
غَيْرهِ إِرَادَةَ لإبُطّال أمْرهِ » وَكَنُوا يَسَأَلُوْنَ أُمِيْرَ الْمُؤْمِنينَ عَليوالسَكة: ع عن القاء 
ا ا 


(1) هج البلاغة : ج؟ : ص94 ١‏ : باب المختار من خُطّب علي يكل : خطبة 81. 

(؟) عيونُ الأخبار: ج١‏ : ص44 7 : باب786 : ح١١‏ وعنة في الوسائل : ج71 : ص ١١5‏ : 
باب 94 من أبواب صفات القاضي : ح7؟ ( 5ه 7719). 

(”) علل الشرائع : ج7 : ص١"ه‏ : باب8١”‏ :اح4 . 

(4) في (م) والعلل : (( فَاستفيه )» . 

(ه) تهذيب الأحكام : ج> : صه ١9‏ : باب الزّيادات في القضايا والأحكام : ح/ا7 . 

(") عللٌ المترائع : ج7 : ص 38١‏ : باب "١‏ : ح١‏ وعنة في الوسائل : ج1١‏ :ص56١١:‏ 
باب 4 من أبواب صفات القاضي : ح4 ؟ ( لاه 7") . 


|مصادز الأفوار : المصدرالرّابم: الأخبارٌ الناهية عن اشّباع الظَن والعمل بغير علم ‏ 455 ا[ 


السبعون : ما روا في كتاب صفات الشيعة”" بإسناده إلى الحسين بن 


- 


- 4 0 
١ 


خالدٍ عن الرّضا بيك قالَ : ( شِيعتُنا الْمُسَلْمُوْنَ لأَمْرا ؛ الآخِدُوْنَ بِقَوْلئا , 
الْمُخَالِفُونَ لأعْدَائنَا ؛ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنا )) . 


3 5 و التي ع عل #35) ص ينم 0 
الحادي والسبعون : ما رواه فيها عن المفضل بن عمَّرَ”' قال : (( قال 
الصّادِق عَلْيَواَلسَك: : كذب مَن رَعَمَ آنَهُ من شِيعَينًا وَهْوَ مُتَمَسَّكْ بِعْرْوَةٍ غيّرا )) . 


5 0 00 00 2 8 520 ا 00 
الثاني والسبعون : قول الصادق يَلِيَكَكيمِ فى الحديتين المختلفين ' ': 
(( اعْرضُوهُمَا عَلَى أَخْبّار الْعَامَّة ؛ فمَا وَافقَ أَخْبَارَهُم فَدَرُوْةُ , وما خَالفَ 


ومن اع 


أخبارهم فخذوة ) . 


ا 4 في 0 3 “تي سوس فا ع 0 00 
الثالث وا لسبعون : قوله 92 ”' : (( إذا وَرَدَ عَليكم حَدِيّْئانِ مُخْتَلِفَانِ ؛ 


فَحُذَوًا بمَا خَالَفَ الْقَوْمَ ) . 


. "88 ح8؟ ززه‎ : ١ ١17/ص‎ : صفات الشّيعة : ص ؟ وعنةُ في الوسائل : ج/ا؟‎ )١( 

)7١١‏ صفات الشيعة : ص" وعنةُ في الوسائل : ج/1؟ : ص/17١١‏ : ح75 (917891”) ورواة 
الصّدوق في معاني الأخبار : ص99" : ح1ه بسنده عن إبراهيم بن زيادٍ , والمتن كسابقه سواء . 

ر*) كذا في هداية الأمّةِ : ج١‏ : صلالاه : باب" : حه ( 875 ) والحديثُ بطوله نقلهُ المجلسية 
الأول في روضة المتّقين : ج5 : ص47 والحرٌ في الوسائل : ج/71: ص8 11: 79 7م م" ) 
من الباب السّابق ع القطبُ الرّواندي في الرّسالة 5 ألّفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا 
وصتتها بسنادهٍ عن عبل الرَّحْمَنِ بن أبي عبد الله عن أبي عبل الله كاه قال : (( إذَا ورد عليكُم 
حَدِيئانِ مُخْتَلِقَان ؛ فَاعْرضُوهُمَا على كاب الله + فا واكن كانت لك لخدو وق لل عت الله 
دوه ؛ إن لم تجدُوهُمًا في كتاب الله ؛ فَاغْرضُوهُمَا ... ) إل  .‏ 
5( 8207 في الوسائل : ج/ صم ح:" (3""5” ) عن رسالة القطب الرًاوندي 
المتقدّمة عن ابن بابوية ياسناده عن الْحْسَينِ بْنِ السسّرِيّ عن أَبِي عبد الله طإيكاه. 


٠ت‏ 4 مصادر الأنوار : المصدرٌالرابم: الأخبارٌ الناهيةعن اشَبَاء الظنّ والعمل بغير علم 


الرابج والسبعون : قولة كك 7" : (مَا خَالَفَ العَامّة قفيه الرَّشَادُ ) . 


الخامس والسبعون : قولة بكم ”'' : (( خُدَ يما فِيْهِ خجلاف العَامةٍ)) . 
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32 و 3 000 0 2 + 3 9 ب ع 2 ص اماه 
السادس والسبعون : قوله يكم ' ' : (( ما أنْتم الله على شيء مما هم فيه ؛ 
ولا هم على شيء مما ألتم فيه ؛ فخالفوهم فمًا هم مِن | لحنيفية عَلى شيء )) . 
6 م 3 2000 3 0 فت شقن ميق ع لل و4 لل د ا ا 
السابح والسبعون : قوله لكل *' : ( والله مَا جَعَل الله لِأحَدٍ خِيّرّة في 
انبَاع غيّرنا . ون من وافقنا خَالف عَدْوَنَا » وَمَن وافق عَدُوَنَا في قول أو عَمَلٍ ؛ 
فليس مِنا ولا تخن منهُم )) . 
الثامن والسبعون : قول العبدٍ الصالح يلم ني الحديئّين المختلفين : 
(( خُذ بمًا خَالفَ القوْمَ وَ ما وَافقَ القَوْمَ فاجْتنبَة . 
2 و 32 00 7 0 2 5 . 5 ع اه عو د “مم د فى 
التسع والسبعون : قول الرضا يكم ”' : ( إذا وَرَدَ عَليْكمَ خَبَرَانٍ 


)١(‏ ورد هذا ضمن رواية عمرَ بن حنظلة المرويّة في الكافي : ج١‏ : ص58 : باب اختلاف 
الحديث : ح١٠‏ وعنة في الوسائل : ج/ا” : ص/1١٠‏ : ح١‏ (84”) من الباب السّابق . 
(؟) روا الطّْرسيُ في الاحتجاج : ج؟ : ص ٠١5‏ وعنه في الوسائل : ج71 : ص 177 : ح47 
(ه/1”) من الباب السّابق . 

(") رواةُ الحرٌ في الوسائل : ج11: ص119: ح17" (8858" ) عن رسالةٍ القطب الرّاونديَ 
المتقدّمةٍ عن ابن بابوية باسناده عَن أبي بصير عن أَبَي عَبْدٍ الله كل . 

(5) روا الحرٌ في الوسائل : ج717: ص ة 0 حم 7م" ) عن رسالةٍ الراونديّ المتقدّمةٍ 
عن ابن بابوية بإسنادهٍ عَن داود بن الحصين عمّن ذكرةٌ عن أَبَي عَبْدٍ الله كاه . 

(5) رواةُ الحرٌ في الوسائل : ج71: ص18١:‏ ح1" (8*54" ) عن رسالة الرّاوندي المتقدّمة 
عن ابن بابوية بإسنادِه عن الحسن بن الجهم عنة اع . 


| مصادر الأنوار : المصدر الرّابِمٌ: الأخبار الناهية عن اتّباع الظن والعمل بغير علم ‏ ١©؟‏ 


مُخْتَلِقَانِ ؛ فَانْظرُوا إِلَى مَا يُخَالِفْ مِنْهُمَا الْعَامّهَ فَحُذُوهُ » وَانْظرُوا إِلَى مَا يُوَافِقٌ 
أحْبَارَهُمْ فدغُوة)) . 
الشمانون قو الصلفق ب" : ( الله مَا بَِيَ في أَيْدِنِهِمْ شيء من 


اق إلا امتقبّال القبْلّة ”" ققط )) ” 


هس 


الحادي والشّمانون : قول الصادق بكم ”© - لَمّا ذم الصوفيّة ‏ : (( فقَال 


لهُ رَجُلَ مِن أَصْحَابهِ : وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِقا ِحَْرْقِكُمْ ؟ قَال : فنَظَرَ إِلَيْهِ شِبة 
امغضب ؛ ؛ وَقَال : وغ كَلامَلك* ؛ من اغترّف بحفوقنا لم يَذْهَبْ هَبْ بعقؤقنا 9 )) . 


ل ا 


الثاني والتّمانون : قول الصادق يكم لعبيدٍ بن زرارة”' : ((مَا سَّمِعْتَ 
بي يِه فول لئاس فد ايه ؛ وما سيف ني ل ينشِه فول الا ؛ 
فلا تقيّة فيه )) . 


الثالث والشَّمانونَ : ما رواهٌ الآمدي في كتاب الذَّر وَالعُرَّر عن أمير 


(1) رواة الحرٌ في الفصول الْهمّةِ : ج١‏ : ص1/8ه : باب.” : ح"1 ( 885 ) . 

1) فيه : (( الكغيّة )» بدل ( القئلة )» . 

("*) وفي الفوائدٍ الطُوسيّة :ص5١‏ : فائدة 01 : «( والله لم يَبْقَ في أَيْدِ مِنَ اق 

إلا امنتقبَال الكعبَةِ فط )» . 

(4) رواة الحرٌ في ( الاثنا عشريّة ) : في الباب الثاني : ص59 ( دار الكتب العلميّة بقم ) . 

(ه) فيه : (( دغ ذَا عنك )) . 

(5) فيه : (( في عُفَوْقنَا )» . 

(0) الاستبصارٌ : ج" : ص8١"‏ : باب 8 ١‏ الخلع : ح١٠‏ والتّهذيب : ج8 : ص48 : باب 
الخلع والمباراة : ح4 والوسائل : ج57 : ص86 5 : كتاب الخلع : باب" : جلا (8 5850) . 
(8) غررٌ كم : ص 7١10‏ وأيضاً أوردة اللي الواسطيٌ : باب١:‏ ص8 إلا أن فيه (ر كحمارة 
الفاشولةع) :وايفنا الرعخشريّ في ربيع الأبرار : ج4 : ص75 : باب العلم والحكمة والأدب . 


[0ه؛ مصادر الأنوار : المصدر الرابع : الأخبارٌ الناهية عن اتَبَاعٍ ال والعمل بغير علم ] 
المؤمنينَ يكم : (( إن المتَعَبّدَ بعر عم كَحِمَارٍ في طاحوكة ؛ يَدُوْرُ وَلا يَبْرَحُ مِن 
مَكَانهٍ )) . 
اع ا ع. 3 . )١(‏ ا منت . 5 له ضير 
الرابج والثمانون : ما رواه في مصباح الشريعة” ' قال : ( قال الصادق 
تكح : لا تدع اليقيْنَ بالشّكَ ؛ والمكشوف بالخفيّ )) إلى أنْ قال : (( قال 
02 8 م2 شد ل ع را 21ل سد 2 يل مسلا هوس 22 سا سر لل 
الله تَعَالى : «3 إذ لوهم بيس وتفولون يأفواهكر َا بس لَكم يد عل وحسبوته, هرد 
دوم مدي د 5 
وهر عِند ألو عَظِمٌ © )) . 
الخامس والشّمانونَ : ما قالهُ لكك في دعاء مكارم الأخلاق من 
شا 0 ا عي ل )ل سا سات كت 
الصحيفة'' : ( اللهُم اجْعَل ما يُلْقِي الشَيّطان في رَوْعِي مِنَ التَّمَنِي وَالتَظْنِي 
وَالْحَسَّدٍ كرا لِعَظَمَتِكَ )) الح . 
السادس والشّمانون : ما قالة يكيم في دعائه في الاستعاذة من المكاره 
وسبَّىءِ الأخلاق ومذامٌ الأفعال ‏ : ( اللَّهُمّ ني أَعْوْذْ بك من مجان 
الْحِرْص , وسَّوْرَةٍ الْقضّب . وعَلَبَةِ الْحَسَّدٍ . وضَّغْف الصّبْر » وقِلَةِ الْقنَاعَةَ , 
وَشَكَامَة الخلق ( وإِلْحَاح ١‏ لشّهُوَة ( وَمَلَكَة ا لحَميّة ( ومْتَابَعة الهَوَى ( ومُخَالَفَةٍ 
المُدَى )) إلى أنْ قال : (( أو تقول في العلم بِغيْرِ عِلم )) . 


السابع والشّمانون : ما قَالَّهُ ‏ في دعاءِ الصّباح والمساد” : (( وَوَفْقَنَا في 


. مصباح الشريعة : ص57 في معرفة الصّحابة‎ )١( 

ول سورة النورِ: الآية ١١‏ . 

(”*) الصّحيفة المتّجاديّةَ : ص5 : دعاء ٠‏ : دفتر نشر الهادي , قم ط١‏ هد 
(4) »: (ه) الصّحيفةٌ السسّجاديّةٌ : ص5ه : دعاء / وص80ه : دعاء 5 . 


|مصادز الأفوار : المصدرالرّابم: الأخبارٌ الناهية عن اتّباع الظَن والعمل بغير علم ‏ "© ؟؛ 


يَوْمِنَا هَذَا ولَيَلبمَا هَذِهِ وفي جَمِيع أَيّامِنَا لاسْتِعْمّال الخَيّر )») إلى أن قال : (( وَاتْبَاع 
السّئن , ومُجَائبَةٍ الْبدّع )) . 
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الثامن والثمانون : قوله يكم - حين قالوا : ( لو سَعرت لنَا سعرًا فإن 
الأَْعَارَ تَريدُ وق  )‏ ؛ فَقَالَ : (( مَا كنت لألقى الله ببدعَةٍ لَمْ يُحَدّث إلَيَ فِيهَا 
ينا )) رواهُ في الفقيه”" . 

التاسح والشَّمانونَ : ما ما أخرجة ابن البخارى فى مشيخيه”' بإسناده 


عن الشّعبيّ قال : « سَمِعْت الْعْمَانَ بن بَشَيْرِ قال 7" : سَمِعْت رَسُول الله 
ْدَقَل : إِنّ اخَلالَ ين » وَاخَرَامَ بين ؛ وَإِنَ بَيْنَ لِك أُمؤرَا مُشْمبِهَات 
وَرْبمَا قَالَ : مُشتهَة ‏ ء وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ في ذَلِكَ مَتَلاً: إن الله حَمَى حِمَىَ ‏ 
َإِن حِمّى الله ما حَرمَ » ون مَنْ رَعَى حَوْل الى يوْشَكُ أن يُخالِط الحمى 
وَرْيمَا قَالَ: مَنْ يُخَالِطٌ الرَيبَة يُوْشِك أن يَخْسَرَ 9 ) . 


0 


قالَ فخرٌ الدّين أبو الحسن علي بِنْ أحمد بن عبد الواحدٍ المقدسي 
الحنبلي المعروف ب ( ابن البخاري ) : (( هذا حديث متَفْقَ على صحيهِ 


. الفقية : ج” : ص57؟ مرسلاً عن البيّ له‎ )١( 

(0) لَمْ نقف على هذا المصدر ؛ لكنّ الحديث بهذا اللّمظ رواهُ النّسائيٌ في السّن الكبرى : كتاب 
الأشربة : الحث على ترك الشبهات : ح٠870‏ : جه : ص7١١‏ ( مؤسسةٌ الرّسالةِ » ببروت , 
1 ء1471ه )ء وأيضا رواهُ في كتاب الببوع : باب١‏ اجتناب الشّبهات في الكسب : جه : 
ص" : ح/ا59ه . 

(*) في سنن النّسائي : (( يُقؤّل )» . 

(4) في سنن النّسائي : (( قال : يُوْشِكُ أن يَرْكعَ » وَإِنْ من خالط الرَيّة يُوشَكْ أن يَجْسْرَ )» 0 


] هه مصادر الأنوار : المصدرالوابع : الأخبار الناهية عن اتبَام الظَنّ والعمل بغير علم ا[ 
أ 


خرجة الأئمّة في كتبهم '") من عذَةٍ طرّق أحدهًا مُسلم في البيوع من 
صحيحه”" ) إلى آخر ما أفادٌ . 


التسعون : ما روا الحافظ مسلمٌ النّيسابوريُ في صحيحه في كتاب 
إفة 


)١(‏ فقد روي في صحيح البخاري : ص١7‏ : كتاب الإيمان : باب 88 مَنْ استيراً لدينه عله 
وفي كتاب البيوع : باب؟ الحلال بين والحراً بين وبيتها مشتبهات 7١01:‏ وفي صحيح مسلم 
كتاب المساقاة : باب ”٠١‏ أخدٍ الحلال وترك الشبُهات : ح(1599١)‏ : ص67١٠‏ وفي سنن ابن 
ماجة : كتاب الفتن : باب 4 ١‏ الوقوف عند الشبْهات : ح984" : ص017/8 وستن أبي داووة 
كتاب البيوع : باب" في اجتناب الشبهات : ح8794" : ص4 ١50‏ وسنن التُرمذيّ : أبواب 
البيوع : باب١‏ ما جاء في ترك الشّبهات : حه ١١١‏ : ص107١‏ ( والصفحات وفق طبعة دار 
الرُشْدٍ , الرّياض , ط١‏ . 475 ١ه‏ حيث ضمّت الكتبّ السَّكَّة ) . 

)5١‏ » ”) بحسب ما رأيناة في عدّة طبعات اديت موجودٌ ضمن كتاب المساقاة : باب 7١‏ أخذ 
الحلال وترك الشبّهات : ١599‏ وصورتُةُ ‏ بعدَ أن ساق السّمدَ إلى الشّعبيّ ‏ عن التُعمان بن 
بشير قال : (( سَوعْة يفول : سَوعْت رَسُوْلَ الله بإ يول وأَهْوَى العُمَانْ إلى إطبعه إِلَى أَذْليْهِ ‏ : 
اسْتيراً ديه وَعِرْضِهِ , وَمَنْ وَقمَ في الشْهَاتِ وَقَعَ في الخَرَام ؛ كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمى يُوْشِكْ 
أن يرع فِيْهِ ؛ ألا وَإِنَ لِكُلْ مَلِكٍ حِمَى ؛ ألا وإ حِمى الله مَحَارمُهُ )» الحديث . 


[مصادز الأفوار : المصدرالرّابم: الأخبارٌ الناهية عن اتّباع الظَن والعمل بغير علم ‏ © © 4 


تبيان 


ولفشوم دلالةَ هذه الأخبار على الطَّلبِ على سبيل الاختصار . 
فالحديث ١‏ ؛ كال في انبا الظَّنّ » ومعلومٌُ أن غاية نهاية الاجتهاد 
ظنّ بعد الارتيادِ ؛ وظاهرٌ الحديث في الفروع . 
١‏ - نص على تحريم التَُوقَفٍ على الظَّنَّ وابتنهِ العمل ؛ فإِنّ العمل 
بالظنون خبوط كالعمل على الفنك : وف آخر الحديث تعليل للتحذير؛ 
فإِنٌ مع وضوح الحجَّةٍ لا يحور التَّرحْدُ والتّشكيك ؛ ويُؤيّدُ هذا المعنى 
ما رواه البرقي في المحاسن”" بإسنادهِ إلى زرارة عن أبي عبد الله عليه 
السنلام - قال : ( لَوْ أن العا وَصَفُوا الحَقَ وَعَمِلوًا به ؛ وم يقد فلوبهمْ عَلَى 
نهُ الحَقَ ما الْتَفعُوًا )) ؛ وظاهرٌ مورده في الأصول والفروع . 
* - نص في التّحريم لمكان النّهِي ؛ وهو ظاهرٌ في الفروع . 
4 - عام يشملٌ الأصول والفروع . 
ودلالة هذه الأحاديث الأربعةٍ على تحريم الاجتهادٍ واضحة من باب 
دلالةٍ القَضِمّن والالتزام . 
والأحاديث إلى الرّابعَ عَشَرَ نصوص في النّهي عن الفتيا والقول 
والديانةٍ بغير علم , وغاية الاجتهادٍ ظنُ ؛ وهوَّ غير العلم . 


(1) الَحاسنُ : ج١‏ : ص4 74 : باب اليّقين والصّير في الدّيّن : حهه؟ وعنهُ في البحار : ج58 : 
ص١58‏ : باب ؟ :اح؟” . 


”5 4 مصادر الأفوار : المصدرّالرَابمٌ: شرح الأخبار الناهية عن انبا الظَن والعمل بغير علم 


قالَ الفاضل السَّيِّدٌ أحمدٌ العلوي”' تلميدٌ الدَّامادِ ‏ ره في حاشية 
الإشارات : (( للظنٌ إطلاقات ثلاثة : الأول هوّ الوهم . والثَّاني هو 
الجهل المركب ء والثّالتث هو التَقلِيدُ )) . 

قال شيخ الطائفة في العدّة”" : (( وحذه ‏ أي حَدَ الظن”" ‏ : ما قوي 
عند الظانٌ كونٌ المظنون على ما ظلَّهُ » ويجودٌُ ‏ مع ذلك كوه على 
خلافِه )) انتهى . 

نظهّرَ أن الظَنّ في مصطلح الحكماء والمتكلمينَ والأصوليَّينَ جميعا 
غيرٌ العلم . ويدل على ذلك كثيرٌ من الآيات كقولِهِ تعالى : أ وَبَا للم يو 
. عد وام وى و 03 8 - 97 2 
ِنْ علو إن يعون إِلَاالظنَّ 1#" . وغيرهًا من الآيات . 

واللغة أيضا ناصّة على أنّ الظَنُ غير العلم » نعم قد وَرَدَ ظَن بمعنى 
عِلم دون العكس ؛ فلهذا لا ينفعهُم ؛ لأنّ الظن المنهي عنهُ هوّ على معناة 

١ 5 500‏ 7 5 وو الت ع 0 ع تلظ 
أمّا الأوامرٌ النَاصّةَ على أخذٍ العلوم وعدم الاكتفاء إلا به ؛ فلا يمكنهُم 
)١(‏ هو اليد مد بنُ السسّيِّدٍ زين العابدينَ الخاتوآبادي دَرسَ في أصبهانَ عند الأمير محمّدٍ صالح 
الخاتون آباديّ والمير محمّدٍ باقر الدّمادِ ‏ وهوّ صهرُةُ على ابنيه ‏ ؛ ثم انتقلَ إلى المشهدٍ الرّضويّ 
وكان علماؤة ‏ كالمولى محمّدٍ رفيع الدّينِ الجيلاني وآغا إبراهيم الخاتون آباديّ ‏ يذعنون له 
بالفضل . له أيضاً شرح القبسات لأستاؤه الدَامادٍ » وكشف الحقائق . توفي قبل ٠١٠هم‏ 
(؟) عدَّةٌ الأصول : ص17 : باب١‏ : فصل؟ : في بيان حقيقة العلم وأقسامه . 
(") بيانٌ من المصنّف . 
(4) سورةٌ التجم : الآيةٌ 7 . 
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إدكبال الل :فيما سيو . 

قالَ الفيروز آباديُ ”" : ( الظَّنُ : التَرَدهُ الرّاجِحُ بينَ طَرَفِي الاعتقادٍ 
الغير الجازم )) إلى أنْ قالَ : (( وقد يوضع مَوْضِعَ العلم )) . ولّم يذكر في 
ترجمةٍ العلم معنى يقرب من الظن . 

[ الأحاديث ]'' ١4‏ إلى ١7‏ : نصوص على عدم جواز العمل بغير 
عِلم ‏ وأنْهُ لِيَضر ولا ينفع ولا يتقبل . 

والتي تليهًا إلى الثامن والعشرين : نصوص وظواهر في النهي عن 
القول والفتيا بغير عِلْم ٠‏ والتُوْفٍ عند ما لا يعدم . ودلالنُهَا على نفي 
الاجتهادٍ نه ؛ لابتنائه على الظنون ؛ وأنّ غاية ما يثمرٌ الظّنّ أيضاً . 

وكذلك أحاديث التُوفَي عن التسهات اله على نفي الاجتهاد ؛ 
ون )لطر هد 4 والاتحياة ليقف عقف ولك هون لاف يل 
لا محل للاجتهاد إلا في التشّبهات ؛ لأنَّ الحلالَ البيّنَ والحرامٌ البَيْنَ ؛ 
لا يُجِتَهِدٌ فيهمًا ؛ وكذلك لا يُحِتَهِدٌ في الضّروريّاتِ ولا الإجماعيات 
والقطعيّات ؛ وإِنّما وْضِعٌ الاجتهادُ لإثبات الحكم في السبهات والتَردد 
وتحليلها ؛ وَهُمْ قد نصوا في كتبيهم الأصوليّة على ذلك . 
)1١(‏ القاموسُ : فصل الظَّاء مادة ظنن : ص ( ١855‏ ) ء وكذا في تاج العروس : مادة ظنن : 
ج18 : ص5 ( دار الفكر ببيروت , 414 ١ه‏ ) وفيه عن الحكم : (( هوّ شلك ويقينٌ إل 


أنه ليس بيقين عيان ؛ إِنّما هو يقبن تدبّر ؛ فأمًا يقن العيان فلا يقال فيه إلا علم )) . 
)59١‏ ما بين [ ] أنبتناةُ ؛ ليستقيمَ الكلامٌُ ؛ ولعلّهًا كانت موجودة وسقطت ؛ والله أعلم . 
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وهوَّ كل حكم شرعي ليس عليه دليلٌ قطعي ؛ فخرج ب ( الشتّرعيّ ) 
الأحكام العقلة ؟ وبنفي الذليل القاطع ما عَلِمَ كونة من التشرع 
كوجوب الصّلاةٍ والرّكاةٍ ))”' انتهى . 

وإذا عُلِمَ هذا ؛ فاعلم أن كل حديث دل على الأمر بتوقّي الششّبهات ؛ 
ونص على النّهي عن ارتكابيها » وكل دليلٍ دل على وجوب الاحتياط ؛ 


عض ه ك3 


فهوَ دالٌ على تحريم الاجتهادٍ والتَّجنّبٍ عنةُ دلالةً التزامية ؛ فتأمّل تَتَل . 
وكذلك أحاديث الأمر بمخالفةٍ العامّةِ وتركِ طريقتهم ؛ ومشابهتهم 


سه سه 


لشبهةٍ انسدادٍ باب العلم ؛ وقد أجبنًا عن شبهاتهم ؛ وأتينا ببراهين 


لا يسعهم رفعها ؛ كما لا يخفى على مَن تأمل فيها بعين الإنصاف لا على 


)١(‏ تهذيبْ الوصول : ص785 . نقول : ما ذكره العلامةٌ الحلَيّ المتوفى ١/اه‏ ؛ ذكرة 
الفخرُ الرَازيُ اولي 0ه في الحصول ج5: ص17؟: الركن " ١‏ في المُجتهدٍ فيه قال : 
(( الْحمَهَدُ فيه : وهو كل حكم شرعيّ ليس فيه دليلٌ قاطعٌ . واحترزنا ب ( الشتّرعيّ ) عن العقيّات 
ومسائلٍ الكلام . وبقولًا : ( ليس فيه دليل قاطعٌ ) عن وجوب الصّلوات الخمس والرّكوات )» ؛ 
وقَبْلَهُ ذكرةُ الغرّالي المتوفى ه ٠.‏ هه في المستصفى : صه 4 ": القطب؛ الفن١‏ قال : (( المجتهد 
فيه : وهوَ كل حكم شرعيّ ليس فيه دليلٌ قاطعٌ . واحترزا ب ( الشتّرعي ) عن العقليّات 
رمال الكلام +اوإث از فيها واضة + والصيت واحدٌ, والمخطئ آنِمّ : وإِنّما نعني ب ( الْجِتَهدِ 
فيه ) ما لا يكونُ المخطى فيد آثماً ؛ ووجوبُ الصّلوات الخمس والرّكوات وما الفقت عليه الأمَهُ 
من جليّاتِ النترع فيهَا أدلةٌ قطعيةيأنمُ فيها الْخالف ؛ فليس ذلك محل الاجتهادٍ » . وهذا دليلٌ 
على أن أصحابنًا ‏ عفى اللَهُ عنهم ‏ ؛ أخذوا مباني هذا الاجتهاد عن العامّة الّذِينَ هج أساسُة . 
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ولنذكرٌ ‏ ههّتا - بعض ما حققناةُ في مسألةٍ الاحتياط والفرق بينَ 
الظّنون المعتبرة في مُتعلّق الأحكام والماهيّةَ في نفس الأحكام ؛ فإنّهُ 
كالدُوابةٍ لتمام هذا المرام . 

الذُوَابةَ الأولى : إعلمٌ أنّ الأمرّ لا يخلو من أن يكونٌ اشتغال الذَّمَةِ 
فعلاً أو تركاً ؛ معلوماً أم لا . 

ففى الصورة الثاني : لا حاجة إلى 0 ثبوت اشتغالهَا ؛ 
وثبوت البراءة مع عدم ثبوت الاشتغال د كنا قر اق علو قال :الله 
تعالى : 9 زْبَهَِكَ مَنْ َلك عن بَيَتَوَ ويح مَنَْى عَنابَيَدَقَ 114 , وقالَ تعالى : 
( كيلك أئه كنس رلا وها 6 ”". وهذا فرص عقلي يصو قبل بعنة 
الأنبياء والحجج . ولا يتم على مذهب الإماميّةٍ ؛ لقولهم بعدم خلو 
الأرفن مقن الاقف . 

وني الصورة الأولى : إِمّا أن يكونٌ فيه طريق إلى نفس الحكم بوجه 
التُخنُص قطعاً ؛ فهر المطلوب ؛ وإلا فالأخدٌ بالاحتياط قولاً وفعلاً أخذاً 
وتركاً ؛ لأنَّ الحكمٌ المقطوعَ فيه عقلاً وتركاً ؛ وذلك لأنَّ اشتغالَ الذّمَةِ 
اليقينيّةِ ؛ الذي عُلِمَ ثبوت التُكليف ببعثة الرُسل وإنزال الكتب ؛ تحتاج إلى 
براءةٍ يقينيّةِ ؛ وهي في غير الأمر البيّن رشدهُ أو غيّهُ مُتوقَفةَ على الاحتياط 
لضان إل جه توخي الاح بد ولي هنا تشريعاً في دين الله ؛ 


1سورة الأنفال : الآية 51 


(؟) سورةٌ البقرة : الآية 785 . 
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ولا إيجاباً لِمَا لم يوجبّهُ الشّارعٌ ؛ لأنّهُ قد قرّرَ لنَا قانونا لاستبراءٍ الدّمم 
بعد اشتغالِهًا في صورة الاختلاف والتخيير 4 وسماة الأحبباط ,4 ويد 
يحصل العلم بأداءٍ التكليف ؛ ؛ وإنّما جوز قن جوز الأكتقة بالط يعد 
فرض الانسدادٍ » وفي صنو التّمكُن من الاحتياط باب العلم مفتوح ؛ 
فلا يجورٌ الاكتفاهُ بالظّنون إجماعاً ٠‏ وكل مَنْ خالفَ ذلك خالف المقطوعَ 

وأيضاً ترك الاحتياظ والعمل مخلافه أخدٌ بالشبهة ومُوافقَة للعامّة ع 
وني مراعاته أخدٌ باليقين وعخالفة العامة 

وأنها في تر > كه ارتكات الضرر المظنون ٠‏ وفي أخذه الاجتنات عنه ؛ 
والاجتنات عن الضرر المظنون واجب معلوم الوجوب عقلاً وشرعا 


ع هع 


وليسّ ههنا انّباع الظّنْ ؛ لأنّهُ الموضوعٌ ؛ فتمّل . 
ولاقبك أن رجحان الاحخباط إجماع" لا ينكرة على : وتجواز تركة 
خلافي ؛ ولا ترك المجمّعْ عليه الرَّاجِحٌ عقلاً وشرعاً بالمرجوح الخاة ؛ 


في جوازه . 


ل 0 


ويؤيّهُ ما حققناةُ من قوله يك للزّنديق" : (( إن كان القول قولكم ‏ 
ل ا لد ا عو 1 
وَرَكينَا وَأَفْرَ كا سكت ارول .ثم قَالَ أبُو اخَسَنِ عَإجه]3ك+ : وَإن كَانَ القول 
رك - ؛ ألْسكُم قد هَلَكتُم وكجوتا ؟! )). 
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قلا وَهُوَ 


-_ 


(1) الكافي : ج١:‏ ص8/ :: باب حدوث العالّم وإثبات الْحْدِث :حك » عن محمد بن عبد الله 
الخراسانيّ خادم الرّضا عنة كع . 


مصادرٌ الأفوار : تحقيق مسألة الاحتياط والفرق بين الظنون في نفس الحكم أو مُتَعلقِهِ 03 
قال المحدّث العاملي ‏ طاب ثراهٌ ‏ في فوائدو ”2 - بعد نقل هذا 
الحديث - : (( وهذا استدلال على عدم جواز إنكار التوحيدٍ والمعادٍ ؛ 
وحدوث العالم ؛ لوجوب رفع الضرر والخوفف عن النّفس ؛ فصارٌ ذلك 
دليلاً تام عقلياً نقلياً لا محال لحملِهِ على الاستحباب ؛ وهوّ بعينه شاملٌ لِمّا 
نحن فيه ؛ جار في مسألة التُوققف والاحتياط في الأقسام السّابقةٍ ) . 
الذُوَابِةَ الشّانيةٌ : قد اتّفقَ اللْيُونَ ‏ لا تمانع بِينَهُم - أن التكليف من 
فِعْلِهُ تعالى . وقد اتَّفْقَ العدليّة على أَنَّهُ لابدَ في أفعالهِ تعالى من جهة 
الحكمةٍ المقصودة بها وعدم جهة القبح , ونفي القبح عن فِعْلِهِ تعالى ؛ 
لا يستلزمٌ نفيّ القبح مِنْ مُتَعَلّقِهِ ‏ بالفتح ‏ . ولا إثبات قبح تعلق 
يستلزمٌ إثبات قبح الفعل الصّادر من تعالى . ومثالٌ ذلك أنّ الايجاد فِعْلهُ ؛ 
ولا قبح فيه راجمٌ عليه تعالى - كإيجاده إبليس لعنّهُ الله » ولا قبْحَ فيه على 
الباري ؛ لكون إبليس خبيثاً ؛ لأنّ حبتَهُ أتى مِنْ قِبَل فعله لا مِنْ قبل إيجاده ؛ 
لأنهُ فيض ؛ والفيض يقعٌ على الخبيث والطَيّب , والبّرّ والفاجر , والنّْحس 
والطاهر . وهذا ظاهرٌ للماهر ؛ فلا يلزم نفي القبح عنهُ بإيجادٍ إبليسَ مثل 
من حيث أنَّهُ إفاضة الوجود ؛ وهو فعلَهُ تعالمى لا قَبّحّ فيه . ولو وجِدَ فيه 
جهة قبح ؛ لرجع إليه تعالى ؛ لأنّ قبْحَ الفعل راجعٌ إلى فاعلِهِ ‏ تعالى الله 
غن ذلك سيدوانًا نش زبليين الذي اسلرة به الاعلة زوق غليد» قدانيت 
لَهَا القبحُ من حيث أفعالها لا من حيثٌ وجودمًا ؛ وإن كانت مُتوقفةَ على 


. 45 الفوائد الطوضية : ص5 ث٠ه : الفائدة‎ )١( 
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الإيجادٍ , ولا يُستلزم نفي القبح عن الوجودٍ نفيّةُ عن إبليس .ء ولا إثبائه 
لإبليسَ ‏ من حيث أفعالِهِ ‏ إثباتَهُ للإيجادٍ والوجودٍ ؛ وهذا مِما لا ينكره 
عدليٌ ضرورة . 

لما تَبَتَ هذا ؛ فههنا مُكَل - بكسر الْلام - وتكليف ؛ هوَ فِعْلَهُ 
تماق ولف - بفتح الّلام :مكلف يت وهر وا علد بي التكليت 
من أفعالِهِ وأقوالهِ ؛ ويسمَى موضوع الحكم ومُعلقَهِ ؛ فلابدٌ في نفس 
التُكليفف من - جهة الحن المقصود ونفي جهة القبخ ل 1ن 
الكلفع فاق اما وجوه توه البح في مُتعلقات التُكليف ؛ فغيرٌ 
ضائر لنفس التُكليف ؛ لرجوعِه إلى نفس لكلف - بالفتح - . 

فحينئلٍ لو قلا بجواز التُكليف بالظّنَّ الذي لا ينفك عن الخطأ المقابل 
للصّواب ؛ لزْمَ جهة القبح في فِعْلِهِ تعالى ؛ وهو التّعبَدُ بما يستلزمٌ الخطاً . 
وقد ينتفي ‏ حينئلٍ - فرض العقل - أيضاً ‏ عن عبادتِهِ العباد على الحق 
والصواب في كل باب . وني جرح هذا الدّليل جرح دليل العصمةٍ ؛ 
الي ليس إلى جرحِه لأحدٍ منّ الإماميّة من سبيل . 

وأمّا وجودٌ الظّنون المعتبرة في مُتَعلّقاتِ الحكم ؛ فليست بفعل الحكيم . 
وثبوت وجهٍ الخطأ والباطل فيهًا - لإمكان التُخلْفِ 1 ل بعر لمي 
العدليّةِ ؛ لعدم رجوقة إلبة كنال ان تتسزمانت الأحكام والتُكليف 
ليست من أفعاله ؛ بل هي أفعالٌ العباد ؛ وهم مُكلَفُونَ فيهًا باختيارهم ؛ 
يُنابونَ ويعاقبون بما يأتون به من معروفب أو منكر ؛ لاستنادٍ أفعالهم إليهم 
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لا إلى خالقهم كما يذهب إليه العدليّة . 


ام قا لق افبوا قف ابد افير ا ا 
وقالَ المحقق الطوسى”  '‏ قدس سره ‏ : (( إن الضرورة قضّت” ' باستناد 


أفعالِنَا إلينا )) انتهى . 


فالحاكم بمجرّدٍ البيّنةٍ العادلةٍ يحكمٌ بصِحَةِ دعوى المدّعي لا من حصول 
الظَّنّ لهُ ؛ بل لعلمِه الحقيقيّ أن التكليف ‏ الذي هو مِنْ فِعْلِهِ تعالى 
هناك إنفاذ الحكم عند البيّنةٍ العادلةٍ ؛ ولا تَعبّدَ هناك بالظّنّ ؛ ولا قبح 
في نفس الحكم الذي هو فِعْلُهُ تعالى ؛ وهذا هوّ الجاري في جَميع 
الموضوعات الذي اعُتبيرَ فيهًا الظّنُ . 

قال شيحٌ الطّائفة  "‏ طاب ثراهً ‏ : (( وأمًا الظَّنّ عندنًا ؛ وإن لم 
يكن لهُ أصلٌ في الشّريعةٍ لتستندَ الأحكامُ إليهِ" ؛ فإنَّهُ تتوقف أحكام 
كثيرة عليه ... )) إلح . 

وإن دنس الشاهدان بشهادة زور في إذهاب ل أو إبطالِهِ ؛ فذلك 
ليس مِنْ ذِمْلِهِ تعالى ؛ ولا هوّ نفس التُكليف ؛ بل هوَّ منْ فعل العباد 
الذي يتعلّقّ به وبأمثاله التكليف فعلاً وتركاً, والقبحُ حينئذٍ في التّدليس 


(1) كشف المرادٍ في شرح تجريدٍ الاعتقادٍ : ص77 4 ( مؤسسة النّشرٍ الإسلامي , قم . طم , 
7ه ): الفصلٌي : المسألة 5 . 

(') في كشف المرادِ : (( والضّرورةٌ قاضية )» . 

(") العدّة في أصول الفقه : ص7١‏ : باب١‏ : فصل”؟ في حقيقة العلم وأحكامه . 

(4) في العدّةٍ : (( وَأمًا الظُ قعِنْدئا ون لّم يكن أصلاً في الشتريعةٍ تستندٌ احكامٌ إليه )» . 


١ 3‏ ؟ مصادر الأفوار : تحقيق مسأل الاحتياطوالفرق بين الون في دفر الحكم أومُتَلقٍِ] 
راجمٌ إلى نفس العبادٍ ؛ وذلك مثل سائر أعمالهم الاختياريّة التي يرجم 
حَسئْها أو قبحها إلى عاملِهًا لا إلى خالقهم . 

فظهر أنّ الحكم بإنفاذٍ الحكم عند البيّنةٍ العادلة ؛ در كلها ال 
حنَّى يلزم أحدٌ الحذورات ‏ من التَّعبّدِ بالخطأ . أو ارتفاع التُكليف , أو 


التكليف بما لا يطاق . أو القول بِأنَ البينة تفيدٌ القطع مطلقا ؛ وهو خلاف 
3 5 انا اوسا ا )ين َ ٠.‏ 8 ع كن 
الضرورة ‏ . فلما تَبَتَ بقاء التكليف عند الممِيْن ؛ وأنه مِن فِعلِه تعالى ؛ 


ع ََ 5 1 0 201 ع 
وأنّهُ لابد من نفي وجهٍ القبح عنه . وأن التعبدَ بالظن له وجه قبح ؛ فانحصر 


عوعو 


صحَةٌ التُكليف في العلم ؛ فوَجَبّ على الْمكلّف ‏ تعالى شأَئهُ - إبقلهُ العلم 
بقدر الحاجة إليه لصحَّةٍ التُكليف في العلم؛ لثلاً يلم ارتفاعٌ التُكليف 
- الذي هوَّ قبي من أجل الإهمال ومنافاةٍ غرض الإيجادٍ , أو التكليف 
بالظّنٌ - الذي هوَّ قبيحٌ من حيث التَعبّد بالخط] ‏ » أو التكليف بالمعدوم 
- الذي هوّ قبيحٌ من جهة التُكليف بما لا يُوجَدُ ويطاقٌ -. 

ولنًا طرق عديدة وبراهينٌ سديدة في بقاء العلم ببقاء التُكليف ببقاء 
لكلف بفتح الّلام ‏ ؛ و ليس هذا لها . 


سرهر 0 هكم 
المصدر الخامس : في بيان الأحكام المنصوصة 

من اللك العلآم ال بان أمناء الرحَمنٍ ‏ سلامٌ اله عليهم ‏ ها كر 

الجديدان » وأن كل شيء لم يخرج من تلك البيوت الطّاهرة والقرى 

المباركة باطل . وكل ما خَالَفَ سِنّتَهُم بدعةٌ » وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ » وكل 

ضلالة سبيلُهًا إلى الكارء وفي هذا المرام ل: ُشبعٌ الكلامَ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


-١‏ ماروا ثقة الإسلام'" بإسنايه إلى حَمَّادٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله كك 


الثم 


قال : ( سَمِحيُهُ يقول :اما من شيء إلا وَفِيه ه كتاب أو سُئّة ) . 


؟ تنا وواة بالاسشد عن ستفافة بن مئزان 29 عن أبن اللسين موسيق 
فى حديث قالَ : (( قلت © : أصلَّحَكَ الله ؛ أتى سول الله بز الئاس 


لسع سمس 


بمَا بمَا يَكْتَفُونَ به في عَهْدِهٍ ؟ قَالَ : نعم ؛ وَمَا يَحتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلّى يَوْم الْقَِامَةٍ . 
قَقُلْتْ : قضاع مِنْ ذَلِكَ شي ؟ فَقَالَ عكيو[/1: : لا هُوَ عِنْدَ ْله ) . 


اد مارواة بالاستاو عن سَليمَان بق اهارو © قال : (( سمغت با عبد الله 


- 


حت لو اط ب لمن ل ل أن اع 2 دوع اق جه ف 1 1 
لكك يقول : مَا خَلقَ الله حَلالا وَلا حَرَاما ؛ إلا وَلَهُ حَدَ كحَد الذار ؛ فمّا كان 


)١(‏ الكاني : ج١‏ : ص 4ه : بَابْ الرّدٌّ إلى الكتاب والسة ... : ح . وعنة في الفصول المهمّة 
للحر: ج١‏ : ص 48١‏ : باب 8 من أبواب الكيّاتَ المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبّها : ح59/8/1. 
(5) الكافي : ج١‏ : ص/ه : باب الْبدع وَ الرَأي وَلْمَقَاييسٍ : ح1 وعنه في الفصول الهم : 
ج١‏ : ص 48١‏ : نفس الباب السّابق : ح51/4/1 . 

(*) كذا في الفصول المهمّةِ » وفي الكافي : (( فَقَلْتْ )» . 

(4) الكافي : ج١‏ طريةة : بَابْ الرَدَّ إلى الْكتاب وَالسْنّةِ ... : ح” . وعنة في الفصول المهمّة : 
ج1اتص١480 48١١‏ لاهلا" من الباب السّابق ١‏ 


55؛ مصادر الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه ا[ 


مِنَ الطريق فهُوَ مِنَ الطريق , وَمَا كان مِنَ الدَّارٍ فَهُوَ مِنَ الدّار ؛ حَتَى أرّش 
الْخَدْش قمًا سِوَاهُ وَالْجَلَدَة وَنضف الْجَلَّدَةِ )» . 

5 - مارواة عن أبانَ بن عثمانٌ . عن سليمانَ أخى حسَّانَ العجلى مثلة 7" . 
© - ما روا ثقة الإسلام ''' بإسنايه عن مرازمَ عن أبي عبد الله يلِكَكٍ قال : 
( إن الله تَبَادَوَيْعَاكَ - أَئَلَ في الْقَرآن يبان كل شيء حت وَالله ‏ مَا تل 
الله شيا 7 يَحْتَاج إِلَْه الْعَِادُ ؛ حَتّى لا يَسَْطِيعَ عَبْدُ عَبِلَ ب يقول : لَوْ كَانَ هَذَا أنزل في 
القرآن إلا وَكَد أَئْرلهُ الله يِه )») . 

00 بإسناده عن الى بن خنيس قال : (( ُو عَبْدٍ الله عبد وألهَكه:: 
مَا مر أَمْر يَخْتَلِفُ فيه انان إلا وَلَهُ لَه أمْلٌ في كِتَاب لله عَرَجَلّ ؛ ولكن لا تبلقة 
عُقول الرّجَال )) . 
- مارواه البرقي في المحاسن بإسناده عن [ الحسن بن علي بن فضّال , 

0 2 1 0 
والذي قبله عن ] ' ' علي بن حديدٍ مثله . 


م 


. كتاب الحدود : باب التحديد : ح9‎ : ١/5 الكاني : جلا : ص‎ )١( 

(9)ء (”) الكاني : ج١‏ : ص3ه » :1١0‏ بَابْ الرّدّ إِلَى الْكتَاب وَالسَةِ وَأنَهُ ليس شيء مِنَ 
الحلال والرام وجميع اتاج لقال[ إلا وقاجد هد جخابة أر ئة : ح؛ ٠‏ وح5 . وعنةُ في 
الفصول المهمّةٍ : ج١:‏ ص 4/87١ 4/8١‏ , '4/87: ح5175/4 وح0/1//5 من الباب السّابق . 
(4) ما بِينَ 1[ ] أنبتناةُ اعتماداً على الفصول المهمّةِ وبدونه تخت العبارة فإن الذي روي في 
الّحاسن : ج١‏ : ص77/48 : باب" : ح8917 عن علي بن حديدٍ عن مرازمً هو مدل الحديث ه 
الذي قبل وأمّا الذي مل الحديث 5 ؛ فقد رُوي في الحاسن : ج١‏ : ص7358 : باب5" : 
حهه" عن الحسن بن علي بن فضّال عن نعلبة بن ميمونٌ عمّن حدّثهُ عن المعلّى بن خنيس . ومثل 
حديث الْعلّى بن خنيس جاءً في عجز حديث رواة التتيخ أيضاً في التهذيب : ج4 : ص /اه م به 


مصادر الأنوار: المصدر الخامسس : ببان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه 


ع ل ١‏ د اك 


7 ما رواةٌ ثقة الإسلام © بإسناده عن هارونٌ بن مُسَلِمٍ عن مَسعَدَة بن 
يا 0 المُؤمِنينَ عَلي واكم : أَيْهَا 


5 


اناس إن الله تارك مد لَ أَرْسَل إل م الوٌسَؤل ليلد وَأَنْرّل ليه الْكتَاب الْحَقَ )) 
امي 0 كُمْ عَنْهُ إن فيه عِلْم 
ل ل ة وَحُكُمَ ما َبنَكُمْ , وَبَيّانَ ما أَصْبّحُكُمْ فيه 
َختَلِفُونَ ؛ فَلَوْ سَثمُوني عَنْه لَعلَمتكُمْ )) . 

4 ما رواةً بالإسنادٍ عن عبدٍ الأعلى بن أعين”" قال : (( سَمِعْت أَبَاعَبْد الله 
ليك ول : قا وني سول الله له وأنا عم تاب الله قن د لني ؛ 
وما هُوَ كائِنْ إلى يَوْم الِْيَامَةِ » وَفِيهِ خَبَرُ السّمَاء , وَحَبّرُ الأرْض , وَحَبَرُ الجن : 
وَحبَرُ النَار » وَحْبَرُ مَا كان . وَحَبّرُ ما هُوَ كائِن ؛ أَعْلَمُ ذلك كأني أَنظرُ إِلَى 


010 


كفي ؛ إن الله يتقول فبه تيان كل شيء ع0 ). 


ه كتاب الفرائض والمواريث : بابت”م ميراث الحخنشى ومّن يشكل أمرةٌ على النّاسِ : ح8 
بإسنادٍ عن ثعلبةً عن بعض الأصحاب عن أبي عبل الله كا . 1 

:١ج‎ : الكافي : ج١ ص50 0 53: ح" من البَاب السّابق , وعنهُ في الفصول المهمّةٍ‎ )١( 
ص48 : ح5/8/5 من الباب لماوعو لود ذلك القرآن لاشقطترة + ومفلة ورة‎ 
. 184 في هج البلاغة : ج7 : ص84 : باب١ : خطبة‎ 

(؟) (( وَلكِن » وردت في الفصول المهمّةِ دون الكاني المطبوع . 

(*) الكاني : ج١‏ : ص١5:‏ ح8 من البّاب السّابق , وعنةٌ في الفصول المهمّة : ج١:‏ ص 4/81١‏ : 
579/17 من الباب السّابق » ورواةٌ أيفا العكق 4ن بصائر الدّرجات : ص/ا١؟‏ : باب إن 
(4) كذا في الفصول الْمهمّةِ والبصائر » وني الكافي : (( كما )» . 

5 ) قله يكل حكايةً بالمعنى لقوله تعالى : «إوَتَرَلَ] عَكلك الْكتبَ يننا لحن عو 4[ النّحل آية 188] . 


؟ مصادر الأنوار : المصدر الخامس: ببان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفاء 


٠‏ ماروا" بالإسنادٍ عن أيوب بن الحرٌ قال : (( قال سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ الله 
يالك يُقرل : إن الله حَتَمْ بتبيَكُم انين ؛ فلا تبي بَعْدَهُ أبَدا , وَحَتَمَ 


0 
5 
20 


ل 


وَخَلقَ السَمّاوَات والأرْض ء وكا ا قبْلَكُمْ » وَقصل ما بَينَكُمْ , وَحَبّرَ مَا بَعْدَكُمْ 
وَأَمْرَ الْجِنَةٍ وَالنَارٍء وَ رن إِلَيْهِ ) . 


1 ل ا ال 
لاقام لقره" : كتَابْ الله فد فين نبا ما فيلكو ‏ وَخَير ما يعد كو ) وفص 
من 8 وَتَحْنْ تَعْلَمُ ُ) . 


06 


مارواة”” مُسئداً إلى سماعة عن أبي الحسن موسى يكم قال : 
(رفلت لَه 4: أكُل شيء في كتَاب الله وَسنةِ تن ل أ تقُولُونَ فيه ؟ قَال : بل 


2 


كُل شيء في كاب الله وَسِنَّةَ بيه ل ) . 


)١‏ الكاني : ج١‏ : ص 759: بَابّ في أَنْ الأئمّة بِمَنْ يُشْبِهُونَ مِمَّنْ مَضَى وَكَرَاهِيَةٍ الْقَوْل فيهم 
الكو :يجا وغلة ل«الفصول المكر- سرود ضوفم 6 لع :امن اباي الطاب ا 
3 الكافي : ج١‏ : ص١5:‏ َب الرّدٌ إلى الْكِتَاب وَالْسْنّةَ ... : ح6 0 الفصول المهمّة : 
ج١:‏ ص 484 : ح581/4 من الباب السّابق . ورواة الصّفارٌ في بصائر الدّرجات : ص5١‏ 
باب/ في أن الأئمّة ذا أعطوا دة تفسير القرآن الكريم والتَأويلٍ : ح١٠‏ بسنده عن إمماعيل بن 
جابر » وروى مله متنا البرقي في الحامسن :ج١3‏ :ا اص/ا5” : باب/1؟ ون بسنده عن 
سماعة بن مهرانٌ إلا أن فيه : ( إن الله ْرَلَ عَليكُمْ كتَابَهُ الصّادق التَازِلَ ذ فيه حبَرْكُمْ )) . 

(*) كذا في الفصول المهمَّةِ عن الكافي ؛ وهو كذا في رواية المحاسن عن سماعة , وفي الكافي 
وأيضاً في البصائر عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبر الله 8858 ٠‏ 

(4) الكافي : 5 : ص ١ 5 : ١‏ مق الات الكيق وقية في الفصول المهمّة : ج١:‏ ص 584 : 
ح١٠/887‏ من الباب السّابق . ا 


مصادرٌ الأنوار : المصدرالخامس: بيانُ الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 15 5 


لع لم م و ري يا 
اعم سول الله ب ع دوالك ألْف َاب يَفمَحْ كل بَاب ألف باب 59 

إلى أنْ قال : ( قن ”" عِندنا الْجَامعَةَ ؛ وما يُدرِِهِم ما الْحَامِعَةُ مَةَ ؟ قَالَ : قُلْتْ 
جُعِلْتَْ فِدَاكَ ؛ وَمَا الجَامِعَةُ ؟ قال : صَحِيفَة طُولَّا سَبْعُونَ ذرَاعاً بذِرَاع رَسُول 
اذ ل وإلايه من فل فب" + وَحَط علي عنام بي ؛ فيا كل خلال 
وَحَرَامٍ وَكُل شيء يَحَاج إل الا حت الأرش في الْخَاش ؛ وضرب بيده 
َي ؛ قَقَالَ : تَأَذَنْ لي يَا أبَا مُحَمَّدِ ؟ قال : قلت : جُعِلَْتْ فِدَاكَ ؛ إِنَما أنا لك 


وم ه 


قَاصْنَع 


5 ع اما عى 


مَا شئت ؟ قَالَ فَعَمَرَتي بيده ؛ ثمَّ قال : حَتَّى أْش هذَا كانهُ مُفْضَبْ ) . 


سكم 


5 مارواة”' عن الحسين ابن أبى العلاء قالَ : ( سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ الله 
عظالتام يقول. + إن علي اخفر الأنيض قال + قلست + فاي شي ويد قال..: 
زَبُورَ دَاوْدَ » وَتورَاة مُوسى . وَإنْجيل عِيسى , وَصحف إِبْرَاهِيم عَلَيهِمالسَلامُ . 
َالْحَلالَ وَالْحَرَامُ » وَمُصْحَف فَاطِمَةَ ؛ مَا وعم أن فيه قرآناً ؛ وف ما يَحَاجُ 
الْنْاسَ إِلَينَا وَلا تَحْتَاج كن أَحَدٍ حَتّى فيه الْجَلْدَةَ وَنصف الْجَلْدَةٍ 8 وربع الْجَلْدَةٍ 


وَأَرْشُ لخدا )») الحديث . 


: الكافي : ج1: ص9 : باب فيه ذِكْرُ الصّحِيفَة وَاجَفْرِ وَاَامِعَةِ وَمُصْحَف فَاطِمَة عَلَيْهَاسَكم‎ )١( 
. وعنهُ في الفصول المهمّة : ج١: ص5 4/8 : ح58/11 من الباب السّابق‎ ١ح‎ 

(؟) كذا في الفصول , وفي الكافي ( يُفْتَحُ مِنْ كُل بَاب أَلْفُ بَاب )) . 

(") كذا في الفصول , وني الكافي : (( إن )» . 

(4) أي من شق فَمهِ 

(ه) كذا في الفصول المهمّة , وفي الكافي : (( وَقَالَ » . 

(5) الكافي : ج١‏ : ص584: البابُ السّابق : ح” وعنة في الفصول المهمّة : ج١:‏ ص486 : 
ح17/ 584 من الباب السّابق . وروي في بصائر الدّرجات : ص١117:‏ باب4 ١‏ :ح١1.‏ 


2 /اء مصادر الأنوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة من تعالو ببيان فلقات | 


م عو 0( ه 


8 ما رواة عمن حذَئهُ '"' عَن ربعي بن عبد الله عَنَ أبي عَبْدٍ الله ليكلا 
0 ا لا 7 فاو احج بيع وف أي ل قل ا( د ا امرطع الس يب فح ف 
أنه قال : (( أَبَى الله أن يَجَري الأشيّاء إلا بالأسبّاب'' ؛ فجَعل لكل شيء سَبْبا , 
وَجَعَلَ ِكل سبّب شرحاً » وَجَعَلَ لِكُلّ سرح عِلْماً » وَجَعَلَ لِكُلَ عِلْم با ناطق ؛ 
و 3 لد دق واف . ا قدت ا ل ل ل ا ب لل م 
عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَةُ » وَجَهِلهُ مَنْ جَهِلهُ ؛ ذاك '' رَسُول الله بويلق وكخن )) . 

0 كي اعرا. ع 2 انه ساسم 
7 - مارواه الصفارٌ في البصائر”'' مثل الحديث الخامس عَشَرَ سواء . 


- ماروا ثقة الإسلام”/ بإسنادِه عن بكر بن كرب الصيرفِي ؛ قال : 
(( سَمِعْت أَبَا عَبدٍ الله عََيَوآلهَ+ يَقول : إن عدا مَا لا نَحْتَاج مَعَهُ إلى الئاس , 
وَإِنْ النّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَينَا . وَإن عِنْدا كتابا إمْلاء رَسُول الله لإيلك وَخَط عَلِيْ 
َْدولتَكخ ؛ صّحيفة فيهًا كل حَلال وَحَرَامِ )) الحديث . 
60 ع 0 5000 د ويم تس يه 70000 و 0 

: مارواه عن أبي شيبة قال : (( سَمِعْت أبَا عَبَدٍ الله عَلِتوالتَكجع يُقول‎ ١ 

0 عه قدي رهس ا 0 راو 1 طلم سبد ع ل ام ماسر 
ضّل علمٌ ابْن شْبَرْمَة عِنْدَنَا الجامعة إمّلاء رَسُول الله ويك وَخَط عَلِي علي والسَكه 
بِيّدِهِ . إن الجامعة لم تدَغ لِأحَدٍ كلامًا ؛ فيهًا علم الحلال وَاخحرَام )) الحديث . 
)1١(‏ الكافي : ج١:‏ ص18 : بَابْ مَعْرفَةِ الإمّام وَالرّدَ إِليْهِ د ح, وعنة في الفصول المهمّة : ج١:‏ 
ص85 : ح5865[117]من الباب السّابق عن محمد بن الحسين بن صغير عمّن حَدَثةُ . 
(؟) كذا في رواية البصائر , وني الكافي والفصول : (( بأسباب )) . 
(”) كذا في الفصول ورواية البصائرٍ , وفي الكافي : (( وَذَاكَ » . 
(4) بصائرٌ الدّرجات : ص75 : باب" : ح١‏ عن محمّدٍ بن الحسين بن صغير عمّن حدَنَهُ عن ربعي 
وح" الذي يليه مثلهُ مع بعض اختلاف عن محمد بن عيسى العُبيديّ يرفعة عنة طإكل 
(ه) الكافني : ج١‏ : ص١4‏ 7: ح5 وعنة في الفصول المهمّة : ج١:‏ ص485 : ح5 5485/١‏ . 
(59) الكافي : ج١1‏ : صلاه : باب البوع والرأي والمقاييس : ح4 ١‏ » وعنة في الفصول المهمّة : 
ج١:‏ ص487 : ح5817/16 من الباب السّابق . 


مصادر الأفوار : المصدر الخامس: بيانْ الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفاكه ١‏ !4 


4 - مارواة الصّفارٌ في البصائر”"' عن أبانَ مثله . 


٠‏ - مارواة الصَّفارٌ عن بكر بن كرب ”' مثلّ الحديث السابع 


0 


01 
هما زواة فق الا سلام 7 عن أبي عَبَيدَة عن أَبَي عَبدٍ الله يكم في 


عمهّعءع و 


حديث اط كن اام نعل : (( تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُوَلْهًا سَبْعُونَ ذِرَاعً 
في عرض الأديم جفل ف َحِدٍ الْقَالِحِ ؛ فهًا كُلَ مَا يَحَاجْ النَاسْ إِليْهِ ؛ وَلَيْسَ مِنْ 
مي قَضيّةِ إل وَهِي فِيهًا حَنّى أَرْشٌ الخلاش ) . 

-مارواة الصفارٌ في بصائر الدّرجاتِ” عن ابن محبوب مثلة . 


ما او الإسلام " عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن 


أبي جعفر ييخ - في حديث طويل - قال : ( أنى الله " أن يَكُونَ لَهُ ء 
فيه اخْتتلاف )) إلى أن قال : ( ( ما ا جحلة الم قعند الل » ناما لابه لاد من 


1١ 
0 
1١ 


. بصائرٌ الدّرجات : ص5١ : باب7١ الجزء 7: ح77 عن أبان عن ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) بصائرٌ الدّرجات : ص5١‏ : باب7١‏ جزء؟ : ح١1‏ فن اخل بن اللعهان عو ككل بن كزين 
وفيه اختلاف في ألفاظه عما في الكاني . ْ 1 1 
(*) هذا هوّ الصّوابُ كيت في (ط) خط (( التاسِعَ عشرَ)) . 

(5) الكافي : ج١‏ : ص١4"‏ : بَابْ فيه ذِكْرُ الصّحِيفَة وَالجَفْر وَاجَامعَةٍ وَمُصْحَف فَاطِمَةَ ‏ عَليهًا 
السسَّلامُ ‏ : حه , وعنة في الفصول المهمّة : ج١:‏ ص488 : ح588/16 من الباب السّابق . 
(ه) بصائرٌ الدّرجات : ص57١‏ : باب7 ١اجزء‏ ؟: ح7 عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب 
(5) الكافي : ج١:‏ ص74 4/8 7: بَابّ في شأن « إنآ رلته في له التَدْرٍ # وتفسيرهًا : ح١,‏ 
وعنةُ في الفصول المهمَّةِ : ج١:‏ ص88 4 : ح584/117 من الباب السّابق . 

(0) كذا في الفصول المهمةِ » وفي الكافي : (( وَإِنَ الله ربل أَبَى )) . 


1 4 مصادر الأنوار : المصدرٌ الخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 
قعِنْدَ الأوْصّاء [ل أن قال :7( أ الله أن يُعِريْب عند بمُطيية 20 لبن في 
ا ا أن 
يُخْلدث في حَلْقِه ينا مِنَ الْحُدُوْدٍ ؛ وَلَيْسَ تَفْسيْرُهُ في الأرْض )) . 

أقول : في هذا الحديث نص على أنّ العلوم الظَّنْيّ الي لا تنفك عن 
الاختلاف ليس من علم الله في شيءٍ . وكل ما لم يكن من علم الله ؛ 
فليس هو مَرضيَاً عند الله ؛ وهو عِلّمّ الشّيطان . 

وفي آخر الحديث نص على أن الحوادث والأحكامَ منصوصةٌ . ومعلومُ 
أرط لاعن رباج الكل لللحوادظا توزوديد. ٠‏ الإمام يلكي لأجل 
انتفاع الُكلَفِينَ وسيها المزفينين - وإبعايهم عن الآراء والظنون والتتخمين 
فلا معنى لتنصيصهِ عكس الأحكام ؛ ثم سَّدّ الباب دونهمًا على وجه 
الأنام ؛ سيّما طالبي الحق والرشادٍ بالجدٌ والارتياد . وحاشا ثم حاشا 
َلك علنُ اين كوا 74" ومثلٌ ذلك أنْ يصنع جوادٌ كريم مائدة مُتنوقة 9" 
للفقراء والمساكين بطفيليهم لكل من حَضَرَ من الأغنياء وامُرفَنَ » والني 
يصرف على مائديه أموالاً » ويُظهرٌ فيهًا الصّنائعَ » ويجعل عليهًا قَيْمَا 
معصوماً ؛ لإطعام الضّيوف والطفيليّة ؛ ثم يتفق سوء الأدب من بعض 


و 


)١(‏ كذا في الفصول وعنة الْصِنْفْ أخدَ وفيه سقط ؛ ففي الكافي : (( بِمِصِيْبَةٍ في دينه أَوْ في 
تفسه أ في قل )» . 1 1 

(؟) سورة ص : الآيةٌ 1 . 

(*) من تنوّقَ في الأمرٍ أنقّ فيه وتألّقَ وتَجرّدَ فيه وبالغ في اختياره وحسنهٍ , وشيء أنيق حَسَنٌ 
عجيبٌُ تشتاقٌ وتتوق إليه النْفْس . 


مصادرٌ الأفوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه "' / ؟ 


تلك المائدة الشّريفة والإعراض عنهًا ؛ فيسدٌ القِيم الباب على وجه 
نيم 'العيوف من الفقزة .والمساكين .والاحيك المخلضين .والطثيلية 
أمعين بسوءِ أدب بعض الطَفيليّة وجرائته على القيّم ؛ مع قدرته على 
الإطعام لسائر الضّيوف الَّذِينَ لا جناية لَه بوجهٍ يختصُ بهم ؛ فهل يُنْم 
القَيّمُ في مِثْلٍ هذا الفعل أو يُمدَحُ ؟ ؛ إذا ثبت فرضُ عصميه . والّذي 
يعتقدٌ فيه منّ المساكين القائلينَ بعصمته بمجرّدٍ رؤية انصراف الْمترفِينَ 
وإخبارهم بسدّ الباب عليهم بما يلزمة مثلّ هذا التُفريط في حقّ سائر 
الفتبوق والساكن هر أبنو غبالا عفذة وعدة صاحت المائدةٍ من الطُّفيليٌ 
الظّلوم ؛ بل ألقى إلينا من الموائدٍ ما لا تُحصى فيهًا من أنواع النّعيم 
والموائدٍ ما لا رأت عينٌ ولا سَّمِعَت أذنٌ ولا خَطَرَ على بال أحدٍ ؛ فنحنٌ 
نا انانا تيون اندو رمه العم اده متسفارة بو لفتحي الائدة 
شاكروت » وللقيّم مادحونّ , وانحرمَ منهًا بعض الظَائّينَ بسدّ الباب , 
واستبدلَ الذي هوَّ أدنى بالّني هوّ خيرٌ '" وصوابٌ ؛ فلمًا ترّنَ بأكل 
اجيف ؛ واعتارَ ”© بانتهاف © طبعه المنحرف ؛ أنكرَ عليه بعض من 
ليوف القن كانوا قد حضروا المائدة . وحصلوا منها الفائدة ؛ لم 
تدقّ الباب حنَّى يَفتحَ عليك النُوابُ أو يُرسِلَ إليك الحاضرون مِما راد 


+1 : اقتبسة من قوله تعالى : 9 أَتَمَتَبْوأئت الَدِى هُوَ دو ب ليم مُوَعَكٌ 4 [ البقرة‎ )١( 
. وربما تكون ( اعترٌ )» واعترً : سأل عن حاجةٍ وفقر . الانتهافئ : التَحيْرُ‎ )75(  )1( 


5 مصادر الأنوار: المصدر الخامس: بِبِانْ الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه 


عنهُم من الطَّعام والششّراب ؛ فهلاً تعرف أنَّ ما تأكلهُ جيف مُنَةَ لا يحل 
أكلْها إلا لِمّن اضطرٌ إليهًا بقضاء الله عليه . وهذه المائدةً منصوبةٌ , 
والقيّمُ حي يراك من الغرفةٍ » وإِنْ لم ترَهُ وهوّ قادرٌ على أداء الطّعام 
إليك والششّراب . مع أَنَّهُ قد فرض خارج الباب مائدة أيضاً يكتفي بها 
المكتَفِي ' والّني لا يمكنه الوصول إلى حضرة القيُم ولا يهتدي » فربّما 
أنكرَ المحروم كونٌ ما يأكلَهُ جيفة » وربّما أنكر نَتََهَا وأكّى طيبّها وتذكيتها ‏ 
وربّما قال باضطراره ‏ وربّما أنكرّ المخيّرَ عن طريق الوصول إلى المائدة 
أو أشباهِهًا وكذبّهُ وأتباعهُ » بل ربّما استقذرّ الطَيّبَ منّ الطّعام ؛ لاعتباره 
بالجيفة والحرام , ثم أظهرَ الخلاف بيِنَ الطَائفتَين من المساكين والاختلاف ؛ 
حتَّى شَنّمَ عليهم الْترفُونَ السادُونَ على أنفيهم بسوء اختيارهم وأفعالهم 
الشتتيعةٍ عليهم الباب من أهل الخلاك + ولمًا رآت الطائفة المحرومة 
عجرّهُم عن إقامةٍ الحجةِ استغاثوا إلى الْمترَفِينَ من المنصرفيّن وب كذ 
بذيل حججهم الممَوّهة بالمخرص والتتخمين ٠‏ وكثّروا عَدَدهم وعدتَهُم 
بلحوقهم معَهُم ؛ وإلحاق أدلتهم ؛ فمِن ههنا ظهرٌ الشقاق إلى يوم خروج 
القيُّم وآخرتهم ؛ فكم يومئظٍ مِن متعذر لا عَذْرَ لَه وميتر قد هك ستره ؛ 
نعوذ بالله من فتن الأهواء . ونستهديْه في ظُلّمِ دياجى الآراء . 


4 ما رواه بالإسنادٍ إلى هشام بن الحكم ”' عن أبي عبد الله يلك في 


)١(‏ الكافي : ج١1‏ : ص57؟ : باب إن الأئمّة يعلمونَ علمّ ما كانَ وما يكونُ : حه وعنة في 
الفصول : ج١‏ : ص 486 : 590/18 من الباب السّابق . 


مصادر الأفوار : المصدرالخامس: بان الأحكام المنصوصة منهٌ تعالى ببيان خلفائه © / 4 ا 
حديث ؛ قال : (( يَحَْجَ الله عَلَى حَلْقِهِ بحْجَةٍ ؛ لا يَكْرْنْ عِنْدَهُ كُل مَا يَحْتَاجُوْنَ 
إِلَبْهِ ؟! )) . 
- مارواة الصفارٌ في بصائر الدّرجاتِ عن إبراهيمٌ بن هاشم مثلة ” . 
5 - مارواةٌ التتّيحٌ أبو على الطّوسيٌ في الأماليّ عن أبيه الحديث مثلة” . 
- ما رواه الكشّي في كتاب الرّجال عن علي بن محمَّدٍ مثلة" . 
ال و د الإسلام بإسناده إلى هشام بن الحكم”'» عن أبي عبد الله 
كم في حديث قال : (( إِنَ الله لا يَجْعَلَ حُجَّةَ في أَرْضِه يُسْأل عَنْ شيء ؛ 
بقل : لا أذري ) . 

4 ماارواة عو عبد المريو بوعل “عن الرضا ولك قر حونم 
طويل قال : (( إِنَ الله لَمْ يعض لبي حَنّى أكْمَلَ لَهُ الديْن , وَأَنزل عَلَْه 


(1) بصائر الدّرجات : ص4١‏ : ج”7 : باب نادر : ح4 فيه : (( يا هِشَامُ مَن شلك أن الله يَحْتَج )» 
ساق الحديث إلى أن قال : (( فَقَدٍ اْتَرَى )» . 

(1) الأمالي : ص45 : مجلس7 : ح4 6/7 ه) بسندِهٍ عن هشام عن الصّادق يكاج قال (( وكشكٌ 

ا حِشَامُ ؛ يَحتَجٌ الله تَعالَى عَلَى حَلقِِ بحُجَةٍ لا يكُنُ الم ِكل مَا ياج الا إِلَيِْ » . 

(") اختيارٌ معرفة الرّجال : ج” : ص ١5ت‏ : ح491 عن محمَّدٍ بن مسعودٍ عن علي بن محمَّدٍ بسندو 
عن هشام وفيه : ((يَحْتَج الله عَلَى حَلْقِهِ بِحْجّةٍ لا تَكْوْنْ عِنْدَهُ كُلّ مَا يَحَاجْوْنَ إلَْهِ ؟ )» . 

(4) الكافي : ج١‏ : ص 7717 : باب إن الأئمّةَ عندَهُم جَمِيعٌ الكتب الي نزلت مِنْ عند الله : ح١‏ 
وعنهُ في الفصول : ج١‏ : ص0 49 : ح94١591/1‏ من الباب السّابق , ورواة الصّدوق في التُوحيدٍ 
صهل؟ : باب/ا” : ح١‏ عن هشام بن الحكم في حديث بُرْيمََ جائليق النُصارى . 

(ه) الكافي : ج١‏ : ص ١94‏ : بَاب ادِرٌ جَامِعٌ في فَضل الإمّام وَصِفَاتِهِ : ح١‏ وعنة في الفصول 
ج1 :ا ص١490‏ : ١٠م‏ 5 من الباب السّابق . 


0 /؛ مصادر الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان سب | 


مَا يَحْتَاجُ إِلَيّْهِ الئاس كَمَلاً ؛ فَقَالَ عَيَقِجَلّ : :3 مَاكرَطناف الكت ين مو" , 
وَأَْرَلَ في حَجّة اوداع وجي آخِرُ عْمْر بلثلة : لاوم كلت كك يتك واتت 
ليح نْعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لَكُم الْاسَكَمَ ويا ١4‏ وَأَمْرُ الإمَامَةِ مِنْ تَمَام الدّين )) إلى أنْ 
قال : (( وما ترك لَهُمْ سينا يَحمَاجٌ إِلَيْه الأمَةُ إلا يَبَنَهُ ؛ فَمَنْ َعَم أن الله لَمْ يُكْمِل 


دِيتَهُ ؛ فقذ رَدَ كتاب الله , وَمَنَ رَدَ كاب الله ؛ فهُوَ كافِرٌ به )) . 


4 - ما روا الصّدوق في العيون والأمالى”" بإسناده عن الرّضا يليك 
سعواء + 


0 0 ع ع ع ٠.‏ (6) جل 5 
"٠‏ - ما رواه ثقة الإسلام عن أبي الجارودٍ عن نابي جعدر 12 في 
حديث : ( إن النبِي ؤي دقع إلى ابه فَاطِمَةَ كِتَبَاً دَقَعنهُ إلى عَلَّيّ عَلْي كج 


و 


ص 


ع1 ا ف 1 5 مه 2ه مزاع (5) )م مرالفه 5 مه 
ثم دَفعَةُ إلى الحسن ثم دَفعَهُ إلى الحسيّن . ثم دَفْعَهُ "' إلى عَلِيْ بْن الحسيّن 


(1) سورة الأنعام : الآية م" . 

رةه وو لمائدة : الأية ‏ . 

(”*) عيونُ الأخبار : ج1:ص6 19: باب١7:‏ ح1 , والأمالي : ص/1/17 : مجلس91: ح١‏ (49 )٠١‏ 
(4) الكافي : ج١‏ : ص4٠"‏ : باب الإشارة والنَصّ على علي بن الحسين ‏ صلوات لله 
عليهما ‏ : ح١‏ وعنهُ في الفصول ج١‏ : ص١49‏ : ح١54/5‏ من الباب السّابق » ورواة 
الصّفارٌ في بصائر الدّرجات : ص8١‏ :ج”" : باب١1:‏ ح" بسنده عن منصور عن أبي الجارود . 
() هذا هوّ الصّوابُ كما في الكاني والبصائر في عدةٍ روايات , وكتبت خط (( أبي عبد الله . 
(5) في الفصول المهمّةٍ : (( إن الحسيْنَ و00 دَقَعَ إلى انيه فَاطِمَةَ كاب كم دقع إلى عَلِيّ ابن 
الحُسَيْن ...)) إلى آخره. وفي الكافي : (( إن الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ عجو لَما حَضْرهُ الذي له 


ل 

لذ لكب تي لبا ,قل فيه وله ما يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ وُلَدُ آدَمَ 
مُنْذْ خَلَقَ الله اله 2١١‏ إلى أن كف فى الذليا وال إن ف الشثؤة حى )ا فيه أَرْشَ 
الْحَدْشٍ ) . 


0 مارواهُ بإسنادِه الآخر عن أبى الجارودٍ مثلة ) 


إلى 5 ا ا رو لو ا ار 
اا ل 


َع و 


ولا يُتصورٌ ُبِيانُ سبيل المخرج مع سد البابٍ أيضاً ؛ فلا معنى لغرضه؛ فتأمل . 


َحَصَرَةُ دَعَا انه الكُبْرَى فَاطِمَة بنت الخُسَيْنِ عَإّدو/مك: فَدقَعَ إِلَْهَا كتاباً ملفُوفاً وَوَصِيّة ظَاهِرَة 
وَكَان عَلِيُ ؟ ْن امسن لم1 مبِطُودا مََُمْ لا رون إلا أل لما به دف فَاطمة اتاب إلى 
عَلِيَّ بن الْحُسَيْنِ عَيهمَلتَكاع...)) إلى آخره كما في المتن . 

(1) في الكافي والفصول : (( خَلَقَ الله آَم )» . 

(5) الكافي : ج١‏ : ص4 "٠١‏ : ح؟ بسنلدهٍ عن ابن سنان عن أَبي الجارودٍ عن أَبي جعفر ط/يكع : 
9 لاط اتن و ل 0 
أن كان 0 الختن عند عات * ما كن دَفْعَتْ ' ذَلِكَ عي أن اسن ع باقع للك له 
بصائر ال ل باب" ١‏ 1 222 : باب١:‏ اح5 بأسانيد 
اروم 

(م) الكافي 8ج : ص45 5 : باب مولد لبي لك : ح9١1‏ وعنهُ في الفصول جااص55: : 
ح77 /544 بسندهٍ عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن رجل عنة كلم وقد رُوي في 
نوادر ابن أسباط المطبوع ضمِنّ الأصول السَثّةَ عشرٌ : ص 177 . ١‏ 


5 مصادر الأفوار : المصدرٌ الخامس: ببانالأحكام المنصوصة منهٌُ تعالى ببيان خلفائه 


" ع‎ 3 ١ 7 2 ١1 
ما رواه”' عن يوسف [ بن عميرة عن ] '' ميمون عن أبي عبد الله‎  ” 
. ) كم في حديثي قال : ( الحمّد لله الذي لم يَدَغْ شنا إلا وقد جَعَل لَهُ حَذَا‎ 


4" - ما رواه الشنّيحٌ بإسناده عن الصّفار والكلينّ مثلة”" . 
ه" - ماروا ثقةٌ الإسلام” بإسناده إلى أبي خديجة عن أبي عبد الله بلكل 


ل © عه 


في حديث قال : (( مَا مِن شيء إلا وَلَهُ حَدّ ينمهي إِلَيْهِ )) , ثم ذكرٌ بعض 
أحكام الخوان . 


تاها وو ع:وفال الع 0 يفط فى إسناثة © داقال ؛ رزإن الله 


)١(‏ كذا في الفصول ج١‏ : ص؟497 : ح77[ 555 ] من الباب السّابق عن الكافي وبهذا 
الإسنادٍ والمتن رُوِي في التهذيب : ج١:‏ ص4 45 : باب تطهير البدن والثوب من النّجاسات : 
ح19 وأما في الكافي : ج : ص05 4 : باب الرّجلٍ يصلّي في الوب .. : ح// بسندٍ عن سيف عن 
منصور الصّيقل عنه ‏ عليه السام ففيه : (( الْحَمْدُ لله الَذِي لم يَدَعْ سينا إِلأوَلَهُ حَدٌ )» . 
(؟) ما بِينَ 1[ ] به يستقيمُ السّيدُ ؛ وقد كُتبهُ المصنّفُ اعتماداً على الفصول (( سيف بن ميمونّ )) . 
© رواة في التهذيب : ج١:‏ ا ص555 : باب تطهيرٍ البدن والثوب من النّجاسات : ح9١‏ عن 
الصّار بسندِه عن منصور الصّيقل وفي الاستبصار : ج١‏ : ص187 : باب الرجلٍ يُصلّي في ثوب في 
نجاسة قبل أن يعلم : ح7١‏ عن الكليق يإسناده سيفي عن ميمونٌ عن كله . | 
(4) الكافي : ج5 : ص797 : باب التّسميةٍ والتحمِيدٍ والدّعاء على الطّعام : ح" وعنهُ في 
الفصول ج١‏ : ص49 : ح545/74 ورواةٌ في المحاسن : ج7: ص41 : باب" : حهه ؟ 
عن أبي خديجةَ » وروى مثلهُ في الكافي : ج7 : ص49/86 : باب ذكِرٌ الله عَرََجلٌ كثيراً : ح١‏ عن 
ميمون القدّاح , وفي المحاسن : ج7 : ص/01/17 : كتاب الماء : باب/1 : ح١4‏ عن سَالِمٍ بن مكرم . 
(ه) الكاني : جه : ص17" : باب ما يستحب من ترويج النّساء عند بلوغهن و تحصينهن 
بالأزواج : ح١‏ وعنة في التهذيب : جلا : ص/ا9” : باب" الكفاءة في التتكاح ١”‏ 
والفصول ج١‏ : ص 4 44 : ح5 5917/7 من الباب السّابق عن أبي عبد الله كا . 


| مصادر الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه 


2 
039 


8 71 ها ع وس عي هه 3 )2 0 مفو نز 
لم يترك شيئا مما يَحُتاج إِليْهِ الناس' ' إلا عَلِمَهُ بيه )) . 


0" - ما رواة'" عن أمير المؤمنينَ يكم في حديث قال : ( أَما إِلَكُمْ لو 


ه امد همه سم 


ه06 38 3 عه مشاه 2 هم 3 2 2 0 020 لي - زه 2 ار 

قدمتم من قَدَمَ الله وأخَرتم مَن آخَرَ الله » وَجَعَلتَم الولايّة وَالورائة حَيّثْ جَعَلهًا 
0 عت سم كه 7 و 2000 ه فى ع ب 0 ءا م 2 

الله ما عال ولي الله » ولا طاش سهم من فرائض الله » ولا اختلف اثتان في 

كم الله”" إلا عِلمُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ كتاب الله )) . 


8 ما رواه”) عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله يكم نحوه ؛ 


عرص “عد 


ةي > ©) . ا اه 53 ك2 02 ه 2ه ب ا ؟عو 3 
وزاد” ' : ( ولا تتازعت الآأمة في شيء من آمر الله ؛ إلا وعندتا علمة مِن 


كتاب الله )) . 


4 - ما رواة”" بإسناده عن أبى عبد الله يليك عن رسول الله ييه في 
(1) لفظةً ( النّاس )) لم ترد في الكاني والتّهذيب والفصول الْهمّة . 

(؟) الكافي :ج/ا : ص8/: كناب المواريث: باب نادرٌ :ح١‏ وعنة في الفصول : ج١‏ : ص 5394 
ح75/ 548 من الباب السّابق عن سعدان بن مسلم عن غير واحدٍ عنه لكا . 

(") كذا في الفصول وفيه سقط ففي الكافي قد «ررودول كعك لأمَهُ في شيء مِنْ أَمْرِ الله )» . 
(5) الكافي : ج/ا : ص8 : البابُ السّابق : ح7 وعنة في الفصول لهك : ج١1‏ :ا ص54 : 
ح543/77 من الباب السابق وفيه : ( لَوْ كم قَدَمتمْ مَنْ قَدَم الله » وَأَخُرثم مَنْ أَخَرَ الله » وَجَعَلَتُم 
الْولاية وَالْورَانَةَ حَيْتْ جَعَلَهَا لله ؛ مَا عَال وَلِيُ الله ولا عَالَ سَهُمْ مِنْ قَرَائِضٍ الله » ولا اخْعَلّفَ 
الَانِ في حُكْمِ الله ... )) إلخ كما في المئن . 

(ه) بل الريادةٌ وردت في كلتيهما ؛ ولعل في نسخةٍ الكاني الَنِي اعتمد عليهًا الحرٌ العلمليُ في 
الفصول المهمة سقط . 

5١‏ الكافي : جلا : ص75١‏ : كتاب الحدود : باب التَحديدٍ : ح7 من الباب السّابق وعنة في 
الفصول الهم : ج١:‏ ص8 49 ج8١/ ٠‏ من الباب سبق بسناده عن علي بن رباط. . 


٠‏ مصادر الأفوار : المصد رالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


حديق آنه قال سيد بن عبادة : ((إِنَ الله جَعَلَ ِكل شيء حَداً ٠‏ وَجَعَلَ عَلَى 


كل مَنْ تَعَدَى حَدَاً مِنْ خُدُودٍ الله عَيَكْجَلٌّ حَدَا )) . 


3 - ما رواهٌ أبو عبد الله البرقيّ في الحا سن”"" بإسناده إلى أبي مخلدٍ مثلة . 


0 فة 1 ع ع 1 0 
1١‏ ماروا ثقةٌ الإسلام بإسنايه عن أبي بصير عن أبي عبد الله لكا 
أنهُ قال : ( لَيِسَ شيء إلا وَلَهُ حَدٌ )) الحديث . 


هاما يّه 


- ما رواة'" عن أبي عبد الله كدق أنّهُ قال : (( يَا عَمَرَو بن قبس ؛ 
أشعرت أن الله أَرْسَل رَسْوْلاً وَأْرلَ عَلَيْهِ كتاباً ؛ وأئرل في الكتاب كل مَا 
ل وهم 55 نر ميهي ع مه 50 

جُوْنَ ”© إِلَيْهِ » وَجَعَل [ َهُ يلا يدل عَلَيْهِ » وَجَعَلَ ِكل شيء حَداً ؛ وَلِمَن 
000 : فلت ل م ا 


الكتاب كُل مَا يَحْتَا جو ن 9) ليه ٠‏ وَجَعَل عَلَيِْ دلِيْلاً » وَجَعَلَ لكل شيء حَدَ 
وَلِمَنْ جَاوَرَ الخَدَ حَدَا 9 ؟! . قَالَ : تَعَمْ )) الحديث . 


. المحاسنْ : ج١ : ص 776 : باب" التّحديدٍ : ح84/” عن ابن رباط عن أبي مخلدٍ‎ )١( 

(1) الكافي : ج7 : ص/ه:باب فضل اليقين : ح١‏ وعنة في الفصول الْهمّةِ : ج١‏ : ص45 
ح79/ 7١١‏ هن الباب السّابق » ورواةُ مننى الحنّاطُ في أصله ( مطبوع ضمن الأصول السَنّة 
عشرٌ: ص؛ ٠ ٠‏ ) وان هَمَامِ الإسكاق في التمحيص : ص١5‏ ( مدرسة الإمام المهدي كلع ؛ 
بقمٌ المقدّسة ) : باب 8 مدح الصّير : ١77‏ . 

فيه الكافي : ج7٠‏ : ص7١‏ : كتابُ الحدود : باب التحديدٍ : ح/٠‏ وعنةُ في الفصول الْهمَّة : 
ج1ناص5ة: ح١"8/‏ .7 من الباب السّابق 

٠ )4(‏ (ه) في الكافي والفصول : ( يُحمَاجٌ إِلَيْهِ » . 

(5) كذا في الكاني دون عبارة : (( وَلِمَنْ جَاوَرَ الخَدَ حَدَاً » , وني الفصول : (( وجَعَلَ لَه ديلا 
يِل علي » وَجَعَلَ عَلَى مَن تعَدَى ذلك الخد حَدَا وَلِمَنْ جاوَر اد حَداً )» . 


مصادرٌ الأنوار : المصدر الخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائءه 5/١‏ 


49 - ما رواه بإسنادهِ”' عن عمَرَ بن قيس الماصر ؛ عن أبى جعفر يليك 
قال : (( إن الله لَمْ يَدَعْ سَيعاً تحتاج إِلَيْهالأمَهُ إلا أَرْسلَُ "© في كتابه وبين 
ِرَسُولِهِ به وَجَعَلَ ِكل شيء حَذاً » وَجَعَلَ لَه(" ذلِيلاً يل عليه » وَجَعَلَ 
5 - ما رواه الصّفارٌ في بصائر الدَّرجاتِ”' ؛ عن عبدٍ الله بن جعفر 
عن محمَّدٍ بن عيسى مثلهُ إلى قولِهِ : ( يَدُلَ عَلَيْهِ)) . 

© - ما رواه ثقة الإسلام عن أبي أسامة” قال : ( كنت عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله 
إل أحَدَ من ولد آدمَ إلا ود جرس فِنه مِنَ الله ومن رَسُولِهِ مه عَرقَهَا من 
عَرَقَهَا وََنْكْرَهَا مَنْ أَنْكَرَهَا . فَقَالَ”" : قَمَا السنّة في دُحُول الخلا ) الحديث . 
45 - ما رواةٌ عن أبي عبد الله بيك" قال : ( قَالَ رَسُوْل الله كد : القران 
هُدَىَ مِنَ الضلاَةِ ونيَانَ مِنَلعَمَى )) إلى أنْ قال : ((وَقيْهِ كَمَالَ دِيَْكُمْ )) الحديث . 


32 
٠. 


)١(‏ الكاني : ج١‏ : ص59 : باب الرّدٌ إلى الكتاب والسْنّةٍ : ح7 وج/ : ص775 : باب 
التُحديدٍ : ح١١‏ وعنة في الفصول الهم : ج١‏ : ص44 ح4/87 7١‏ من الباب السّابق . 

(؟) كذا في الفصول المهمَّةِ , وني الكافي : (( إلَى يَوْم الْقيَامَةِ إلا أَئرَلَهُ )» . 

(”) كذا في الفصول , وفي الكافي : (( لَهُ )» . 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص35 : باب" :اح” . 

(ه) الكافي : ج” : ص59 : كتابُ الطّهارة : باب الُوادر : ح” وعنه في الفصول الْهمّة : ج١‏ 
ص8 49 : ح6/7 7٠١‏ من الباب السّابق . ْ ْ 

(5) كذا في العلل » في الفصول : (( فقال لهُ )» . وفي الكافي والّحاسن : (( فَقَالَ رَجُلَ ) . 
64 الكافي : ج؟ : ص0١٠50‏ : كتابث فضل القرآن ح8 وعنه في الفصول الْهمّة : ج١‏ : 
ص 444 : ح8/ 1/١1‏ من الباب السابق بسنده عن الحشّاب رفعة عنة لكام . 


1 مصادر الأنوار: المصدر الخامس: ببان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه ا[ 


ما رواة الصفارٌ في كتاب بصائر الدّرجاتِ”' عن سليمان بن خالدٍ 
قال : (( سَمِعْت أَبا عَبْدٍ الله علِيوآهَكج* يَقُوْلٌ : إِنّ عِئدنا لَصَحِيْقَة سَبْعِيْنَ ذرَاعَا 
إِمْلاء رَسُول الله يي وَحَطّ عَلِيّ عَِيكَ: بيده ؛ ما مِنْ حلال ولا حَرام ؛ إل 
وَهُوَ فِيْهَا حَتَى أْش الخلاش )) . 

- مارواه عن الحلبيّ عن أبي بصير”" عن أبي عبد الله يكم نحوه”" ؛ 
إل أنه قال : (« فِيهَا كُلّ حَلال وَحَرَامٍ + وَكُلّ شيئء يَحْاج النَام إل حتّى 
الأرْش فِي الْحَدُش )ا . 


4 - ما رواة بإسنادٍ آخرّ عن أحمدّ بن عمرّ الحلبي مثلة” . 


ع 


)١(‏ بصائرُ الدّرجات : ص5١‏ : باب ١7‏ في أن الأئمّة زد عندهم الصّحيفة الجامعة : حا 
وعنه في الفصول الْمهمّةِ : ج١‏ : ص 489 : ح5" / ١8‏ من الباب السّابق . وروي في البصائر 
أيضاً بإسنادٍ آخرّ : ح8 : ص4 ١5‏ عن ابن عمير عن محمَّدِ بن حمران عن سليمانَ بن خالد . 

(؟) بصائرٌ الدّرجات : ص١١‏ :باب ١1١‏ داح وعنه في الفصول الْهمّةِ : ج١‏ :ا ص ١٠٠ه‏ : 
/٠١ 6/17‏ من الباب السّابق. 

و”) حيث قال : وك أن حي 1و0 نرق اكليف رجاهي ا لامع 17 قَالَ : قل 
جعِلْت فِدَاك وما الْجَابِعَة ؟ قَالَ : صَحِفَةٌ طُولهَا سبْعُونَ ؤراعاً بذراع رَسُول الله ف وإمْلائه من 
7 هذا الإسنادُ رُوِي في بصائرٌ الدّرجات : ص7" : باب15 في ذكر الأبواب الي عَلْم رسول 
لله بي أميرَ المؤمنينَ لكل : ح" عن أحمد بن عمرّ الحلبيّ عن أبي بصير ومتنة فيه اختلاف عن 
السسّابق قال : (( دَخَلْتْ عَلَى أبي عبد الله عَْد ول تَكج؛ فَقْلَتْ : قر فاه ؛ إن الشَيْعةِ يَتَحَدنُوانَ 
أن رَسَول الله ؤي عَلَمَ علا نولك بَابَا يفنح منهُ ألف بَاب . قَال : فَقال أَبوْ عبد الله علي ألكَكه: 
ا أبا مُحَمَدٍ عَم والله ‏ وَسُولُ اله يي علا دولك ألف باب ؛ فُبِحَ ( ققح خ ) لَه 
من كُلَ باب ألف باب . قَالَ : قُلْتْ : هذا والله الهِلْم . كَل : إِله للم وَيِسَ بذلك » .هه 


مصادر الأنوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


من - ما روأة عن محمل د بن مسلم”"' عن أبي جعفر بيك نحوه إلا أنه قا 
(( لو 7" ظَهْرَ أَمْرنا ا َم يَكُنْ طيي؟ ؛ إلا ويه سلئةٌ 4+ نمضيها )) . 
0١‏ - مارواهة عن فضالة مثلة”” . 


0 00 02 س كوه الهم كك سل م 1 
؟ - ما رواه أبو بصير" ' قال م جَعْفرٍ َِلِيَوالسَم صّحيفة 
فِيْهَا الخَلال و ف وال يضم ؛ قَقَلْتْ : ما هَذِهِ ؟ قَالَ : هَذهِ إِمْلاء رَسُول الله 
و و تر ؟ قال : ما يِبْلِيْهًا ! . 


وه 
محرت التق !غير و ان - 


قلت : وما تَنْدَرِسْ 7 ؟ قال : وَمَا يُدْرِسُهًا ! ؛ هي الجامعة 


- -_ 


- ما روا عن محمد بن حكيما “ عن أبي الحسن ج250 في حديشو: 
ل أكمّل لَهُ جَمِيْعَ د نه في حَلالهِ وَحَرَامِهِ ؛ فَجَاء كم 


ه نعم في الكافي : ج١‏ : ص 9":: بَابٍ فيه ذِكْرُ الصّحِيقَةٍ وَاجَفْرٍ وَالْجَامِعَةٍ وَمُْصْحَف فَاطِمَة 
يكح وعه في الفصول الهم : ج١:‏ ص ه48 ج١1/‏ 1 رواة عن أة بن عمر حلي 
عن أبي بصيرٍ ؛ وجاء فيه ما ورد في روايتي البصائر . 

(1) بصائرٌ الدّرجات : ص4 ١5١‏ : ج" : باب١١‏ : حلا وص184 : ج" : باب١‏ : ح١٠‏ 
وعنه في الفصول الْهِمّةِ : ج١‏ : ص 50٠0‏ : ح8” / ٠١‏ من الباب السّابق . 

(؟) كذا في الفصول , وفي البصائر (( فَلَوْ )) . 

(”*) بصائرٌ الدّرجات : ص5 : ج4 : باب 18 : ح٠"‏ بسندِه عن فضالة عن القاسم بن 
(4) بصائرٌ الدّرجات : ص54١‏ : ج”7 : باب7١:‏ ح9 وعنه في الفصول الهم ا 
ص١اءه‏ :اح9"/١١الا.‏ 

(ه) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( وَمَا تَدْرْسَ )» . 

(5) بصائرٌ الدّرجات : ص/ا١‏ : ج؟ : باب١:‏ ح" وص ١7١‏ : ح18 وعنهُ في الفصول 
الْهمّة : ج١1‏ :ص١1‏ 0ه : ح17/40/. 1 
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سي هدهبر ه َه ا ل ف" أ 


بمَا تحتا جُوْن إِلَيّهِ في حَيَّاتَهِ » وَتَستَغتُوْنَ به وَبأذ ي ته بعد موه ؛ حتى 
لأوش الكف ) اديت 


-ه 


5ه - مارواة عن عبد الله بن سنان' " عن أبي عبد الله يلَِككمْ قال : (( سَمعَْة 
يَقَوْل : إن عِنْدَنَا صَحِيْفَةَ طُوَلّهًا سَبْعْوْنَ ذِرَاعََ إِمُلاء رَسُوْل الله بإ وَخَط عَلِيٌ 
كم يده ؛ إن فنا جوع ما يحاون إل حتى أزش الكش ) . 

ده - ما رواهُ عن سليمانَ بن خالدٍ””" قال : (( سَمِعْت أَبَا عَبّدٍ الله عَلتَواايمكج 
يَفْوْلٌ : إن عِنْدنا لجن تكن لي لايع انون حول شروو رخ 


ةر فى 


فيها حَنّى أَرْش الخَدْش )) . 


5ه - ما روأ عن منصور بن حلزم أو عبد الله بن أببي يعفور” ' قالَ : (( قال 
بو عبْدِ الله عإنوألتكم : إن عِنْدِي صَحِيْفَةَ طُولهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعَاً فيا مَا يُحْتَاجُ 


م 


0 5 


إِلَيِْ حَتَّى أن فِيْهًا أَرْشَ الخذش )) . 


لاه ما رواهُ عن محمد بن عبد الملك ' عن أبي عبد الله يَلككز 
(1) كذا في الفصول , وفي البصائر زيادة : (( وَأَنْهَا مُصْحَفْ ( صَحِيْقَة خ ) عِنْدَ أل بَنتِهِ )» . 
(؟) بصائوٌ ارجات ا ص١٠‏ : ج؟: باب7١:‏ ح5 وعنه في الفصول ايكذ + ج31 : 
صاءه اح١4/‏ "الا . ْ 

(*) بصائرٌ الدّرجات : ص١5١‏ : ج”7 : باب7١:‏ ح8 وعنه في الفصول الهمّة مر 
ص75 0ه د ح14/47لا. 1 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص4 ١5‏ : ج؟ : باب؟5١:‏ ح١٠‏ وعنه في الفصول البيقة 21 
ص7.مه : ح"5/4١ل‏ , وفي البصائر : (( عن منصور بن حازم وعبد الله بن أبي يعفور )0 . 
(5) بصائرٌ الدّرجات : ص4 ١5‏ : ج” : باب7١:‏ ح١١‏ وعنه في الفصول المهمّة : ج١‏ : 
ص7 مه ناح15/44لا. 
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١ 4‏ عه 3 م لضي 00 إن - و انه ؟ 20 وهس 
نحوه” ' إلا أنه قال : (( ما خَلقَ الله من حَلال وَلا حَرَام 7" إلا وَهُوَ فيّهًا )) . 
؟ 1 ' 5 2 ءًُ 4 
ما رواه عن لكو بن كات 7ن أبي عبد الله لكك نحوه ”2 إلا 
عع ىن - 2-0 2 2 - ابن أي 
أنه قال : ((فيهًا كل حلال وَحَرَام )) . 
عم ل أ ا انو نه عالت أنَدُ قال : 
4 مارواه عن عمر ابن أبي نصر عن أبي عبد الله يكم أنه قال : 
ا ا ف ين م مى عه ل بس سم 3 6 3 3 يه 2 ا : 
(( وذكر ابْنْ شْبْرمّة "2 ؛ أَيْنَ هُوَ عن الجامعة ؟ ؛ إِمْلاء رَسُوَل الله برل وَخَط 
١‏ ه 2 م 2 17 2 ل > سن بم مس 6ن 5206 
عَلِي يك بيَدِهِ فِيهًا الحلال وَالحرَامُ حَتَى أرْش الخلاش )) . 
ا ١4‏ 75 يله تس اه سم 2414 2 
"٠‏ - ما رواه عن حَمادٍ" وقال : (( سَمِعغت أبَا عَبَدِ الله عَلَيَوالسَكج يُقول : 
سح و لون عن كدمو اي سات لاسن صد ةا من 1 
ما خَلَقَ الله حَلالا وَلا حَرَاما إلا وَلَهُ حَدٌ كَحَدّ الدَّار © ؛ فمًا كان مِنَ الطريق 
)١(‏ ونصّةُ في البصائر : (( عِنْدَئا وَالله صّحِيْفة طولهَا سبْعُوْنَ ؤرَاعَا)» . 
(؟) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( أَوْ حرام )» . 
(*) بصائرٌ الدّرجات : ص5١‏ : ج؟ : باب*١:‏ ح7١‏ وعنه في الفصول الْهمّة : ج١ ١‏ 
ص5 مه : حه4/ لا١الا.‏ 
)2 ونصّهُ في البصائر : (( إِنْ عِندكا الكِتَاب يإملاء رَسُوْل لله ل وَخَط عَلَّيّ بِيَدهِ ؛ صَحِيفة 
طولهًا سَبعُون ذِرَاعا ... )» إل . 
(5) بصائرٌ الدّرجات : ص0 ١5‏ : ج”7 : باب7١:‏ ح8١‏ وعنه في الفصول المهمّة : ج١‏ : 
ص".ه :ا ح45/ الا. 
(5) كذا في الفصول المهمّةِ , وفي البصائر : (( فَقَالَ أَبْوْ عَبْدٍ الله نالهك )» . 
(1) بصائرٌ الدّرجات : ص5/8١:‏ ج”7 : باب١:‏ ح/ وعنه في الفصول الْهمّة : ج١‏ :ص" .ه 
ح47/ وكلا . 
(8) كذا في الفصول عن البصائر ؛ وهكذا في روايةٍ الكافي :ج١1‏ : ص:وه : باب الرَّدَ إلى 
الكتاب والسُنَةٍ : ح ‏ وقد تقدَم نقل الْصنّف لهُ ؛ وفي البصائر زيادة وهي : (( وَإِنْ حَلالَ 
مُحَمّدٍ حَلال إِلَى يوم القِيَامَةٍ » وَحَرَامُُ حَرَامٌ إلى يَوْم القِيَاَةٍ ؛ وَلِأَنَ ندا صَحِْقَةَ طولهَا سبعونَ 
ذِرَاعَاً » وَمَا خلّقَ الله حَلالاً ولا حَرَامَا إلا فيا ؛ قَمَا كَانَ مِنَ الطَريّق ... )» إل . 
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فهِوَ مِنَ الطريق , وما كان مِنَ الذار فهو من الذار حتى أرش الخلاش فمًا سِواة , 
وَالجلدّة » وَنصف الجَلدّة )) . 


: ما روا عبد الرحمن ابن أبي عبد اللو" عن أبي عبد الله لك قال‎ ١ 

عل هل لاسي 6 00 5 5-0 مه 0 000 م 3 ه. 
(( سَمِعْمُهُيَفَوْل " : إن في البَيْتِ صَحِيْقَة صَحِيْفَةَ طُولُهًا سَبْعِوْنَ (' ذِرَاعَاً مَا خَلَقَ الله مث 
خلال ولا حَرَام ؛ إلا وَفيْهَا حَتَّى أَرْشْ نش ) . 


5" - مارواه عن الفضيل بن يسا ينا © قال لَ : (( قال لي أَبْوْ عَبْدٍ الله جَعْفَرٌ 
عجدلكع. : يا فصل ؛ عندنا كتاب حَلِي'ْ علبداكج عون ذراغاً ما على 
لض من شي يُحْتَاجٌّ إِلَْهِ إلا وَهْوَ فِيْهِ حَتّى أَرْضُ الاش ا كمد بيّدِهِ 


- 


5 5 5 ع 5 5 2 
 ”*‏ ما رواة”' عن عبدٍ الله بن سنان عن أبي عبد الله يلِيكَكمْ - وقد ذكِرَ 
1-7 5 107 ا و 3 لان 
له وقيعة ولدٍ الحسن ودْكِرَ الحفر ‏ فقالَ : (( والله إن عندكا لجلديّن”' مَاعِز 


: ١ج‎ : بصائرُ الدّرجات : ص0١ : ج”؟ : باب7١1: ح8١1 وعنه في الفصول الْهمّة‎ )١( 
ٌ . 0/٠١ ص" .5 : نفس الباب : ح48/‎ 

(؟) كذا في البصائر , وفي الفصول : (( سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ لله عَليوآسَكج )) . 

(”*) كذا في البصائر , وني الفصول : (( صَحِيْفةَ سَبْعِينَ ؤراغاً )» . 

(4) بصائرٌ ارجات : ص : ج7 : باب١1:‏ ح١‏ وعنه في الفصول الْهمّة ا 
ص4 50 : نفس الباب : ح49/ ١5لا‏ . ْ 

(5) في البصائر : (( ثم خَطَهُ )» , وفي الفصول : (( فم خط )) . 1 

(5) بصائرٌ الدّرجات : ص78١‏ : ج”7 : باب ١4‏ : ح١٠‏ وعنه في الفصول المهمّة : ج١‏ : 
ص؛ 5٠‏ : نفس الباب : ح٠98/‏ 717لا . 1 

(1) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( لَجِلّدَي )) . 
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وَضأنٍ إثلاء رَسُؤل الله يإوية وَحَط عَلِيّ علنوآلكح بيده '' ؛ وإنَ فيهمَا لجويْع 
مَا يُحتَاج ليه حتّى أَرْش الخلاش )) . 

4 - ما رواهُ عن أبي القاسم الكوفيّ عن بعض أصحابيه”" قال : (( ذْكِرَ 
ةر وين ار لل ا علَنَوالتَكج؛ 
َقَالَ : تَعَمْ ؛ هُما إِهَابَانِ مَاعِرٌ وَضَأنَ '"' مَمْلُوْءَانٍ عِلْمَاً كب فيهمًا كل شيء ؛ 
حَنَى أرش الخذش ) . 

هه - ما رواةُ عن عبد الله بن سنان”) عن أبي عبد الله يكم قال : 
(( سَمِحَيّهُ يُقوْل وَْحَكُمْ تروت مَا الجَْرُ؟! ؛ إِما هو جلْدُ ضاق » ولسَت 
بِصفِيْرَةٍ ولا كبيْرَةٍ”* فِيْهَا خط عَلِيّ ‏ عَلَيْهِ السّلامُ ‏ وَإِمْلاءْ رَسُوْل الله للك 
من قلق ذ فيْهِ مَا من شيء يُحَاج إلَْهِ إلا وَهُوَ فِْهَا حت أشن الخَدْشٍ )) . 


5 ما رواه عن محمد بن مسلم”" عن أحدهما عَليْهِمَاسَكم في حديث 


)١(‏ كذا في الفصول وفيه اختصارٌ أو سقط ؛ ؛ ففي البصائرٍ بعد هذا د : «( وَإِنْ عِندا 
لَصَحِيْقَة طُولْهَا سبْعُوْنَ ذرَاعَاً أمْلاهَا رَسُوَل الله باك وَحَطَهًا عَلِيٌ بَّدِهِ » 

؟7) بصائرٌ الدّرجات : صه/ا١‏ : ج” : باب 31١4‏ : ح١١‏ ودف البقرال الْهمّة : ج١‏ : 
ص4 5٠‏ : نفس الباب : ح831/ 0/77 . 

(”) كذا في الفصول 3 البصائرٍ : ( إِهَابُْ مَاعِزٍ وَإِهَابُْ أن 9أ)). 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص5١‏ : ج؟ : باب ١4‏ : ح7١‏ وعنه في الفصول الْهمّة : ج١‏ : 
ص4 58 : نفس الباب : ح817/ 7/554 . 

(ه) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( بالصّغِيرَة ولا بالكبيْرَة » . 

(5) بصائرٌ الدّرجات : ص5١‏ : ج؟ ا + ع1 رغنك ل الفعيوال "ينكل 1 
صه 50 : نفس الباب : ح"1ه/ 718 . 2 
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قال : (( وَلَقَدْ خَلْفَ رَسُوْلَ الله بيد جلدا يا " ولا جِلّدُ تؤر 
ولا بَقرٍَ ؛ إلا هاب شَاةٍ فِيْهَا كُل مَا يُحتَاج لبه ؛ ح حَتّى أَرْضُ الخَدْشٍ وَالظفر ) . 
- ما رواة عن علي بن سعيدٍ' عن أبى عبد الله كه أنّهُ قال في 


07 


حديث طويل - : ( وَأَمّا قله يَعْي عَبْدَ الله بْنَ اسن فِي افر ؛ فَإنّمَا 
هو جل مَدئ] '" كاجراب ؛ فلن كثبا وعم ما يُحتَاجٌ لَه إِلَى يَوْم القيامَة 
من حَلال وَحَرَام إمْلاء رَسُوْل الله يد وخط عَلِيّ تاسكم بِيَدِهِ )) . 

8 ما رواهُ عن سَمّاعة © عن أبي الحسن بيك قال : ( قُلْتَ لَهُ : كل 
شيء تعووةُ في كتَاب الله أو تقولون فيه ؟ قَال : بل كل شيء في كاب 


الل ا 090 


الله وَسَنَةٍ كيه 0 ) . 
8 ماروا عن سَّمّاعة”' عن العبد الصالِح يكم في حديث قال : 
( لَيْسَ شيء” إلا وَقَدْ جَاء في الكتتاب وَالسنّة )) . 


. ») كذا في الفصول ونسخةٍ من البصائر , وفي نسخةٍ : (( جِلّدُ جمّال‎ )١( 

(؟) بصائرٌ الدّرجات : ص75١‏ : ج” : باب 1١4‏ : ح6١‏ 0000 حه"”ا وص١8١‏ : 
ح4” وعنه في الفصول الهمّةِ : ج١‏ : ص05 5 : الباب السسّابق : ح84/ 775 . 

(*) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( جل لَوْرِ مَدبُوْعْ )» . ١‏ 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص١7"‏ : ج7 : باب ١8‏ : ح١‏ وعنه في الفصول المهمّة : ج١‏ : 
ص/١ه‏ : الباب السّابق : حهه/ /ا”لا . 

(ه) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( في كِتَاب الله وَسْنة كييّه بإؤل أو تقُولُونَ فنه برأيكم )» , 
ومثلةُ في رواية الكافي ‏ وقد تقدّمت ‏ دود قوله : (( برَأيكُم )) . 

(5) بصائرٌ الدّرجات : ص55" : جه : باب ١6‏ حم وعنه في الفصول الْهمّة : ج١‏ : 
صلا ١ه‏ : الباب السّابق : ح85/ 58؟/ . 

(0) كذا في الفصول , وفي البصائر : (( لَيْسَ بشيء )» . 
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٠‏ - أقول : قالَ المحدّث العاملي ‏ طاب ثراهُ ‏ في حاشيتِه على 
الفصول المهمّةِ في أصول الأئمّة" : ( اعلم : إِنّ الصّفَارَ جَعَلَ عنوان 
الباب المشتيل على حديثي سماعة هكذا : " باب في أن الأئمّة ‏ عليهم 
السّلامُ ‏ عندمّم جَميع ما في الكتاب والسُنّةِ ؛ ولا يقولون برأيهم ؛ ولّم 
يُرخّصوا في ذلك لشيعتهه”" " اللون ولد كبا مق يالل ١‏ ججديقن 
مسماعة ما يدل على تمام ما ذكرَهُ في العنوان ؛ لخروجه عن عنوان هذا 
الباب )) انتهى . 

-١‏ ما رواه البرقي في المحاسن”"؟ عن أبي أسامة قال : (( كذنة عند أبي 
عبد الله عَبيوالسَكج: ؛ فسآلة : رَجْل من الفترُة عن شيء مِنَ اسن ؛ فقال : 
ما من شيء يَحْتَاجّ إِلَيِْ أَحَدٌ مِن وُلْدٍ آَم إلا وَقَدْ جَرَتْ فيه مِنْ فيه من الله سول جز 
نه رقا من عَرَههَا » الها من كه قال وَل : قم الس في ذخول 
الْخَلاء )) الحديث . 

35 ما رواه الصّدوقٌ ‏ عن صالح بن السّنديٌ . ورواهٌ الكليي © 
أيضاً عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ مثلة . 


(1) الفصول المهمّةٌ : ج١‏ : هامش ص/017 5ه : باب77 من أبواب الكليّات المتعلّقة بأصول الفقه . 
(؟) بصائرٌ الدّرجات : ص١7"‏ : جه : باب8١.‏ 

(") في حاشية الفصول : (( ثاني )» . 

(4) الْحاسنُ : ج١‏ : ص7178 : باب40 : ح400 وعنه في الفصول الْهمّةِ : ج١‏ : ص49/86 : 
ح*”"/ ه٠/اء‏ ومرّ برقم ه4 عن الكافي : ج” : ص59 : كتاب الطهارة : باب التوادر : حم 
(ه) علل الرائع : ج١‏ : ص5ل/ا؟ : الباب84 ١8‏ داح4 . 

(5) في الكاني : ج” : ص9 : كتاب الطهارة : باب التُوادر : ح" . 
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7 - ما روا الصّفَارٌ”'' عن صفوات بن يحيى عن أبي الحسن بٍَكَكم قال : 
( قلت : يَكُوْنَ الإمَامُ يُسأَلَ عَن الخَلال وَاخَرَامٍ ؛ قلا يَكُوْن عِنْدَهُ فيه شيء ؟ 
َال : لا ؛ ولكِن يَكْوْن”" عِنْدَهُ ولا يُجِيْب )) . 

أقول : هذا الخبرٌ يدل على ما في أخبار أَُخَرَ من أَنّهُ يجو تأخيرٌ الجواب 
والياة عن ولس لوال وعدا ينا ا حاوف لبي الا ان نا 
الخلاف في أنّهُ هل يور تأخير البيان عن وقت الحاجةٍ إلى الفعل أم لا ؟ 

وربما يَسَعدل امور بما في أخبار وجوب السؤال عن شيء إلا بعد 
8 الغرض والتّكليف بهِ ؛ فجوارٌ تأخير الجواب عن وقتٍ وجوب 
السؤال ؛ مُستلزمٌ لجواز تأخير البيان عن وقت الحاجةٍ ؛ وليسَ كما 
يتومّمة اُتوهّمون بأد الأخباريّينَ يستدلون بأحاديث جواز تأخير البيان 
فك ركه الحاجة ؛ مع أن السنّوالَ عن الشَّيء لا يستلزم الحاجة إليه : 
وقد عرفت أن وجوب السؤال عن الشّيء يستلزم وجوب الحاجة ليه . 

وأمّا الإشكالٌ العقلى من منافاته الغرض أو التُكليف بما لا سبيلَ إليه 
ليس هنا محل استقرائِهَا . 

منها أنّهُ يعمل بالاحتياط ويتوقف في الفتيا ما لَمْ يبِيّنْ دن 
عدم وجة المسألةٍ ؛ فإنّهُ إِنْ سّدّ باب الجواب ؛ فقد قَتَحَ باب التُوقف 


: بصائرٌ الدّرجات : ص5 : ج١: باب١7: ح١ وعنه في الفصول الْهمّهِ : ج1: ص08ه‎ )١( 
0 الباب السّابق : حلاه/‎ 
. ») (؟) كذا في الفصول , وني البصائرٍ : (( قَدْ يَكُوْنْ‎ 
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والاحتياط في كل باب . 

فإن فيل : لا يب السَؤالٌ مع إمكان الاحتياط . 

فلفا : الجواب ليس لَهُ أن يعمل بالاحتياط ؛ لإمكان حصول العلم ؛ 
وطريقةُ أسهل ؛ فإذا عَجَرَ عن العلم بالحكم المعيّن لَجَأْ إلى الاحتياط 
لاشتماله على المقصود ؛ فتأمّل ؛ فإنّهُ دقيقَ جذًاً . 

ومفها : أن يكونٌ قد فرض عليه السُّؤالٌ عن شيءٍ عند الحاجة إليه ؛ 
وإذا سَألَ انتقلَ فرضهُ إلى وجهّين : أن يجيب ؛ فبالجواب ؛ ولا فبالاحتياط 
اونش #زوعة ا لأ عافن :ووعود النشوان وفك تفاع وز نما عرف 
الأصوليَينَ في تأسيس هذه القاعدة تفريعهم نفي الوجوب أو الحرمة ؛ 
أو نفي مُطلق الحكم عن المسألة بسكوت الأئمة عم عن جوابيها ؛ 
ويقولون : ليس هذا الأمرّ بواجبي ؛ لأنَّهُ يِلِكَيمِ سيل عنة ؛ فما أجاية ؛ 
ولو كان :واا ‏ لجاتجاز تاخم البباة عقت الحاحة الذاغية لبد 

ويظهرٌ منّ الأحاديث المستفيضة في هذا الباب أنّ تأخْرَ الجواب ؛ 
لا يلم عدم داعية الحاجة إليه, ولا يصيرٌ هذا قاعدة في إثبات الحكم ونفيه . 

وربما يقولٌ : وجوب السّؤال يستلزم وجوب المسئول عنهُ ؛ وذلك 
يستلزمُ فورية الجواب ؛ فيستدلونَ بتأخير الجواب على نفي وجوب 
المسألةٍ والسّؤال عنهًا ؛ والأخبارٌ ترد هذا المعنى . 

ولو أعطيت النَْظرَ حقهُ ؛ لاستبان لك الحقّ ٠‏ وليس ههنا محل 
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4 ما رواهُ عن سورة بن كليبي ”" قال : ( قُلْتْ لأبي عَبْد الله لَه عَليَوالسَكج” : 
ا : بالكتتاب . قلت نح سو 


لان الكق ذر : رو وأ كان قل : يسَددُ 00 
َأَما ماظن فلا )) . 

أقول : قلت : قولة يليم : ( فأمّا ما تظن فلا )) أي من جهة الاجتهادٍ 
والرّأى والقياس والاستحسان والاستنباطات الظَئْيّة والقواعدٍ الأصوليّةٍ ؛ 
فلا ؛ ولكن الله يُسِدَّدْهُ ويُوفقهُ في فهم مرادِهِ من الكتاب والسنّة ؛ فيُفتي , 
إِمَا مِنْ ظاهرهِمًا أو من باطنهما ؛ فلا تغفل . 
ها ما رواه © عن خيثمة ” قال : (( قَلْتْ لأبي عَبْدٍ الله عَلَتَوسَكم : 
يَكُوْنَ شيء إلا وَفيْه كِتَاب أَوْ سن . قال : لا . قلت : فَإِنْ جَاء شَيء . قال : 


- و و 
00 


لا يَجِيْء . فَأَعَدْتَْ عَلَيْهِ مِرَاراً قال : لا يَجيء . نُمّ قال : يا 02 خَيْكَمَة ") يُوَققُ 


سس بر 


34 متنا 0 و 
وَيَسَدُدُ ؛ ليس حَيّثْ تكذهب ) . 
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أفول : قولَه بيك : (( لَيْسَ حَيْتْ تذَهَبْ )) من الاجتهادٍ والاستنباطات 


)١(‏ بصائرٌ الدّرجات : ص4017 : ج/1: باب : ح١‏ وعنه في الفصول الْهمّة : ج1١‏ : ص8١‏ ه 
نفس الباب : ح1ه/ . 

(؟) كذا في البصائر والفصول و(م) , وفي (ط) : (( ما مَن شيء )) . 

(") كذا في الفصول , وني البصائر : (( أَوْ التكّين )» . 

(4) بصائرٌ الدّرجات : ص8 4٠‏ : ج/: باب5 : ح" وعنه في الفصول الهم : ج١‏ : ص8 مه 
نفس الباب : ح89/ 7/71 . 1 

(ه) » (5) كذا في الفصول . وفي البصائر : (( حَيُكُمْ » . 
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الظَنيّةِ والرأي والأقيسةٍ كما هوّ دأبْ فقهاء الإماميّة . 
7 ارو العترد رمرم واجفدر الفقية'' بإسنايه إلى علي 
الرَّضا يكيم قال : (( للإمّام عَلامَاتَ : يكون أَعْلَمَ الئاس )) إلى أن قال : 
( يحون ده امع َه صَحِدفة طُلّهَا سبعُون ذراعا فيه جوع ما ياج اله 
ولد آدَمَ » وَيَكُون عِنْدَهُ افر الأكبرُ وَالأصَْرُ ؛ إِهَابْ مَاعِزٍ وَِهَابْ كبش ؛ فِيهمًا 

جَمِبِعٌ الْعلُوم حَنّى أَرْش الخَدْش , وَحَتَّى الجَلْدَة وَنضّْف ا 
ان - ما رواهُ في كتاب عيون أخبار الرّضا يكم مثله قله : 
- ما رواه الصّدوق في كتاب المجالس' 0 عن أبي الجارودٍ عن أبي 
جعفر محمَّدٍ بن علي الباقر يليك قال : ( لَما تلت هَذِه آي علَى رَسُول 
الله إك : ول وهل شئ ء أَحْصَيْئَهُ ف إِمَارٍ تين 4 ”“ ؛ قَامَ رَجُلانِ من مَجْلِسِهِمَا ؛ 
قَالا :يا رَسُوْلَ الله ؛ و ا ري 
لا . قالا : فَالقرْآن ؟ قال : ل » فال مر ؤس علي عكيد لمك ؛ فَقَالَ رَسُوْل 
الله يلك : : هَذَا الإمَامُ الذي أخصى الله فيه فيه عِلمَ كل شيء ) . 
4 ما روا الصّدوق في العلل" عن جميل بن مَرَاجٍ عن أبي عبد الله 


. 77 ح4 551 وعنه في الفصول الْهمّةَ : ج١ : ص9 .٠ه ح50/‎ : 4١9 الفقيةُ : ج4 : ص‎ )١( 
١ح‎ : (؟) عيونٌ الأخبار : ج١ : ص75 19 : باب19 : ح١ عب لفل اع ا : أبواب الثلائينَ‎ 
. 788 الأمالي : ص78 : مجلس 7 :ح* وعنة في الفصول اهمه : ج١1 : ص 804 ح41/‎ )( 
١1 سورة يس : الآية‎ )4( 

7000000 
ح١٠٠‏ وعنهُما في الفصول المهمّةَ : ج١1‏ : ص ١٠ه‏ ح57/ 1/84 وص 394 ناح" / 7" . 
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4ك أنه سَألَهُ : ((عن شيء مِنَ الخَلال وَاخَرَام . فَقَالَ : إِنّهُ لْمْ يُجْعَل شيء 
إلا لشيء )) . 

و 17 3 ََ )00 35 ع ا 
٠‏ - ما رواه اليرقي في المحاسن عن الحرث بن المغيرة عن ابي 


و 


عبد الله عَيهتَكع' قال : (( سَوِعْْهُ يقل : إن الأرْض لا تُثرَكُ إلا بعالم يُحْتَاجُ 
لَه" وَلا يَحْتَاجُ إلى الئاس ؛ يَعْلَمُ الخَلالَ وَاخَرَامَ )) . 


ا 0 . يكلم قال : 
١-مارواه ‏ عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن موسى طِيكمٍ قال : 
( أَناهُم رَسوْل الله لله ما اكوا به في عه وَاسْتَتوا به من بَْدِِ)) . 


قال : (( ورواهُ بلفظ آخرّ قال : " أَنَاهُم 7 بمًا يَسْتَغْنُوْنَ به في عَهدِهٍ ؛ 


ل عسي ينه ٠و«‏ 


2000 ب هماه : 
وَمَا يكتفون به من بَعْدِهِ كتاب الله وسنّة بيه " )) . 
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5 - ما رواة”"' عن محمَّدٍ بن حمران عن أبي عبد الله يِلككم في حديث 


قالَ : (( إن الله احَْارَ مُحَمّدا ؛ فبعَنَُ بالحق وَأَنْرَل عَلَيْهِ الكتَاب وَلَيْسَ من شيء 


: 8٠١ الَحاسنُ : ج١ : ص74 : باب١7 : ح98١ وعنةُ في الفصول المهمّةِ : ج١ : ص‎ )1١( 
0005 77 حارف » وروي في إكمال الدّين : ص78 : باب‎ 0-6 

(؟) كذا في الفصول . وفي الُحاسن والإكمال : (( الحارث )) بدل (( الحرث )) . 

(”*) كذا في الفصول , وفي المحاسن : (( يَحْمَاجْ النَّاسْ ليو )» . 

الاب 1 ص ه38 : باب31 1 ج0700 

(ه) هكذا في الفصول المهمّة : ج١‏ : ص١١ه‏ : ح54 /75 ؛ لأنْ المصنّف ينقل أحاديث 
هذا الباب عنهُ الفصول وهوّ مرويٌ في الَحاسن : ج١‏ : ص 7١7١‏ : باب5” : ح51” يسندة 
عن محمّدٍ بن حكيم عن أبي الحسن طيكله قال : (( أََاهُمْ رَسْوْلَ الله هه ... )» اخ . 

(5) الَحاسنٌ : ج١‏ : ص 7517 : باب" : ح4ه" وعنهُ في الفصول الهمّة : ج١‏ :ص١‏ ١ه‏ : 
2 حضف ْ 
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إلا وَفي كاب الله يبيَائَةُ )) . 

35 2 عم هاده سر صل‎ 2 0) 6 ١ سه‎ ٠" 
عن فضيل بن سيار" قال : (( قال أَبْوْ عَبْدٍ الله عََيواسَكَخ : إن لِلدَيْنِ‎ 8 
. ) حَدَا كَحُدُوْدٍ بَيِْي هذا وَأَوْمَىَ بيَدِهِ إلى جدار فيه‎ 


4 - مارواهُ عن جعفر بن البختري”" عن أبي عبد الله عَكيوَاقَه : 
(( مَا مِنْ شيْء إلا ولَهُ حَدٌ كَحُدُوْدٍ دَارِي هَذِهِ ؛ فَمَا كَانَ في الطريق فَهَُ مِنَ 
الطَريْق , وَمَا كَانَ في الدَارِ ؛ قَهُوَ مِنَ الدار)) . 

5 ما روا عن أبي الوليدٍ البحرانيَ”" عن أبي جعفر عَيوعَُمْ : ( 

اه رَجُلُ بِمَكَةَ ؛ فَقَالَ لَهُ : يا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ أل اللي تزعم أله لس شيء 


95 3 و 
عم ءعيس ع وه 


إلا ولَهُ حَدّ ؟ فَقَالَ لَه أبُوْ جَعْمرٍ عَل وكام : َعم أنا أقو ل : إِنَهُ لس شيء مِمًا 
خَلَّقَ الله صَغيْراً ولا كيرا إلا وله 00 ذَلِكَ اخَدَ ؛ فَقَدْ تَعَدَى 


حُدُوْدَ الله به" فيه . قال : فم حَدٌُ مَائْدَتكِ هَذِهِ ؟ )) 0 


5- مارواهُ عن حفص بن عمر”" قال : (( سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ الله تواتك 


19 » (59) الَحاسنُ : ج١1‏ دص"؟” . “/ا؟: باب8” : ح١1لا”‏ , 9/ا”" وعنهُ في الفصول 
المهمّة : ج١‏ : ص١١ه‏ : ح8/55"لا وحل/ا5 / و"لا . . 
(”) الَحاسنُ : ج١‏ : ص77 : باب8” : ح38 وعنةُ الفصول المهمّة : ج١‏ : ص١‏ ١ه‏ : 
كل كلا 

(4) كذا في الفصول , وفي الحاسن : (( إلا وقد جَعَلَ اله لهُ حَدٌ )» . 

(ه) في الحاسن والفصول : (( جور » . 

(5) لفظة (( به )) لم ترد في الّحاسن الفصول . 

(69 الَحاسنُ : ج١‏ : ص”"/ا؟ : باب8” : حه/٠”‏ وعنه هُ الفصول المهمّة : ج١1‏ : ص؟ ١ه‏ : 
ح59/ ةلا . 
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مواوة ين كن قن رو ماص رص و طاو ليحو 111 ايو لاض واس م 1 وو ل ولاو 1< ب ناض * 
يَقوّل : كان عَلِي عَلْيَواَليَكح يَعْرفْ 7 الخلال وَالحرَامَ , وَيَعْلمُ القرآن , وَلكل 


شَيء مُنَهُمَا حَذ )) . 

مارواة”” عن أبي حمزة عن أبي جعفر بكم قال : (( قَالَ رَسُوْلَ الله 
بإ في خطبة الوداع : يَا أيهَا النَاسُ انقوذًا الله ما مِنْ شيء يُفرَبَكُمْ من اد 
وَيُبَاعِدُكُمٌ مِنَ الثَار إلا وق هبتكم عَنْهُ وَأَمرتكُمْ به ) . 


00 َع 0 5 - ناث . * 
-ما روا محمد بن عمرّ بن عبدٍ العزيز الكشّي في كتاب الرّجال!” عن 
وير ابن أبى فاختة عن أبى جعفر يكيم فى حديث قال : (( الْحمّدٌ لله الذي 
جَعَلَ لكل شيء حَذَا يُتهّى إِلَيْهِ ؛ حَنَّى إن لِهَذَا الخوان حَدَا يُنْتَهَى إِلَيْهِ )) الحديث . 


بل معي 


9 4 ل 5 
8 مارواة” عن على بن محمد بن قتيبّة قال : ( مِمًا وَقَعَ عَبْدُ الله بْنُ 
حَمْدوَيْةَ وَكتبِت من ” رفع أن أل تيسَابُور "' قد اختَافوا في دِْنهم )) إلى أن 
قال : (( وَيَرْعَمُوْنَ أن الوخي لا يَنْقَطِعْ ؛ وأَنَ الب إل لَمْ يَكْنْ عِنْدَةُ كَمَالَ العِلّم 


- 


وَلا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ » وَإِذَا حَدَثٌ الشّيء في أي رَمَانٍ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ 


. ») في الفصول : (( يَعْلَمْ  بدل (( يعرف ) , وفي الحاسن : (( يَعْلَمُ الخَبْرَ الخَلالَ وَاخَرَامَ‎ )١( 
: الْحاسن : ج١ : ص778 : باب94" : ح9 وعنةٌ في الفصول المهمّة : ج١ : ص 1ه‎ )١( 
. ح747/176 . وروى مثلة الكليقٌ في الكافي : ج؟ : ص74 : 5 الطّاعة والتتقوى : ح؟‎ 
اختيارٌ معرفة الرّجال ( رجال الكّشَّىّ ) : ج7 : ص 484 : ح94 وعنه في الفصول المهمّة‎ )"( 
. ]40[ جنا ص4 ذه : ج78‎ 

(4) أي الكّشَيَّ في رجاله ( اختيار معرفةٌ الرّجال ج؟ : ص 8١9‏ : ح75١٠‏ وعنةُ في الفصول المهمّة 
اج :ص4 1ه : ح745/074 . ْ 1 
(ه) كذا في الفصول , وفي اختيارٍ معرفة الرّجال : (( عَن )) . 

(5) في اختيار معرفة الرّجال والفصول : (( أهل يُسَابوْرَ)» . 


مصادر الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه /9 5 


عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ صَاحِب الرّمَا ن أَوْحَى الله إلَْه وَالَيهِم . فقال يليم : كديا 
لعنهُمُ الله تعالَى ؛ وَافْعرََا إِنمَاً عَظِيمَاً )) الحديث . 

©” ماروا أحمدُ بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج‎ - ٠ 
عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين لكك في حديث طويل أنه‎ 
قال لطلحة : (( إن كل آيَةِ أَنْرَلَهَا الله على كييّهِ ("' عِنْدِي بإمْلاء رَسُوْل الله‎ 


يك وَخَط يَدِي ؛ وكأ وبل كل آي أنْرَلهًا على مُحَمَّدٍ يد وَكل حَلال وحَرَام 
رخن أ 1 ناج إل الم إلى يوم لقم ؛ مَكْوابْ عندي 09 
ه. - ه. ا اح 2 0 0 9 ديه ءًَ 5 
يإفلاء رَسُوْل الله للد وَخَط يَدِي © . ققَال” : كُلُّ شياء صَثَيْرٍ "2 . أو كبر ؛ 
210 9 ََ 


أَوْ خَاص » أَوْ عَامٌ , كان ا 000 
عَم وَسوَى ذَلِكَ ؛ أَسَر (" إِلَيّ في مَرَضَه ألْف اب ؛ يَفنَحْ كُلَ باب ألْف بَاب ) . 
١‏ عن سليم ” عن عبد اللو بن جعفر قال : (( قال رَسُؤل الله باؤثلة 


)١(‏ الاحتجاجٌ : ج١‏ : ص77 وعنةٌ في الفصول المهمّة : ج١‏ : ص5 ١ه‏ : حه/ //41/ ؛ 
وهو مروي في كتاب سليم بن قيس : ص١١؟‏ . 

(1) كذا في الفصول , وفي الاحتجاج . (( عَلَى مُحَمَّدٍ )» , وفي كتاب سليم : (( في كتابه عَلَى 
مُحَمَّدٍ )» . 

(5) في الاحتجاج وكتاب سليم : (( عِنْدِي مَكْعوْبَ )) , وَلّم ترذ لفظةٌ (( عندي )) في الفصول 
(4) كذا في الفصول ؛ » وزاة في الاحتجاج وكتاب سليم : (( حَتّى أرْشَ الاش )) . 

(ه) في الاحتجاج وكتاب سليم : ( قَالَ طَلْحَةَ )» . 

(5) كذا في الفصول , وفي الاحتجاج وكتاب سليم : (( كل شيء مِن صَغَيْرٍ)» . 

(1) كذا في الفصول , وني الاحتجاج وكتاب سليم : (( أَسَرٌ وَسُوْلَ الله بإلة)) . 

(8) الفصول المهمّةُ : ج١‏ : ص6 ١ه‏ : ح75 /748 ؛ وهو مروي في كتاب سليم بن قيس : 
ص 4 5" ولّم نه في الاحتجاج . ْ 


مصادر الأنوار : المصدر الخامس: بان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


في حديث في شأن الأئمّةٍ عَنَعايئار والنَص عليهم : (« أهل لأَرْض كُلهُمْ في لَه 
عَيْرِهُمْ وعَيْر شيعم "2 ؛ لا يَحَْاجُوْنَ إِلَى أحَدٍ مِنَ الأمَةِ في شيء مِن أَمْرِ ينهم 
َالأمَةَيَحْتَاجْوْنَ إِلبْهِمْ وَهُمْ الَذيْنَ قال الله : 3 ثمَأوْريْنَا الكتنب الَذِينَ أَصْطَمَيَنا من 
باو 4 ”2 ) . 


عن الحسن بن علي بن أبي طالب يكم في حديث قال ”" : (( نحن 
هل البيّت تقول © : إِنَ الأَِمَة منَا ©© . وَإِنَ العِلمَ فينَا وحن أهْلَهُ » وَهُوَ 
عندكا مَجْمُوْح بحَدَافِْرِِ كله , وإنّهُ لا يَحددتْ شيء إلى يم القِيامَة حت أَْشَ 
الخَدْش إلا وَهُوَ مَكْمُوْب باملاء رَسُؤل الله ؤيلك وَخَط عَلِي علِيوتَم بيده ) . 


بنع 


47 - ما رواة سليم بن قيس الهلالي صاحب أمير المؤمنين يسكع في 
أصله مثل الأخبار الثَّلاثةٍ التى رواهًا الطبرسيٌ سواء" . 


4 قال الطبرسي 7" : ((كان الصّادقٌ عَلِيوالسَكج يقول : عِلْمُنا غَابرٌ ومَربورٌ )) 


(1) كذا في الفصول , وفي كتاب سليم : (( كُلّهُمْ في عَمْرَةٍ وَعفَْةِ وكيد وَحَيْرَِ عَرهُمْ وغَيْرُ شيْعتهم 
وهم )» . 

(؟) سورة فاطر : الآية ؟5” . 

20 الاحتيتاج : ج7 :ا صه وعنة في الفصول المهمّة : ج١1‏ : صكذه : حلالا /74, ؛ وفي 
معناةٌ ورد في كتاب سليم بن قيس : ص8/+" قالهُ عبد الله بن جعفر لمعاوية . 

(4) كذا في الفصول , وفي الاحتجاج : (( تحن تقول أَهلُ ايت )» . 

(ه) كذا في الفصول . وزاد في الاحتجاج : (( وَإِنَ الخلافة لا تلح إلا فِينَا ‏ وَإِنَ الله جَعَلَنَا 
أَهْلَهًا في كتابه وَسْنَة كي )») . 

6 تقدّمت الإشارةٌ إلى أن الحديث 9١‏ لم نرةُ في الاحتجاج » والحديث 47 لم نرةُ في كتاب 
سليم ؛ وإلّما روي في معناة عن عبد الله بن جعفر . 

(/) الاحتجاجٌ : ج” : ص 4 ١‏ وعنه في الفصول المهمّة : ج١‏ : ص5 ١ه‏ : حملا /٠هلا‏ . 


مصادر الأفوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 4959 


إلى أن 00 ايع فا جَمنع حَوِيِعٌ م اله 0 


5" وَنصف اجلَدَةٍ )) . 


) 8 


ه01 - ما روا ثقة الإسلام © عن مسماعة عن أبي عبد الله ليكلا قال : (( إن 
لِكُلُ شيء حَدَاً , وَمَنْ تعَدَى ذَلِكَ الخَدَ كَانَ لَهُ حَدٌ )») . 


45 - ما رواهٌ عن داودٌ بن فرقدِ”” عن أبي عبد الله يكم في حديث أن 


النَىّ لي قال لسعدٍ بن عبادة : ( إن الله" جَعَلَ لكل شيء حَدَاً » وَجَعَلَ 
عَلَى 0 تَعَدَى ذَلِكَ 32 ع ) . 


7 ما رواة الشّيحٌ في التهذيب” بإسناده عن الحسين بن سعيدٍ مثلة . 


. كذا في الفصول . وفي الاحتجاج : (( وَإمّا الجامعة قَهُوَ»‎ )١( 

(1) كذا في الفصول , وني الاحتجاج : (( إملاء رسّؤل الله يك مِنْ فلق فيه )» . 

(") كذا في الفصول ‏ وفي الاحتجاج : (( فِيْهِ وَاللَه )» . 

(5) الكافي : ج7٠‏ اض طب 2 الحديد + حة وعنةُ في الفصول المهمّة : ج١‏ : ص495 : 
ح* انلا . 1 

(ه) الكافي : جل/ا : ص17/4 : باب الرّجم والجلد : ح7١‏ وعنهُ في الفصول المهمّة : ج١‏ : 
ص5ة: 1 ح05/3ل . ْ 1 

(5) كذا في الفصول , وفي الكاني : (( لأن الله عَيََجَلٌ )» . 

(/) كذا في الفصول . وني الكافي : (( وَجَعَلَ لِمَنْ )» . 

(8) التهذيب : ج١٠‏ : ص" : كتاب الحدودٍ : باب حدود الرّنى : حه ولفظة : (١‏ لأن الله 
تعالى قَدْ جَعَلَ لكل شيء حَداً » وَجَعَلَ لِكُلَ مَنْ يَعَعَدَى الخَدّ حَدَاً)» . 


6٠٠‏ مصادر الأنوار : المصدر الخامس: بان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


- ما روا البرقي في المحاسن”'' عن أبيه عن فضالة بن أيوب مثله . 
فد احا عد ل عر وجي الك 
أَبوْ الحَسّن َه آلتكد: إِذَا جَاءَكُمْ ما تعْلَمُوْنَ ؛ فقولا , وَِذَا جَاءَكُمْ ما لا تَعْلَم 
فَهَا 0 -. قَقَلْت : وَلِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أن رَ الام 
النّاسَ بم اكتفَوًا به عَلَى عَهْدِهِ وما يَحَاجْوْنَ إَِيْهِ ”' إِلَى يَوْم القِيَامَة )) . 

أقول : قد نقلتْ أحاديث هذا المصد ر ههنًا من خط التّخ الْمحدّث 
العاملي ؛ ولكن ذكرثُهًا على خلافب ترتيبه. 

وقال الشمّيحٌ المحدّث المذكورٌ بعدَهًا” : (( أقولُ : والأحاديث في ذلك 

أكثرٌ مِن أن تُحصى ء وفيما ذكرناُ - بل في بعضيه كفاية ‏ . ومن هذا" يظهرٌ 
إلا لم وواهرء على الإباعة الأضلية ,ولا شرء ينغي الاستهلة فيه والعمل 
بالظَّنّ ؛ بل إِمّا يشت عندئًا حكمُهّم عَهرتَهِ ؛ فنعملٌ بما علمناة منهُ ؛ 
أو نعملُ بالاحتياط ؛ وهوّ أيضاً حكمّهُم ؛ ويفيدٌ العلم ببراءة الذَّمةِ ) . 


» الَحاسنْ : ج١: ص 7174 : باب" : ح887 ولفظة : (( لأَنَ الله قَدْ جَعَلَ لكل شيء حَدا‎ )١( 
ْ . وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَى الخَدَ حَدَاً)»‎ 
: ه١ إفة لحاس : ج١: ا ص"١"؟ : بابلا : ح١11 وعنهُ في الفصول الْهمةِ : ج3:ا ص4‎ 
. 44لا‎ //1١ح‎ 

(”) في الْحاسن : (( عَلَى فَهِهِ )» , وني الفصول : (( عَلَى فيه 

(4) كذا في الفصول , وفي المحاسن زيادة : (( مِنْ بَعلدِوٍ )» . 

(ه) في الفصول الْهمّةِ : ج١‏ : ص5١5‏ : باب/ من أبواب كأيّات أصول الفقه . 

(5) في الفصول : (( هنا )» . 


مصادر الأفوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفايه 


0 ما روا الصّفَارُ في البصائر"'' عن أبي بصير قال : (( سألت أبَا جَغْفر 
00 : عَنْ شَهَادَةٍ وَلَدٍ الرّئا تجوز ؟ قَالَ : لا . فقلتْ : إن الَكُمَ بْن عَتيبَة 
َرْعُمُ أَكَهًا تَجُورُ ؟ فَفَالَ : اللَّهُم لا تغفر لَهُ ذَنْبَهُ ' 
مرك وموك وَسَوْقَ تعَنُونَ 74" ؛ فلَيْدَهَب 0 شِمَالاً قَوَالَهُ لا يُوْجَدُ 
العلم إل من أهل بيت كَل عَم جيرقِيلَ ) . 

١‏ ماروا عن أبي مريم'" قال : ( قال أبوْ جَعْفرٍ علي ولك لِسَلَمَة 
ابن كهِيْلٍ وَاحَكمِ بْنِ عَْبَةَ : شرقا وَعَربا ؛ أَنْ تجدا”/ عِلْماً صَحِيْحاً إلا شينا 
يَخْرْج 7 ' مِنْ عِنِْئا أهل البَبتٍ )) . 

ادا 2 ' عن سلميانَ بن خالدٍ قال : ( سَمِعْت أب جَعْفرٍ عَكبوالتَكج) 
إلى أنْ قال : (( فليَدَهَبِ اسن يَمِينا وَشِمَالاً لا يُوْجَدُ الْعلَمُ إل عِنْدَ أهل يَيْتِ ") 
َل عَليْهِمْ جَبْرئِيلٌ )) . 

٠١‏ - ما رواهُ ثقة الإسلام”" في باب عنوائهُ هكذا : (( بَابْ أنه لَيْسَ شيء 


خْ 
آذ 
١‏ 
82 
6ت 

007 2 
ِ ١ 


)١(‏ بصائرٌ الدّرجات : ص78 : باب5 : ورواةُ الكليئ في الكاني : ج١‏ : ص٠٠‏ 4 : باب إِنَهُ 
ليسَ شيء من الحقّ في يد النّاس إلا ما خَرَجَ من عند الأمّةِ : حه . 

(؟) سورةٌ احرف : التيةٌ 44 . 

(") بصائرٌ الدّرجات : ص١"‏ : باب5 : ح4 وروي أيضاً في الكافي أج ص99" ناح" . 
(4) كذا في البصائر , في الكاني : (( قلا تجدان )» . 

(ه) كذا في البصائر , في الكافي : (( خَرَج )» . 

(5) بِصَائرُ الدترجات': ص + + باب نادر من الباب+ + حه وغنة في البخان: ج80 :ص41 : 
باب4 ١‏ : ج37 . 1 

(0) كذا في البحار , وفي البصائر : (( أَهَلٍ العم الّذِينَ )» بدل (( أهل ببستم )) . 

(8) الكافي : ج١1‏ : ص99" . 


6٠"‏ مصادر الأفوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


هِنَ الْحَقّ في أيدي 7" الئاس إلا ما حرج من عند الأئمّةَ م12 ؛ وأَنّ كُل 
شيء لم يحرج من عِنْدهِم فهر َاطِلَ ) . 

4 - بإسنادو”" إلى محمد بن مسلم قال : ( سَمِعْت أبَا جعْفْرٍ عَك لتك 
فول : لئس عند أحَد من اناس حَقّ ولا صوَاب ولا أحَذَ من اناس يفضي 
بِقَضَاء حَقّ إلا مَا خَرَجَ منًا أل ابت . وَإِذَا تسَعْبَس بهم الأموز كَانَ الْخطأّ 


ِنْهُمْ وَالصّوَابُ من عَلِيّ عَلتوآلهَكة )) . 

6 مارواة”" عن زرارة قال : (( كنت عِنْدَ أبي جَعْفرٍ عَكِيوالتَكج ؛ فقال لَهُ 
رَجُل مِن أهْل الكوفة يَسْلَهُ : عَن قؤل أُميْر المْؤمنينَ عَليَهالتَك: سّلوني عَما 
ضِكُمْ ؛ قلا تسنألوتي عن شيء إلا ألبأَكُمْ به . قَالَ : إِنَهُ لَيْسَ أَحَدْ عِنْدَهُ عِلْمْ 
شيء إلا حَرَج من عند مر ال مُوْمِنْنَ عَلّدوآقكج! فَلَيَدَهَب النَّاسْ حَيْثْ شَاءوا ؛ 


- 


ع 


قَوَ الله لَيْسَ الأَمْرُ إلا مِنْ هَاهْنَا ‏ وَأَشَارَ يده إلى بيه )) . 

5 مارواة'' عن ثعلبة بن ميمونٌ عن أبي مريمٌ قال : (( قال 
ُو جَعْمرٍ عل[ لِسلَمَة ْن كَهيْلٍ وَالحَكَم بن عتيّة : شرقا وَعَربًا ؛ 
لحار ا جد ام و اول ا 


".4 غير هم 


7 - مارواة” عن أبي بصير قال : ( قَالَ لي : إن الْحَكُم بْنَ عَتَيبَةَ مِمّنْ 


. )) في الكاني : (( في يد التّاس‎ )١( 

(5) روي في الكافي : ج١1‏ : ص99" من الباب المتقدّم : ح١‏ وفي بصائر الدّرجات : ص 578 : ج94 
باب94١‏ : حه وفي الّحاسن : ج١‏ : ص45 ١‏ : كتاب الصّفوة والنُور والرّحمة : بابه ١‏ داح”ه. 
إفيةا الكافي : ج١1‏ : ص 89" : ح” وبصائرٌ الدٌرجات : ص 7" : باب نادرٌ من الباب// : ح١‏ ,1 
(4) الكافي : ج١‏ : ص95" من الباب المتقدّم : ح" وتقدَمَ مثلهُ في البصائر . 

(ه الكاني : ج١:‏ ص 4٠٠‏ من الباب المتقدّم :ح؛ » وبصائرٌ الدّرجات : ص59 : باب5 : ح3 . 


مصادر الأنوار : المصدرالخامس: بان الأحكام المنصوصة منهٌ تعالى ببيان خلفائه 6٠‏ 


0000 0 3 7 لل ميس 0 اس عله 2# 2 . 04 ١‏ 
قال الله تعالى : 5 وَيِنَ لاس من يموأ ءَامَنَا بش ليوو الآ وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ ا 
فليْشَرّق الحكم ولَيربْ . أمَا وَللَهُ لا يُصِْبْ العلمَ إلا من أهل بَيْتِ تَرّل عَلَيْهِمْ 
جبرئيل عَلِتَواسَكمْ )) . 

ع "١‏ ع مو يود رقع ف عط 00 كه فل ه 
6 -مارواه”" عن أبي بصير قال : (( سَألْت أبَا جَعْفر عَلَيواتََ : عن 
2000-8 0 8 - 8 5ض ع هن “د 205 
شَهَادَةٍ وَلْدٍ الرّنا )) ؛ وساق الحديث كما في البصائرا ' إلى أنْ قال : (( فوَالله 


م« -ه و 


لا يُؤْحَذَ الْهِلمُ إلا من أفل بَبْتِ كَل عَلَيهمْ جَبْرئيل علدلا ) . 

8 مارواة”” عن سالِم بن سعيدٍ المخزومي قال : (( يَْنَمَا ”© أَنا جَالِس 
عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله كيج إذ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبَادُ بْنّ كثير عَابِدُ أَهْل الْبَصْرَةٍ وَابْنُ 
سرَيْح قَقِيهُ أَهْلٍ مَكَةَ وعِنْدَ أبي عَبْدٍ الله عَبنوك+ مَيْمُونَ الَْدَاحُ مَولَى أبي 
جَعْفْر عَِيهتَكْ فسألَهُ عَبّادُ )» وساق الحديث إلى أن قال : (( فقال أَبُو عَبّْدِ 
لله عآِجو[ك* : إن تخلَة مَرْيَمَ عليهليتَكج نما كانت عَجْوَة وتَرَلَسْ مِنَ السسّمَاء 
قم تبت مِن أَصلِهًا كَانَ عَجْوَةَ , وَمَا كَانَ مِن لْقَاطٍ فَهُوَ لَوْنْ . قَلَمًا خَرَجُوا مِنْ 
عِنْدِهِ قَالَ عَبَّادُ بن كنير لابن شُريْح : والله مَا أذري ما هَذَا اْتَلَ الَذِي خَرَجَةُ 2 
لي أَبُو عَبْد الله ؛ فَقَال ابْنْ شرح : هَذَا الْفلامُ يُخبرْكَ ؛ فَإنَهُ مِنَهُمْ ‏ يَغْني 
مَِمُون ‏ ؛ فَسَأَلَهُ ؛ فَقَالَ مَيْمُونّ : أمَا غلم ما قَالَ لَك ؟ قَالَ : لا والله . قَالَ : 


(1) سورةٌ البقرة : الآيةٌ 4 . 

(؟) الكافي : ج١:‏ ص 4٠٠‏ من الباب المتقدّم اح . 

(") مضى برقم ٠‏ عن البصائر وهو مروي فيه : ص74 : باب5: ح”" . 
(4) الكافي : ج١‏ : ص٠٠‏ 5 من الباب المتقدّم : ح5 وتقدّمَ مئلهُ في البصائر . 
(ه) وفي الكافي : (( بَينَا )» . 

(5) في الكافي : (( صَربَةُ )» . 


٠ت‏ مصادر الأنوار : المصدر الخامس: بان الأحكام المنصوصة منهٌ تعالى ببيان خلفائه 


َهُ ضَرب لَك مَدَلَ تَفْسه ؛ فأَخبَرَك أنَهُ ولد من وُلْدِ رَسُوْل الله بِؤييدوَعِلُمُ رَسُوْل الله 
عِنَْهُمْ ؛ فَمَا جَاء من عِنْدِهمْ فَهُرَ صَوَاب , ومَا جَاء من عند غَيْرهِمْفَهْوَ لقَاط )) . 
-مارواة”" عن محمَّدٍ بن مسلم عن أبي جعفر ِكَل قال : (( قَال 
طب أُميرٌالْمُؤْمِينَ عَلنآَ في”" الَاسَ ؛ فَفَالَ : أيَْا لاس نا َذءُ وفُوع 
الْفعّن أَهْوَاء تتَبْعُ وَأَحْكَامُ تَبْتَدَعٌ )) الحديث . 

١‏ -مارواة”" عن رسول اللو لي أنّهُ قال : (( إِذَا ظَهَرتِ الْبِدَعُ في 
أمّتِي ؛ فَلَيُظْهر الْعَالِمُ عِلْمَهُ ؛ فَمَنْ لم يَفَل فَعَلَيِْ َعْنَةُ الله )) . 


3 باون عع عد 1 مم ا ان 
5-مارواه”' عن رسول الله لد أنّهُ قال : (( مَنْ أَتَى ذا بِدْعَةِ فعَظمَهُ ؛ 


ءاس سن سم وس 


فَإنَمَا يَسْعَى في هَْم الإسلام )) . 

ماروا بالاسنادٍ © قال : (( قال رَ 
الْبدْعَةٍ بِالّوبَةٍِ . قبل يا رَسُولَ الله : وَكيف ذَ 
حُْبّهَا ) . 

64 -مارواة”' عن معاوية بن وهسي قال ( يقول ) : (( سَمِعْت أَبَا عَبّدٍ الله 
يلتك يَقُولَ : فَالَ رَسُوْلَ الله يبك : إن عِنْد كُل بذعةٍ تكُونُ مِن بَعْدِي 
ُكَادُ بها الإِيْمَانْ ويا من أَهلٍ بتي مُوَكَلاً به يَذْبُ عَنْهُ ؛ يَنْطِيْ لهام 


.١ح‎ : ص : 4ه : بَابْ البدَع وَالرَأي وَالْمَقَاييس‎ ١ : الكافي ج‎ )١( 

(1) لفظة (( في )» لم ترد في الكافي . 

فيه الكافي ج١‏ : ص؛ ه : بَابْ لْبدّع وَالرّأي وَالْمََاييسِ : ح؟ عن مُحَمَّدٍ بْنِ جُْمْهُورٍ الْعَمّيّ 
(4) »(8) الكاني ج١‏ : ص4 ه : ح" و4 من نفس الباب عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ جُمْهُورٍ العَمّيّ أيضاً . 
(5) الكافي ج١‏ : ص4 ه : حه من نفس الباب . 0 ١‏ 


[ مصادز الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائته 6٠85‏ ا[ 


مِنَ الله . ويْعْلِنْ الْحَقَ وَيُتوَرْةُ » وَيَرْةُ كيْدَ الْكَائِدِينَ , يعبْرُ عن الصّعَفَاء ؛ 
فَاْتَبِرُوا يا أوْلي الأَبْصَار , وتوَكُلُوًا عَلَى الله ) . 

6 2 مارواه”' عن أبى عبد الله يليك عن أمير المؤمنين ريت أنه 
قال : ( مِن أبْقض الْحَلقٍ إِلَى الله لَرَجْلَيْنِ : رَجُل وَكلَهُ الله إِلَى نفسه + فَهُوَ 
جَائِرٌ عَنْ قد السَبيل مَشْعُوفْ كلام بِدعَةٍ)) الحديث . 

5 ماوواة 7 عق يونس ين عق الرحجق قال : ( قَلَتْ لأبي الْحَسَّن 


ميزد “ل قد 


الأول علدت : بما أُوَحَدُ الله ؟ قَقَالَ : يَا يُونْس لا ككُوكنَ مُبتَدِعاً ) . 
مارواة”" عن أبي عبد الله يلم قالَ : (( قَالَ رَسُوْلَ الله جز كل 
بدْعَةٍ ضَلالَةَ » وَكُلَ ضَلالَةٍ في النَار )) . 

أقول : هذا الحديث رد على مَن زعم أنَّ البدعة يجرى فيهًا الأحكام 
الخمسة ؛ فمِنّ البدعةٍ ما هي واجبة ؛ وقد شئّعت الأخبارٌ على قائله ؛ 
فمنهًا قله يِيكَكه: (( كُل بدْعَةٍ ضَلالَةَ )) , ومنها قله يإيكك: ((لَوْ كَانَ حيرا 
ا سَبَقونا إلَيْهِ)) > إلى غير ذلك من الأخبار . 


- ما رواة”” عن حريز عن زرارة قال : ( سَأَلْت أََا عَبّد الله لهك )) 


. الكافي ج١ : ص4 ه : ح5 من نفس الباب عن ابن محبوب‎ )١( 

(؟) الكافي ج١‏ : ص 5ه : من الباب الْتقدّم : ح١٠‏ عَنْ مُحَمَ بْنٍ جُمْهُور الْعمي 

(”) الكافي ج١‏ : صلاه : ح؟١‏ من فقن الاب عر عبد لتحي القضير. . 

(4) جاء في خبر زواة الكليني في الكافي : جه :ص4 ١‏ مك عن قري لوشرنن اق 
ح؟ عن عبد املك بن عمرو عن أبي عبد الله عع وهو مقطعٌ من آية ١‏ من سورة الأحقاف . 
(ه) الكاني ج١1‏ : صلاه : ح9١‏ من نفس الباب . 


٠ ”‏ 6 مصادر الأنوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه 


2 2 
5 


إلى أنْ قال : (( قال عَلِيّ عَلِوَسَكة* : ما أَحَدْ الْتدَعَ بذعة ! 


4 مارواة”"' عن الفضل بن شاذانَ رفعهُ عن أبي جعفر يِلكَكم وأبي 
عبد الله يلك قالا : ١‏ كل بذعةٍ ملالة » وَكُلُ ضَلاةٍ سه إلى الثار ) . 


-مارواهٌ الصّفارٌ في البصائر'" ' عن جابر عن أبي جعفر يليك أنه 


هو 


قالَ : (( مَنْ دَانَ ال بر ماع من ادق أَلَْمَهُ الله الَيْ إِلَى يَْم الِيَامَةٍ » . 


م 1 75 د 75 5 1 ع 5 0 71 
١‏ -مارواه ابن شعبة في محف العقول ' عن أبي جعفر الثاني 22 
الكل ا امه إلى ناطق فقل عَبَدَهُ ؛ فإن كان النَاطِقَ يَنطِقْ 7 عن الله 
قَقَ عَبَدَ الله وَإِنْ كانَ النَاطِقَ عَنْ لِسَان إِبلِيْسَ ؛ فقذ عَبَدَ إنِليْسَ ) . 


عه رمه 


أَمَا 


5١5‏ ما رواة”” البرقي عن محمَّدِ بن مسلم عن أبي جعفر يلكلا : )( أما 


. الكافي ج١ : ص5ه : ح8 من نفس الباب‎ )١( 

(؟) بصائرٌ الدّرجات : ص4” : باب نادر :ح١‏ » ومثلة روي عن الْفضصّلٍ بن عمرَ عن الصّادق 
#إكلاني الكاني : ج١‏ : ص 1/1 : باب من ليس لهُ إمامٌ من أئمّة الهدى : ح؛ إلا أنْ فيه : (( أَلرَمَهُ 
الله اله إلى العَناء )) . 

ع العقول : ص55 4 مرسلاً » ورواةُ الصّدوق في عيون الأخبار : ج7 : ص؟777 : باب 
: ح"5 عن ابن أبي محمودٍ عن الرّضا عن آبائه مايا عن رسول الله يه رواة هُ الكليني 
في الكافي : ج5 : ص ه"4 : باب الغناء : ح4 ؟ بإسناده عن خسو عد قطن ع 
جعفر عي إل أن فيه : (( وَإِنْ كَانَ النَاطِق يودي عن السبطان قد عَبَدَ ليان » . 1 
(4) لم ترذ لفظة (( يَنْطِقْ )) في التُحف . 

9 الَحاسن : ج١‏ : ص45 ١‏ : كتاب الصّفوةٍ والثور والرّحمةٍ : بابه١‏ : ح"ه » ومرً مثلةُ عن 
البصائر برقم 4 ٠١‏ . 


مصادر الأنوار : المصدر الخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه / 6٠١‏ 


نه َنْسَ عِنْد أحَدٍ مِنَ الئاس حَق ولا صَوَاب إلا شيء أَحَدَوْة ما "'' أل الْبيْتِ , 
وَلا أَحَدَ مِنَ النّاس يَقضي بِحَق وَعَدْلَ وَصواب إلآ مِفمَاحُ ذَلِكَ القضاء وبَابَُ 
ء فوع ل سوع لم 00 3 ََ كي 5 َك 109537 عرة- لق © وا 7 
واوله وسببه علي بن أبي طالب علي هسَله؛ فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان 
الخطأ مِنْ قِبَلِهِمٌ إذا أخطؤوا , وَالصّواب مِنْ قبل عَلِيّ بْن أبي طالب عَرْيوالك]ة ) . 


ع١"‏ سضَّ ع 5 اوه عر 
7 ما رواه”' بإسناده عن محمدٍ بن مسلم عن أبي جعفر طِيَكَكمٍ قال : 
َم 2ه 5 هم - سَ و 7 م 06 1 32 0 هاه 2 1 
( أذْنى الشرك أن يبتدعَ الرجل رَأيَا ؛ فيجب عليه ويبغض )) . 


ع مم # 5 8 2 34 50 كِ 0 
64 ما رواه”” عن أبي عبد الله يللم عن آبائِهَ ماعن علي رضلا 
قال : قال : (( مَن مَشَى إلى صاحِب بِدعَةٍ فوقرَةُ ؛ فق مَشَى في هدم الإسلام )) . 
كع م و ل ين عرو 0 0 0 
6 مارواه”' عن حريز قال : (( سألت أبَا عَبَدِ الله علتوااسَكة : عَن المخرم 
يَشَمُ الرَيّحَانَ ؟ قال : لا . قلت : والصّائِم” ؟ قال : لا . قلت لَهُ : يَشَمْ الصّائم 
العَاليّة وَالدَحْتَةَ ؟ قال : نعم . قلت : كيف جَارَ لَهُ أن يشم الطَبْب ولا يشم 
الرَبْحَانَ إذَا كَانَ صَائِمَا ؟ فَقَال : لأن الطَيّب سُنَّة وَالرَبْحَانَ بدعة للصّائم )) . 
)١(‏ كذا في المحاسن و(م) . وفي (ط) : (( أخذ عَنا )» . 
6 الْحاسنٌ : ج١‏ : ص/1 7١‏ : كتاب مصابيح الظلم : باب5 : ح58 »؛ ورواة الصّدوق في عقاب 
الأعمال : ص8 ؟: عقاب من ابتدع دينا , وفي الفقيه :ج" : ص 01/7 : ح8 446 مرسلا . 
(”) الَحاسنْ : ج١‏ : ص8 7١‏ : كتابُ مصابيح الظَّلمٍ : باب5 البدع : ح77 , وروا الصّدوقٌ 
في عقاب الأعمال : ص58 ؟ , وفي الفقيه ج" : ص 01/7 : ح4481 مرسلاً . 
(4) الَحاسنْ : ج7 : ص8١"‏ : كتاب العلل : ح4 وروي في علل الشرائع : ج7 : ص86" : 
باب ١١4‏ : ح"” , ومرسلاً عن الصّادق كل في الفقيه : ج7 : ص4 ١١‏ : ح18179 . 
(ه) في المحاسن وعلل الشرائع » وفي رواية الفقيه : (( فالصائم )» . 


2 ٠ه‏ مصادر الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفايهِ 


ع اليك كَانَ لا يُنْحَلَ أ لَهُ الدَقيّقْ وكان عَلِيّ عَبَيَهِ لتك يقول : لا تَرَال هَذِهِ 
ا 
صَربَهُمُ الله بالل )) . 


-ماوارة” ار م 1 بائه : (( إن عَلِيَا 


7 مارواة”" بالإسنادٍ عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن يليك 
في حديث أكله كله : « ثم أتي بِالْمِنديْل لِيُلْقَى عَلَى رَكبتيْهِ ؛ قَقَالَ : لا ؛ 
هَذَا فِغْل العَجَمٍ )) الحديث . 


-مارواة © عن عبد الله بن عطاءِ يقول : 


6_ 
0 3 
60 
00 


ا قم تأَسْرِحْ لي دَابْيْن حِمَاراً وبَغْلاً ؛ فَأَمْرَجْت حَمَاراً وبقلا ؛ 

1-0 امتح و رجكل وزائك اله اعبوما برجو لهال )اين أعرلك أن لقلا إلى نهدا 
البَغْل ؟ قلت : اخترثة لك . قَالَ : وَأَمَرْئكَ أن تَختَارَ لي ؟ ؛ ثم قَالَ : إن أَحَبّ 
لْمَطَايَا إليَ الْحُمُرُ ) الحديث . 


أقول : لو أعطيت النّظرَ في هذا ل 
الأمور بلا إذن من الشارع يلكلا ؛ و د هذا قصة جبرئيلَ مع فرعونَ 


١"5ح‎ : ١8 باب‎ ١١١ الَحاسن : ج” :ص٠ 44 : كتاب الماكل : باب8" :7949 وص‎ )١( 
., بسناده عن طلحة بن زيل لكن في الموضع الثاني عن أبي عب الله عليه السلا : كان أمِيْرِ لني‎ 
. "54 (؟) المحاسنْ : ج7 : ص 401 : كتاب الماكل : باب8 4 نوادر في الطعام : ح‎ 

(”) المحاسنُ : ج7 : ص57" : كتاب السّفر : باب ل كلك » ورواةُ الكليقٌ في الكافني : 
ج84 : ص 7175 : كتاب الرُوضة : 4317 / . 


[ مصادر الأغوار : المصدر الخامس : بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه 

وموسى ؛ وقولَّهُ : «« لقن وَكَدَعَصَيْتَ قبل 74" . 

8 ما رواة'" بإسنايه عن حريز رفعَهُ قال : (( كُلَ بِْعَةٍ ضَلالَةٌ » وَكل 
ما رواة'” بإسنايه قالَ : (( قَالَ رَسُوْلَ الله يي : أبَى الله لِصّاحِب 
البِدعَةٍ التّوْبَة )» الحديث . 


١‏ ما رواةٌ”© بإسنايه عن أبى عبد الله يلِيكَكمٍ قال : (( كَانَ رَجُلُ في 


الرّمَنِ الأول طَلَب النيَا مِنْ حَلال ؛ فَلَمْ يَقَدِرْ عَليْهَا ؛ فطَلبَهَا حرام قَلَمْ يَقار 
عَلَيْهَا ؛ فَأنَاةُ | لشَيْطّان فقال : يا هَذَا قد طَلَبْتَ الدّنيًا من حَلال ؛ لم تقدز عَلَيَْا ؛ 


: ويريدٌا لمصئف بة بقصّة جبرئيل مع فرعون ما رواةُ القمي في تفسيره قال‎ .4١ سورة يونس : آية‎ )١( 
3 1 قن بن تسد جاية لو ا ل بر ا‎ ١ خودي انار هو اي‎ ١ ل ع‎ 
قال الصّاق يتاه : (( ما أكى جَبْريْلَ رَسولَ اله بلةةإلاً نا وم يَرَلْ حَذَلِك مِنْدُ أهلّك لله‎ 
ف + 24 تك ول 5 َه 5 عر ابره علض اع عن يات م معو 7 عوك ماه‎ 
فِرْعَوْن ؛ فلمًا أَمَرَهُ الله نزول هَذِهِ الآبة : <3 النَ وقد عَصِنْتَ قَبَلْ وشت وِنَالْمُفْسِدِينَ # ؛ تزّل عليه‎ 


تك 


وَهْوَ صَاحِلكٌ مُستْشِر . قََالَ لَه َسُوْلَ الله لله : ما أكيتني ا َيِل إلا وت الخْنَ في وه 
حَنَّى الماعةٍ . قَالَ : يا مُحمَّدُ : لما أَعْرَقَ الله فِرْعَوْنَ قال : ءامتت أَنَمُ لا كه إلا الى امت بده با 
نويل دَأأء ناشين 4 فَآَحَذتْ حَدَأة فَوَصْغْْها في ذه ثم قلت لَهُ : «( :آل وقد حصنت وَِلْ وك هن 
لْمُمْيِدِينَ 4 » وَعَمِلْتْ ذَلِكَ مِنْ غير أمْرِ الله حِفْت أَن يَرْحَمَهُ الله وَيُعَذبِي عَلَى مَا فَعَلْتْ , قَلَمّا كَانَ 
الآن وَأَمَرَنِيَّ الله أن أُوَدَي إِلَيْكَ ما قُلْنَُ أنا لفرْعَوْنَ ؛ أمنت وَعَلِمْت أن ذَلِكَ كَانَ لله رضّى )) . 

(0) الَحاسن : ج١‏ 27000 البدع : ح/ا> وروي في عقاب الأعمال : ص98 . 
(") الَحاسن : ج١:‏ ص17١7‏ : باب5 : ح59 بسنده عن العميّ » ومرّ برقم ١١‏ عن الكافي 
ج١1:اصةهاح4.‏ 

(4) الْحاسنُ : ج١:‏ ص/1١7‏ : باب5 : ح9 بسندين عن هشام بن الحكم وعن أبي بصير » ورواة 
الصّدوق في ثواب الأعمال : صلاه؟ وفي علل الشرائع : ج7: ص5#: : باب 50 دح 
بسنله عن هشام بن الحكم , وفي الفقيه ج" : ص 01/7 : ح/446 عن هشام وأبي بصير . 


م 


3 وه مصادر الأفوار : المصدر الخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى بببان خلفائه ا[ 


0 


وَطَلبتَهَا مِن ارام فلم تقد تدر عَلَيَا ؛ ألا َلك عَلَى شيء 1 رُ به ذلِيَاكَ وَبَكر 
به تبَعكَ ؟ قال : تَعَمْ . قال : كتفع ديئا وكدعُو الئاس إلَيْه؛ كا 
ى لي توبَةَ إل أن آتي مَنْ دَعَوْثةُ إليْهِ ؛ فَأَرْدَهُ 
نه . فَجَعَلَ أي أُصْحَبَهُ اين 00 
وَنّمَا ايعدعْهُ كبا ؛ فَجَعَلُوَا : يَقَولَوانَ : كَدبْت هُوَ الح ؛ ولكنكَ سَككت في 
دبنك فَرَجَعْتَ عَنْهُ . قَالَ : فَلَمّا َأى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى مِلْسلَةِ فَوَتَدَ لَهَا وِدا ثم 
جَعَلَهَا في عُنْقِهِ ؛ فقال : لا أَحُلْهَا حَتَّى يوب الله عَلَيَّ ؛ فَأَرْحَى الله إِلَى تبي مِنَ 
أَنْبَائِهِ : قل لفلان بن فلان : وَعِرّتِي وَجَلالِي لَوْ دعوتي حَنَّى تَنْقطِعَ أَوْصالَك 


وسا مه ع لوس م هد سم مه 


ما اسْتَجَبْتْ لك حَتَّى ترْدَ مَنْ مَاتَ عَلّى مَا دَعَوْئَُ ليه فيَرْجِعَ عَنْهُ)) . 


الام فَأَطَاعْوةُ وَأصَاب مِنَ الثنيا » »ثم إنَهُ فَكْرَ . فَقَالَ : مَا صَعْتْ ؟!؛ الْتَدَعْت 
1 


اسن تقاف من معاون رين وهب قال : (( سَمِعْت أَبَا عَبّدٍ الله 


عِنْدَ بدعَةٍ َكُون من بَعْادِي 


علد سكج يقول : قال سول الله بيه إن 
يُكَادُ بها الإيَان و ري من أل بتي مُوَكلا به يا 


ادها وواة اع من بن 5000 قال : (( مَنْ أتى 


سى ا م هوس 


ذا بِدْعَةٍ فَعَظَمَهُ ؛ قَإنَمَا يَسْعَى في هَدْم الإسلام )) . 


2 


١‏ ب )) الحديث كي تير 


52-6 لط ع 


64 9 ما رواة”/ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لِلِكَلاهٍ في خطبة 


7١ح‎ : باب5‎ : 7١ رواةُ البرقيٌ في المحاسن ج١ : ص8‎ )1١( 

5) برقم غ١١‏ عن الكافي ج١‏ : صع ه : باب البدع والآراء والمقاييس : حه , 
(”) المحاسنُ : ج١‏ : ص8 7١‏ : باب5 : ح7/ا ومضى برقم ١١17‏ عن الكاني . 
(4) المحاسنُ : ج١‏ : ص8 7١‏ : باب5 : ح1/7 ومضى برقم ١١١‏ عن الكاني ح١‏ . 


مصادر الأنوار : المصدر الخامس: ببان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 61١١‏ 


لهم 


أمير المؤمنين يليت أنه قال : (( نما ب وُفُوْعَ الْفعّن أَهْوَاء َعْ وَأَحْكَاةٌ 
تُبْتَدَعٌ )») إلى قوله : (( وتجى الْذِيْنَ 0 سَبَّقت لَهُمْ نا الحسستى )) . 


غلك مادو الشية الك ليع فى خطة ل ةا : (( وَآخَرٌ 
َد تسَمّى عَالِماً وَلَيْسَ به )) إلى أنْ قال : (( يفول : أقف عِنْدَ الشبُهَات ؛ وَفِْها 
وَقَعَ » وقول : أَعْتَزل البدع ؛ وَفِيْهًا اضْطّجَعَ ؛ فَالصُورَة صُوْرَةٌ الإنْسَان 9 , 
وَالقَلْبْ قَلَْبْ - حَيُوَانٍ ) . 

5" - ما رواه الشّارحٌ ابن ميثم البحراني” في ذيل الخطبة الثَّانِيةِ بعد 
لمث فقالَ : ((يَ أَمِِرَ الْوْميْنَ ؛ أخبرني مَنْ أَهْلْ الجمَاعَةٍ ؛ وَمَْ أَهْلْ الفِرقةٍ ؛ وَمَنْ 
أَهْل السكة ؛ وَمَنْ أَهْلَ البذعة عَةِ؟ ققال : وَبْحَكَ : إذَا التي فافهَم عَنّي ؛ ولا عَلَيْكَ 
أن لا تمثآل أَحَداً بَعْدِي )) إلى أنّْ قال : (( وَأَمّا أَهل السّنّةِ ؛ فَالتَمَسّكُوْنَ بمَا 
سَنهُ الله وَرَسُوْلَهُ لا العَامِلُوْنَ برأيهم وَأَهْوَائِهِمْ ون كثرؤا )) الحديث . 


لا" - مارواهٌ الششّرِيفْ الرّضيّ في النَّهجٍ!* عنهُ في خطبةٍ له يك (( وما 
أُخْدِنَت بذعة إلا ركت سْنّةَ ؛ فَائَقوًا البّع ؛ وَالْرَمَُا المع ؛ إن عَوَازِمَ الأمُوْر 
أَفْضِلْهًا , وَِنَ مُحْدَتَاتِهَا شِرَارُهًا ) . 


قالَ العام الرَبَانِي الشّارِحٌ البحراني” : ( الَهيَعُ : الطريق الواميع 


(1) تهج البلاغة : ص ١١9‏ : خطبةٌ 41 . 

(5) في التهج  :‏ إِنْسَانٍ )» . ' 
(”*) شرح النّهج المينميّ : ص41 ( ط1 ؛ 417/8 1ه ء مكتبة فخراوي ء المامة ) . 
(4) هج البلاغة : ص 7١”‏ : الباب١‏ : خطبة ١48‏ . 

(ه) شرح تهج البلاغة : ص5 44 : شرح الخطبةٍ 48 ١‏ 


5١‏ مصادر الأنوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


وَالعَوَارِمُ : جَمْعْ عَرْوْمَةٍ ؛ وَهِيَ العَجُوْرْ الممنّةَ » والمرادُ بالبدعةٍ : كل ما 
أحيث مِمًا لَمْ يكن على عهدٍ الرسول #يّهِ. قد اشتملَ هذا الفصلٌ على 


2 


وجدٍ ترك البدعةٍ » وبرهانُ استلزام إحداث البدعةٍ لتَركِ السنةٍ أنّ عدم 
إحداث البدع سُنةَ ؛ لقوله #ليّد: " كل بِدْعَةٍ ضَلالة " حرامٌ إحدائهًا” ؛ 
مستلزم لترك تلك البدعة ) . 
أقول : هذا الحديث منّ المقطوع صدورهٌ عنه يِيَكَلٍ . وكذلك قولَهُ : 
و م2 7 3 
(( كل بدعَةٍ ضلالة )) ؛ فلا معنى لإجراء الأحكام الخمسة في البدع ؛ 
والقول بأنَّ من البدع ما هوّ واجب ( كعلم أصول الاجتهادٍ . ونفس 
الاجتهادٍ ) ؛ زعماً منهّم الاضطرارٌ إليهًا ؛ ومنهًا ما هوّ مُستحب» أو مباح , 
إلى غير ذلك من أقوال العامّةِ الي انُّخذومًا عنهُم غفلة , أو تقليداً . 
أو تغافلاً 3 وتابيذاء نعود بالله من تسويالات النُفوس والشياطين وناك 
المسوين الفرق عل را ا 
- ما وراهُ الششّريف وَمَهلَمَهُ في النّهح ”'' في خطبة أمير المؤمنين بإ : 
(( وَاعْلَمُوَا عِيَادَ الله ؛ أن المومِنَ يَسْتَحِلَ الْعَامَ مَا امستَحَلَّ عَامَاً أَوّلَ » وَبْحَرُمٌ الْعَامَ 


4 ماركا 
ه. 
4 


حمافاة نا ناهول ١‏ م 16و 1 مم وبق ١‏ لقان ع رون ارم 2 لهل 1 اوم 
ما حَرمَ عَاما أُوّل » وأن ما أحدّث النَّاسْ لا يُحِل لكم شيئا مما حْرمَ عليكم » 


00 ا 3 7ن افيه ا هو . اه 30 
قال الشيخ الرباني - قدس ميره ‏ : (( وعموم هذا الكلام يقتضي 


. ») في شرح النّهج : (( " كل بدعةٍ حرام " فكان إحدائهًا‎ )١( 
. ١/5 (؟) لهج البلاغة : ص54" : الباب١ : خطبة‎ 
. ١١/5 شرح تهج البلاغة : صه/اه : شرح الخطبة‎ )*( 


مصادر الأفوار : المصدر الخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 63 


عدم جواز نسخ النْص وتخصيصه بالقياس - وهو مذهب الإمامية ؛ 
لاعتقادهم بطلانَ القول بالقياس المتعارف ؛ ومذهبُ جماعةٍ من الأصوليّينَ 
- مع اعترافهم بصحَةٍ القياس - ) . 
وقالَ : (( " ما أَحْدَث الئاس " إشارة إلى القياس ) . 
وقولَّهُ : " وَلكِنَ الْحَلالَ مَا أَحَلَ الله , وَالْحَرَامَ ما حَرّمَ الله " تأكيدٌ 
لاتباع النْصّ وما كان عليه الصحابة مِنَ الدّين ؛ مِمَا هوّ معلوم بينهم 
دون ما أحدث النَّاس من الأراءِ والمذاهب ) . 
أقول : ويظهرٌ من كلام الششارح أنَّ الأصوليّينَ مِنَا كانوا في الإمامية 
على عهده ؛ حتى ذكرَهّم مقابل الإماميةِ » وهذا ظاهر ظهور الشمس ق 
الضنّحى والبدر في الدّجى . 
8 9 ما رواءٌ”" من كلامه يك : (( وَإِنَ الْبْتَدَعَاتٍ المتشبهَات هُنَّ 
يلكات إلا ما حَفِظ الله ... )» . 
أقول + هذا نظي قولة عالت جكانةاغن [ فاش ]رسف 
وهم 2-247 ون ف ع عاده 7 
9 إن تقس مَارَة لشو إلا مَارَحِمَ رق #6 ' : 
قال الشارح ”' : (( المشبتِهَات : مَا أشبة السَئنَ وليس منها . وروي : 
)١(‏ تهج البلاغة : ص4 74 : الباب١‏ : خطبة ١59‏ . 
(؟) ما بين 1 ] هو استظهارٌ منا ولا يستقيم المعنى إلا به . 


(*) سورة يوسف : الآيةٌ 8 . 
(4) شرح تهج البلاغة : ص/1هه : شرح الخطبة ١59‏ . 


١ه‏ مصادر الأفوار : المصدرالخامس: بيان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 


المسبّهَات - بتشديدٍ البَاهِ وفتحِهًا - ومو ماشه على اللاس :و لمر 
وروي : الشبّهات الملْبّساتٍ ) . 


مارواه من خطبيه حو 7 و ل 

مِن أَحْكام الْهُدَى به ؛ فَعَظَمًُا مِنْهُ سْبْحَائَهُ مَا عَظَمَّ مِن فْسهٍ ؛ فَإلهُ لَمْ يَحْف 
ا ل م" 
ل ل ل 
مَا بَفِيَّ وَاحِلٌ . وَاعلَمَُا َنَُ أن يَرْصَى عَنْكُمْ بشيء سَحِطَهُ سخ مِمِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , 
ولا سد ليك يقر رضا ريشن كان نكو ١‏ وكا مسسزرن في ارش + 
وككلَمُوْنَ برع قزل قد فَلَهُ الرّجَال من قَبْلِكُمْ ) . 

قالَ الشّارح الرَبّاني - قدّسَ سر - : (( قولّهُ " فَرِضَاةُ في مَا بَفِي 
وَاحِدْ . وَسَخَطَُ في ما بَقِيّ وَاحِدَ " إل إشارة إلى أن الرضيّ لهُ من 
الأحكام والمسخوط فيما مضى هوّ المرضيٌ أو المسخوط فيما بقيَ من 
الأوقات واستُقبيلَ من الزَّمان . وحكمة في كونه مرضيّاً أو مسخوطاً 
واحدٌ في جَميع الأوقات لا يتغيّرٌ ولا ينقص . وفيه إيمه إلى أنَّ رَفْعَ شيء 
من ) الأحكام السابقة بالقياس والرّأي لاعوز- كنا سيق ببان مذهيبيه 
عليه السّلامُ في ذلك . وقول : " إنَهُ أن يَرْصَى عَنْكُمْ بشيء سَخِطَهُ مِمّن 
ان بكم " إلى قوله * فََكُمْ * تاكيدٌ وتقرير لما سبق : أي نما سَخيط 


. 3/8 خطبة‎ : ١ هج البلاغة : صه 5" : الباب‎ )١( 
: ١817 (؟) شرح تهج البلاغة : ص4 4ه : شرح الخطبة‎ 


مصادر الأفوار : المصدرالخامس: بِيِان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه 61١85‏ 


ونهى عنهُ الصحابة ‏ مثلاً ‏ ؛ فلن يرضى عنكم بفعلِه ؛ فليسَ لكم أن 
ووه وتحلُوهُ بالاجتهاد . وكذلك ما رضيه لَهُم وأمرّهم به ؛ فلن يُسخط 
عليكمُ بفعلِهِ حنّى ترمو بالاجتهاد منكم )) إلى أنْ قالَ : (( وقيلَ : معناة 
النّهَُ عن الاختلاف في الفتيا أيضاً ؛ أي أنَّهُ لن يرضى عنكم بالاختلاف 


الذي سَخِطهُ مِمّنْ كان قبلكم ؛ كما أشارٌ إليه تعالى بقوله : 2 إن لي 


2 


بالاثفاق والاجتماع المرضيّ مِمّن كان قبلكم )) . 


١‏ -مارواه في النّج ”" عن يِلِيكَكٍِ أنّهُ قالَ : (( وَإنمَا النَاْ رَجُلانِ : متَبعْ 
شِرْعَةَ , وَمُبْتَدِغ بعد لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الله سبْحَالهُ بُرْهَان مْنةٍ ولا ضِيَاءُ حجَةٍ )) . 
5 - ما رواهٌ ثقة الإسلام " عن جابر عن أبي جعفر ‏ عليه السلا - 
قال : (( ما مِن أَحَدٍ إلا وَلَهُ شِرّة وَقثْرَةَ ؛ فَمَنْ كانت قَتْرَنهُ إلى سْنّةٍ ققَدٍ امتدى , 
وَمَنْ كانت فَثْرنُهُ إلى بدْعَةٍ فقذ غوى )) . 

١4‏ - ما رواةُ© عن زرارة بن أعينَ عنة يليك قال : (( كُل مَنْ تَعَدّى 
السنّة رُدَ إلى السَّنَةِ )) . 


2 


64 مارواة”” عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : ( سَمِعْتْ 
(1) سورة الأنعام : آية 189 . 

9 تهج البلاغة : ص54" : الباب ١‏ : خطبة ١17/5‏ . 

(") الكاني : ج١‏ : ص 7١‏ : باب الأخذٍ بالكتاب وشواهدٍ الكتاب : ح١٠‏ . 

(4) الكالي : ج١‏ : ص١/‏ : ح١١‏ من الباب التهدّم . ْ 

(ه) الكاني : ج١1‏ :ص١7‏ : ح5 من الباب الَْقدّم / 


[15ه مصادر الأفوار : المصدر الخامس: يان الأحكام المنصوصة منه تعالى ببيان خلفائه ا[ 
با عَبْدٍ الله كلتك يَقُولُ : مَْ حالف كِتَاب الله ونه يه '" وإ فَقَدْ كفَرَ) . 


ع "١‏ 00 0 سَّ 5 12 00 0 7 

6 ما رواة'" جعفر بن محمد عن آبائهِ م21 عَن أمير المؤْمِنينَ 
عن و2 2 كَّ ١‏ 3 ع -ه ا 2 

/ ليم قال : (( قال سول الله رلك : لا قول إلا بعمّل , ولا قول ولا عمل إلا 
بِّةِ » ولا قول ولا عَمَل وَلا نيّة إلا يإصَابَةٍ السنّة )) . 

ودام 0 5 0 6م 2200 
5 -مارواه”" عن علي بن الحسين طِيَكَهٍ : (( إن أفضّل الأغْمّال عِنْدَ 
الله عَرَهَجلٌ مَا عُمِل بالسنّةٍ وإن قل ) . 

.25720 َ ٌّ 01 00 ع هع ه سه 5 6اسي 

ما قالّه” التي لبلد: (( قَلِيّل في سنةِ ؛ خَيْرٌ مِنْ كير في بِدْعَةٍ )) . 
6 -مارواة الرافعي في التدوين' في ترجمة أبي عبد الله الحسين بن 
محمّدٍ بن حامدٍ القزويني . 
9.8 بإسناده ... عن أبى أمامة” عن رسول الله ليل قالَ : (( أَصْحَابْ 
)١(‏ في الكافي : (( وَسَةَ مُحمَّدٍ )» . 
(5) الكاني : ج١‏ : ص١7‏ : ح4 من الباب الْتقدّم 
زفة الكافي : ج١1‏ : ص١/‏ : ح/ من الباب الْتقدّم » وأيضاً رواة البرقيٌ في الُحاسن : ج١‏ 
ص757 : باب١١‏ : ح"1١‏ يإسنادِيْهًا إلى يونس بن عبد الرَّحْمن يرفعة . 
(4) روي في الفقيه : ج؟ : ص/1١‏ : ح954١‏ والتّهذيب : ج” : ص١7‏ : باب 4 فضل شهر 
رمضان : ح9١‏ عن زرارة ومحمّدٍ بن مسلم والفضيل عن أبي جعفر وأبي عباد الله عَيهِمَاالسَكم . 
(5) لم نقف على المصدر ولكنّ المتقي الهددي في كتز العمّال : ج١‏ :ص9 5١‏ : ح35١٠‏ رواة 
عن الرّافعِيّ عن أبي هريرة ولفظة : (( عَمَل قَلِيّل في سه ؛ خَيْرٌ مِن عَمَلِ كتير في بدعةٍ )» , 
وروا بهذا اللّفظ جمعٌ من العامة كالصّعانيُ في الْصنّفم : ج١١‏ : ص 7١85/8 : 79١‏ . 
(5) لم نقف على كتاب الرّافعي » ورواةُ في كنز العمّال: ج١‏ : ص8 ١؟‏ : ح54١٠‏ وكذا 
ابن حجر في الصّواعق الحرقةٍ : ص4 المقدمة الأولى عن أبي حاتم الخراعي في جزئه . 
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البدّع كلاب الثار )) الحديث . 


ما رواهُ ثقة الإسلام بإسنادِهٍ عن حنّان”' قال فيما : (( سَأل عَمْرُو 
ابْنْ خحْرَيْثْ أَبَا عَبْدٍ الله عَكْيوالتَكج: وأنا جَالِسَ )) إلى أن قال : ١‏ وَإِن كن 
00 - 20 ا ول حو 3 1 ل 3 00 3 
أَقَرَى عَلَى أكثرَ مِن هَذَا ؛ يُعَذبي الله عَلَى كَثرَةٍ الصّلاةِ ؟ قَقَالَ : لا ؛ وَلكِن 
يُعَذْبُكَ ”" عَلَى تَرْك السَُّنَةٍ )) . 


0 
بهم 


نفئعه عميم : قول سيد العابدين لكل في دعاء 0 
الأخلاق منّ الصّحيفة” : (( وأكمل ذَلِكَ لي بدوَام الطّاعَة , وَلَرُوْم الجَمَا ا 
وَرَفْضٍ أهْلٍ البدّع وم مُسْمَعْوِلِ الرأي المخترع ) . 
هذهو نبنة من الأحاديث المتواترة معنى » ومنها ما هوّ المتواترٌ لفظاً 
المأخوذةٍ من الأصول التي عليهًا مدارٌ مذهب الإماميّةِ أصولاً وفروعاً ؛ 
دلت مطابقةً وتَضمناً والتزاماً على نفى ما يُبتتى عليه الاجتهادٌ ونفس 
الاجتهادٍ في أحكام رب العبادٍء ولو أردنًا استيفاة بيان وجوه الدّلالات في 
كلّ واحدٍ من الروايات لانجرٌ إلى الإطالةٍ . وفات الغرض من الرَّسالةٍ . 
وحفلة القول أنَّ الأخبارَ التَى نت على أن الأحكام ا 
)١(‏ الكافي : ج” : ص"4 4 : باب صلاة التوافل : ح8 . 
(؟) في الكاني والتهذيب والاستبصار : (( وَلكن يُعَذْب )) . 


(*") أي مقصد . 
)0 الصّحيفة المتَجادية : ص55 : الدُعاء 7٠‏ . 
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وقضيضهًا ") منصوصة ؟ مَبَيئَة من الله لرسوله #لك, ومن رسوله 
للأوصيا عِِعزايَا: » ومنهم للسّفراءٍ والرُواةٍ الشّيعةٍ الثّقات , ومنهًا أحكام 
الأمور المْشتَبهةِ ؛ مما لَمْ يَصل فيه حُكمّ إليئًا . ومنها أحكامٌ الجمع بِينَ 
الأخبار المتضادَة بظواهرمًا وكيفيّة العمل بهًا ترجيحاً أو تسليماً كلق 
محل ؛ تدل على نفي الأباحةٍ العقليِّ والبراءةٍ العقليّةِ . والعمل على 
الأمارات الظَّنيّةِ . وكذلك الأخبارٌ الدَالَّةَ على أنَّ الأمورَ الغيرَ الواردة 
من الشتارع بِدَعَ محَرم إبدعها والعمل بها . ويجب نمي الئاس عنها 
بشروط تدلُ على تحريم الاجتهادٍ في نفس الأحكام ؛ بل مطلقاً ؛ لكونِه 
من البيدّع وخلاف السِّنَّةِ التمِعَةِ ‏ وكذلك الأحاديث الدَالُةٌ على 
وجوب التُوقف عن الششبهات ؛ وسيّما في الأحكام الإلهيةٍ والنُواميس 
الشترعيّةِ » وكذلك أحاديث الأخذٍ بالاحتياط ؛ تدلُ دلالة التزامية على 
نفي الاجتهادٍ ووجوب التُوفَي عنهٌ ؛ لأنَّه من باب الشبهات ؛ بل من 
المحرّماتِ , وقد كنا مأمورين بالاحتجاج بِالسُّنَّةِ والأثر ؛ إلا لنَا من 
البراهين العقلية ما فيه مرْدَجِرٌ . قالَ أمير المؤمنين يِلِكَلَاِ في وصيته 
لعبد الله بن العبّاس لَمّا بُعِثَ للاحتجاج على الخوارج ما نصة 2 : 
(( لا تُخَاصِمهُم بالقرْآن ؛ قن القرآن حَمَالَ ذُوْ وجوه ؛ تقول وَيَقَولُوْنَ , 
َلكِن حَاحِجْهُمٌ بالسة ؛ فَإنَهُمْ ل يَجِدُوًا عَنْهَا مَحِيْصَا )) . 


. أي جَميعُهًا‎ )١( 
. (؟) تهج البلاغة : ص8 45 : وصيّة لالا‎ 


[مصادرالأنوار : ذلك [ 


الخاتصة 
انيهًا فوائد جَمَةَ : 
الأولى : في تطبيق اجتهادٍ العامّةٍ واجتهادٍ مّن اختارَهُ من متأخّري 
الخاصة . 


فاعلم أنَّ هذا الكلامٌ يتم بإثبات أمرين : 


الأول : الاشتراك في معنى الاجتهادٍ . وقد عرفت في أوَّل الكتاب أنَّ 


تعر يف العلامد الي وحَوَايَهُ 2 ؛ مُطابق لتعريفف ابن الا له 
من قولهم : ( الاجتهلةً : استفراغٌ الوسع من الفقيه ؛ لتحصيل ظن بحكم 
1 

والشَّاني : الاشتراك في عللِهِ وأسبابيه والأمارات التي يُبنَى عليه 
الاجتهاد ؛ وهي قسمالٌ : 

قسمٌ مَتَقَقَْ عليه بِينَ الفريقين من المجتهدين ؛ وإِنّما غرضنًا التطبيقَ 
عليه . 


وقسم مُختَلف فيه وقع فيه الرّدُ والقولٌ من علماء الأصول ؛ فوافق 
فيه الخاصّة بعض العامة قبولاً وبعضهُم بعضاً رداً . 

الأول من الأمارات الْت اتّفقوا عليهًا : ظواهرٌ القران وعموماتتك الغيرُ 
القطعيّةِ العموم . 


. 7584 2 تكهذيب الوصول إلى علم الأصول :ص”5/8؟‎ )١( 
١١١ 4 (؟) مختصرٌ منتهى الول والأمل في علمي الأصول واججدل : ص‎ 
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فإِنّ الخاصّة وافقوا في هذا العامّة ؛ وقالوا بجواز العمل بمقتضى هذه 
الوا هن الطدية وا لمسومات الغير القظعة بل نايد الأحاديكو اللعصوسة» 
وقد لزمَ ذلك رد مئاتٍ من النُصوص المعصوميّة المانعةٍ منَ العمل على 
الراحويكر سوم 

والأخباريُونَ قد أنكروا عليهمٌ ؛ وقالوا : إِنّ القرآن دليلٌ من الله على 
التُكليف وبرهان في التُوقيف ؛ وليس بأمارة ظَنْيّةٍ ؛ فإنَّ ما فيه من 
اكات رسن ند زا هلين ررد لذقفاك عو ل ل 
لأنّ الممْسيرَ مِنْ أُفْسّرٌ » والفَسرٌ : كَتلْفْ السّتر ؛ ولا سترّ في النُصوص , 
وما فيه من الظواهر البيّئَةِ تفيدُ المرادَ بمعونةٍ الدّلِيل العقلي المشهور , 
وا الظواهر الظَّئَيّةِ تفيدُ المراد بانضمام الأحاديث المعصوميّة ؛ 
وما لا تفسير له لا يجورْ الإقدام على تفسيره ؛ لعدم الأمن من الخطأ . 

فالّجتهدونَ من الخاصّةٍ شرك لِمُجتهدي العامة في دعوى الاستغناء 
عن تفسير أهل البيت وسؤال أهل الذكر ,نمراك في الظواهر الضّعيفةِ : 
والأخباريونٌ مخالفونَ للعامّة ؛ وَلِمّن وافق العامة . 
"- السمّة : 

وقد وافقَ مجتهدو الخاصّةٍ بالأخدٍ بِالسُّنّةِ المرويّة من غير طرق أهل 
العصمة مَِنِتايارِ علمة العامة ؛ ولزمَ ذلك إنكارٌ كثير من الأخبار 
المعصوميّة الدَالَةِ على عدم جواز الأخذٍ بالسُنَّةٍ إلا من الأئمّة اتا: . 
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وقد خالفهم الأخباريُون ؛ وقالوا : إِنَّ العمل بظواهر الكتاب والسنةٍ 
مشروط عندنًا ببيان أهل البيت يار الَذِينَ هم أبواب العلم واليكم ؛ 
كما أنَّ الأخذ بالكتاب والسَئَةٍ عندكمٌ معشر الاجتهاديّينَ مشروط 
باقتران نظر الْمجتهدٍ ؛ وإلاّ لكان العمل باطلاً وإِنْ كان مطابقاً للواقع ؛ 
كما صرح به الشّهِيدٌ الثاني في رسالةٍ المنع من تقليدٍ الأموات في ضمن 
ذكر الأدلّةِ” . 
؟ ٠‏ الإجماع : 

وإ الي يظهرٌ من ظاهر كلام بعض العائة في باعي النظر ف 


0 


الإجماعَ عندهم حجة من حيث هوّ هو ء وعند مجتهدي الخاصةٍ من حيث 
كشفِهِ عن قول المعصوم أو رأيهِ على اختلافي بِيئَهُم . أمًا بعد إعطاء 


- 


النّظر حقهُ ؛ فيظهرٌ أنَّ اعتماد العامّة عليه أيضاً منْ هذا الاعتبار ؛ فضلاً 
عن استدلالهم على حُجُيَِهِ بكلام البَّىّ المعصوم لإ مِما دّعوهُ كقوله”" : 
( لا تَجتَمِعٌ أَمّتِي عَلَى الخطأ )) . 


)١(‏ والظَاهرُ أنَ الصف أراد الوجة الحادي عشرّ من وجوه المنع من تقليدٍ الُجتهدٍ اليّت التي ذكرَهًا 
في تلك الرّسالةِ المطبوعة ضمن رسائل الشّهِيدٍ الثاني : ج١‏ : ص4 حيث قال : (( الوجهُ الحادي 
عشرٌ : إنَّ مستند الأحكام ودلائل الفقه لما كانت ظنيّةلّم تكن دا بذاتهًا على تلك الأحكام , 
وموجبةً للعمل بها ؛ بل لابدَ من اقترانها بظنٌ الفقيه البالغ درجة الفتوى رجحانها عندة ولو بالاستدامة 
الحكميّةٍ كحالة نومه وغفلته ؛ ولهذا لا يجوز العمل بما دلْت عليه لو حصلت تلك الأدلَةُ لغيره 
نكل لم يلغ الريحة برو اله :3 جود عله ووعم ول كفي )سيد بكرن القع ليلق 
الأحكام هو تلك الدَلالةٌ المقترنة بالظّنّ فعلاً أو قوَةَ )» . 

(؟) بهذا اللفظ أوردةُ مُرسلاً الوويُ في الجموع : ج١٠‏ : ص"7 4 الفصل 4 , والرّازَي هه 
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قال الإمامٌ الرَّارْيُ في الحصول ”" : ( هل يجوز انقسامٌ الأمّةِ إلى 
قسمّين يُخَطِىءٌ أحد القسمّين في مسألةٍ والقسم الآخرٌ في مسألةٍ أخرى ؟ 
والأكثرٌ على أَنَّهُ غير جائز ؛ لأنّ خطأمُم في مسألتين لا يخرجهّم من أنْ 
يكونوا قذ اققوا على الخط] » وهو مني عنهم )) : 


قال شيخْنًا البهائي في حواشي ( الرّبدةٍ)'" - بعد نقل هذا الكلام 


ني الحصول :اج؟ :اص؟9: مسألة * والزركشيّ في البحر المحيط :ا ج” : ص/الاه ء 
ولهُ ألفاظً وأسانيدٌُ عديدة معظمُهًا حُكِمّ عليه بالضّعف ولفظَهُ الأشهرٌُ عندهم : (( أَنْ أو لا تَجتَمعٌ 
أمّتِي عَلَى ضَلالَةٍ )» ؛ وقد ضَعّفة النَوويّ في شرح مسلم : ج7١‏ : ص7" ( دار الكتاب العربي 
ببيروت ؛ 1407) » وقالَ البوصيريٌ في الروائدٍ تعليقاً على رواية ابن ماجة في السّنِ : ج؟ : 
ص”."13 : كتاب الفتن : باب السّوادٍ الأعظم : ح:4" : (ر وهو ضعيفٌ , وقد جاء الحديث 
طرق في كلها نظرٌ ؛ قالهُ شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي )) ووصف الألباني سندة بأل 
ضعيفٌ جد في تخريج أحاديث لسن لابن أبي عاصم : ص ١‏ 4: ح84 ( المكتب الإسلامي ببيروت 
ط" , 418 ١ه‏ ) . وأَمّا من طريق الخاصة ؛ فقد استشهد به الإمامُ اهادي كلع في رساليه إلى 
أهل الأهواز التي رواها الطبرسيٌ في الاحتجاج : ج: ص 791 حيكمًا سألوة عن الجبر والتّفويض 
قال : (( اجْتَمَعَت الأمهُ فَاطِبَةَ لا اختلاف بَبنهُمْ في ذَلِكَ أَنَ القَرْآنَ حَقّ لا رَيْب فيه عِنْدَ جَويْع 


2000 


ُرَقَِا ؛ فَهُمْ في حَلَةٍ الإجماع عليه مود ؛ وَعَلَى تَصديْق ما َل الله مُهعَدُوْدَ » ولقؤل 
التي إل : " لا تي اف عَلَى ضَلالَةِ " ؛ فَأحبَرَ همان ها اجتمقت عَلَيْد الام 1 
يُخَالِفْ بَحْضْهَا بَغضاً هُوَ الحَقُ ؛ فَهَدَا مَعْنَى اخَدِيْثِ لا ما تَأوَلَهُ الجَاهِلُوْنَ )» انتهى . والظَاهرُ أن 
احتجاج الإمام بهذا الحديث من باب الإلزام ؛ لاعتقادهم بصحّةٍ صدورو عن النِي بك ؛ والله أعلم . 
)1١(‏ الّحصول : ج4 : ص5 7١‏ : المسألة # من القسم 5 وفي ألفاظه اختلاف عمًا في المتن ونه 
(( هل يجوز أن تنقسم الأمّةٌ إلى قسمّين ؛ وأحدُ القسمين مخطئونٌ في مسألةٍ والقسمٌ الآخرٌُ مخطئون 
في مسألةٍ أخرى مثل إجماع شطر الإمّةِ على أن القاتل لا يرث والعبدُ يرث وإجماع الشّطر الآخر 
على أن القاتلَ يرث والعبدٌُ لا يرث . والأكثرون ... )» !لخ . 

0 لد أي وقفنا عليها حواخيها ناقضا »وقد نهلها رضي الشين قوير لتنا التوافرة . 
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منهُ - : (( ولا يخفى أن الذَليلَ جار في انقسايهم أقساماً عديدة » ويكون 
كل قسم مُحَطِقاً في مسألةٍ والآخرٌ في الأخرى ؛ فيلزمٌ الاعترافُ بعدم جواز 
خلرٌ العصر من مُصيبٍ في كلّ الأحكام '" ؛ وهذا هو الذي يذَّعيه 
الإماميّة ؛ فالمخالفونَ قد وافقوهٌم على ذلك من حيث لا يشعرون ) . 
وقال شيحْنًا البهائي ‏ أيضاً ‏ ني الحواشي : ( إِنَّ لامتناع التَعاكس 
دليّين أُولّهُما لأصحابينًا وهوّ أنَّ دخول المعصوم في أحدٍ الشّطرَين 
يستحيل معة التعاكس ؛ وثانيهما للعامّة ؛ وهو أن ينفي الاجتماعٌ عن 
الخطأ ألا يجامع التّعاكس ؛ إذ هوّ موجب للاجتماع عليه ؛ لأنّ الَلامَ في 
الخطأ جنسيّة ؛ وانّحادٌ محل الخطأ غير لازم ؛ فلو انحصر أهلٌ الحلّ والعقدٍ 
في ثلاثةٍ مشلاً ‏ وكانَ كل واحدٍ منهُم معتقداً في مسألةٍ من المسائل ما هوّ 
خطأ في نفس الأمر ‏ ؛ صدَقَ أَنْهُم مجتمعون على جنس الخطأ ؛ وإن 
اختلف مَجالَهُ  "'‏ كما هوّ مذكورٌ في المحصول وغيره من كتبهم 
الأضوالة كو وعلطة دن لشن عل نعل اددى شيك أن لدو 
هذا كلامم يلزْمُهُم عدمٌ تجويز خلوٌ العصر عن شخص مصيب في 
جميع معتقداته غير خطئ في شيء منهًا ء وهذا هو الذي أجمع أصحاينا 
الإتامئة طلن:وجود فق بخيع الاطصار )) إلى أنْ قال : (( والحاصل أن 
المخالفينَ لنَا في هذه المسألةٍ قد وافقوئًا من حيث لا يَشعرونّ )) . 


(1) في لسان الخواصً : (( عن مصيب في كل أحكايه )) . 
)١(‏ وفي لسان الخواص : (( اختلفت محالَةٌ )») . 
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نامحد ارم القزويني ؛ ا ل د 
م0" تفطّن أن نما رو المخالفون في أصولهم - كالبخاري وغيرةٍ . - من 
قولِه ل: " لا ترال طَائِقَةَ مِنْ أَمّتِي عَلَى اق حَتَّى تَقَوْمَ الساعَة © " ؛ 
بح ابي ل و 1 
فيهم ؛ فيقال : فإِجْمامُهُم كاشفٌ عن دخولهم وحجيّيه لذلك ؛ وهوّ كما 


- 


يقولٌ أصحابْنًا من أنَّ حجيّةَ الإجماع إِنّما هو لدخول المعصوم ؛ فتشنيع 


عع عم عه ا 


املف علينا - بِأنْهَ يلزمنا أنْ لا يكون نفس الإجماع عندنًا حجة ؛ بل 
الحجيّة في الحقيقة قول المعصوم ‏ واردٌ عليهم وهم غافلونٌ )) انتهى . 

فتدّبر ؛ فقد ظهرَ توافق الطّائفتين في حجيّةِ الإجْماع الذي لا نص 
فيه وموضع النْصْ عندهّم غني عن الإجماع . نعم اناق العلماء على 
وكاس سخا الولو جل 


(1) في لسان الخواصٌ : (( ثُمَ إِنهُ ‏ رحمة الله تفطّنَ )) . 

(؟) صحيحٌ البخاريّ : ص5١‏ : كتاب45 الاعتصام بالكتاب والسُنةِ : باب١٠‏ : وفيه 
حديثان : حديث 11 عن المغيرة بن شعبةٍ ولفظة : (( لا يزال طَائفَةَ من أمّي ظَاهِرِيْنَ حَتَى 
نهم أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ )» . وفي صحيح مسلم : كتاب الأمارة : باب8ه : ١971‏ : 
ص8 ١١‏ عن المغيرة إلا أنّ فيه : (( أن يََالَ قوماً من أمّتي طَاهِرِينَ عَلَى الئاس ... )» أح 
كالبخاري وح١47١‏ عن ثوبانَ ولفظة : (( لا تال أُمّتِي طَاهِرِينَ على الَْقّ لا يَضُرهُم مَنْ 
حَدَلَهُمْ حَنّى يني أمْرُ الله وَهُمْ كَدَلِكَ )» . 

2 هذا اللّفظ رواة امع أن تعر على الفلحيخية ذاج؛ة :اص55: : ح8"895 ( دار 
الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ ء ١١ه)‏ عن عمرٌ بن الخطاب إلا آَُ زاد : (( ظاهرين عَلَى 
الحق )) . وقال : (( هذا صحيحٌ الإسنادٍ وَلّم يخرجاة )» . 


٠ >‏ دليل العقل : 


والمرادٌ منة في الأمارة الاجتهاديّة ؛ هوّ الاستصحاب . والقياس » 
والاستحسانٌ , والمصالحُ المرسلةً » واللازمات الظّنَيّةِ . 

وقد اختلف العامّةَ والخاصّة بعضهّم معّ بعض في حجيّةِ هذه 
الأمارات ؛ فالبعض مقبولٌ باثفاق الخاصة والعامة 0 الاجتهاديينَ . 
والبعض مُحْتَلَفٌ فيه موافق في قبولِهِ بعض العامة ( كالقياس الجلي 
المسمى: بقناسن الأولوئةوالقباض المصوضن العلة )فق اعفار ها العلامة 
لِلَيُ ؛ وَمَنْ قَلّدَهُ في الاجتهادٍ وفاقاً لجمهور العامة . وأنكرهُما المفِيدُ ؛ 
والمرتضى , والشيخ ابن زهرة . وابنٌ البَرَاح » وابنُ إدريس. والمحققّ في 
لتر » وكلٌ القدماء ؛ إلا ابن الجنيدٍ ؛ فإنَّهُ عَمَّل بالقياس مُطَلَقاً وفاقاً 
للعامّة ؛ وَنّقِلَ رجوعة ؛ وَرَدٌ عليه المفيدٌ - طابّ ثراة ‏ في كتاب ( الرَدٌ 
على ابن الجنيدٍ في اجتهادٍ الرّأي ) . 

والمحدٌنُونَ والمحتاطون - الّعروفونٌ بِالَْوسّطِينَ - مُطبقونَ على عدم 
اعتبار الأقيسةٍ , والاستحسانات , والاستصحابات إلا في المواضع الت 
يكونٌ المعنى مدلول النَصّ ( كاستصحاب الطهارة حتَّى يحصل القطع 
بالحدّث وبالعكس ) . 


قال شيخْنًا التَقَىُ المجلسئ ‏ طاب ثراهُ ‏ في الرّوضة”" : (( وأما دلالة 


(1) روضة الْتّقِينَ : ج7١‏ : ص9١‏ . 
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العقل ؛ فما كانت قطعيّة ؛ فهيَ حجّة لكنَّهًا كالإجماع في ندرة حصولهًا ؛ 
بل لم نطّلعْ عليهًا إلى الآن . وأمّا البراءة الأصليّةُ والاستصحاب وأمثالُهُما ؛ 
فلم يدل دليلٌ عليه عندا على حجيّتهما ؛ إلا في موارة خاصّةٍ وردت ”" 
الأخبارٌ فيهًا مثل اليقين في الطّهارة والشسّك في الحَدَثِ , أو العكس ؛ 
نظهَرَ أنَّ التَفقهَ في هذا اليوم منحصرٌ في معرفة الأخبار والجمع بيتَهما 
ما أمكن )) إلى أنْ قال : (( وهذا أيضاً بالأخبار كما تقدّمت ) انتهى كلامَهُ . 
قال المحقق” القزويني الرضي رَيَدأَنَهَ في لسان الخواص : (( ثم اعلم 
نهم قد يتمسّكون في الفقهيّاتِ بأصول أَخَرَ سوى أصالةٍ البراءة الأصليّةِ . 
كقولهم : " الأغيل عدم [جواة كل من /الراجس والمندوب عن الآخر " , 
" والأصل عدم بلوغ الم كر " , " والأصلْ صِحَةٌ تصرّفات المسلم " 
وأمثالٌ ذلك ؛ فالضّابط فيهًا أن لا يُعتَرُ شيءٌ فيهًا إلا حالة مستندٍ من 
كنات أو كه أو انا عرق رهما أن ناخد كله إلى الحتمال أذ تظهر: 
َهَا مُخصّصُ مُعتمَدُ عليه كقولهم منقزائر”" : " اماء كله طَاهِرٌ حتّى تلم "" 


عو 


ٍِ - 7 - و 
0 2 1 5 م 8 ره - اه 2 9و - 9 20 وو 06 
أنّهُ قذِر " » وقولهم لا تقض اليقِي أبَدَا بالشك ؛ ولك تنقضه بيقين 


. » فيه : (( ورد‎ )١( 

(5) رواهُ الكليئُ في الكافي : ج" : ص١‏ : باب طهوريّة الماء : ح7 بسنده عن اللؤلؤي 
عن الصّادق طيكا وح" بسنده عن حمّاد بن عنما عنهُ ليله ورواة التيحُ في الخلافم : ج١1‏ : 
ص58 : مسألة ٠‏ عن اللولؤي بسندٍ أوصلةٌ إلى حمّادٍ بن عيسى . 

(") في الكافي والتّهذيب والخلاف : (( حَنَّى يُعْلَمَ » . 

(4) روا في التّهذيب :ج١‏ : ص8 : باب الطّهارةٍ من الأحداث : ح١١‏ إلا أن فيه : (( لا يُنقَضْ )» 
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آخْرَ " )) إلى أن قال : ( أمّا بعض المجتهدين ؛ فربَّمَا يُقعّدونَ قاعدة 
باستقراءِ غير تام لأحكام جْئياتهًا أو يأخذونَ ظاهرٌ عام بدون التفات إلى 
مُخصّصِه ؛ ثُمّ يضعوتَهًا في القياس الْرنّبِ لإثبات حكم من موضع القضيٍَّ 
الكَلَّيّةِ ؛ فيتِجِونَ”' منهُ نتيجةً ؛ فيعارضونٌ بها رواياتٍ صحيحةً صريحةً 
في التتخصيص كما هوّ في مسألةٍ الميض هل يجام الْحَمْلَ أم لا ؟ ؛ ذهب 
إلى الأوّل السَّيِّدُ المرتضى وابنا بابوية ‏ رَحِمَهُم الله تعالى - بصحيحة 
عبدٍ الرحْمن . وصحيحةٍ صفوانَ ٠‏ وصحيحة أبي بصير ‏ وإلى الثاني 
ها لقنس انها لاعن سور سن لعن ع ا 
العلامةٍ في المختلف بقياس من الشّكل الأوّل 2 تحير : كل حامل مع 
رؤيِتهًا الدَّمّ صحيحٌ طلاقهًا إجْماعاً ؛ ولا شيءَ من الحيض” بصحيح 
طلاقهًا إتقافا ا فحمية القزق قاهد كل تاستعة من لأ اشرة من 
امل المذكورة خاتض فعاض بها :تلك الزوايات المخصلصة . فحوابه: 
إن هلد القاعلة ليست بكليّة لظهور تلك المُخصّصّاتٍ ) إلى أن قال : (( ثم 
إن بعضاً من أرباب التدقيق من المجتهدين ربما يتجاوزونٌ في اجتهادِهِم 
)١(‏ في لسان الخواصٌ : (( فيستنتجون )) . 

؟) في لسان الخواصٌ : (( على ما نقلَ عنة العلامةٌ وِمَهأهَهُ)» . 

(") في لسان الخواصٌ : (( التتكل الثاني )» . 


(5) فيه : (( مع رؤية )» . 
(5) فيه : (( من الحائض )) . 
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عن أمثال تلك الأصول أيضاً ؛ فيُتِبئُونَ '" تلك الأحكام الششّرعيّةَ على 
الساكلالطبيعه أو« الالمنة #6« سكو اشوضن فق ابعال فلك الأصول 
تحقيقاً ؛ كما في مسألة تطهير الزَّيتِ المتنحّس بالضّربٍ الكثير في الماء 
الكثير . فَرَعَهُ بعضّهُم على تركيب ”" الجسم من الأجزاء الي لا تتجرّئ ؛ 
توهّماً منهُ أنَّ الم يتخدّلُ بهِ في كل جرءين ؛ فيطهرٌ . 

وكما في مسألةٍ طهارة الكلب والخنزير إذا صارا ملحاً بوقوعهما في 
المملحةٍ . وطهارة العذرةٍ إذا صارت ترابا بمرور الزّمان . علق صاحب 
الإيضاح © ويِمَدَامَةُ : الطهارة فيهًا على عدم اشتراكِ الأجسام وعدم 
بقائهما”» كما هو مذهبٌ النَّظَام” . 

وكما في مسألةٍ انضمام السّلتِ إلى الحنطة الموافقةٍ لهُ طبعاً لا إلى 
الشتّعير المشابه لهُ صورةً في الرّكاةٍ . عَلَّقَهُ على اتّحادٍ المادّةِ والصورة 
الجسميّةِ ولزوم الانّحادٍ في الحقيقة '' عند اتّحادٍ الطبيعةٍ الصّادرة عن 


. )) فيه : (( فيبنون‎ )١( 

5 فيه : (( تركب ) . 

() وهو فخرٌ المحققينَ التتّيخ أبو طالب محمَّدٍ بن العلامة اللي الحسن بن المطهر المولود 
١ه‏ والْتونّى 1/1/١‏ هء وكتابة هذا هو إيضاحٌ الفوائدٍ في شرح إشكلات القواعلد . 

(4) في لسان الخواص : (( بقائهًا )» . 

(5) قال في إيضاح الفوائد : ج١‏ : ص١"‏ ( المطبعة العلميّةٌ » قمٌ المقدّسةٌ ) : (( وعلى قول 
النَظَام بعدم اشتراك الأجسام أو بعدم بقائها ؛ فالطّهارة ظاهرة , والأقوى عندي الطّهارة )» . 

(5) فيه : (( انّحادٍ الحقيقة )» . 
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الصورة النُوعيّة"" . 

وكما في مسألةٍ وجوب رد العصير المغصوب بعد صيرورته خلا إلى 
مالكِه . قال صاحب الإيضاح”" : " والتَحقَيقٌ على أنَّ هذا يُبتَنى على" 
أن الذّوات هل هي متساوية واختلافهًا بأعراض وأحوال كمذهب 
الجبائيين' ؛ أو مُتخالفةٌ ”© كمذهب أبي الحُسين" ؟؛ فعلى الأوّل يجب 


0 [( 64 عع 


رذه . وعلى الثاني لا يب ؛ لأنّهُ غير الملغصوب " 
وكما في مسألةٍ استحقاق الأجرة على العمل في العين التَالفةٍ عند 


ع عسّعم 


الأجير من غير تفريط . قال فيه : * والتحقيو أله هل هر عله مغل 


(1) قال في إيضاح الفوائدٍ : ج١1‏ : ص7١‏ شارحاً لعبارة القواعدٍ : (( والسّتْ يضم إلى الّعير 
لصورته ويحتملٌ إلى الحنظة ؛ لاّفاقهما طبعاً وعدم الانضمام  »)‏ : (( أقول : الأول قول التشيخ 
ووجهة أن الأجسامً إذا تساوت في الصُورةٍ النُوعيّةِ اتحدت في اماهيّةِ ؛ فيتساوى كل الأفرادٍ في 
الاسم الموضوع للمامة اك ؛ فيتساوى في الحكم الم . الثاني : قو بعضي الاصحاب لان 
الطّبيعةة صادرة عن الصُورة النّوعيّةَ معلولة لَهُ ؛ فلمًا لّمْ يوجد الطَّبِيعةٌ الصّادرَةٌ عن الشعير علمنا 
عدم الصّورة النُوعية الي باخعلافهاً تختلف الماهيّةُ ؛ قُلّم يكن من الشعير ووٌجدَ خاصيّةُ الحنظة فيه 
وهر الطَبيعة المخصّةٌ بهَا فكان منها . ووجة اثالث اخحلاثهُما عرفا ولغة والأحكامُ منوطة بهما 
وللأصل . والحق الأول . وقال صاحبْ الصّحاح : السلتْ ضرب من الشّعيرٍ ليس لَهُ قشر كاله 
الحنظة وهوّ يقوّي الأول , والأقوى عندي ألَهُ لا يضم إلى أحدهما في الرّكاقٍ )» . 

(؟) إيضاح الفوائد : ج” : ص85١‏ . 

(") في إيضاح الفوائد : (( ينى )) . 

(4) هما أبو علي محمّدُ بن عبد الومّاب الجبائي وابئه أبو هاشم عبدُ السّلام . 

(ه) في إيضاح الفوائدٍ : (( متخالفةٌ في الحقيقة » . 1 1 

(5) هو أبو الحسين مُحمَّدُ بن علي بن الطَّيّب البصري . 

(0) وزادٍ في الإيضاح : (( لزوال المانع كما لو وُجِدَ المغصوبُ بعد أن ضاعَ )) . 
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للصّفةٍ الحاصلةٍ المقصودةٍ كقول أبي الحسين البصري ومَنْ تبعَهُ من 
المعتزلةٍ باحتياج إلى المُوئّر ؛ أو علَّةَ فاعليّة كما قالَ المرتضى ومَنْ ذهب 
إلى استغناء الباقي عن اخُْثرٍ من المعتزلة ؟ فعلى الأول الإجارةٌ تق على 
خركانة وعملة :+ والله تعالى يفيض الصّفة الحاصلة بعد ذلك عند تمام 
الاستعدادٍ بالعمل ؛ فيستحق الأجرة . وعلى الثاني إِنْ قلنًا إنّهها تحدث 
عقن انك انان 17 وينتقلٌ منهُ إلى امالك ؛ ليقطع المعاوضة والانتقال 
على وجوده ؛ فلا يستحقّ العاملٌ أجراً " . 

وكما في مسألةٍ الوصيّة المطلَقةٍ للأخوة ؛ هل يُعتَبرُ فيهًا رعاية تأكيدٍ 
القرابة ؛ فيُفضل الأخ من الأبوين على الأخ من الأم كما في الميراث أم لا ؟ 
فِيُببَى تحقيقهًا على تحقيق معتّى التّشكيك هل باعتبار اجتماع الأمثال 
والأضدادٍ أو باختلاف الأنواع ؟ ؛ فتدبّر . هذا ما ساعد عليه الوقتْ من 
بيان طريقةٍ أهل الاجتهادٍ )) إلى آخر كلامِه . 

قالَ الشّهِيدُ الثاني وِمَهْآَمَهَ في كتاب الصّلح منّ المسالك”" - نقلاً 
عن العلامة” ؛ هكذا : (( ولستْ أعرفُ في هذه المسألةٍ بالخصوصية نضا 


)1١(‏ في لسان الخواصٌ : (( وعلى الثاني إن قلنا إنها تحدث على ملك العامل ابتداء ؛ احتمل 
استحقاق الأجرة ؛ لأنّه أدخل في ملكه العوض ويده نيابةَ عن ؛ ويدةٌ أمانة ؛ فكانَ كالوكيل 
أو المستعير » ويحتمل عدمُةُ ؛ لعدم وصولهًا إليه » وفى المعاوض لا يستحقّ تسليم العوض إلا 
بعسليم الآخر ؛ ولِأنَ وجودها كعدمِهًا ؛ وإن قلنًا إِنها تحدث على ملك العامل أجراً )» . 

(؟) مسالكٌ الأفهام : ج؛ : ص77/5 ( مؤسسةٌ المعارف الإسلاميّة , قم ط١‏ . 414١ه‏ ). 


(”) قالهُ في تذكرة الفقهاء : ج7 : ص 1/17١‏ في قضيّة إخراج الرُواشن والأجنحة إلى الطّرق التّافذة . 


من الخاصةٍ ولا من العامة » وإنّْما صرت إلى ما قلت عن اجتهادٍ )) . 


وقالَ العالِم الرَباني الشنّيحْ يوسف البحراني ‏ رحمة الله تعالى ‏ في 
مسألةٍ نجاسة أبوال الدَّوابُ الثّلاثِ وطهارة أروائِهًا” ‏ بعد نقل الإجماع 
اكب من الشنّيخْ حسن صاحب المعالم ‏ ؛ ما لفظهُ : (( والجواب : إِنَّهُ 
لا يخفى ما في هذا الاستدلال مخ المحارقة في أحكام الملك امُتعال والبناء 
على أساس ظاهر الاضمحلال )) وساق الكلام إلى أنْ قال : (( ومن أخد 
ين الانقيات اباد اتشفييو عله ]0 الاق د بعيه )!حلي كل رفون 
بينَ البول والرّوث ؛ فيصرّحون بنجاسة الأول ويأمرون بِقَسَلِهِ - مع 
تصريجهم في كتبيهم الأصوليّةِ بأنّ الأمرَ حقيقة في الوجوب ‏ ؛ ويحكمون 
عليهم السّلام بطهارة الثاني . وهم يتعمّدون عالفتهم ؛ ويرتكبون هله 
التّأويلات المُستَغَنى عنهًا'" في كلايهم ؛ فيحكمونٌ بالطّهارة فيهمًا معاً ؛ 
ميلاً إلى الأخذٍ بهذا الإجماع الغير الحقيق بالاتّباع والاستماع . ما هوّ إلا 
اجتهادٌ محض في خالفةٍ النُصوص ؛ وجراءة على أهل الخصوص ... )) . 


)١(‏ الحدائق النَّاضِرَةٌ اجهة: صة 7ل "١‏ : البابه : الطَّهارة من النّجاسات : المقصد١‏ : التُجاسات 
(؟) في الحدائق : (( التأويلات الغنة في كلامهم )) . 
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قال شيخُنا المحدثُ العامليٌ ‏ قَدّسَ ميرهُ ‏ في الفوائدٍ الطوسيّةِ 9" : 
(( اعلم أنَّ العلامة في التّهذِيبٍ لم ينقلٌ خلافاً عن أحدٍ من علماء الإماميّة 
في شيءٍ من مسائل الأصول سوى الششّيخ والمرتضى » ونقلَ الخلاف 
والأقوال عن علماء العامّةِ ( وهم أبو -حنيقة » والأشعري + والمعتزلة , 
والأشاعرة . والحنفيّة » والقاضي عبدٌ الجبّار » وابن فوركَ » وأبو هاشم 
الجبائي .واب إسحاق + والظاهريوة ٠‏ وابن العبّاس , والجبائيّان " 
والكرخيُ . والكعبي » والغرّاليٌ » والواقفيّة » وأبو الحسين , وأبو وه 
وان شريح , والششّافعي ؛ وأبو عبد الله البصري» وأبو الْهُذيلٍ » وأبو 
علي ؛ والفضليّةُ ٠‏ والحشويّةُ » وأبو بكر الرّاذيُ » وأبو مسلم بن بحر 
والخيّاطُ من الخوارج , وَالطَيريٌ » ومالك , والسّمنيّةُ » وابن الحاجب ) , 
وكذا غير العلأمةٍ في كُتّبِ الأصول لَمْ ينقلوا عن علماء الإماميّة قولاً في 
الأصول. إلا عن اكد المرتعى والعتيم المنيذ + وقد ضرح القيم فى 
العِدّةِ والمرتضى في الذّريعةٍ وغيرهما بِأنّهُ لمم يصِنْفْ أحدٌ من أصحابينًا 
في الأصول شيئاً إلا الشسّيخ المفيد فإنَّهُ لف رسالةً غير وافية بما يحتاجُ إليه 
لاختصارها , وذكروا أنَّ التَصنيفَ في هذا الفن قبلَ زمن الشّيخ إِنَّما كان 
(1) الفوائدٌ الطّوسيّةُ : صه 7 : الفائدة 65 . 


(7) معلوةٌ أن الجبائيّن يُرادُ بها أبا علي وابئهُ أبا هاشم , وقد ذكر أبا هاشم سابقاً ثُمّ ذكرَ أبَا علي 
لاحقاً ؛ فهل يريد بالجبائيّين غيرَّهُما ؟! » والله أعلم 
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من العامة ؛ والله اعلم . 
وعندَ التحقيق يُعلّمْ أنّ الشنيخ والسَّيِّدَ المرتضى ؛ إِنَّما صِنّفا في رد 

الأصول لا في إثباتِهًا ؛ لأنّهُما صرحا ببطلان الاجتهادٍ والعمل بالظَّن 
وإبطال الاستنباطات الظَّنَيّةَ إلا النّادر الّني غفلا عن غالفته لأحاديث 
الأئمةِ تلاز ومِنَ العجائب قول الشّهِيدٍ الثاني في شرح اللّمعة"" 
- لَمّا ذكرَ المنطقّ والأصول من شرائط الاجتهادٍ ‏ وهذا لفظَهُ : " بل 
يشتمل كثيرٌ من ختصرات أصول الفقهٍ ‏ كالتّهذيب ومختصر الأصول 
لابن الحاجب ‏ على ما يحتاج إليه من شرائط الذّليل امون في علم 
الميزان " انتهى . 

وقد ذكَرَ بعضٌ المحققينَ بأنّ الي وَضَعَّ أصول الفقه أبو حنيفة ‏ 
واستخرج مه قاعدةٍ لاستنباط الظَّنّ )) إلىآخر ما أفاد . 


عيم ه 


وقال شيخ الطائفة وَمَهُلنَهُ في العدّة”' : (( قد سألئم ‏ رَحِمَكم الله - 
إملاء مختصر في أصول الفقهِ يحيط بجميع أحكامه ”"' على وجه الاختصار 
والإيجاز على ما تقتضيه مذاهبنَا وتُوجِبّهُ أصولنًا ؛ فإنَّ مَن صئّفَ في هذا 
الباب سلك كل قوم منهّم المسالك التي اقتضاها أصوهم , ولَمْ يُصنْف 
)١(‏ الرّوضة البهَِّةُ : ج” : ص5" ( منشورات الدَاوري ؛ قم , ط ١‏ 2 ٠ه)‏ 


زه العدّةٌ في أصول الفقه : ج١1‏ : ص" . 
(”) في العدة : (( بجميع أبوابه )» . 
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ب أصحابفا اخن7 اق هنذا امم إلا مااذكزة شيكنا أبوعبه الله 
- تمن - في المختصر الذي لهُ في أصول الفقه ؛ ولّم يستقصه ؛ وشدٌ 
منهُ أشي يحتاج إلى استدراكهًا وتحريرات غير ما حرّرها . وإنَّ سيّدنًا 
الأجلّ المرتضى - قَدّسَ الله روحَّة ‏ ؛ وإن كَثْرَ في أماليه وما يقرٌ عليه 
شرح ذلك فلم يُصِنّف في هذا المعنى شيئاً يرجم إليه ؛ ويُُجعلٌ ظهراً 
يستندٌ إليه )) . 

وقالَ في الفصل الأول منهًا”" : (( وألحق القوم ") بهذا القسم 
الكلام في الإجماع . والقياس , والاجتهادٍ » وصفة المفتي والْمستفتي , 
والحضر ء والإباحة ؛ وذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبيئًا ؛ لأنَّ 
الإجماع عندنًا إذا ا ل 01 
ولا يخلو الزَّمانُ منهُ » وطريق ذلك العقل دون السّمع ؛ فهو خارج من 
هذا الباب . وأمًا القياسَ والاجتهادُ فعندنًا أنّهُما ليسا بدليلين ؛ بل 
محظورٌ استعمالهما ونحن نبيْنَ ذلك فيمًا ... )) الح . 


. )) ف العدّة : (( أحدّ من أصحابنا‎ 1١ 
. العدّةٌ : ج١ : ص86‎ )1( 
. ») في العدّة : (( قوم‎ 5 


در الأنوار : الخاتمة : 


الفائدةٌ الذَّانيةٌ 
في إقامة البراهين على أن دين الله الذي كلف به العباد هو طريقة السلوك العدمي 
والشّمسّك باليقين المعروف في هذا الزّمان بطريقة الحديث والأخبار ؛ وانتصارٌ الدّليل في 
السنّة والقرآن . وأنَ السَعبد الضَنَيّ نكف من التّفس والشيطان . 


ولنكشف عن ذلك بعدة براهين : 

١‏ البرهان الذي يثبت به وجودٌ الصّانع ‏ تعالى شأَنهُ - وصفائّهُ الكماليّة 
ونعوتّةُ الجلاليّة وسائرٌ شؤونِهِ الإضافيّة والفعليّة ؛ بل سائر العقائدٍ 
الأصوليّةِ من النْبوَةِ والولاية والعصمة ؛ وهوَّ مع كونِه في نهاية العلوٌ وغاية 
الاستغراب إلى الأذهان ' وأسهل تناولاً وأعم دلالة عند الإمعان . 

وتقويوّه : إِنّ العقلَ يحكم بالبديهة ارتفاعٌ النُقيضّين كاجتماعهمًا ؛ 
فلابدٌ من إثباتٍ واحدٍ منهما . ومنبع الوجودٍ وفائض الخيرات والجودٍ 
- تعالى شأنّهُ وتقدّس برهائة - أرفع من أن ينسّب إلى ذاتِه وصفاته 
وأتناله حي التّتيضين ؛ ولا لم يكن واجباً ؛ وهوّ خلفُ . فإذا انتفى 
أخسّ التٌّقيضين ؛ تَبَتَ لهُ بانتفائه أشرفهُما بالضّرورة ؛ فلذاتِه - تعالى ‏ 
من اُتقابلات المناسبة لها كالوجودٍ والعدم ؛ والحدوث والقِدَم ؛ والعلم 
والجهل ٠‏ والقدرة والعجز . والغنى والفقر . والعر والذّلَ » والحياة 
والموت ‏ أشرفْهًا ؛ فهو موجودٌ , قديم , عَالِم , قديرٌ , عَنِيَّ » عزيرٌ » حي 
قيُومُ » وكذا البادي من أفعالِهِ من صفاتَهٍ الإضانئيّة أشرف المتقابكين من 
الاختيار والاضطرار ؛ فهو فاعل مختارٌ مريدٌ لا موجب . 

إذا تحقّقَ هذا ؛ فاعلم أنَّ التَكليف من أفعالِهِ تعالى الصّادرةٍ من لطفه 
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الي هوّ من صفاتِه الإضائيّة المنتهية إلى صفاتِه الكماليّةِ المتْحدةٍ بذاتِه 
لجلالية والعلم وانلاعلم متقابلان ؛ فينقَى عن فعله الأخس ؛ ويثبت له 
الأشرف ؛ فلابدٌ أن يكون تكليفةُ بعلم ؛ وإلا لم يكن تكليفةُ ؛ وهو 
خلف . فلا يكوث الظَنْ الذي هوّ من أفرادٍ اللاعلم تكليفٌ , ولا العمل 
بالْظّنَ مجزياً عن . ولا يصحٌ التكليف بالعلم إلا بعد إمكانه وتحققه » وقد 
دار العبد عليه حصولاً أو تحصيلاً في الضّروريّاتِ والنّظريّات ؛ فتوقف 
التُكليف البرهاني على التُوقَفٍ العلميّ فيالأحكام والسْنّة الغير معلومي 
الكذب برهادٌ على صدقِهما وحفظهما ‏ لفظا بالتِّع » ومعنّى بالدّات - 
من أمن التحريف والتّغيير والتأويلات . 

وتوضيهمٌ ذلك أنّ الكتاب والسّنَّةَ من حيث الحقيقة خيرٌ ؛ وهو 
بحسب الوضع الإلّهي والإيجادٍ الحقيقي لإفادةٍ العلم الواقعي » وهذا 
معلوم بالبرهان ؛ وهوّ من حيثٌ المصداق الخارجي إما معلوم الكذب أم 
لاء والثَّاني ما معلوم الصّدق أم لا . 
١‏ فهو معلومٌ الصّدق وضعاً بالدّات ؛ ومعلومٌ الكذب عارضاً بحسب 
الخارج ؛ لا يجورُ العمل عليه ولا د يصح التُوقيفْ به ؛ لأنَّ الجهة الذَاتية 
الا تق لس ل بلس ور الي 
بعد فقدٍ المانع المقاوم , والجهة الخار عازه الخلوب لكا قايقة 
مقاومة لتلك الوجهة الذّاتيّةِ ‏ ولا قوّةَ لأحدهما على الآخر ؛ لاشتراكهما 
في الدّرجةٍ العلميّةٍ؛ فإذا نذا نينا تناد بيش كد هنذا الخبر 


بلا مقتض للعمل ؛ وعدمٌ علّةِ العمل علَّةَ لعدم العمل . ولو أخذ 
بالوجهةٍ الوضعيّة ؛ للزم التُرجيح بلا مُرجَحٍ ؛ وهو باطل . 

١‏ - وهو معلومٌ الصّدق وضعاً ذائيَاً وجهة خارجيّة يصح التَّوقيفْ بو 
والأخدٌ بهِ لوجود المقتضي للعمل الُْوثّر في الأخذٍ من الوجهين من انتفاء 
المانع مطلقاً ؛ وإذا تحقّقَ الُقتضي وَقْقِدَ المانعٌ ؛ لم العمل عقلاً . 

' - وهو معلومٌ الصّدق ذاتاً وضعاً وغيرٌ معلوم الكذب خارجاً وعرضاً ؛ 
يصحٌ الأخدٌ بهِ أيضاً ؛ لأنّ المتتضي ( وهوّ العلمُ الوضعيٌ الذي به 
التكليفْ والعمل في الإيجادٍ الأرّل ) حاصل » والمانع ( وهو العلم 
بالكذب من الوجهة العارضيّة ) غير موجودٍ ؛ فيبقى المقتضي ؛ ولا مانع 
من أثره ؛ فَيُوْحَذ به عقلاً أيضاً لثلاً يلم إلغهُ العلّةِ عن معلولها ؛ 
الور عن أثره ؛ وهو خلف . ثم إذا اضر اللؤقيق قن تن اله 
به لوجودٍ الحَسْن في التّوقيف الإلَهِيَّ ؛ فنقولٌ هذا خبرٌ موجودٌ فيه مُقتَضى 
العمل وهو العلم بالصّدق الوضعيّ ‏ منتفي عنه المانع بحسن التوقيف 
والعمل بموجبه ؛ فهذا الخيرٌ ‏ وهو المعلومٌ الصّدق وضعاً غير معلوم 
الكذب عَرَضَاً ‏ ؛ يحسن التَّوقِيفْ بهِ والعمل بموجبه . ثم الأمن من 
الإقدام على ما يحتمل الخطأ والكذب يحصل بدليل الانمحصار ؛ فإذا انحصر 
التّوقِيفُ فيه ؛ وَجَب الأخدٌ به ؛ ئلا يلم خلوٌ الواقعةٍ عن التُكليف عن 
التُوقِيف . أو خلوٌ التُوقيف عن الحُسْن . أو اتْصافَهُ بالقبح ؛ فيلزم ملف 
الدّليل عن المدلول ؛ وهوّ خلف 
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شمّاعلم : إِنْ كان مَنْ تكلّمٌ في الخبر ودَخَلَ في تحقيقِه ؛ إنّما مَخَلَ من 
الباب المفتوح إلى الوجهة العرضيّة . فقالَ بعضّهم : الخبرٌ ما يحتمل 
الصّدقَ والكذب . وقالَ بعضهم : إِنّهُ يفيدٌ العلم العاديّ بواسطة التّواتر 
والإشاعةٍ والإذاعةٍ . وقالَ بعضهُم : إِنَّهُ يفيدُ الظَنّ التاخِم للعلم إذا 
اقترن بالقرائن الخارجيّةِ والدّاخليّة المنتهيّة أو السّند به . والبابُ الذي 
دخلتًا فيه هوّ البابْ المفتوح إلى الوجهة الوضعيّةِ الفطريّةِ المتعلّق بها 
الأحكامٌ التُكليفيّة بمقتضى الحكمة الإلَهيّةِ . ولا ينسدُ هذا البابْ الآخرٌ 
إلا بتحقق الكذب كما ينساق في الفردٍ الأول ؛ فلا يُعارض تحقيق حقيقةً 
من هذا الباب مِمّا حققهُ السّلفُ من تساوي الاحتمالّين أو حصول 
الظَّنّ أو العلم العادي من ذلك الباب ؛ و92 إمَددَ وا الكبببي 76" . 

كم أعلم : إِنْدُ نيس المناط لتعلق التُكليف. حصول لظن في نفس 
المكلّف من مثل هذا التَّوقِيف ؛ بل المناطاً حصول هذا التّوقيف العلميّ 
وضعاً ؛ اتجهول الكذب عَرَضِاً ؛ الموجودٍ فيه وجودٌ المقتضي المُؤثّر المنتفي 
منهُ المانع عن الأثر كما جرى في الشتّاهِدَين ؛ فإنَّ مناط تكليفب القاضي 
بالحكم ‏ هناك - حصول الشنّاهدَين الرضيَّين المعلوم شهادتُهُما وَضعَاً 
المجهولةٍ الكذب عَرَضَاَّ ؛ الموجودٍ فيها المقتضي الّْر ‏ وهوّ عدم العلم 
بالكذب العَرَضيّ ‏ ؛ هنا حَصّلَ الظَّنُّ من الوجهة العَرَضْيّةِ بالصّدق 
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أو الكذب . أو لا ذا ولا ذاك ؛ كل ذلك بالاثّفاق , نعم إذا حَصّلَ العلم 
بالكذب من الوجهة العَرَضيَةِ ؛ يصيرٌ هناك التّقاوم في العلمَين : العلم 
الوضعي المناط للعمل » والعلم بالكذب العَرضي المانع منهُ ؛ فيتساقط 
المتقاومان بالتّصادم ؛ فتبقى الشسهادة بلا مقتضي القبول ؛ فتُتْرَكُ - تأملٌ 
تَتَلَ إن شاه الله . 


واعلم : إِنّ هذا البابُ أوسع أبواب البّرهانيَاتِ يثبت به التوحيد 
والعدلٌ وسائرٌ الأصول والفروع ؛ كل يُسقى بماءِ واحدٍ ؛ فإِنْ شئت أنْ 
نثبت به النْبوَة والإمامة وعصمة الحجَةٍ ؛ فنقولٌ : لابدٌ في الرّئيس المي 
الواقف موقف التُوقيف بالأصلح والأفسدٍ لتمام الحجّةٍ وصِحَةٍ التُكليف 
امْنَتِي على القدرة واللُطفب من المزيّةِ والرجحان على الروؤس ؛ وإلاً 
لم التّرجِيحْ بلا مجح . فكل فردٍ شرف من المتقابلين يثبت للرائي بنفي 
كل فردٍ أخس منهُ » والعصمةٌ والّلاعصمة , وكذلك الصّادقيّةٌ واللاصادقيَّةٍ 
مُتقابلات ؛ لا يجورُ اجتماعٌهُما كما لا يمكنُ ارتفاعهما . ولا يصحّ إثبات 
الأخس للرّئيس ؛ فيثبت لهُ الأشرف النّفيس بالضرورة ؛ فتَبَتَ بهذا 
البرهان عصمة كلّ نبي وولي وصدقهم ؛ بل أعلميّتُهُم وأورعيَّتُهُم 
وأفضليّتُهُم من جَميع الجهات ؛ كما تَبْتَ به وجودٌ الصّانع ‏ تعالى شأنّهُ ‏ 
وسائر صفاتِهِ الكماليّةٍ » ونعوتِهٍ الجلاليَّةٍ » وصفاتِهٍ الإضافية والفعليةٍ 
( كالإرادة » والاختيارء والتكليف بالعلم ) في مدى الأعصار . 


ري ان ١‏ فى اع لام 12 08 3 في عٍِ ٠‏ 
ثم نثبت نبوة نبيئًا ل وإمامة أثمينًا عبراب ؛ لنفى تلك الأوصاف 
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عن سائر من ادّعى الرّئاسة أو أدعِمّت لهُ ببرهان الحصر ؛ فنقولٌ : لابدَ 
في كل جرء من أجزاءِ الزّمان التكليفي الباقي ببقاء قدرةٍ العبادٍ على فِعْل 
الأصلح وتاك الأفسدٍ من رئيس مُتَصف بأشرف طرفي النقيضّين ؛ 
ولا رئيس متَصفب بهذا الوصفب غير الحجة ب بن الحسن كك ؛ لحصول 
العلم بانتفاء الوصف من غير في هذا الزّمان من الرؤساٍ الموجودين ؛ 
فهو الرئيش المنَصِفْ بهذا الوصفف المنصوب من 3 قبل الحكيم القدير 

ثم اعلم : إِنّهٌ لا يُشتَرط الظّهُورٌ في حفظ التَُوقيف ؛ لحصول العلم 
من التُوقيف من الإجماعيّ والنّواتري والأحاديث المنحصرة فيه نوعاً 
أو فرداً بسبب كونهِ من وراءٍ المجمِعِينَ والمتواترين والنَاقلِينَ ؛ ولعلمنًا 

نِهِ غير تارك لواجب , ولا فاعل حرام بوجوب إظهار الحق وإقامته عند 
خفائهِ واضمحلالِه ؛ وإلا لم ف عيرن ولا رئيساً إِلَهيَا ٠‏ وإلى هزه 
وردت الإشارة في قولهم ملكتا : ( إن لَنا أل البَيّتِ في كل حَلّفٍ عُدُولاً ؛ 
َتْفوْنَ عَنِ الديْنِ أُويْل الْجَاهِلِيْنَ وَانْتحَالَ الْبِطليْنَ وتخْرِيْف الصَليْسَ )» 7 

ثم اعلم : إِنَّ الظُهورَ ظهوران : ظهورٌ إرشادٍ خاصي ٠‏ وظهور رجعةٍ 
)١(‏ لَمْ نقف على هذا الحديث بهذا اللّفظ عينه ؛ لكن رُوى مثلهُ في بصائر الْدرَجاتِ : ص ٠م‏ 
باب نادر من الباب 5: ح5 والكاني : ج١‏ اع ا لعلو 17 بإسناديهما عن أبي 


البختريّ عن الصّادق طيكلع : (( فَِنَ فِْنَا أَهلَ ابت في كل خَلّف غُدُولاً يَنفُونَ عَنْهُ تحرِيْف 
الَالِيْنَ » وَالتِحَالَ الْطِليْنَ وكأويْل الجَاهِلِيْنَ » . 


امي . فالأوّلُ مُتَوقَفْ على رفع المانع من الرّجل القابل مع وجود عزمه 
المتتضي لظهوره ؛ فيصر هذا العزم الجزئي الوجودي ِل الظّهور الخاص . 
وعدم العلّة المقدورة عِلَة لعدم الظّهور ؛ فيرجع اللوم والإثم إلى تارك 
الفعل المقدور ؛ وهو كل شخص بالنْسبةٍ إلى عزمِهٍ . والثَّاني برفع المانع 
العام ووجودٍ العزم الكلي لسسع لك اا ا ضام ٠‏ وعدم 
وجوده دليل على عدم عليه عِلتهِ التي هي العزم الكلَي ؛ فثمرة العزم على 
الداع الل الإلم ون العازم مع تمام التُوققيف لهُ ولو بظهور لوقف عندَهُ 
بوجهٍ خاص » وثمرة العزم الجزئي ‏ معّ عدم تحقق الكلّيّ الُتوقف عليه 
ظهور العام نفي الإثم عن العازم فقط ورجوعه إلى غير العازمِينَ . 

كم آعلم : إِنَّ قرة الظّهور العامّيّ أمورٌ كثيرة زائدة على التُوقيف 
من تطهير الأرض ٠‏ وإحياء الحق ٠‏ وتقويم القسط و 3١8‏ لو تَرَبيُوا عدبا 
ليست كمَروأ » 7" . 


1ع اشورة الفتح : الآية © . 
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البرهان الثاني : 

هو برهانُ ثبوتٍ الأغراض ولزوم المصالح والميكم في أفعالِهِ تعالى ؛ 
المستلزمُ للحكمةٍ والقدرة والعلم الذي يُتبِيتَْ وجوب بعثةٍ الرُسل 
ونصب الحجج بالتوقيفات السابقةٍ على التكليفات . ومعلومُ أن التكليف 
الذي وَجَبّ على الله فعلّهُ والتّوقِيفُ به بإرسال الرُسل وإنزال الكتّب 
ونصب الأنبياء ‏ ؛ هوّ التُكليف بما أراتهُ الله من عباده منْ فِمْل الأصلح 
ترك الأفسد » وإذا فُرضَ انسدادُ باب العلم التُوقِيفيَ وصحَةٍ التُوقيف 
الظْنّي اللازم للخطأ عن المرادٍ ؛ تَبَتَ تحققٌ التتكليف الواقع في موضع 
الخطأ حقيقة بدون غرض ., والعقلٌُ قد حَكمْ بإحالةٍ نفي الأغراض عن 
ِل الحكيم ؛ فلا يكن ذلك تكليفاً لها ٠‏ بل يكون تكليفاً هوائ 
وتشريعاً وتشهّياً ؛ وهذا خلف . فلا يُوجَدُ التُكليف الإلَهِيٌ إلا بعد 
التوقيف العلمي الممكن التّحصيل. والله يهدي مَنْ يشَهُ إلى سواءً السّبيل . 
وبمجردٍ تجويز نفي الغرض - ولو في الجملةٍ ‏ عن أفعالِهِ تعالى ينتقض 
برهانٌ الإرسال والإنزال والتكليف ؛ ويّفتَح باب الرَّندقةٍ والإلحاد . 


البرجان اثالث : اشتراطً العصمة في الحَجَمِ : 


ودليله عام , وثمُرثُه مشتركة . 

وتوضيمٌ ذلك أنَّ اشتراط العصمة في الموتِف لحفظ الغرض ؛ 
ولئلاً يلم التعبّدُ مما لا أَمْنَ فيه من الخطأ الذي هوّ قبيحٌ بضرورة العقل 
على الله تعالى . وإذا قلنًا بانسدادٍ باب التوقيف المعصومي العلمي ؛ 
وجواز اتّباع ظنُ المجتهدٍ المخطئ تعبّداً من العلي الحكيم ؛ تَخَصّصَ 
الرهانٌُ المثبت للعصمةٍ ؛ وانتفت مرثُّهًا ٠‏ وبتخصّص الحكم العقلي 
انتفاهُ الإمامةٍ اثّفاقاً منَ العقلاءِ ؛ فيبقى القولٌ بوجوب العصمة بلا دليل ؛ 
ويرتفع الوثوق عند ذلك بصدق النْبِيَ الجليل ووحي العزيز الحميدٍ . 

البرهان الرابع : 

إِنَّ الحقائق الخارجة ما لَمْ تسم ني الأذهان والعقول أوَلاً ؛ لا يمكن 
تركيب الصُورة عليهًا في وجودٍ الحس ؛ إذ من الجهل والّلاعلم ‏ الذي 
الظَّنُ من أفراده ‏ لا يحصلُ وجودٌ الأشياء » واعتَبرٌ بِالبَناهِ وكيف يُصوَرٌ 
أوَلاَ في ذهنِه صورة البَاه ويخترعهًا ثمّ يضعْهَا في مادّةِ الطّين والماء ؛ 
بتحريك الموادٌ والأعضاء في وفق ذلك المخترع الْمنشَا لذلك العايل بما 
لَقَهُ الله ؛ فيبتدعٌ أوَلاً بقوّةِ صورة المعلوم ؛ ثم يبري في الخارج ؛ فلولا 
العلم ؛ لَمَاصح العمل ؛ ولَقَبْحَ التتكليفب من الله عر وجل - . 
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البرهان الخامس : 

إِنَّ العلم محض الثُور ؛ إذ به تدكشف الأشيهُ وتُعلمُ ؛ لكونه من عالّم 
اللّطافةٍ واللّباب ؛ والظَّنُ محض الظّلمةٍ ؛ إذ يمتنع كونُ الششّيء عاو اود 
( كَشَفنَا ) مِن عالّم الكشافةٍ والقشُور ؛ والأوَّل قبل النَّانِي وأشرف منهُ ؛ 
فلا يتعلّقّ تكليف الله تعالى به ؛ فتأمّل . 


الفائدة الثَالنة :في ذكر البراهين المُتْبِسَةٍ 
لوجود العلم مم تسليم وجود الظّن . 

اعلمّ : إِنّ المْمِتِينَ - الّذِينَ فيهمٌ الأنبيهُ والأوصياهً صَلَّواتَ الله 
عليهم ‏ ؛ مُطبقونَ على انحصار التُكليف في العلم أو الظَّنّ ولا ثالث 
للقولّين . وكذا الآخذون بِالظّنّ مطبقون على تحرمه إلا بعد علم إمكان 
العلم ؛ ومعة فلا . 

ولفشبة لك بحول الله تعالى وقوّتهِ - وجو العلم ؛ لتتيقن أنّ الآخذ 
بالظّنّ خروجٌ عن زمرة العقلاء ؛ لاستلزامِه مخالفة العقل ‏ الثبيت لقَبّح 
الظَّن » والتشّرع النَّاصّ على ما يمن من : والإجماع القائم على تركه مع 
وجودٍ العلم . 

الأول : إِنَّ الحقائقَ العلميّ أشرف من الظَّئَيّةِ » والأشرف أقدمٌ وجوداً 
مق الآخسر المطلق + والواجب الى لازيرز ك الأشق «الأشرف + وبنعل 
الأخسّ فالأخس ! ؛ مع أنَّ قدرتهُ واسعة على كلّ شيءٍ ؛ وعلمّهُ محيط بكل 
جليل وحقير؛ وبكيفيّةٍ الترتيب بينَ الأمور. وبكميّةٍ التفاوت بينَ كل ظلمةٍ 
ونور ؛ وظل وحرور ؛ فيكون وجودٌ العلميّات شو مدن الكاتتات» 

القّافي : إِنَّ المعلوم أبسط من المظنون ؛ لأنّ الظّنّ مُركُبٌ من الجزء 
الجهليٌ الظّلمانيٌ المقتضي للاحتمال ؛ والجزءِ النُوريّ الإدراكي المقتضي 
للرجحان ؛ لاستحالة اقتضاء الحقيقة الواحدة الششّيئَين المتقابلّين : والبسيط 


قبل [ المركب ] ''' ؛ فالمعلوم قبل المظنون . 

الاك : العلم أشدٌ تجرداً من الظَّّ ؛ لبراءةٍ الأوّل عن الثاني , وامْجرَهُ 
قبل الملأي . 

الرَابعٌ : إِنْ الوجود ني المظنون مُمزوج بالعدم ؛ لكونِه غير خال عن 
الجهل والاحتمال . وكلُ ما لهُ كثرة ؛ فوجوكُهُ مُشَارِكٌ للعدم بخلاف 
الوجودٍ في المعلوم ؛ فإنّهُ صرف خالصُ عن العدم أُوَلَّهُ عن آخره 
وظاهره عين باطنهِ » والخالص من الشيء قبل مغشوشِهِ وممزوجه 
فالعلم قبل الظّنّ . 

الخامس : إن المعلوم تام الوجود , والمظنونٌ ناقصْ الوجودٍ مفتقرٌ إلى 
حافظٍ يقيمة ويديم بقادهُ ويحفظَةُ ؛ وإلاّ فهو بصددٍ التّفرق والانقسام 
والانحراف بعد الالتثام ٠‏ والتَّمُ قبل التاقص بالشثّرف والغاية ؛ فالعلم 

السّادس : إِنّ الظّنّ من مُمكن العدم ؛ لأنّهُ ظلماني » والعلمٌ من 
معدن الوجود ؛ لأنّهُ نوري » والباري - سبحائّة - ينبوعٌ الثُور والوحرة» 
ونّما دَخَلَ العدم والظّلمةُ في بعض الأفعال النَائِيةِ عن منبع الإفاضة 
والوجودٍ على حسب الغرض الّلاحق والقصدٍ الثاني ؛ ولذلك وقع 
الشيّرقي ببعض حواشي الوجود . وني وصفهٍ تعالى عالِمٌ الكرم والجود 
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ىم 


. ما بين 21 ] استظهار ؛ ولعل اللفظة غيرها‎ )١( 


ولا في أوائل المصنوعات وبداياتِهًا وما بذات السبق مِما بالعرض ؛ 
فالعلمٌ التُورِي قبل الظَّن الظّلماني ٠‏ و « أله ون اديت وا فين 
لمت إِلَلتورِ 4”" أي يخرج النُفوس الإمانيّة العرفانية مع الحقائق العلمة 
على ذواتهم من ظلمات عالّم الجهل والظّنون إلى نور عالّم العلم واليقين . 


السَابمٌ : إِنَّ إدراك الظّنَ لا يتم م إلا بالعلم » وإدراك العلم لا يحتاجُ 
إلى شيءٍ من الظنون ؛ ولعضبة الإدراك إلى الإدراك كنسبة المذرك إلى 
امُذْركِ ؛ فهذا مِمًّا يدل على أنّ الَظنونَ لا يتم وجوه إلا بوجود المعلوم ؛ 
ل ل المقلومة اغنة #دوالوحوة واللظير ده 
افتقارٌ » والمفتقِرٌ لكونه محتاجاً إلى المستغني كان المستغني أقدمَ وجوداً من 
الفتقر ؛ فالعلم أسبق من الظّنْ . 

أقول : هذه البراهينُ اقتبسنَاهًا من مشكة الأولياء المتكلّمينَ ومصباح 
العرفاءِ الصادقِينَ وقل ذلك غلق أن ل مع لرجوو لطن وإمكانه مع 
عدم العلم وامتناعه » مع أن العلم أسبق وخودا منه » والأسبق يكون 
أقوى » والقوي يكونُ أبقى ؛ فلا يمكن فرض حصول الظّنّ في شيءٍ ؛ مع 
امتناع حصول العلم به ؛ نعم طُرّقّ العلم غير طُرْق الظَّنّ . والفرقٌ بِينَ 
الطَّريقين كالفرق بينَ الغائبّين , والسّالك في طريق الظّنّ وإن استفرغ 
وسعَهُ واستفرغ ؛ لن يصل إلى مدينةٍ العلم , قال الله تعالى : « وَأنوا 
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ع 


ميوت هن يها 74" : [ وَقَالَ بيك ] ”" : ( الَْبَتْ لا أزضاً قَطْعَ 
وَلا ظَهْرَا أثقى ))”" . وقالَ [ الصّادق ]”“ يليك : (( العامِل عَلَى غَيْرِ بَصِيْرةٍ 
كَالساِرٍ عَلَى غير طَيْقٍ لا يِه كفْرةُ السَيرُ إلا بغدا ) * . 


6م 


(1) سورة البقرة : الآيةٌ ١‏ . 

(؟) ما بِينَ 1[ ] إضافناه استظهاراً ؛ لتغادي الخلل . 

(") رواةُ مرسلاً عنة #يدالرَضيُ في الّجازات التَبويّةِ : ص 75٠0‏ : حه١7‏ والشّيحٌ ميثمُ في 
شرح النّهج : جه : ص9؟1 عند شرح كتاب أمير المؤمنينَ طلم ( رقم 58) إلى الحارث 
الهمداني -ؤؤواة العامة مسندا عن جابر عنة يرد ومنهم البيهقي في السّن الكبرى : ج” : 
ص7 40 ( دار الكتب العلمية » بيروت , ط8 : 474 ١ه‏ ) : ج4147 لمات 
ج” : ص36 : باب الاقتصادِ في العبادة : ح١‏ عن أبي الجارودٍ عن أبي جعفر كله إلا أن فيه : 
((لا سَفَراً » بدل ((لا أرضاً )» . 

(4) ما بِينَ [ ] أثبتناةُ استظهاراً ؛ تلافياً للخلل . 

(ه) الحديث روا البرقيٌ في المحاسن : ج١‏ : ص8 ١9‏ : كتاب مصابيح الظلم : باب المعرفة : 
ح4؟ والكليق في الكافي : ج١‏ : ص" : باب من عمل بغير علم : ح١وص44‏ : باب 
استعمال العلم : ح١‏ والصّدوقٌ في الأمالي : ص/507 : مجلس 59 : ج8١‏ وفي الفقيه : ج4 ؛ 
ص 4١١‏ ح854ه عن طلحة بن زيدٍ . وحدث في النُسخة التي اعتمدنا عليهًا تأخيرٌ وتقديمٌ ؛ 
بحيث اقحمت الرُوايةٌ النبويّة في الرواية الصّادقيّةِ ؛ هكذا : (( وقال عَلْيَوالتَكج : السسّائرُ عَلَى غَيْر 
البَصيْرةٍ لا أضاً قَطَمْ ولا طَهْرا أَبَْى , وَالسَئِرُ عَلَى غَيْرٍ طَرِيْق لا يَزِيْدُهُ كَْرَةٌ السَيِرٍ إلا بُغْداً )» . 


الفائدة الرّابعة :في تحقيق الخطاب الإلَهِي 
وتحفق التكليف بخبر الثقة . 
اعلمّ : إِنّ فِعْلَ الحكيم لا يخلو عن حكمةٍ . وكلامٌ الشارع فعلهُ , 
وخطابهُ كلامهُ ؛ فلابدٌ في تكوينه من حكمة ؛ وهي في الشّرع الحكيم”" 
من الخطابات الُوجَهةٍ إليناء وإرادتُهُ لا تختلفْ عن مراده ؛ 2 إِنّمَآ أمرهء 


رم > يو 


د رَاد َع 0 0 00 0 تأثيره 0 الواذ 


عوعو 


الخ دران سان . 

ثمّاعلم : إِنَّ نسبة خطابيه إلى الهويّات القابلة لهُ نسبةٌ بسيطةٌ متساوية ؛ 
متّحدة الصّدور . منبسطة الأمر ٠‏ منظورة الظّهور ؛ فإذا تحققّ صدورٌ 
خطابه تعالى في خصوص شي بءِ إلى شخص ؛ استلرَم ذلك فهمة ؛ وإلا 
لم يكن خطابه وَمْ يكن هو امُحاطب به ؛ فك خطاب وصل إلي من 
الشتّارع وعرفتًا بِهِ مرائهُ ؛ وَجَبّ عليئًا امتثالهُ على ما هوّ مُطلّقاً أو مُقيّدا 
نوعاً أو شخصاً ؛ فالإيصالٌ والإفهامٌ واجبْ عليه تعالى » والامتثال عليثًا ؛ 
وإنّما جاءَ الاختلاف من قبل البغي كما تكررً في التنزيل : 95 هما أختلفواً 
ِلَّا من بَمَدِ ما جَأدَهُمْ ليك بَْيَا يتَهُرَ # ". ومن التَّأُويلٍ والتُحريف 


. )) هذا الأظهرٌ » وكتبت في النّسِحْةٍ المعتمدة : (( في الشّرعِيّاتَ الحكيم‎ )١( 
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وتوضيمٌ ذلك : إِنّ الشتارعَ ربما عَلِمْ أنّ الأصلح إتيال المكلّف بشيءٍ 
من حيث هوّ على إطلاقِهِ ؛ ليترنّب له أثرَهُ ؛ وكذلك الاجتناب عن شيء 
فور الأمر وتوجه المخطاب ؛ فلزمَ علينًا الامتثالٌ لمعنى ما قال من غير تعيين 
وتعده وله ى حعوه كر تهنا بزع نينالا تعدا من عمال 
بِالنْسبةٍ إلى ذلك التعيين ؛ ولذا لم يَستقل بإفادته الخطاب لما لم يكن 
مادا لرب الأرباب . 


- م 2 


ومثال ذلك أَنَّهُ لما بِيَنَ لنَا أصلحيّة عسل يوم الجمعةٍ ‏ وفساة 
ما يترتّب على تركه ‏ ؛ لنغتسل ؛ فنحورّ ذلك التُواب ؛ فتوائرَ الخطاب 
قات اك وي لقن علد ومطار روي 
المذاهب كُلَّهَا ؛ وإنّما جا الاختلافُ حيث أرادوا أنْ يُعيّتوا هذا المطلوب 
على وجهٍ الوجوب المصطلح عندَهّم أو الدب الاصطلاحي ؛ فحاولوا 
إخراج هذا التعيين والقيدٍ من تلك الخطابات بوجوهٍ خاليّةٍ وتوجيهات 
ظَنْيّةِ ما تَمَّتْ » وإ تتم فتبت أنَّ القيدَ ما لَمّْ يرد بذلك نص لو كان ؛ 
كان مَطلوب الششّارع ؛ فجاهً الخطاب به مُفْصّلاً : «مَدَ مَصَلنَا الات لمَورِ 


ل عات 


يمْكموت 4”" . ولو ذلك كذلك ؛ ثبت أنّ المطلوب هو الفعلَ الأعم على 


(1) سورة المائدة : الآية 18 . 
(؟) سورةٌ الأنعام : الآية 917 . 
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الإطلاق ؛ وهو الدَّاخلٌ تحت التُكليف ؛ والخطابُ ناص والقيدٌ من 
مكافاتهم . وكذلك في جميع الاختلافات الشائعةٍ بِينَ الندب والوجوب 
والكراهة والحرمة ؛ حيثُ لا دليلَ على التّعيين : والّحلّ الذي مقصودُ 
الشتّارع الفعل الْمقيّدُ وَقَعَ الخطاب به ؛ حيث ارتفع النّرَاءَ كما هوّ في 
الواجبات والمندوبات والْمحرّماتِ والمكروهات الاتّفاقيّةِ الضرورة المجتمعة 
عليهًا . وبما”' كان مقصودٌ الشّارع تحققَ الكلي ؛ فْوَرَدَ الأمرٌ فيه غتلفاً 
بحسب الأفرادٍ والأشخاص ؛ متجِداً بحسب النُوع ؛ فجهل القوم وجة 
المرادٍ وحكمة الافتراق وكيفيّة الانّحلدٍ ؛ فحسبوة مختلفاً مُتضادًاً » وحاولوا 
الجمع بالوجوه الرّديّةِ ( من ضروب التّأويل » أو الطرح , أو الجرح : 
أو التكذيب والتُضليل ) ؛ :ل بَلْكدَوأ يمال ملوأ يده وَلَمَا مأو ويلك # 7" ؛ 
فيكونُ المقصودٌ بِالتَّمِرّن بالامتثال”" ؛ وعليه يحملٌ قولّهُ ‏ عليه السّلام ‏ : 
(( مَنْ سَمِعَ شَيْناً مِنَ الاب ») إل . ويحصل من هذا بلزوم منصوص 
الدّلالات ودلالات الُصوص في عموم الأخبار والخصوص ء وإذا تأمّلت 


ع 
عباس .0 


في هذا التَحقيق رأيت الاختلاف مرتفعًا والإخفاق متّسعا. 

كم اعلم أنَّ الإنسانَ لا ينفك عن طوارق الحدثان من فعلِه أو فِعْل 
غيره ربا كان أو عبدا , ولابدٌ لهُ عندهُمًا من طرق الخلاص بفعلِهِ الأصلح 
(1) كذا رأيناها في الشُسخةٍ , ولعلّها : (( ولَمًا )» . 


(؟) سورة يونس : الآية 9" . 
(") وربما تكون : (( الامتثال )» . 
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كٍِ 


وتَرْكِ الأفسدٍ على وجهٍ عام أو خاص ؛ فاقتضت الحكمة الإلَهيّة 
والفيض الرّحماني تكليف العبادٍ القاِرين بإقدار الله تعالى على فِعلٍ 


0 وتاك الأفسل بالأحكام التوقيفيّة الشرعية المتضمّنةٍ للحسن 
المراعي د الجملي على وجه الأتم الواقعي العقليّ ؛ المنتجة لخير 
الخير ؛ المزحزحةٍ عن شر الرٌ , ولَمّا كان علم النَّاسوتٍِ 27 بالظّلام 
ومُعتَركِ مختلفب الأفهام ؛ وكثيرٌ ما يقعٌ فيه الاشتباةٌ لاختلاط النّسبٍ 
والأوضاع ( من التّخالف , والتّقابل , والتّضادٌ ) ؛ أرادَ الربْ - تعالى 
أنه - بمقتضى هذا الإسلا] واسم العادل " ؛ نصب ميزان لهي 
وتستطاس مستقيم نوري ؛ يُورَنْ به جواهر الحقيقة ؛ وسماة ( عِلما ( 
خاضر ا في هويةٍ حقائق الموجودات . وجعلة ميزان المفنازقات واَاديّاتِ 
كنا أفنان لكوتي العانداك عليق | لل انف السام 1 برو العا 
ُوْرٌ وَضِيَاء يَقَذقَُ الله في قُلْوْب الأَْليَاء ”" ) , وأبدع نور مُظهرًا .ذلك 
النُور وسَمَّاهُ ( عَقلاً )؛ وجعلَّهُ وزاناً باعتبار وميزاناً باعتبار ؛ كما قال 
"” : ( العقل ثور في القلب يُفْرَقَ به يَيْنَ الحَقَ وَالبَاطِلٍ )) » وشرَعَ إلى 


(1) قد تكون ( واسْمِهٍ العَادِل ) أو ( وَاممْم العَدل ) , والله أعلم . 

(9) الأصول الأصيلةٌ : صه5١‏ ء والّحجّةٌ البيضاء : جه : صه 4 ( منشورات جماعة المارّسين 
بقمّ المقدّسة , ط؟ ) للفيض الكاشاني ؛ وفيهما : (( في قلوب أوليائه )» . 

(") شرح ابن أبي الحديدٍ : ج١7:‏ ص٠‏ 4 , وربيعٌ الأبرار وفصوص الأخبار : ج" : ص١‏ 4 4 : 
باب العقلٍ والفطة ... إلخ ( مؤسسةٌ الأعلميّ » ببروت ط١1غ؟5١4١اه)‏ وإرشادُ القلوب 
للدتيلميّ : ج١‏ : ص8 ١5‏ ( منشورات الثتريف الرّضيّ , قم , ط7 , 8١41١ه‏ ). 


[ ذاتيّة ] ”' الإنسان الملكوتيّةٍ مشارعَ لاهوتيّة وجبروتيّة وملكوتيّة 
وناسونيّة ورحمويّة ونقموتيّة ؛ تنصب إليهَا مَيازِيتَهَا أنصاباً باسقة ؛ منها : 
الوحيُ للأنبياء . والإلهامٌ للأوليه . والتَّحدِيتُ للأصفياء . ومنها : الأخدُ 
بالآثار والأخبار الْبينةٍ من مكور أطوار الأطهار مأ2]2: 

فإذا تأملنًا في حقيقة الخبر رأيناة ذا وجهّين : وجةٌ باعتبار الوضع 
الإلَهِيّ ؛ وحينئٍ لا يحتمل إلا الصّدق ؛ ولايفيدُ إلا اليقينَ ؛ لأنّ الحكيم 
- جلّت آلاوُهُ - وضع الخبر ؛ لإفادة الخبر صورة الواقع للمُخبّر ‏ بالمفعول ‏ ؛ 
فالخيرٌ على هذا كلام يكونٌ لنسبةٍ خارج يكونٌ في الأزمنة الثَّلائةِ » وعلى 
هذا لا يكونُ الكذبْ خبراً ؛ ولا الخبرٌ كذباً . ووجةٌ آخرّ باعتبار المخبير 
عنهُ ؛ وهوّ بهذا الاعتبار يحتمل المطابقة المعبّر عنهًا بالصّدق والكذب ؛ 
فما اشتهرَ أنَّ الخبرَ نا عطاة الصّدقَ أو الكذب ؛ فهو بهذا الاعتبار 
الخارج عن ذات الخبر ؛ فالكذب كلام إنشائي لهُ اشتراكٌ صوري مع الخبر 
( كصيّغ العقودٍ ‏ والإيقاعات ‏ وجُمّل الذّعاه ) . 

واعلم : إِنَّ مفهومَ الكلام من الخبر والصّدق والكذب باعتبار العارض 

من أوصافف الخبر والإنشاءِ لا ينَصفُ بهما ؛ فالكلام الخارج مخرج 
الإصلاح ( من التَّقِيةِ ٠‏ والثّوِيةِ » والألغاز. والفّعمِيةِ) الآ يكوث خرا 
ولا ينُصفُ بصدق ولا كذب ؛ إذ ليس هذا التّكلُمُ فيه إخباراً عن الواقع ؛ 
بل إخراج الكلام من باب الإنشاء ؛ لأجل الإصلاح أو رفع الفسادٍ 


(4) ما بين [ ] استظهار من ؛ أن الكلمةً لّم تكن واضحةً ؛ وقد تكونُ (( ذات ) . 
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والنّزاع ؛ فلا يكونُ الأمرٌ به قبيحاً؛ ولا مُستلزمَاً لسبب القبح الذّاتي 
غن الشزه »نولا يفيه انذك القرطئ علن الذاتيا : 1 

اطي اح وك تحار ونه عورا اي الي 
حفظ وضعهٍ ؛ وحَرْمَ عليه إخراجَةُ عن الوضع الإلَهِيَّ' ' ثم أوجب على 
امبر - باللفعول - قبول مواده '"' إذا لم يكن المخْبِيرٍ ‏ على الفاعلٍ - 
مُعلوم الكذب برا عن واقع حسوس مَْتَهِ إلى المعصوم - ولو بواسطة - 
يصيرٌ ذلك احبر سبباً لتحقق حكم شرعي على نفس السّامع . 

ومثال ذلك أنّهُ إذا جاة الشاهدان المرضيّان ؛ وأقاما البينة على صدق 
«عوى راغي عمق مجاكم الع ؛ فيكونُ تكليفٌ حكم الشرع ؛ 
وحكم الله الواقعي النّفْسُ الأمري في حقَهِ المقطوع - عندئلٍ - قبول البينة 
وتضدايق الدّعوى ؛ وأخدٌ الملل من عمرو ؛ وإعطاؤه لزيدٍ ؛ لأجل تحقق 
قتي وهو اليه العائة :تو يكرت حك الوا الاقم مقطو بد فى دق 
الشاهدين أن يشهدا بالحقّ مع العلم به ؛ لقولِهِ تعالى : «إإِلَا م سد يلحي 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ يمو 4 ”" . ويكون حكمٌ الله الواقعي المقطوعٌ به في حق المدَعِي 
ا 0 
وخرجا عن الوذ ذيع الإليي لي التهادة- ور العلم بكونهاست وظلما 
في الشتّهادةٍ استحقًا العذاب ؛ لأجل ذلك ؛ ولزمَ عليهم وَورْذلك المال 


)») لعلها : (( مؤدَاةُ )» أو (( مرادِه‎ )١( 
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الذي أَخِدَ من عمرو وأعطي لزيد » وأمّا الحاكم فيئابُ على فعلِه ؛ لتحقق 
شرط الحكم بالنَّسبةٍ إليه ؛ فلذلك أوجب الله على حَمَلةٍ الكتاب والسّنَةٍ 
الأداءَ بالحق وهم يعلمون . وأوجب على الْتحمَّلِينَ الأخذّ به وتصديق 
الحمّلةٍ فيما ينقلوته إليهم ؛ فإذا روى التََّةَ رواية عن ميصوم تحققَ شرط 
اللقلياب لبدو لمر ع رفنت ةوغر وق على تر كاقلن كا 
الرّاوي كاذباً رَجَعَ القبْحُ والعقابْ إليه ؛ لإخراجه الخبرَ عن القانون 
الإلَهِيّ والوضع الرَباني ٠‏ نظير ذلك الشّاهدان في شهادةٍ الزُور عند 
حاكم الشرع . 

ثم اعلم أنَّ قولنا : ( الواحدٌ نصف الاثنين ) » و ( الشّمس مضيئة ) 
و « كل هْوٌ آنه أحسدٌ 0 أَهُألصَسمَ 03 بيذ وَلَمْيوْكَدَ (405”' من حيث 
لمحب عنهُ ‏ معّ قطع النّظر عن الأمور الخارجيّةِ ‏ يحتملٌ الصّدقَ والكذب 
مثل سائر الأخبار. ومن حيث نفس الخبّر ووضعه لا يحتمل الصّدق 
( كنفس الشتّهادات ) , وبهذا الاعتبار جَعَلَ الله الشهادة المظنونة سبباً 
لتحقق الحكم الشتّرعي ؛ وكذلك الأخبار سبباً لتحقق التُكليف الإلَهِي . 

ثم اعلمّ : إِنَّ انحصارَ التُوقيف في هذه الأخبار الموجودة من طُرّق 
أصحاب العصمة يلا برهانٌ على كونهًا باعتبار النُصوص والظواهر 
مُتضمّنة لأحكام الله النّفس الأمرية الواقعيّةِ في هذه الأزمنةٍ بِالنّسبةِ إلى هؤلاء 
الكلّفِينَ ؛ وإلا لزمَ رف التُكليف أو التُكلِيفْ بدون التُوقيف . 


(1) سورةٌ التُوحِيدٍ : الآيات 2١‏ 7" . 
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شك وإزاحة : 

فإن قلت : ما المانع من أن يجعل الله ظن المجتهد الحاصل من الأمارات 
المعهودة أو مُطلقاً على القولّين ؛ سبباً لتحقق التُكليف الفعليً في حقه 
وحقّ مُقلدِيهِ ؛ فيقعٌ هذا الظَّنُ ؛ سبباً لتحقق الأحكام ؛ وعلى هذا بنى 
العامة ؛ حيث قالت : ظنيّةٌ الطّريق لا تناني عِلميّةَ الحكم . 

قلنا : المانع مهنا أمورٌ كثيرة باعتبار الفروق الموجودة : 

ارو 1ت رلك سكو لصويب بوعل خط انيما اي 
وقد حَصّلَ له ال الذي هو تمق سبب الحكم في حقه ؛ وهذا خلاف 
ضرورة الإمامية وسائر الخطلكة. 
دز عواة العذدن: وغدك للدواء مب الإبرا الاك الم حنينا 
حصول الظَن ؛ بل ين حيث الثات ؛ حنّى لو لم يحصل الظُن للحاكم 
أو المتحمّلٍ أو يكونان ذاهلّين عن الظّن ؛ بل لو حَصّلَ الظَّنُ بالعكس 
أو حَصَل الظَنُ من شاهدٍ أقوى من الثنَاهدَين ؛ لَمَا جارّ الحكمْ إلا قبول 
تلك الشهادةٍ وإجراءها وعدم الاعتناء إلى هذه الظّنون أصلاً ؛ فتَبَتَ أنَّ 
المناط في قبول القنيانة والروانة التي حضول لطر أصلذ وما 
ل 9" 
كتاب ه أو سْنةٍ أو غيرهما من الأمارات الاجتهاديّة ؛ لم يجرْ له الحكم ؛ 
لعدم صدق قولهم - الي هو مناداً حكيهم ‏ ( هذا ما أنّى إليه طني ) 
في حقهِ حينئدٍ ؛ وببطلان الصُغرى تبطلُ القضيّةُ وتفسدٌ النِّجة . 
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* - إِنّ الأحكامَ الإلَهِيّهَ مُعيّندَ غير مختلفةٍ ؛ وإنَّما الاختلافات في 
الموضوعات بسبب اختلاف أسبابها ؛ فكلّمًا تحققَّ سببْ وترثّبَ عليه 
موضوعٌ دَخَلَ تحت حكم معلوم مقطوع غير مختلف ؛ مثلاً إذا ترد المصلّي 
عند لدعت وبقي على ترذيه بينَ الوا والأربع يصير هذا اعرد 
والثّك سبباً لتحقق موضوع داخل تحت حكم قطعي آخر ؛ فالأحكام 
6 للموضوعات مُنيقةٌ في الحقيقة , والحوادث ل ا 
أواحيل ا وق الف عسات لمعو لرسويات تعر لمر 
الأحكام ؛ فكلّمَا حَدَثَ حادثٌ تحقّقَ موضوعٌ , وكلّمَا تحقّقَ موضوعٌ حمل 
عليه حكم المقطوع ؛ فلا يستلزم اختلافٌ الحوادث الباعثية - لاختلاف 
الموضوعات - ؛ التَعبّدَ بما لا أَمْنَ فيه من الخطأ والاختلاف ؛ لأنَّ مناط 
العمل هو الأحكامٌ المعلومة المستوعبة على الموضوعات المعلولة 
للحوادث . وأمّا في صورة تجويز الاجتهادٍ تق الأحكامٌ تحت ظنّ المجتهد ؛ 
وتصير مدخولة للظَنْ وتختلف باختلافه ؛ لكون الظّنَ مناطً العمل هناك ؛ 
لأنّ الاجتهاد تحصيلٌ ظن بحكم شرعي ؛ فيستلزمٌ التَعبّدَ بما لا أَمْنَ فيه من 
الخطأ والاختلافي ؛ وهوّ قبيحٌ عقلاً لا يجورُ من الله تعالى ولو من باب 
ارتكاب أقلّ القبيحين الشّائع للعاجز عن رفيهما معا . والفرق بِينَ ظن 
المجتهدٍ في الحكم عار وظنّ المُصِلّي ني الرّكعة الرّابعةٍ أن ملق 
الظّن” في الأوّل هوَّ نفس الحكم الإلَهِيّ ‏ ومَُعَلّقَ الظّنّ في الثاني هوَ 

موضوعٌ الحكم , ومناطً العمل هوّ نفس الحكم فِعْلُ الربّ ؛ ونس الموضوع 
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فِعلٌ العبدٍ ؛ فتَأمّل تئلّ ‏ إن شا الله تعالى ‏ . 


4 - إِنّ الشاهدين والمخبيرَ الثّقة العينَ مأمورون بأداء الشهادةٍ والخبر 
بالحق والصّدق ؛ وهم يعلمونَ . ولو غيّروا الوضع الإلَهِي لأيِمُوا 
وعُذْبُوا ؛ ورَجَعَ فسادٌ ما يترنّبُ على ظلمهم إليهم . والمجتهدٌ يُحْبيرُ عن 
ظَنْهِ لا مع عله ؛ فِهُوَ مع فرض صدقِهِ محتمل ؛ والجزاف بخلاف الشّهادة 
والخبر ؛ فإنّْهُما بحسب الوضع علميّان . وعلى فرض الصدق غير محتملين . 
ه - إن الشّاهد والمخبيرَ يُؤديانَ عن محسوس لا يختلط ضدَهُ بغيره © , 
والمجتهد يبني عن إدراكه النّاقص الذي ليس بمحسوس ولا بمعقول , 
وكثيراً ما يقعٌ الاشتباهُ بينَ الظَّنّ الحاصل من الأمارة والاعتقادٍ المبتدئ 
واطهل اركب بل لياه يدق بيد هدو اللدفة, 

5 - إن الشّاهدَ والمخبيرَ يأئمان بالاتّفاق عند خطأهِمًا المقابل للصّواب , 
والمجتهدٌ عند مُحورِيهِ معذورٌ ‏ على المشهور ‏ ؛ وهذا فارقٌ على مذاهبهم . 
١‏ - إن صيرورة شهادةٍ العدلّين والُخبير القّقةِ ؛ سبباً لوجوب الحكم المقطوع 
إجزاءً وقبولاً مقطوعٌ بالانّفاق . وكوثٌ ظنّ المجتهدٍ سبباً لتحقق وجوب 
الحكم في حقهِ وحقّ مُقَلّدِيه غير مقطوع ؛ لعدم الدليل ووجودٍ الخلاف ؛ 


)١(‏ هذا الاحتمال الأول أن نعتبر ما كيب في الّْسخَةٍ (( ضدُها )) هوّ الخطأ . والاحتمال أنّها 
هكذا : (( محسوسات لا يختلطً ضِدُهًا بغيره )) باعتبار المكتبوب في النّسِحْةٍ (( محسوس )) خط . 
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إذ أقوى أدلَيهم هو الإجاغ - كما ذكرهٌ صاحبٌ المعالم ”' وغيره ‏ ؛ ولّم 
حقو حَيةُ وإمكالة وتحققة - وسيّما في هذه الأزمنة -'' ؛ وسيّما في هله 


(1) ييدوآلة أراد قول التتيخ حسن في معالم الدينٍ : ص 1/9 المطلبُ © : (( إن المدارَ في الحجيةٍ على 
العام بدخول امعضوم في عله القائلن عن غير جاجد إلى ا شتراط الفاق جميع الْجبهاِينَ أو أكثرهم 

لا سيّّما معروقي الأصل والنّسب ) ثم اسعشهد بقول المحقق في المعتبر وذكر ألَهُ في غاية الجودة , ثم 
قال : (( والعجبْ من غفلةٍ جمع من الأصحاب عن هذا الأصلٍ وتساهلهم في دعوى الإجماع عند 
احتجاجهم به للمسائل الفقهيّة كما حكاةٌ رَيِمَدَاَنَخَ ‏ حتّى جعلوةٌ مجرّدٍ اتّفاق الجماعة من 
الأصحاب ؛ فعدلوا به عن معدة الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قري جا » ولا دليل على 
الحجيّة معتدٌ به )» . وقال أيضاً فيه : ( الحقُ امتناغٌ الاطلاع عادةً على حصول الإجماع في زماننًا هذا 
وما ضاهاةُ من غير جهة التّقل ؛ إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام ؛ كيف وهو موقوف على وجودٍ 
الْحتَهدِينَ الُجهولِينَ ليدخل في جمليهم ويكون قولهُم مستوراً , بِينَ أقوالهم ! , هذا مما يُقطعٌ بانتفائه . 

فكل إجْماع يُدَعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشتّيخ إلى زمانا هذا » وليسَ مسعداً إلى 
نقلٍ متواتر أو آحادٍ حيث يعترُ أو مع القرائن المفيدة للعلم ؛ ؛ فلابدَ من أن يراد منهُ ما ذكرة الشَهِيدٌ 
يدنه من الشهرة . وأمّا الرّمانَ الاب على ما ذكرناةُ المقارب لعصر ظهور الأئمّة + اي وإمكان 
العلم بأقوالهم ؛ فيمكن فيه حصول الإجماع والعلمُ به بطريق الع )» . 

(1) قال الشَهيدُ الثاني في رسالته تحقيق الإجماع في زمن الغيبةٍ ( ضمن رسائله : ج؟ : ص81 
إلى 4 : ( إعلم إِنّ الأصحاب ‏ رضونٌ الله عليهم ‏ انفقوا على أنّ حجيّةَ الإجماع إِنْما هي 
بسبب دخول المعصوم فيهم ؛ وفرّعوا عليه أن المخالف منهم وإن كان مئةَ ولّم يكن المعصومٌ فيهم 
لا يقد مخالفتة في الإجماع . وتوجية هذا القول ظاهرٌ , وتنقيخة مشكلٌ ؛ فِإنّ ذلك نما يتحفّق 
عند ظهور الأئمّةِ نازر واستماع النّاس منهم . واطلاعهم على أقوالهم كما وقعٌ الإجماغٌ في 
زمانهم على تتم المسح والمنع من تجديدٍ ماء لهُ ؛ ومنع العول والتُعصيب , وغير ذلك ؛ فكيف ادّعوا 
الإجماع في حال الغيبة ؟! ؛ وربّما فرضوا من واحدٍ دعوى الإجماع م خالفةٌ الباقون ! )» . وقالَ في 
آخرهًا : (( وجملة الأمر أن تحفق الإجماع في زمن الغيبة » ول انا دعي فيد الإجماغ الآن الظاهر أنَهُ 
كان حاصلاً في زمن الأئمّة عفزاتلد: ؛ ولهذا لم يطعن عليه مخالفٌ )» , ولهُ رسالة ضمن رسائله اج 
ص8 ١:‏ لاهم/ ذكرٌ فيها مخالفة الششّيخ إجماعات نفسه في “” موضعاً . 
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المسألة ؛ سيّما خالفة جميع الأخباريَينَ والأخبار كما صرح به شيخنًا 
المجلسي ‏ طاب ثراهٌ ‏ في روضة الْتقِينَ" . 

6 - إِنَّ الشّاهدين يتعندان بتحقق وجودٍ شهادتهما عند الحكم والأخذٍ 
بشهادتهما . والمجتهدٌ لا تعدّدَ فيه ؛ فإِنْ كان إخبارهُ عن ظنَّهِ من باب 
الشتهادةٍ ؛ فلا يجورُ لعدمٌ التّعدّدِ ؛ بل أيضاً لكونِهِ مدّعياً في ظَلَّهِ الموجب 
على العبادٍ زيادة التُكليف والانقيادٍ » وإن كان من باب الإخبار ؛ فيُشترط 


فيه الانتههُ إلى محسوس ؛ والظُّرُ ليس كذلك . 


: قال في روضة الْتّقِينَ : ج١: ص7" : (( وما قيل من أنهُ يحصل العلمُ بمقدّمةٍ خارجيّة هي أن‎ )١( 
هذا ما أدّى إليهِ اجتهادي وهو معلومٌ » وكلّ ما هوَ أَذّى اجتهادي يِب على العمل به » وهاه‎ 
أيضاً معلومةٌ بالإجماع ؛ فينج وجوب العمل يقيناً محل نظر ؛ لأنَّ الإجماع المذكور لم ينبن مع‎ 
. ») مخالفة ججميع الأخبارينَ ؛ بل الأخبار أيضاً  وعلى تقدير الوقوع ؛ فلا يلزمٌ منة إلا وجوب العمل‎ 
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الفائدة الخامسة في الغروق المشهورة بين القائبين بالتصويب والقائدين 

بالتخطئة ثم بين المخطئة المئنية المرجّحة والمخطنة الموحدة المسَلمّة . 

وهذا يِتوفَفٌ على تفصيل مذاهيم : 

ما الْمُصوَبَةً ‏ وهم خَباقه فين العامة زلا يوافقهُم فيه من الخاصّة 
أحدٌ - يقولون : إِنَّ الأحكام الاجتهاديّة لا حقيقة لّها في علم الله تعالى 
ولا عليها أدلَة منصوبةٌ ؛ بل حكمٌ الله العام فيهًا أن كل مُحتَهِدٍ بعد 
استفراغ وسعِهِ في تحصيل الظَّنّ مُكلّفْ بما انتهى إليهِ ظنّهُ ؛ وإن اختلف 
في السّاعةٍ عشرين اختلافاً . وحكمٌ الله الخاصُ تابعٌ لظن المجتهدٍ و 
معة حيثما دار . 

وعورض بوجوه نذكر منها .هنا . وجهَين : 

الأول : إن القولَ بِهِ يستلزم اجتماعَ التقيضين من كون الششّيء الواحدٍ 
في الآن الواحدٍ صواباً وخطاً معاً؛ وهذا خلفٌ يستلزمٌ الَحالَ ضرورة . 

بيانَه : إِنَّ من الَجتهدِينَ مَنْ يقول بِالنّخْطبَةٍ ؛ فلو كان كل مُحِتَهِدٍ 
مُصيبٌ في اجتهاده ؛ زم تصويب المجتهدٍ المخطئ في تَخطِتَيهِ وإنكاره 
النَصويب ؛ فيلزمُ ذلك كونُ النّخطئةٍ صواباً وكونُ الصّوابٍ خط في آن 
واحدٍ ؛ وهوّ حال ضرورةً » كل شيءٍ - لو سُلّمَ تبت -؛ لزمَهُ من ثبوته 
بطلانه ؛ فهو باطلٌ . 

الثاني : أنّهُ يستلزم المحال من وجهٍ آخر ؛ وهو أنّهُ لو لم يفرَض في 
الاقف لتو تماق حكما ميا كلم وز نا الاسفحال عضبز العن 
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وحصولُهُ بحكم الوقائع ؛ لخلوٌ الظَّنّ عن مُتعَلّقِهِ ؛ لأنّ فيه نوع إدراك نوع 
شرب بلفيل لتحي للخلاك 6 والإنركة "منية امحمفة بين المدراد 
واُدرَكِ - على الفَاعِلٍ والمفعول ‏ ؛ فلو لم يكن نفس أمري تعلق به 
ذلك الإدراك الظّنَّ ؛ ويكونٌ طرقاً لتحقق النسبةِ ؛ لتبقى النّسبةٌ بلا طرف 
قاذ يكون يبه #وهدا خلف:: 

وأمَا المُخطََّةَ ( وهم طائفةٌ من العامّة وجمهورٌ الشنّيعةٍ ) يقولون : إن 


ل ال 


لله في كلّ واقعةٍ حكماً وهم طائفتّان : مثيه » ومُوحدة . 

اليد يقولوث : حكمْ الله في كل واقعةٍ نوعان : حكمّ في حالة 
الاختيار والإصابةٍ » وحكم في حالة الخط والاضطرار ؛ والآخذ بكليهمًا 
مثابُ ؛ وإنْ لّم يكن مُصيباً للأوّل ؛ وهم طائفتان : 
١-أهل‏ العلم : وهم قدماهً الأصولِيّينَ وجمهورٌ مُتكلّمي الإماميّة وطائفة 
من الحدَّئِينَ الْرجّحةٍ يقولون : إنَّ على كلا الحُكمّين دليلاً قطعياً لِمَنْ كلف 
الله به ثم أَمهُ وقصدهُ ؛ ويُسمّونَ الحكم الاختياري ب ( الحكم الواقعيً ) 
والحكم الاضطراريّ ب ( الحكم الواصلي) . ويقولون : نحن مُكلّفونَ بالحكم 
الواصليٌ ما دام الحجّةُ ‏ عجلَ الله فرج - غير مُتمكن من إظهار الحكم 
الواقعي على روؤس الأشهادٍ وني ملأ العباد . 250007 عليًا الأخذ 
بالحكم الواصلي ؛ وإِنْ علمنًا أن الحكم الواقعيّ على خلافِهِ ؛ ونظيرٌ ذلك 
إذا قالَ الإمام يكم لأحدٍ : ١‏ اغسل قدمّيك في الوضوءٍ بدلاً عن المسح ) 
- وهوّ في حالة التّقَِّةِ ؛ وجب عليه الأخدٌ بهذا الحكم الواصلي مع 
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عله بالحكم الواقعي هناك للآية والأخبار والضّرورة . ويقولونَ : الواجب 
على الله تعالى إيصالٌ الحكم الواصلي إلينًا في هذه الأزمئة ؛ لأنّا مُكلفونَ 
به لا غيره . ويقولونٌ بالتأثيم ؛ ولذا يُسمُونَ ب ( الُؤْثّمةِ )؛ ومِنْ مُحققِيهم 
المولى الجليلٌ القزوييٌ”"' صاحب ( حاشيةٍ عد الأصول ) , والمولى رضي 
الدّين القزوييٌ صاحب ( لسان الخواص ) ؛ و ( ضيافة الأخوان ) . 
١‏ - أهلُ الظَّنّ والاجتهادٍ ( وهم طائفةٌ من متأخّري الإماميّة وأكثر 
محققي العامّةِ كالرازي ) يقولونٌ : إنَّ الأحكامَ النّفْسَ الأمريّة ليست 
عَلبهًا آدلة ‏ قطعئة »يل لها آمازات تفيد الظن .بالتسة إليها ؛ والناس” 
مكلفون يا أزلاووالةااس إن وصلرا ؛ فهم المصسيون ولَهُم أجران : 
أجر الاجتهادٍ , وأجرٌ الإصابة . وإِنْ عجزوا من غير تفريط ؛ فلهم أجرٌ 
واحدٌ ؛ لأجل الاجتهادٍ . ولا إثم على الخطأ ؛ لعدم الذّليل القطعي عليها . 
ويقولون : إنَّ مناط التُكليف هوّ الظّدُ الحاصلٌ من الأمارات المعهودة 
بِالنّسبةٍ إلى ذلك النّفس الأمري ؛ ويُسمُونَ ب ( المعذّرةٍ ) . 

ورد عليهم من وجوه نذكر بعضها : 

منها : إِنَّ تعلق التُكليف أوَّلاً وبالذات بالأحكام الواقعيّة ؛ أمّا مع 
تفلو ديا او زمكان الرضوك النج اط لا كر إلا فصر ىلقم 
لا يكونٌ مُكلَفاً . واقِصّرٌ لا يكوث إلا آِماً » وأمّا مع عدم الوصول إليهًا 
وخروجها عن القدرة ؛ فلا معنى لتعلق التُكليف أوَّلاً وبالدّات بها ؛ 


. وهو المولى خليلٌ بنّ الغازي‎ )١( 
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ولا لكون فاقدِمًا مُخْطِتاً م إصابتِه ما كلف به مِمًا أنّى إليه ظنَهُ. 

ومتها: إن الإصابة إن كانت خارجة غن الاختيار على سبيل البخت 
والاتّفاق ؛ فلا يَستَحِقَ المصيبْ أجراً عليه ؛ وإن كانت تحت الاختيار ؛ 
فلا يكونُ فادها معذوراً وإن كان ثواب الإصابة تفضّلاً ؛ فالْطِئ من 


َع اعم 


غير تفريط أولى بِالتّفضَل ؛ لأنّهُ حُرمَ من الإصابةٍ . 

والموحدة ( وهم المسلمة ) ومنهم ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن 
يعقوب الكليئ - وَدَئَدءَدَُ - كما صرّح بهِ شيخنًا المجلسي ‏ طاب ثراهً - 
0 فم ا )0(١‏ )أ امد" #0 شار كف ل هْ 1 
في شرح الفقيه ' ' والمحقق الرضي القزوينى ني لسان الخواص في بحث 
الاجتهادِ”" ؛ وهم يقولونّ : لله في كلّ حادثةٍ حكماً واحداً ؛ وإِنَّ رضاه 
وسخطَهُ فيهًا واحداً ؛ وإِنّما القَرَضُ من التُكليف تحذِيرَهُم من الأفسدٍ 
المستلزم لسخطه ؛ المؤدّي إلى عقابيهِ , وتحريضهُم على الأصلح الموجيب 


)١(‏ قال في روضة الْتِّينَ : ج5 : ص4 : (( وذهب جماعةٌ من الْحدّنِينَ إلى العمل بالتُخبير أوَلا 
ويقولونَ إن الجمعَ متعذرٌ أو متعسّرٌ ؛ لِأنَا لا نعلمُ أن ما نقول هوّ مرادُ المعصوم طيكاه أو غيره وإن 
كنا نعلمُ مُجملاً أنّهُ مؤوّل كما ذكرَةُ شحنا ثقةٌ الإسلام محمد بِنْ يعقوب الكُلبيوَإلَةعنة )) . 
(؟) قال في لسان الخواص : (( فصارَ الأحوطً مطلقاً بالآخر قبول التُوسعةٍ المذكورة أوَّلاً كما 
صرح به ثقةٌ الإسلامٌ ‏ عَطَرَ الله مضجعَةُ ‏ ) . 

وأرادا ما قَلَهُ في خطبة الكافي:ج١:‏ ص : فبعدَ أن قال : (( فاعلم يا أخي أرشدكَ الله أنه 
لا يسع أحدا تعمييز شيء مِمًا اختلف اراي فيه عن العلماء لزب رأيه إلا على ما أطلقَةُ العالم 
كا » وذكر ثلاث روايات م قال : (( ونحن لا نعلم من ذللك إل أقلله , ولا نهد شيناً أحوط 
وأوسعٌ من ردّ علم ذلك كله إلى العالم يكل وقبول ما وُسّعَ من الأمر فيه بقوله يكل : " بِايّما 


أَحَدكُمْ مِنْ باب اللسِْيم وسعكم ". 
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لرضاه الُْوصل إلى ثوابيه ورضوائِهِ ؛ وأنَّ عليه دليلاً قطعيًاً مُوصِلاً إليه 
تاق يدا الوعيس الرنير ٠)‏ ددر فل رمعو للم ا لسو :من 
الاندراس والاضمحلال والرَّيغْ والخطأ المختلط بالضّلال » وباب الندم 
إليه مفتوح ح » وال لا يُغني عنهُ على حال ؛ والكتفي بالظْن عندهم ‏ ثم' 
والآخدٌ بالعلم فائزٌ . والعلمُ معنى كُلَيَّ مَقولٌ على أفراده بالتُشكيك , 
والظرهُ ليسَ من أفرادِه معنى . وكذلك الأصلح المأثورٌ به المدلولٌ عليه 
الكلفة هما معان كليّة ؟ إما متحففة ق«ضمن: قرو اعرد وإن كان 
بسيطاً ‏ ؛ ويُسمّى ب ( الواجب الُضَيّق )؛ وما يقابل بعكميه: ولا يجوة 
اختلاف التَوقيف فيه من الشتارع اكيم 5 نأا أفراد كثيرة ؛ فيختلف 
التوقيف فيها ؛ لاختلاف الأفرادٍ المتحققة بتحققهًا الكلَي المطلوب » 
ويجودٌُ للمُكلّف فيهًا التّسليمُ ؛ ولهُ فيهًا التّوسعةٌ والتّخمِيرُ كما قال بإيككقم : 
(( بََيْهِمَا أَحَدتَ مِنْ باب التَسْلِيُم وَسِعَكَ ) 7" , ويحملون أخبارَ الترجيح 
على الّخير أيضاً ؛ ويقولوت : المكلف مُخَيّرٌ بينهُما وبين سيم 
والتّخيير ؛ وهم فيها مُخَيّرونَ ولَهَا مُسَلَمُون . 

والفرق بيتَهُم وبينَ الْرَجّحَةٍ المْؤنّمَةٍ ؛ أن ام يقولون : إن 
التتكليف بالترجيح حتمي وبي ؛ وهم يقولون : تخيير تخيبري وتوسيعي . 


8 


وصريح الآيات المحكمات والرٌوايات تؤيّدُ هذا المذهب الُنيف . 
والفرق بِينَهُم وبين المصوَبةٍ أن المصوّبة يقولون : لا حكمٌ في نفس 


. الكاني : ج١ : ص55 : باب اختلاف الحديث : ح/‎ )١( 
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وهو منحصرٌ في العلم . وأولئك يقولون : إِنَّ المجتهد لا يُخطِئ » وهؤلاء 


يقولون : إِنّهُ لا يصيب ؛ ل 2 إن لطن امن من كي سينا 7#" . 

والفرق بيتهم وبينَ العَذّرةٍ ؛ أن اعد يقولون : إِنَّ الأحكام ليست 
عليهًا أدلَة مُوصيلة إليهًا ؛ بل لَهَا أمارات ظَيّة ؛ وهم يقولون : عليهَا دل 
قطعيّةٌ . وامُعَذّرَة يقولون : إن الظّنّ يكفي في الحكم ؛ وهم كولوين + إن 
الظّنّ لا يُغْنِي منَ الحقّ . وَالعَذّرةَ يقولون : إِنَّ القاصرّ قد يكونُ مُخَطِتَا 
مَعذوراً » وهم يقونٌ : إِنَّ القاصرّ عن الشَّيءِ لا يُكلّفُ بِهِ حنّى يُسمّى 
مُخطِتَاً ؛ فيُعذرٌ . والمخطِىءٌ لا يكون إلا مُكلّفاً بالشّيءِ , والمكلّفْ لا يكون 
إلا مكنا اكلا كرون المحتطرة إلا آقا > والممثرة يقؤلوة:: إن زلنحكما 
واقعيًا مُكلفا به أوّلاً وبالدّات وحكماً ظاهرياً مُكلفاً به بعد العجز عن 
الأول .ولا دَليْلَ عليهمًا إل الأمارات :ولا نب إيصَال التُوقيف على 
الله في كلّ زمان إلى كلّ مُكلّفيٍ . وهم يقولون : إن الحكمّ واحدٌ 
والاختلاف الكثير والتكثّر لاختلافب الموضوعات ؛ فكل موضوع لهُ حكم 
خاصٌ وإنّ الأدة حفوظة » وإنّ الإيصال واجب إلى كل مكلف ٠‏ وهم 


يقولون : إِنَّ الحكمّ واحدٌ ؛ << لْبَهِكَ مَنْ للك عن يَيَو مي من مت عَنأ 


(1) سورة يونس : الآية 7١8‏ وكذلك آية 7 من سورة النجم إلا أن فيهًا : «وَإِنَ » 
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َيَِوَ 74" ؛ لظهور شرط في في حفظ التّوقِيف ؛ بل هوّ لدفع الكفار . 
وقولّهُ تعاللى : «( كلا وَرَيْكَ لا يوُمِبوْت حَقٌّ يُحَككوكَ ما َب رَينتَهَُ د 
لا يج دوأ أنشيهح حَرجاقِمًا مدت وَيسَيَسأ شَِيمَا 0 74" . 
وقال تعالى : <<( إِنَّ أله وَمَكِيِحَكَنَه. يصَلُْونَ عل الى يك الت ءَامَنوأ صِلُواأ 
0000 قال أ المْمنِينَ ‏ عليه السلا ”© : (( ولِهَذِهِ 
الآيةٌ ظَاهِرٌ وَبَاطِنّْ ؛ فَالظَاهِرٌ قُولَهُ و سَؤُْاْعكيِهِ * » وَالبَاضِنْ قَولَهُ : «وَسَلمُوا 
تَسْلِيِمًَا # ). 
وقال تعالى : «8 لَمَدََانَ لَك فى رول أله أسوة حسكةٌ # 7 . 
وقَالَ تعالى : وق أوليعوأ الله وأيليهوا لول ولي الث تكد # 27 . 
وقال تعالى : (١‏ وَكُوثُوأمَالصديوت #”" . 
وقال تعالى : 95 وما نكم أ رول فَحُْدُوه وما تسسكم عَنْه فأنتهوأ # ' "0 العمو 
والإطلاق . 


5 سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(9) سورةٌ النّساء : الآية 58 . 

(*) سورة الأحزابُ : الآيةٌ كه 

(4) الاحتجاجٌ : ج١1‏ : ص/ا/ا” وعنه في بحار الأنوار : ج89 : ص5: : باب/ : ح” . 
(ه) سورة الأحزاب : الآية ١؟‏ . 

53 10 النّساء : لآب 8 . 

(/) سورةٌ الثوبة : الآيةٌ 11 . 

(8) سورةٌ الحشر : الآية /. 
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وقال تعالى : ظ تتبن يِب آنه 4 7" . 


وكنال اتسال: 0 مو ”2 قال يللو 7" هم : (( المسَلْمُوْنَ 


ل د الإِسْلامَ هُوَ النَسْلِيُم ... 

وقولَهُ ع( ير 7 : , َم نما اَذ الله 0 : مَعرقة الأَئمّةِ » وَالتَسِلِيم 
لَهُمْ فِيْمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ » وَ ل هماقا ف غيد 

وقال يليك " : (( فَمَنْ سَلَمَ لَنَا سَلِمَ )) . 

وقال لكك ١‏ 6 3 دِيْنَ الله لا يُصَابْ بالعقُوؤل التّاقصّة وَالآرَاء البَاطِلَة : 
وَالَْابيْسِ القَاسِدَةٍ )) إلى أن قال : (( ولا يُصَّابْ إل بالتَسْلِيْمِ)) . 

وَكالَ 7 :( كليْب اكليم )ا . 
خرر العر 031 


(؟) سورة المؤمنون : الآية ١‏ 

5) روي في الّحاسن : ج١1‏ :ص”"” : باب/ا” : ح55” وح/ا5” بسندين وفي الكافي : 
ج١‏ : ص91" : باب التّسليم وفضل الُْسلَمِينَ : حه عن كامل التَمَّار عن أبي جعفر 05/2 . 
(4) جاء في مرفوعة الكاني : ج: ص5 4: باب نسبة الإسلام : ١‏ عن أمير لمؤمنين يليك ؛ وضمن 
رسالةٍ الصّادق يكلم إلى الشتيعة المروية في الكافي : ج8 : ص١١‏ :ح١‏ عن أبي مخلدٍ السرّاج 

(ه) الكاني : ج١:‏ ص40" : باب التَسليمٍ : ح١‏ عن سدير عن أبي جعفر كاه . 

(5) في الكافي : (( إِنَمَا كُلّف النّاس )» . ٠ ٠‏ 

ء (8) إكمال الدّين : ص 4 7 : باب 1: ح4 بإسنادِه عن علي بن الحسين عَليهِمَاالسَكم . 
(ة) اللفظ في بصائر التّرجات : ص48 8 : ج4 : باب٠؟‏ : ح78 عن رَيْدٍ الشّحام عَنْ أبي 
عَبْدٍ الله م#يكاع قال : (« قُلْتْ لَهُ : إن عنْدنا َجُلاً يُسمّى كيبا ؛ ؛ قلا تتحدث عَنكُمْ شين إلا َال : 
أنا أَسلَمُ ؛ فسَمَياُ ' كلب اليم " . قَالَ : قتَرَحَمَ عَلَيْهِ . تُمَ قَالَ : أكدرُونَ مَا التَسْليِمْ ؟ 0 
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وقال يليك ”'' : ((رَحِمَ الله الصّعَمَاء مِن شْيْعَينا ؛ فَإلَّهُم أَهْل كسنيم لنا"» . 
وقال بيك ”" : (( هَلّك الَكلَمُ » وتجى اسل )) . 

وقال يلك *“ : (( ينج المسَلْمْ , وَيَهْلَك المتَكَلَمْ )) . 

وقال يإيكئهم ”' : ( يَهْلَك الْمَكَلَمُوْنَ , وَيَنْجُوْ المسَلَمُوْنَ )) . 

وقولهُ تعالى'"' : (١‏ من يع آليَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ َه 4 . 

وفي حديث قال [ الصادق ]"" يكم : (( تحن قَوْمٌ فَرَضَ الله طَاعَيَنَا » ؛ 


-ه فَسَكَننا . ققَالَ : هُوَ وَالله الإخبات ؛ قَوْلْ الله عَرَجلٌ : اين اما لصحت وَلْمْبَيْرا إل 
رَيِمَ #) » ومثله في الكافي: ج١:‏ ص١4"‏ : باب التُسليمٍ وفضل الُْسلّمِينَ : ح" عن الام أيضاً . 
)١(‏ جاء في حديث طويل رُوي في الكافي : ج7 : ص58 : كتاب فضل القرآن : حه”" عن 
سعد الحقّاف عن أبي جعفرط يتاع . 1 

(1) لفظة (( لَنَا )» لم ترد في الكافي . 

(") في الفوائدٍ الطُوسيّة : ص .هه : فائدة ٠١١‏ : (( هلك الْتَكَلْمُوْنَ » وكجا الْسلّمُونَ » . 
(4) لم نقف على مصدر أورة هذا اللّفظ . 

() روي مئلُ في بصائر التّرجاتٍ : ص 84١‏ : ج : باب٠7‏ : ح4 وه بسندين عن الحسين 
ابن المختار وعن أبي بكر الحضرمي ومرسلاً في الاعتقادات : ص" 4 عن الصّادق طإيكاح ؛ ومسندا 
في التُوحِيلدٍ : ص58 4 : ح77 عن أبي بصير ؛ ولفظ الجميع : (( يَهْلَّكُ أَصْحَابْ الكلام , وينجؤ 
المسَلَمُوْنَ , إن امْسَلْمِنَ هُمُ التُجَبَاء 0 

(5) سورةٌ النساء : الآيةٌ 6١‏ . 

(0) ما بِينَ [ ] هو الصُوابُ وقد تكون (( أبِي عبد الله )) وكتبت خطأ : (( علي )» » وهذا 
المقطعٌ ورد في بصائر الدّرجات : ص؟777 : ج” : باب ٠١‏ : ح١‏ وح5 وفي الكافي : ج١‏ : 
ص185١‏ : باب فرض طاعة الأئمّة : ح5 وص45ه : ح/ا١‏ عن أبي الصّبّاح الكتاني عن 
الصّادق طيكله , وورد في حديث في الكاني :ج١‏ : ص ١85‏ : ح" عن بشير العطَار عنةُ يكل . 
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متواترٌ لفظاً ومعنى . 

وفي الجامعة”" : (( مُسَلَمَ لَكُمْ )) . 

وقوه بكم '"' : (( مَنْ تمسسك بالعُرْوَة الوق ؛ قَهوَ تاج . فَقيْلَ ا رُسُوْلَ 
الله وما هي ؟ فقال 0 

وقال شيحْنًا الجلسي ‏ طاب ثراهُ - في اللوامع”" : ( اعلم أن 
مُحَدَئِينَا على طائفتّين : طائفة منهُم تعمل بكلّ حديش صحيح يصل إليهم . 
وإذا تعارضَ الخبران الصّحيحان نقول بأنَّ مكلف مُخيّرٌ بالعمل بأيهمًا 


رعك ‏ سم 


شك ؛ استناداً للأخبار الصّريحة ا مرويّة عن الأكة امعصوسن : " بَايهمًا 
أَخَذت من باب اله لم كله " يعنى بأيّ حديث مُختلف نهُمًا عملت من 
باب الرّدٌ وَالتُسليم جار لك ؛ بمعنى أنَّ تحققّ الامتثال والطاعةٍ عند تلقى 


: 5١05ص‎ : رواهًا الصّدوق في عيون الأخبار : ج” : ص08" : ح١ والفقيه : ج7‎ )١( 
وعنة في التُهذيب اج5 : ص 48 : باب زيارة جامعة : ح١71/0١ ) بالإسنادٍ إلى‎ ”5١ح‎ 
موسى بن عبد الله النَحعيّ عن الإمام اهادي طيكل ولفظة فيهًا : (( وَمْسَلُمَ فيه مَعَكُمْ )) واللّفظ الذي‎ 
أوردةُ الْصنّف ورد في زيارة العبّاس بن علي كلع كما في مصباح المتهجّدٍ : ص5؟7 : رقم‎ 
وكامل الزّيارات : باب86 والتّهذيب اجكاص55.‎ 8١ 8 

(8) رواة في مئة منقبة محمد بن هد القسي :ع4 ١‏ : منقبة 8١‏ ياسناده عن علي بن الحسن 
عن أبيه عن الرضا عن آبائه عئار عن الحسين بن علي عن رسول الله إلا أن فيه : ( فقيل 
َا رَسُوْلَ الله » وما العُروَة الونقَى ؟ قَالَ : وَلايٌَ سبد المرْسَِيْنَ )» تعَمْ الحديث الذي رواة البرقيّ في 
الْحاسن : ١‏ :ا ص7/ا7 : باب 9" : 59م بسنده عن بعض الأصحاب يرفعةُ قال : (( قَالَ 
بو عبد يكاج : كُل مَنْ تمسّك بالُروة الوتقى فَهْوَ ناج . قُلْتْ : ما هِي ؟ قَالَ : التسْلِيِمْ )» . 
(*) لوامع صاحبقراني ( شرح الفقيه فارسي ) للمجلسي الأوَّل : ج١‏ : ص/اه » وما أوردة 
الْصنّفُ ترجمة للنَصّ الفارسي . 
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الأوامر الشرعيّة يُحرّرُ من خلال السّماعٍ عن المعصوم ؛ فلا تُشغِلَ نْفسَك 
بسبب الاختلاف بينهمًا ؛ والدّاعي والباعث عليه وعليك بسدّ باب 
التسكيك والطّعن بهما وعدم الالتفات إلى ذلك . ومن أعلام هذه الطّائفة 
الشنّيحٌ الأجلّ الأعظم عمد بن يعقوب الكليئي - يدَلَهعَنه - . 

والطَّائفةٌ الأخرى تقول بِأنَّهُ قد رُويَ عن الأئمّةِ الّعصومِينَ في الجمع 
بِينَ الأخبار المتعارضة غير خبر التّخبِير المتْقدّم ؛ وبمقتضى الجمع بِينَهُما 
لابدٌ لنَا منَ القول إِنَّ العمل بِالتّخبير بينَ الخبرين المتعارضين ؛ يتعيّنُ إذا 
لَمّ يمكن الترجيح لأحدهما على الآخر بوجهٍ من الوجوه المنصوصة ؛ 
وحيث إِنّ الكلييّ قائل بالنخير هناك ؛ كذلك يقتضي أنّ يقول بالتّخيير 
بالعمل بِينَ امسلكين هنا )) . 

قال المحقق الرّضي ثقة الإسلام القزويي في لسان الخواصٌ - بعد 
ذكر طريقة السَيَدٍ والشيخ ونقل عبارة ثقةٍ الإسلام : (( ونحن لا نعرف 
من جميع ذلك إلا أقلهُ » ولا ند شيئاً أحوط ولا أوسمٌ من رد عِلْمِ ذلك 
كلَّهِ إلى العالم ‏ عليه السّلامُ ‏ وقبول ما وُسّعَ من الأمر فيه بقولهِ ‏ عليه 
السَّلامٌ ‏ : " بيهم أَحَدَتُمْ مِنْ بَاب التَسْلِيْمٍ وَسِعَكُمْ وي ال 
١‏ بقي ههنا لطيفة دقيقة هي أنَّهُ ضَيّقَ السَّيّدُ - قدَسَ سرهُ - الأمرّ على 
نفسيهِ وأوقعهًا في مشقةٍ تتبّع الظواهر والإجماعات والاختلافات ؛ ليقتضي 
بِهِ حقّ الاحتياط الذي يفوت في تلك النّوسعةٍ ؛ فكيف يستقيمُ مع ذلك 
قول ثقةٍ الإسلام ‏ طاب ثراهُ ‏ في صورة التوسعة المذكورة: " ولا نجد 
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شيئاً أحوط ولا أوسمٌ " مع ما يقابلهُ الذي اختارَهُ السَيّدُ ‏ قدّس ميرهُ -؟ 

فنقولٌ : يحكم ل التَأمل في هذا المقام لثقة الإسلام ؛ وذلك لأنَّ 
الرّوايات في باب التّرجيح بِينَ المتعارضين متعارضة أيضاً كما ترى , وفي 
اختيار رعاية تقديم وتأخير بعضهًا في العمل كما ألتزمَ السَّيِّدٌ ‏ ؛ 


. سا اعت 


مَظنّةُ اعتمادِه على الرّأي والاستحسان ؛ فالأحوط أنَّ يختار المكلّف أيّما 
شاه منهًا ‏ أيضاً - على جهة التّسليمٍ وقبول أمرهم من حيث إِلَّهُ أمرَهُم 
بدون ضَمّ شيءٍ آخرّ من قوَةِ الفكر ودقَةٍ النْظر ؛ فيخرج به عن حدٌ 
التَصبِيهِ بأهل الرّأي ؛ ويدخل في الضّعفاهٍ المرحومِينَ كما هوَ المرويّ عن 
أبي جعفر بيك " : " رَحِمَ الله الصعفَاء من شِبْعينا إنَّهُم أَهْل التَْلِِمِ كنا ”') 1 
فإِدْ أخد منهًا ما يحوجةُ إلى مؤوئة تلك التيّعاتِ والأنظار وَقَعَ أيضاً فيمًا 
فر منهُ - كما لا يخفى ‏ ؛ فلم يحصل مع ارتكاب هذا الضيق حق 
الاحتياط ؛ فصارَ الأحوط مطلقاً بالآخر قبولٌ التّوسعةٍ المذكورة أَوَّلاَ كما 
صرح به ثقةٌ الإسلام ‏ عَطَرَ الله مضجعَ ‏ ؛ فتدبّرٌ واحفظ ؛ فإِنّ المقام من 
مَرَالٌ الأقدام )) . 


. الكاني : ج؟ : ص8م/9ه : كتاب فضل القرآن : حت" عن سعد الحقاف عن الباقر كل‎ )١( 
. ») (؟) في الكافي ولسان الخواصٌ : (( أهل تَسْليِم‎ 
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الفائدة السّادسة : في إثبات القبم الذّاتيّ للظَنّ 
وأن القبم الجهلي الاحتمالي مَقَومْ لماهينته 
اعلم ‏ تبتك الله تعالى ‏ أن الظّنّ هوّ الإدراكُ التَاقص الظّلمانيٌ ؛ الي 
يحتملُ معهُ الخلافُ مدركةُ . فلا يتحقق ظنُ ولا يُتصوّرٌ حقيقة إلا ويُدركُ 
احتمالٌ الخلافي معهُ ؛ فيكونٌ الجهلٌُ ‏ الذي هوّ القبحٌ والشّْرٌ - حقيقةً 
عند العقلاءِ والحكماء وجزءاً من ماهيّته لازمة الصورة ؛ مأخودٌ في حقيقةٍ 
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ولا يقال : إِنّ بعض أفرادٍ العلم أجل منْ بعض ؛ وهوّ على أفراده 
مَقولٌ بالتشكيك ؛ إذ العلم الحاصل لوجود الثار من يشاهدٌ الثَّارَ أقوى 

من العلم الحاصل بوجودها لِمَن يستدل بالدّخان عليهًا ؛ فيلزم أن يكونَ 
جميع أفرادٍ العلم ‏ دون الفردٍ الأكمل الذي يُسمّى بحق اليقين 70ظذظ 
من كنا”"' من الجهل . 

لأنا نافول : إِنّ حقيقة العلم من حيثُ هوّ علمّ نقيضُ لحقيقة الجهل 
الْني هوّ اللاعِلم أو ضداً لهُ على معنّى , والعلمُ تام الحقيقة نوري 
الهويّةِ لا ظلمة فيه ولا شبهة تعتريه , وأظهريّة تلك الحقيقةٍ في بعض 
الأفراد بالنّسبةٍ إلى بعض آخرّ ليست داخلةً في حقيقة العلم ؛ لاشعراك 
معن امك لا واأبخراك الأفرادٍ لَهَا ؛ مثال العلم في عالّم العقول 


(1) هكذا كُيبّت في النُسخة المعتمدة ؛ والظَّاهِرُ أنها كتبت خطأ ؛ ولّم تهتد إلى اللّفظة الصّواب . 
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وفضاءٍ القدس ؛ كمثل الشّمس المضيئةٍ الْتى لا ظلمة فيهًا ؛ وإِنَّما هىَّ 
باعتبار مطالعِهًا الكثْرَةٍ تبعدٌ وتقرب من مساكيئًا ؛ ويقوى ظهورمًا 5 
دون لراك 0 


ند سن علم اين وعد الب والمف جرم باشسية إل 
من رأى الدّخانَ أوَلاً ؛ فعرف به وجوةٌ النّارء ثم رآها مُّلتهبةَ ‏ : ثم احترق 
ا ا 
الأفرادٍ . والاختلافُ شدَة وضعفاً ؛ لاختلاف طرق العلم من الرّواية 
والعيان ‏ ثم الاستدلال والبرهان , ثم التجربةٍ والعادة . 

والظّنُ مثالهُ مثالُ القمر في ليلةٍ الحلال ؛ إذ ليس نقصائَهُ بالنّسبَةٍ إلى 
الغير كنقصان الزُّهرةٍ عن الشّمس - مع أنَّ كمالّها بالدّات ‏ ؛ بل 
نقصائهُ في حدٌ ذاتِه ؛ لأنّ القمرّ في أوَّل ليلةٍ لهُ صلاحيّة أن تعن 
ويْتَم نيراً؛ فيصير بدراً ؛ فهوّ في الهلاليِّ ناقصُ بالفعل لصلاحيةٍ حقيقة 
البدريّةِ بعد الاستكمال ؛ والشنّمسَ ليست ناقصةً في ذَاتِهًا ولا النّجوم 
ولا الأيّام الشستويّة . والظلمةٌ الُقوْمةُ لمهي الهلال مأخوذة في حقيقيه ؛ لأنّ 
الهلالَ هوّ القدرٌ الُْستضيءٌ بعضاً المظلم بعضاً ؛ القابلٌ للبدريّةِ ؛ 
وكذلك الظّنُ ليس نقصائَهُ باعتبار غيرهِ كتدّرّل علم اليقين عن حق 
اليقين ؛ بل نقصائَهُ في حدٌ ذاتِهِ ؛ لأنّهُ إدراكٌ ناقص محتملُ الخلاف ناقصٌ 
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في ذاتِهِ بالفعل بالنّسبَةِ إلى ذاتِهِ ؛ لصلاحيّته لأنْ يستكمل ويقوى ؛ فينسدٌ 
باب الاحتمال ؛ فيصيرٌ بعد الظّنٌ علماً كما صارَ الْهلالٌ بدراً ؛ فتأمّل إن 

فإن قيل : إنكم اعتبرثم | الظّنونَ في أسباب تحقق الموضوعات ؛ فَلِمَ 
َم تعتيروةٌ في نفس الحكم ؟ 

فيل إن الظُنونَ في أسباب تحقق الموضوعات - كاعتبار سائر الأمور 
الكونيّةِ ( من الشنّك ؛ والجهل » وغير ذلك ) _؛ لا يستلزمٌ التَعبُدَ بم 
لا أَمْنَ فيه من الخطأ والاختلاف ني نفس الأحكام المنوطة عليهًا العمل ؛ 
لوقوعِهًا تحت كر القطعيّة . إذ الظّنونٌ الاجتهاديّةُ تتعلّق بنفس 
الأحكام الجر كيّةَ ؟ فتة فتقع الأحكام موضوعاً لها فيّقال : ( هذا الحكم ما أدى 
إليه ظني ) أو ( هذا الحكم مظنونٌ ) » والظُنونٌ في الرّكعات وأرواش 
الجناياتب يتعلق يتعلق الحكم وأسبابة فيهًا فيهًا ؛ فيقال : ( هذه الركعة مظنوني ) ؛ 


عع 


فيختلفْ مواضعٌ الصّغرى في القضايا الوضعيّةِ والقضايا الحكميّةِ ؛ لأنَّه 
في الوضعيّةِ موضعٌ الحكم . وفي الحكميِّ نفسهُ ؛ ومناطً العمل نفس 
الحكم فقط ؛ فيستلزمٌ مظنونيّةٌ الموضوع الحُكميّ ؛ التَعبّدَ بالظّنّ والخطأ ؛ 
بخلاف الوضعيّةِ ؛ فإنَ الموضوعَ الصّغرى فيهًا موضوعٌ الحكم ومظنونيُت 
لا بجعل الحكم مظنوناً ؛ فشتَّانَ بِينَ الموضوع الظْنيّ الدّاخل تحت الحكم 
القطعيّ والحكم الظْنّيّ الدّاخل تحت الظّنّ الاجتهادي , ويختلفُ الكبرى 
فيهًا باعتبار الدَّليل والمادَّةِ وإن انّفقت في الصّورة ؛ لأنَّ صحَةَ مادّةِ الكبرى 
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في القضيّةِ الوضعيّةِ ضروريّة بِينَ الأمةِ ؛ مُوْيّدََ بالعقل والتّقل مع انتقاء 
المانع القبحيّ من التَعبّدِ بما لا أمنَ فيهِ من الخطأ . ونسبة الاختلاف إلى 
ال مكلّف.- تعاق شاه - وضِحُةٌ مائةِ الكيرى في القضيّة الحكميّة حلانية 
بِينَ أهل المذهب معنًا ‏ كما صرّح به شيخْنًا الجلسي طاب ثرا في 
الرّوضةٍ ؛ وقد مضى كلامه في أوّل الرّسالةٍ ‏ ؛ مع المانع العقليّ والتّقلى ؛ 
ولزوم المقتتضى المبتَى في دليل العصمة ؛ والنّقص المنفي عن عل الرب 
كما حققناه في الْمقدّمةِ. 
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تنوبر برجانبي 


اعلم : إِنَّ الحكيم ‏ تعالى شأْنَهُ - أوحى إلى حبيبيه ‏ صلى الله عليه 


وآله ‏ ؛ حيث قال : «ٍا لَمَدَ أَرَسَلنَا رَسْلنا بالبِيَت ورلا مَعَهُمٌ الكتب 
وَآلْميرَآت قوم آلنَاسٌ بِآلْقِسَطِ 4”". وبَيّنَ الميزانُ نازلٌ من عنده تعالى لقيام 
النّاسِ بالقسط ؛ وبَيّنْ ميزان البّرّ والشتّعير ليس مِمّا نَرَلَ من عندٍ اللُطيف 
اسن علق القن “"التدين #نوفا هذا البزان من “خضائصن المسليية 
والَيّْنَ ؛ بل هوَ موجودٌ عند الكفار المتكرين لشرايع الْرسلّين . ثم إن 
هذا الميزانَ ما يقومٌ به القسط في جَميع الأشياء والأفعال منّ الأعمال 
الكنان واللساق: 4 ولس سات الأشنله والاففان موزونة به فظهر هن 
التَأمل أنّ الميزانَ لابدَّ أن يكونّ عاماً مُستوعباً لجميع الأوزان معيار المعرفةٍ 
في جميع المقادير من الجواهر المعقولةٍ والمحسوسة ؛ وليسَ يحصل التمييز 
ِينَ النّقص والكامل , والحقّ والباطل ؛ والتَحَلّي والعاطل ؛ بل لا يتم 
معرفة المقادير الحسيّةٍ والأوازن النّاسوتيّةِ في الموازين الجسميّة إلا بمعرفة 
ذلك الميزان 00 1 1 

إذا تحقق هذا فاعلمٌ أن سائرَ أفرادٍ الإدراكات ( من الوهم , والشنّك , 
والظَّنّ » والجهل اركب » والاعتقادٍ البتدأ » والتَّعَلِيدٍ ‏ وكثير من ذلك ) ؛ 
لا يصحٌ أنْ يكون ميزاناً لمعرفةٍ الأشياء » ولا يتأنّى بها قيام النّاسِ 


. 78 سورة الحديد : الآية‎ )١( 
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بالقبط 4 لالماهواوية كاذ متيطاية تلفت وتفر :اسلف الم 
المضطرب لا يصحّ في العقل أن نكو عونا مر اام دام هن الأ 
في أنْ يكون ذلك هوّ العلمٌ الذي يرق به الأشيهُ ؛ وسائرٌ أقسام 
الادراكات وأفرادٍ الكائنات موزوناً به ؛ فإذا وقعتٍ الظنونٌُ والشُكوك 
وسائرُ الأمور الكونيّة والإراديّة في أسباب الموضوعات: الحكميّة يزثهًا 
العقلٌ الورَانٌ بأمر الرّحمن الذي خَلَقَ الإنسانَ وعلمةٌ البَيانُ بميزان العلم ؛ 
حكمه ؛ فإذا صارَ الظَنُ ميزان الأحكام والأعمال ؛ لا يتأنّى به التَمِيِيرُ 
- الذي هوَّ فائدة الميزان ‏ ؛ ولا القيامٌ بالقسط ‏ الذي هوَ ثمرة الوزن 
المأمور به في القرآن ؛ لأنَّ الظَّنّ إدارك غير محصور الحقيقة ؛ ولا حاصر 
لِمَا تحتهُ محتملٌ للخلاف والخطأ. ومّحل الرّيبةٍ الظلماهء ؛ ظلماني الذّاتِ , 
مُبِهُمٌ الصّفات ؛ فَمَنْ دان الله بالظَنّ في أفعال الَنَانَ واللّسان والأركان ؛ 
فقد جهل الميزانَ وجِهّل الموازين ؛ وخَرَجَ على قولِهِ تعالى : 2( وَأَقيمُوا الوؤنت 
ِالْتِسْول وَلَا اَن 7#" ؛ لأنّ الظَنّ لا يُغنِي مِنَ الحَقَ شيا" » ولا يقام 
به القسط ولا يأمنُ الوزن منّ التُّقصان في الدُّنيا والخسران في الآخرة . 
ولايقال : إِنّ الظَنّ بعدَ تركيب قبحِهِ مع الْحْسْن العَرَضِي يحصلْ لهُ 


(1) سورة الرّحمن : الآية 4 . 
(1) اقتباسٌ من الآيةٍ ‏ من سورةٍ يونس والآية 7 من سورة النّجم وقد تقدّم ذكرُهُما . 
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حكم ثالث مُتَرنَبُْ على الذّاتِ ؛ والعَرَضْ بعد التركيب والامتزاج هو 
غير القبح الّلازم لال ا 

لأنَا فقول : إِنَّ المزاج وصورة الطَبعَين واحدة أخرى . وأيضاً يُعَدُ 
الامتزاج من لوازم العنصريّاتِ الطَبِيعيّاتِ » ولا يجري في الإدراكات 
والمعقولات , والظَّنّ فردٌ من أفرادٍ الإدراكِ لا يمكنُ فيهٍ الامتزاج , 
ولا يحصل له المزاج ؛ ثم إِنّهُ متى حصل المزاج من تركيب الأصلّين 
لمتخالِقَين وصارَ شيئاً ثالثاً ؛ لَمْ يُعَدَمْ فيه أرُ أصلييهِ ؛ أمَا ترى أن 
السّكنجبيل وإِنْ حصل لَهُ مزاج الخلَّ العسل باق فيه ؛ لأنّ الفرع يتبع 
الأصل ؛ والثّمرة تتبعٌ الشنّجرة . ولنِعُمَ ما قال حكيم الفهلوي . 

اككر بيضه زاغ ظلمت سرشت20 تهى زير طاوس باغ بَهشت 

در انكه بان بيضه بد مش زانئجير جنت دهى ارزنش 

دهى ابش از جشمه سلسبيل بان بيضه همدم شود جبرئيل 

شود عاقبت بجه زاغ زاغ ١‏ كشد رنج بيهده طاواس زاغ 

فقبح الظّنّ الذّاتيّ لا ينعدمٌ بعد تركيبيه بالحُسْنِ العَرَضيّ الفرضي 
إذا نقصّ الأصلّ يبقى في الفرع , ونقصانٌ العِلَةِ يتبيّنُ في المعلول ؛ 
فتفطّن أنْ كنت لهُ أهلاً . وتيقن أنّ الدّاتيّ لا يُسِلَبُ عن الدّات » والأثر 
لا ينفك عن الئّر في سلسلةٍ الكائنات . وإذا بس القبحٌ الذّاتيٌ ؛ فلابدَ 
لهُ من أثر مادام الذَّاتْ باقياً. وإذا فنِيَ الات ؛ فلا معنى للتّركيب 


مصادر الأنوار : الخاتمة : الفائدة السادسة : تنوير برجاني 


وحصول المزاج مع فناهِ الخلّ والعسل ؛ فتأمّل ؛ إذ”" الأمرٌ دقيق , والله 
ولي التُوفيق . 

ومن العجب أن الحكيمَ يحفظ نظام العالّم بأحكام الششّرع ؛ ويجعلّهًا 
موازينَ لرفع النّزاع ورفع الاختلاف والفسادٍ ؛ ثم يجعلَ مناط تلك 
الأحكام ظنونٌ الرّعيِّ التي لا تنفك عن الخطأ والاختلافب ؛ ويزيدُمَا 
التْْاعٌ على التّزاع ؛ ذَلِكَ ظَنْ الذَّيْنَ لا يُوقنونَ » وتعالى الله عمًّا يقول 
الظَالِمُونَ ٠‏ لوب َي طبرا أ مُق يمي 4" . 


(1) هذا الأظهرٌ , وكألها كتبت (( إذاً 0 
(؟) سورة الشُعراء : الآية 7717 . 
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الفائدة السابعةٌ :في ذكر أدلّة صاحب القوانين 
على حجبّة الظَنّ من حيث هو ؛ والجواب عنها . 

قالَ”' : (( الأول : إِنّ باب العلم القطعي في الأحكام الشّرعيّةِ مُنسَدٌ 
في أمثال زمائِنا في غير الضّروريّاتِ ؛ ولا ريب أنا مشاركون لأهل زمان 
المعصومِينَ في التُكاليف . وليس في غير ما عُلِمَ ضرورة أو إجماعاً أو 
حَكَمْ به العقل القاطعٌ ما يدل على الحكم باليقين ؛ فإِنَّ الكتاب بنفسيه 
لا يفيدٌ إلا الظَّنُ ٠‏ وكذلك أصل البراءةٍ والضّرورة والإجماعَ والعقل 
القاطعٌ لا يثبت بهًا شيءٌ ينفعْنًا في الفقهِ غالبا ؛ بل هي إِنَّما أثبتت ”) 
بعض الأحكام إجمالاً . ولا يحصلُ منهًا النّفُصيلات , وعلى هذا فينحصرٌ 
الامتثالَ بالظّنّ ؛ وإلاّ لز التُكليف بما لا يُطَاقَ ". ويندرج في ذلك الظَّنّ 
الحاصل من الخبر الواحد ؛ فَإنّهُ لا فارق بِينَ أفرادٍ الظّنّ من حيثٌ هو ؛ 
فإذا حَصّلَ منهُ ظنّ أقوى من غيره ؛ فيجب متابعتّهُ ؛ بل لا معنى - حيئئلٍ - 
لكونِه أقوى , بل الظَنُ إنّما هوّ من جهتِهِ ؛ وملاحظةٌ القوَّة والضّعف 
إنَّما هوّ بملاحظةٍ كل منهُمًا على حلةٍ لا مجتمعان )) . 

فيقال له" : إن قولَه : ( إن باب العلم القطعي ) إلى قولِهٍ: 


. ) قوانينُ الأصول : ص٠4 4 ( طبعة حجريّة‎ )١( 

(9) فيه : (( تغبمت )) . 

(") كذا في (خ) والقوانين » وفي (م) : (( وإلاً لم تكليف ما لا يُطاقّ )» . 
(4) هذا الرّدُ سقط من (ط) وأثبتناة عن (م) . 
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للا )0١-‏ وحديف” 5 8 
(( ولةا ريب2 ))؛ محدوس من وجوو: 


الأول : كونّهُ عارياً عن الدّليل وهوّ..." الدّليل » ولا يترتّبْ البرهانٌ 
بنفس"" الدّعوى . 
الثاني : إحمال باب العلم وانسدائة ؛ فإنّهُ إن أرادَ باب العلم العقل 
فإنّهُ طريق العلم إلى الكَلَّيّاتِ الحقيقيّة ؛ فإنّهُ كان منسداً في الوضعيّات 
الإلهئة طلقا ولا سبتى لقين اقي امل زماينا)) إن أراد .باب الوحي؛ 
فإنّهُ كان منسداً على غير النَّيّ د في زمانه لل أيضاً ؛ فلا معنى هذا 
القيق أيضا ٠‏ وإن أراد باب المشافهة ؛ فلا تلازم بينَ المشافهة المعصومية 
بك ومسي لد الوم 
حق ...27 في علويهم وحكيهم . وإن أرادَ باب الاستماع فليسَ بمنحصر 
ف أخذٍ المشافهة ؛ فإِنَّ الاستماعَ بالواسطةٍ كان غالباً في زمن النبى د 
والأئمة عَلَيْهِمسَكَمْ ؛ وذلك باب مفتوح على الأمّةِ إلى يوم القيامة . 
الشَّالَكٌ : إن كان فتحّ الباب من شرائط صِحَةٍ التكليف شرطاً عقليا 
أو شرعيّاً فانسدَائُهُ يستلزم ارتفاعَ التُكليف . وإن لم يكن شرطاً ؛ 
فلا عيرة بانسداده وانفتاحه . 


(1) لعلّها : (( إلى قوله " في غير الضّروريَّاتِ )) , فِإنْ مناقشة المقطع القادم تبدأ ب (( ولا ريب )» . 
(؟) محل التّقط لفظةٌ غير واضحة لم نتمككّن من قراءتها في (م) . 

(*) ويُحتمل أنّها (( بنفي )) . 

(4) محل التّقطٍ لفظةٌ غير واضحةٍ في (م) . 
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وقوله : (( ولا ريب ... )) إلى قولِهِ : (( في التُكاليف ) ؛ [ مردودٌ ] 7) 


وج 


3 


الأول : إن شركتنًا مع أهل زمان المعصومين عَلَيهِمآسَكام إن كان بشرط 
وصول البيان كما كان تكليفهم كذلك ؛ فلا يجدي نفعاً ... ...2 للعمل 
بالعان بنوزة كان لآ مشرظ البياة نين حلاف العدل:. 

الشّافي : إن شركتنا معهم فيما وَصّلَ إلينا حكمهُ ودليلّهُ وفيما لم 
يصلْ خلافُ الضّرورة ؛ ولا ريب في شركينا معهم فيما تحقق الدّليل فيه 
شروط التُكليف ؛ فنفي الرّيبِ مطلقاً نفس الرّيب . 

الخَّالكٌ : إِنَّ المكلّف مِمًا هر يشترط فيه لصحّةٍ التكليف شرائط عقليّة 
وشرعيّة » ولا فرق حيئنلٍ بيننا وبينهم » وعلى ” هذا لا يجدي نفعاً , 
وليسَ في غير ما علِمَ ضرورة إلا الظّنْ دعوى محض ء وإِنَّ تعليلُ بكون 
الكتاب لا يفيدُ إلا الظّنّ تعليلٌ واو ء وإنَّ الكتابَ من حيثُ هوّ كتابُ 
خبر .. © في مطلق الخبر » وإِنَّما تفي الحجيّة وكونة دليلاً شرعيّاً من 


- 


37 قوت كوة كلام الله ووجوب صدقِهِ وصدق الرّسول المرسل به ؛ 
فعدم كون الكتاب دنه به يفي ذُُ العلم لا يشحرنا ولا ينفعة 4 والرزافة 


01 ما بين [ ] أثبتناةُ استظهاراً ؛ لأنّ اللّفظة في (م) غيرُ واضحة . 
(؟) محل التقطٍ لفظتان غير واضحتين في (م) 

فيه ويُحتمل أنها (( ومع )» . 

(4) محل التُّقطٍ لفظتان غير واضحتين في (م). 
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الأصليّة فيما لم يرد فيه بان مفيدة للقطع بعدم التُكليف » وما ورد فيه 
فليست هناك بحجَةٍ فلا .... "2 تكونٌ ظنيّة . 

وقولهُ : ٠(‏ وعلى هذا ... )) إلى قولِهِ : (( ما لا يطاق )) واو أيضاً ؛ لأنَّ 
تكليف ما لا يُطاق إِنّما مُنِعَ منهُ على قاعدةٍ الحسن والقبح العقليّين ؛ 
وذلك القبح بعينه موجودٌ في التُكليف بِالظَّنُّ المستلزم للظّن للأمر على 
ما لَم يأمن فيه الخطأ . 

وقولة : ( إنّما هع بملاحظة كل منهما .. )) الخ ؛ ضعيف أيضاً ؛ فإنَّ 
كو قر الو انو ابيا الا الا بلاقم 
أو التّبادر بينهما ؛ وهوّ خلافُ ملاحظة كل منهما على حدةٍ 7) 

وإن قال : قد أجَمَعَ الاضنهاد ونيد الطالة نقد إنتنان ليد 5 

بتحقق الجزئي في ضمن الكُلّيّ بعد العلم بتحقق كُلْيَّةٍ الكُلَيّ وجرئيّة 

50 ؛ على أنه ابد لحكمهم بأد ظن المجتهد المطلق أو مُطلَقاً ححة 
في حقَهِ وحق مَنْ يُقلَّدُهُ من مُسَتَددٍ قطعي - كلجاع أو دليلٍ عقلي - ؛ 
فيكونُ - حيئنل - جميع الأحكام الاجتهاديّة بأفرادهًا مُستئدةٌ إلى القطع 
مدخولة الحكم تحت العلم بواسطة الظّن ؛ فلا يكونٌ تعيّدٌ بالظّهٌ © . 


. محل التّقط لفظةٌ لّم نتمكّن من قراءتها في (م)‎ )١( 
. (؟) عند هذا الموضع انتهى السّقط من (ط)‎ 

(”) كذا في (م) » وفي (ط) : (( مُتحققا )) . 
(5) في (م) : (( بظنّ )» . 
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فقيل لهم : إِنَّما ”2 حاجة هذا الحكم الخاصٌ ‏ وهو أنَّ ظنّ المجتهد 
حجَّةٌ في نفس الأحكام ‏ إلى الدّليل القاطع منْ حيث الحقيقة الكليّةِ ؛ 
وهيَّ نفس الحكميّة . أو من حيث الفرديّةٍ العرضيّةٍ ؛ وهيّ اعتبارٌ 
الخصوصيَّةِ ؛ فعلى الفرض الأوّل يعم الدَلِيلَ المحوج إلى ذلك كَل حكم 
من حيث هوَّ جزئياً كان أو كليا ؛ فلا يصحٌ استنادٌ بعض الأحكام - ولو 
كان جزئياً ‏ إلى الظَّنّ ؛ وإِنْ كان ذلك الظَّنُ بدخول ” القطع , إذ الظَّنُ 
دق يقال سسدية الذرعةواة مالا فنندي قن لكر بالاعبباران: 
وعلى الفرض الثاني يستلزمٌُ خلوٌ الدّعوى عن الذّليل ؛ لأنّ العقل 
لا يحكم بهذا الحكم الخاص باعتبار الخصوصية بالدّليل القاطع ؛ 
والإجْماعٌ مَمنوعٌ مع كونه غيرَ مجدٍ في محل التّزاع . 

شم فيل : إِنّ تجويرَ التعبّدٍ باللّنّ واستناد الأحكام إليهِ ؛ لاقتضاء 
الضَّرورة بفقدٍ العلم في بعض الموادٌ المكلّفةٍ بهًا؛ يقتضي تجويرَ التَعبّد بم 
دون الظّنّ أيضاً عندَ فقدٍ الظّنّ مع مس الحاجة ؛ لاشتراك العلّةِ المجوزة 
ودليل العقل المفروض ؛ وهذا القولٌ يستلزمُ الخروج عن مل الأنبياء ؛ 
بل زمرة العقلاء . 

كم فيل : إن الظّنّ حقيقة غير حاصرة ؛ لتركب ماهيّيِه '" من جزئي 
(0 في © :(إذ». 


5) في م : « دخول ) . 
(") وفي (م) : (( مهيّعه )) . 
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الجهل المقتضي لاحتمال التّقيض والإدراك المقتضي لاحتمال الواقع ؛ إذ 
مع احتمال النّقيض وعدم الأمن من الخطأ يتحمّقّ حقيقةٌ الحصر ؛ للزوم 
ولا منضبطٍ قطعاً ؛ وإلاً لَمْ يكن الظَُّ ظنَا؛ فليم قلبٌ اماهيِّ ”2 ؛ وهو 
خلف . ففرضُ محصوريّةِ الظَنّ الاجتهاديّ الواقع تحت القطع ‏ بزعيهم - 
لا يجدى نفعاً في محصوريّةِ الأحكام الدَاخْلةٍ تحت الظَّنّ الاجتهادي ؛ 
لاستحالةٍ انحصارهًا تحت الظْن اركب حقيقةً من جزءٍ الجهل الغير الحاصر . 

ثم فيل : لو جارَ ذلك مُطلقاً ؛ فجارَ لكل فريق ؛ فإنّ العلَّةَ اللحوجة 
مُشتركة بينَ الكل ؛ فلا مَل للتّصْنِيع على مذاهب المخالفِينَ في فروعهم 
المختلفةٍ ؛ واعتبارهم بعض الأمارات الغير المعتبرة عندكم ؛ مع لزوم 
الاستغناء بهذا الظَّنّ المقطوع عندكم عن المعصوم اُوَّف الُتصوّر من 


عوعو 


اللُطيف المكلّف تعالى شانه -. 


ابا ره لجر بور 
ارين ا اي و و 
المقتضي هو بقهُ التُكليف مع انسدادٍ باب التُوقيف مع قبح التُكليف 
بما لا يُطاق كقبح ”" الإهمالء وقد منِعَ مِنَ التُكليف بلا شّرط ؛ ثم من 


. ») وفي (م) : ( الهيّة‎ )1١( 
. ») لقبح‎ (١ في م‎ )5( 
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بقائه لا بشرط , ثُمّ من وجودٍ المشروط مع عنم التترط 6 فإذا كان وجود 
المشروط ثابتاً بالضّرورة ؛ تُبَتَ وجودُ شرطه وعَلْيِهِ ؛ تبعاً بالملازمة القاطعة ؛ 
كثبوت الحدوث لغير المشاهدٍ بثبوت التَغيّر المشاهدٍ . وثبوت المحدث 
بعد نبوت الحدوث . ونقض هذا الدّليل ؛ يستلزم القولَ بالدّهريّةِ ' 
والسفسطيّةٍ وإنكارٌ الصانع ‏ تعالى شأنه 62 وكذلك المنع من التَوقيف 
الغير امير عن غيره امير غيره ؛ لكونه مساويا بعدم التوقيف في 
الخروج عن المرادٍ ؛ ولزوم النّزاع والفسادٍ النَافِيَين ”© لغرض التكليف ؛ 
فيلزمُ من صحَتِه بطلاتهُ » ومن إثباتِهِ نفيّهُ » وكلّ ما كان كذلك ؛ فهو 
باطل بالضرورة مع لزوم الوقوع في القبيح الذي فْرُوا منهُ من لزوم 
الإهمال المستلزم للفسادٍ » ولزوم التُكليف بما لايطاق المستلزم 0 
والسفهِ لرب العبادٍ بسبب القول مع انتفاء التوقيف ؛ المستلزم لتكليف 

ما لا يطاق بعينِهِ » والقول بالتُوفيق الظَنّيَ المستلزم للإبهام””" والخروج عن 
مرادٍ العليّ العلأم ؛ المؤمّي إلى الخطأ والفسادٍ المترنّبٍ بعينِه على الإهمال . 
كل ذلك مع كون المقتضي أعمٌ من الحاجةٍ إلى ظنّ الِْتهِدٍ فقط ؛ التتٌامل 
لسائر الظّنون ؛ بل المتُكوك والأوهام ؛ لعدم وفاه الظّنّ الاجتهادي الخاص 
لجميع الأحكام ؛ وني جميع الحوادث العظام مع مس الحاجة كما هو مُشاهَدٌ 
)١(‏ في (م) : (( بالدّهر )» . 


(5؟) في (م) : ( المنافيين )) . 
*) وقد تكون : (( الإيهام )» . 
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من أجلَةِ المجتهدِينَ الّدَعِينَ للاجتهادٍ الطلّق في محل التَرحدِ والتُوقف 
والإشكال ؛ مع كون اليتيمَين المخاصمِينَ في إرثهما في معرض الهلاك مع 
عدم الحكم الفاصل كما فرضة الْمصنَْفْ ‏ سدَدهُ الله في القوانينَ . 

وأمّا المانع ؛ فموجودهُ غير مدفوع ؛ من لزوم التَّعبَّدِ بما لا أمْنَ فيه من 
الخطأ عن المرادٍ ؛ لزوم التباغض والتّشاجر والعنادٍ والفسادٍ ‏ كما في 
الرَوجَين امُجتَهدَين عند اختلاف رأييهما في البينونة '" ووقوع الطّلاق 
وعديهًا ‏ ؛ ولزوم تخصيص الحكم العقلي الْمستلزم لنقصه ؛ المستلزم لنفي 
دليل العصمةٍ ؛ المستلزم لفسلد الإمامة الدقة ؛ المسلزم ” لفسا مذهب 
الإماميّة ‏ أُيّدهُم الله تعالى ‏ ؛ وقد فصّلنَا القولَ [ في الامتثال ]27 في 
المطوّلات . 

كم فيل : إِنَّ مرجم هذا الدّليل - الذي ذكرتموةُ ‏ إلى انحصار الامتثال 
في الظَّنّ وإلاّ لم * القبحٌ ؛ فتبّت عليكمٌ صِحَةُ طريقة المحدَّئِينَ ‏ أَيدَهُمْ 
اللد تمان هذا الدّليل بعينه ؛ فنقول : إن باب العلم القطعي في 
الأحكام الشّرعيّةِ مسد في أمثال زماننَا في غير الضّروريّاتِ لمكان الغيبة 
وتعدّر المشفافهة ؛ ولا ريب أنّا مُشاركونَ لأهل زمان المعصومِينَ في 
)١(‏ في (ط) : (١(‏ آرائهما في بيدونة )» . 
(؟) كذا في (م, » في (ط) : ( الحقيّة )» . 
(") كذا في (م) , وفي (ط) : (( المستلزمة )» . 


(4) ما بين [ ] لم ترد في (م) . 
(ه) كذا في (م » وفي (ط) كتبت : (( والإلزام )») . 
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التكاليف 0 وقد وردت نصوص الكتاب ينه ف نحريم الظَن وحدم 
اقتفاءِ غير العلم كقولِه تعالى : 92 إِنَّألنَّ اين مِنَ ألَيَ سينا 74" , مع قولَة : 
ا كماد لي لا الكل 4 ”". ٠‏ ولَائَقفُ ماس لك يو. يلم 4 ”" , و طا لَك في 
َشُول أله أُسَوَةٌ حَسَكَةٌ # ”1 . وقامت البراهينُ العقليّة ‏ المذكورة آنفاً - على 
قبح التعبدٍ بالظن » وليس في غير ما عَلِمْ ضرورة أو إجماعا . أو حكم 
به العقلٌ القاطعٌ مِمّا يدل على الحكم باليقين والضّرورة والإجماعٌ 
والعقل القاطمٌ ؛ لا يثبت بهما شيهٌ ينفعنًا في الفقه ؛ بل هي إِنَّما ثُثبيت 
بعض الأحكام إِجُمالاً ؛ ولا يحصل منهًا التّفصيلات ؛ وعلى هذا فينحصرٌ 
الامتثال في العمل بالأخبار الموجودة في كَتّبٍ الأصحاب المرويّة عن الأئمّةٍ 
الأطياب ؛ وإلآ لم التُكليف ”” بما لا يُطاقٌ - لبقا التُكليف وانحصار 
التَوقيف في الأخبار ‏ ثم إِلغاؤُهًا جلاً ؛ ويندرج في ذلك كل الأخبار المرويةٍ 
عن الأئمّةِ ا هاشيميّة عَيْهِرآائَكالموجودة في أصول الأصحاب من حيث إِنَّها 
أخبارهم عَليهِمالئَكخ لا من حيث حصول الظن ؛ بل ولو حَصّل بخلافها 
- كما مر في الشّهادة ‏ ؛ فإِنَّهُ لا فارق بينَ أفرادٍ الأخبار المعصوميّة من حيث 
)١(‏ سورةٌ يونس : الآيتان 5" . 

(؟) سورة يونس : الآيةٌ م 

() سورة الإسراء : الآيةٌ 5" . 

(4) سورة الأحزاب : الآية 7١‏ . 

(8) في (م) : (( تكليف )) . 
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وملاحظة القوّة والضّعف إِنّما هوَ بملاحظة كل منها على حلةٍ لا مجتمعا . 
شم فيل : وأما قولهُ : ( والعقل القاطع لا يثبت به شيء ينفعنا في 
الفقه )) إلخ ؛ فضعيف جذا ؛ لأنّا نبرهن بالعقل القاطع على ما ينفعنًا في 
جَميع الكتاب والسَنَةٍ المأخوذة منهّما حميعٌ الأحكام الشّرعيّةِ المحتاجة 
وتقرير البرهان ومَُقَدَمافْهَ : إن الناس في سلكوهم إلى ربهم صنفان : 
الأول : السّالكون من الخالق إلى الحقّ كما هوّ وظيفة الضعفاء ؛ 
وهذا هوّ السَّفرُ من الخلق إلى الحق . 
وَالتَّانِى : السّالكونُ من الحقّ إلى الخلق كما هوّ وظيفة الأقرباء ؛ 
ويسمى بالسفر من الحق إلى الخلق كما أشار إليه يِلَِككمٍ بقوله : (( ما رَأَيْتَْ 
سَيْناً إلا وَرآَيْتَ الله قَبْلَهُ ) 27 , وكما قال يك - غير مَرَةِ 7" : (( يسم الله 
)١(‏ نسبَهُ المازندراني في شرح الكافي : ج" : ص "8 إلى أمير المؤمنينَ عيكام ونسبة الجلسيُ في 
مرآةٍ العقول : ج١٠‏ : ص41" إلى البعض » والبهائي في مشرق الشّمِسَّين : ص7٠‏ 4 ( منشورات 
مكتبة بصيرتي » قم ) لم ينسبه إلى أحدٍ , ونسبةُ الرّازي في تفسيره : ج79 :ص4١؟‏ إلى بعض 
الْمحقّقِينَ » وذكرة البيضاويُ جه : ص47 ه بلفظ ( قيل ) , ولّم نقف عليه في أصولنًا الحديئيّة . 
(؟) ورد هذا المقطعٌ في دعاء الاستعاذة في الصّحيفة السَّجَاديّة : ص”/ا , دعاء 78 » وروي في 


قرب الإسنادٍ : ص" عن مسعدة وفي الكاني : ج7 : ص 5534 : باب الدّعاء للكرب : ح١٠‏ عن 
بشير بن مسلمة وهما يرويانه عن الصّادق عن زين العابدين عََيْهِمَالسَكمْ . 
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وأمّا السّلوكَ من الحقّ إلى الخلق والسّلوكُ في الحقّ مع الحقّ ؛ فلسنا 
نتكلّمَ فيهما لضعف الأوهام العاميّةِ عن فهم مقاصيئًا وعجز عقولهم 
عن تَحمّلِهًا كقوله بكي " : 

إِنّي لأكثم مِن عِلْمِي جَوَاهِرَةُ كَبْلا يَرَى الخَقَّ ذُوْ جَهلٍ قيْفتنا سن 7 

ورب جور عِلّمٍ لو أَبُوْحْ به لَقِيّلَ لي أَنت من يد لوقن 

وَلَاسْمَحَلَ رجَال الْمسْلِمِينَ دمي يَرَوْنَ أقبَّح مَا يَأُنُوْلَهُ حَسَنًا 

فكذلك النّاسكون صنفان أيضاً : 

الأول الس لو :بوجوى «التكرفت: عل التو تن 4 والوسحوف علق 
لكلف اللّطيف والُوقِف القتّريف ؛ وهذا الصّفُ في السك كالصّتف 
الْمستدِلّينَ بالتّغيير” على الحدوث ؛ وبالحدوث على الُحدث في السّلوك ؛ 
وإنّما غرضنًا إثبات المطلب على هؤلاء الجماعة . 

الثاني : النّاظرونَ من المكلّف ‏ تعالى شأئهُ ‏ إلى صفاتِه الجلاليّة 
ل إلى صِفَاتِهِ 
الإضافية والفعليّة ( كاللُطف ٠‏ والكرم . والجودٍ , والخلق , والرزق ' 


)١(‏ ذكرةٌ الفيضٌ في الوافي : ج١‏ : ص١١‏ : المقدّمة الأولى ونسبة إلى السّحاد #يكله وكذلك 
الشّيخ سليمان الماحوزي في الأربعينَ : ص 4" . 
؟) في الوافي والأربعينَ هذا البيت بعدّة : 
وقد َقَدمَ في هذا أبْوْ َس إِلَى السنٍ وَوصّى قَبْلَهُ حَسَنا 
(”) في (م) : ( بالتغير)» . 
(5) في هم : ( منها )) . 
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والتكليف ) ؛ ثم منهًا إلى أفعالهِ الصّادرة من تلك الصّفات , ثم منهًا إلى 
التكليف . وهؤلاءٍ لا حاجة لهم إلى الاستدلال ؛ لحصول ”" الحقائق في 
هويانهم القدسيّة وحضورمَا في إِنيّاتِهم اللاهونيّةِ ؛ فاستحال لهم تحصيلٌ 
النّظريّاتِ بالاستدلال من باب استحالةٍ تحصيل الحاصل بالمقدّمات . 
ففقول للطّائفةٍ الأولى : إن كنتم تعلمون أن العقلَ يحكم بقبح 
بعض الأمور وحسيهًا بالاستقلال مع عدم استماع الشّرعيّاتِ وعدم 
الالتزام بهًا ؛ كحُكّم عقول الكقّار بحسن الإطعام والإحسان ؛ وحُسن 
الصّدق النافع : وقبح الاساءة إلى المحسن والفعيقت والضيف: وقبح 
الكذب الضار ؛ وكحكمه بوجوب النظر في صحة بِيْنةٍ التبي بيد عند 
دعواة ؛ فلابدٌ أن تُرجعوة إلى وجدانكم ؛ ملتزمِينَ طريقة الإنصاف حتى 
يتبيّنَ لديكم أنَّ من الأمور امسن مالا لنركة الع و90 لياق" 
ثوابَهُ » ومن الأمور القبيحة ما لا يُدركُ قبِحَهُ ؛ ليجتنب عنهُ » ويبعد عن 
عقابيه ؛ فيُصبحَ فاعلاً لوجوه المصالم كلّهًا » وتاركاً لأفرادٍ المفاسدٍ جلها ؛ 
مع كثرة دواعي النَّفس والثنّهوةٍ إلى ما يدركهٌ الإنسانٌ خيراً في الحال ؛ 
وهوّ شر الثشّرٌ في المآل ( كأكل الثّمر بِالنْسبةِ إلى المخنوق وصاحب 
المطبقة اُؤْدّي إلى قتل نفسيه وهلاكه الأبدي ) . وكذلك في دعاوى 


(1) كذا في (م)» وفي (ط) : (( لوجود )) . 
(59) في (م) : ( ليجوّرّ )» . 
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الغضب في ترك ما يزعمّه شر ؛ وهو خيرٌ الخير ( كشرب الذَّواءِ البشع 
المدمر للصّحَةِ والبقاء الموجب لأكل كثير من الّمر والحلو ) ؛ فإذا تبيّن 
هذا وجل مك ميديم النقول عن جعزير علي ابررو) 11 يكل 
عباته القادرين على قول الأصلح وتركٍ الأفسدٍ بفعل الأصلح وتركٍ 
الأفسدٍ ؛ لأنْهُ الأصلح ٠‏ ويَعِدُ ويُوعِدُ تحركاً ”'" للشهويّة وردعاً للغضبيّة 
عن ثورانهما ؛ المستلزم للتَعدّى وترك الأصلح وفعل الأقبح . 

فحَصّل للعاقل بعد طيّ هذه المْقدّماتِ القطعيّةِ علم برهاني ؛ أن 
اللكليك مزجرة باق "لأ الراحت دعتال عالت ل بخ تابه 
لكمال ننوق #زإلا لم يكن راجيا : 

ثم يحكم العقلُ بن التُكليفَ بالأصلح الْني ْبَتَ بالبرهان لابدّ أن 
يكونّ بما أراد الحكيم ‏ تعالى شأنّه ‏ لا بما يريدوئة ؛ لكثرة وقوع الإفراط 
والتفريط متهم ؛ للدّعاوى الشهويَة والغضبيةٍ فيهم ؛ وغلبة هواثهم 0 
على عقلهم . ناستُدِلَ بهذا الدّليل على وجوب التوقيف والتّعريف قبل 


التُكليف ؛ فتَبَتَ بقهُ التُوقيف بالرهان الّذى تبت به بقهُ التُكليف . 
ثُمّ حكم العقل ؛ بأنّ الغْرَضَّ من التّوقيف لا يتم ولا يحصل إل بعد 
)١(‏ وفي (م) الكلمة غير واضحة ؛ وكألها : ( تحريكاً )) ؛ ولعلّها (( تحجيراً )» أو (( حَجراً )») من 


الخَجْرٍ وهو المنغ , واللهُ أعلم . 
(5) في (م) : ( قوكنهم )) أو (( قوتهم )» . 
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َع 


حفظِه ما دام التُكليفُ باقياً ؛ لأنّهُ شرط صحُبِهِ وبعد مير ”'' عن 
غيره وإلا فيكونُ تكليفاً بما لا يُهتدى إليهِ ؛ فأوجب العقل على الحكيم 
حفظ التُوقيف للتّميِيز ''' عن غيره ببقاهِ العلم وحفظ طرقه ؛ لأنّ الظَن 
لا يكون مُمَيّرَ المكان ؛ لظلمة ”' الاحتمال في ماهيّتهِ وتركيبيه 7 من عَسَّق 
الجهل ونور الإداراكِ . ولعدم جواز ارتكاب أقلّ القبيحَين في حقّ الكلّف 
- تعالى شأَنّهُ - مع قدرتِهِ الكاملةٍ ؛ لكون الجواز مشروطاً بالعجز من 
رفع الأقل ؛ ولرفع الوثوق عن إخباره تعالى ؛ ولاسيّما في الوعدٍ 
والوعيدٍ ؛ لاحتمال كونهما من باب الكذب الأصلح ؛ الدّاخل في باب 
أقلّ القييحين . 


ثم حَكمَ العقلّ بنصب الأدلةٍ الموصلة إليه في غير الضروريّاتِ ؛ بحيث 
يُدرك ويُصاب وينال , ثم بإيجاب الطلب على النَّساءِ والرّجال : (( طَلَبْ 
العلم فَريْصَة عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ » 2 ؛ فصِعَدَ دليلنا كصعودٍ دليل 
)١(‏ في (م) : (( بعد تميبزو )) . 
(5) في (م) : ( المتمير )) . 
(*) هذا ما استظهرناة وفي (م) (( وظلمة )» » وفي (م) دون الواو (( ظلمة )) . 
(5) في ) : ( وتركبة )) . 
9 مصباح الشّريعة : ص؟؟ », وفي كنز الفوائدٍ للكراجكي ص7"9 2 ومشكاة الأنوار : 
ص75 : باب: فصل8 : ح576 عن النِي ل ورواة ابن فهد في عدَّةٍ الدّاعي : ص5 عن 
منتقى اليواقيت مرفوعا عن محمّدٍ بن علي بن زيدٍ بن علي بن الحسين عَليهِماانَكامعن الرّضا عن 
آبائه عن أمير المؤمنينَ يكام عن رسول الله لاؤيلة . 
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السّالكِ من التَّيُر المشاهدٍ " إلى الحدوث اللاذم ليقت روف ادويق 
إلى المحدث من أصلحيَّةَ التُكليف بما أرادَ إلى وجوده وبقائه » ومن وجوده 
إلى وجود التُوقيف وبقائهِ » ومِنْ وجود التُوقيف إلى وجود الأدلّةِ المفيدة 
للعلم به احفوظة ؛ بحيث يُدرَكُ ويّئال . 

ثم حَكَمّ العقل من باب فعل المْقدّمةٍ ببعثةٍ الأنبياء وإرسال الرّسلٍ 
وإنزال الكتب ونصب الحجّح المعصومين الوقَفِينَ الواقفينَ من وراء تواتر 
المتواترين وإجماع المُجمِعِينَ ورواية الراوينَ ؛ لنفي تحريف الغالينَ 
وتأويل' تذاهلن :وا تحال المبظلن ب كنا صر علد دمن شير اشتراظ 
حضورهم وظهور_هِم لكل مُكلّف من العبادٍ ؛ لأنّ المدبْرَ قد يُدَبْرٌ الأمورَ 
في الإستار أحسن منهُ في حالةٍ الظّهور والقهر والإجبار . 

ثم فَنضَ العقلَ فرأى التَوقِيفَ منحصر في زمانِنًا هذا بِالنسبةٍ إلينا في 
الكتاب والسَنّةِ المعصوميّة الموجودة الآنَّ في أصول الإماميّة ( كالوسائل , 
والواني ‏ والبحار ؛ وجواهر البحرين )؛ لانحصار الحق في طريقة 


. )) كذا في (م) ؛ وفي (ط) : (( فيصعدٌ دليلاً كصعود الدّلِيلٍ المسالك من التّغييرٍ المشاهدٍ‎ )١( 
: (؟) في الكاني : ج١ : ص" : باب صفة العلم : ح؟ عن أبي البختري عن الصّادق عَليواهَم‎ 
فَإن فيا أل البيْت في كل خَلفٍ عدولا ينْفْنَ عَنْهُ تخرييف العَالينَ , واليِحَال الِْطلْنَ وول‎ ( 
لجَاهِِيْنَ )» , وفي اختيار معرفةٍ الرّجال : ج١1 : ص١٠ : ح5 بسندهٍ عن إسُماعيل بن جابر عن‎ 
الصّادق عَهآتََ* قال : (( قَالَ رَسْوْلَ الله يد : يَحْمِلُ هَذَا الدَيْنُ في كُل قَرْنٍ عَدُوْلَ ينفو‎ 
. نه وبل لْبْطِليْنَ ريف العَاليْنَ وَانتحَال اجَاهِِيْنَ كما َنفِي الكيْرُ حَبث الخَديْدٍ)»‎ 
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الإماميّةٍ برهاناً . 


2 


ثمّ انسدادُ سبيل التُكلم والأبحاث والتّحديث المشافهي عياناً ؛ 


5 


اخ 


فلا يخلو هذا التَوقيفْ من وجوه ثلاثةٍ صدورا » وصور ثلاثةٍ دلا 


- 


وشقوق ثلاثةٍ نسبة . 

أمّا الوجوهٌ النَّلائَةٌ صدوراً ؛ فهوّ: إما كَذِبْ جَميعاً ؛ ولا يصحٌ التُوقِيفْ 
بالكذب والباطل ؛ لكونِه بمنزلة اللاتوقيف ؛ للزوم القبح للمُكلّف ‏ تعالى 
شال :وما عط 2 بالصدق والكنذت واو والباطل فلا كلق من 
وجهّين : إِمّا لم ينصب أو لم يبقّ فاصل مُميّرٌ بينهما ء وتحكمّ الخلط 
المستحيل الامتياز ؛ فاستلزم فوت الغاية وساوى مع الّلاتوقيف , وما 
نُصِبّ الفاصل الْمَيّرْ بينَ الصّدق والكذب ء والحقّ والباطل ؛ والصّحيح 
والفاسدٍ ؛ بحيث يحصل العلم ؛ فثبت المطلوب ورَجَعٌ التوقيفٌ إلى معلوم 
الفتدق ذا سد كلا وهر بج افير لقم ايا 

وأمّا الصُورٌ الثّلائة دلالةَ ؛ فهوّ: إِمّا نص وهوَّ ما لا يحتمل إلا المرادُ ؛ 
فهوَ المطلوب ٠‏ وإما ظاهرٌ فهو مَعَيّنَ أيضاً ؛ لأنَّ الحكيم لا يُخَاطِبْ بما لهُ 
ظاهفر يويد كخلاقة لا تص القرينة التحفوظة الواضلة ل المكلقك 
الموصلةٍ إلى المكلّف . وإما مَُشابيهٌ ؛ فلا يصمح التُكليفُ به عقلاً وسمعاً ؛ 
فتعيّنَ في الأوليين . 


. ) لعلَّهًا : (( مختلطً‎ )١( 
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وَأنا«التتقوق الثلامة سي عقيو إن لا امعارظن اله #«قالاخة بد 
متَعيّنُ . وإمّا لهُ معارض لا يقاوم فالأخدٌ بالأقوى '" ؛ لثلا يلم ترجيح 
المرجوح . وإمًا لهُ مُعارض مُقاومٌ ؛ فالارجاهً في التّعيين الوق هيد 
الحكم في الصعة أو الحكم بالاحنياظ ون الإرجد"" 'واللوسعة ف العمل ؛ 


نَحَصّل اليقِينٌ للعاقل الرّزين برهانٌ عقليّ متينّ بعد إيجاب التُكليف 
على الحكيم ‏ تعالى شأنه - عقلاً ؛ وثبوته إجماعاً من المليّنَ في زماننا 
هذا يتلل كلو اعبار اوسرد لق مشكلات مساك الأمالك السك 
بنصوصهًا وظواهرهًا للأحكام الواقعيّةٍ النّفس الأمريّةٍ في زمائِتًا هذا 
بانسب إلينا آحاداً كانت أو متواترات . صحاحاً أو ضيعاقاً ؛ وإلاّ لز 
ارتفاعٌ التُكليف ‏ وهوّ ترك الأصلح ‏ , أو التُكليف بما لا يُهتدّى إلية 
وهو إغراءً بالجهل ورضىّ به ١‏ أو التكليف بالتشهّي أو التظني ؛ وهما 
خلاف الأصلح ؛ لاستلزايهما الفسادً والشّقاقَ والخروج عن مرادٍ خالق 
الأنفس والآفاق ٠‏ والإقدام على ما لا أَمْنَ فيه من الخطأ . أو التُكليف 
بغير الأحكام الحقةٍ الواقعيّة ؛ م نصب دليل عليهّما ”© : أو بدونه وهو 
)١(‏ كذا في (م » وفي (ط) : (( إلا أن يقاوم بالأقوى )) . 
(5) كذا في (م) وهوَ أرجحٌ , وفي (ط) : (( والتّوقيف )) . 


") وفي (م) : ( في الإجاء )» . 
(5) كذا في (م) » وني (ط) : (( عليها )) . 
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يستلزم تعد الحقّ في الواقعةٍ الواحدة بالنّسبةٍ إلى مُكلّفٍ واحدٍ في زمان 
واحدٍ ومكان واحدٍ من إِلهٍ واحدٍ ؛ وهو حاصل التصويب ؛ أو عدم كر 
حكما و حدية ا و هرين الناس سل النيد كيه او إقذا افر 
وهو يستلزم فتحّ باب الإغراء بالمعاصي والتقصير”"' . أو التُكليفْ بالباطل 
والضّلال , أو التَصويبُ النكير . والأوّل يستلزمٌ نسبة القبيح إلى الحكيم 
القدير , والثّاني الخروج عن ضرورة الإماميّة ؛ لإنكار ضرورة التَخطئة ؛ 
فقد تبنت قطعيّة هذه الأخبار المنحصر فيهًا التَّوقِيفْ والبياكٌ صدوراً 


2 23 


ودلالةَ بحسب النَصّ والظاهر ؛ كما تَبَنَت إمامة الأئمّةِ الاثني عشرَ ‏ سلامُ 
الل عليهم - بدليل وجوب نصب الرئيس على الحكيم تعالى ؛ ثم وجوب 
العصمة ”" ؛ ثم انحصارٌ هذا الوصف ؛ لخروج ”" من ادّعى الإمامة 
أو اذّعِيت لهُ عنهًا بالاثفاق . 


ص معو 


ولو جار لهُ تعالى التَّعبدُ بما لا أمنَ فيه من الخطأ ‏ ومنهُ الظَنْ ولو في 


الجملةٍ ‏ ؛ لانتقضَ حكم العقل باشتراط العصمة للرّئيس في جميع 
الأزمنةٍ ثم الاستدلالٌ بذلك على وجوب إبقائِهِ تعالى القائمَ ‏ جل الله 


51 


فرجهُ - إلى يومِنَا هذا مع اقتضاء الطبيعةٍ والعادة موتة يكم » والسّرٌ أن 


. ») كذا في (م) » وفي (ط) : (( بالقاصر والمقَضّرٍ‎ )١( 
. )) في (م) : (( وجوب عصميه‎ )( 
. ») في © : (« روج‎ )5 
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مسألة اشتراط العصمةٍ عقلية ؛ وحكم العقل لا يقب التَخصِيص عقلا 
ولا اشرعاً + لتعلقه. بالكليّات فقط وإحالة تحقق الجزئي بالتُحقق”" 
الكلّى فيه ؛ فتَدبّر تظفر ‏ إن شه الله تعالى ‏ . 

قال : (( والثّاني ”" : إِنَّهُ لو لَمّ يجب العمل بِالظّنّ ؛ لم ترجيح 
المرجوح على الرّاجح ؛ وهو بديهيٌ البطلان ذكرَهُ العامة في الهاي 
وغيره . وتوضيحة : إن لفظ الترجيح في قولِنا : " ترجيح المرجوح " بمعنى 
الاختيار . ولف " المرجوح " عبارة عن القول بأن الموهوم حكم الله 
والعملٌ بمقتضاةُ . و " الرَّاجِحٌ " عبارة عن القول بأنَّ المظنون حكم الله 
تعالى أو العمل بمقتضاةُ . ومبدأٌ الاشتفاق في لفظ " الرّاجح والمرجوح " 
هوّ الرُحجانٌُ . بمعنى استحقاق ناعله المدح أو الدّمّ لا بمعنى كون الشنّيء ذا 
المصلحة الدّاعيةِ إلى الفعل كما هوّ المصطلحُ في لفظ " الْرَجّح والمرجوح " 
في تركيب التٌرجيح بلا مُرَجَح وترجيح المرجوح ؛ المصطلحَين عند نزاعهم 
في أن التَّرَجِيحَ بلا مجح محال وخلافهُ ؛ وكذا ترجيح بح المرجوح . وبالجملة 
المرادُ أنَّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح 7" عند العقل ' 00 
والعمل بالرّاجح حَسَنْ . ووجهة : إن الأوّلَ يُشبهُ الكذب ؛ بل هو هو 9) 
)١(‏ كذا في (م) » و(ط) : (( بالتحقيق )) . ٍ 
(؟) قوانين الأصول : ص”57 4 ١‏ 5 45 » وفي (م) : (( الثاني )») . 


(*) كذا في (م) وقوانين الأصول , وني (ط) (( بالوهم قبيحٌ )» . 
(4) كذا في (م) والقوانين » وفي (ط) (( بل هو تمامٌ الكذب ) . 
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بخلاف الثّاني ؛ ولا يجورُ ترك الحسّن واختيارٌ القبيح ) . 

يقال له : قولك : ( كان المظنون حكم الله )) لخ مختارٌ المطير ب 
والّلائقّ بمذهب المُخَطَّئَة أنَّهُ مظنونٌ كونِهِ حكم الله لا المظنون حكمٌ الله ؛ 
وقد نبّهَ عليه سلطانٌ امُحقَقِينَ في حاشيةٍ المعالم . 

شم يقال : إِنَّ الرجحانّ الإضانِيً لا يُُجَدِي نفعاً لأعميّةِ الدَّلِيل عن 
الدَعوى ؛ بشمولِه الثنّك بِالنّسبةِ إلى الوهم ؛ والوهمُ الفتوى بانسب 
الوهم الضّعيفٍ مع عدم القائل به من العقلاء ؛ ولشمولِهِ ظنّ غير 
المجتهدٍ ؛ بل ظنّ الكافر والفاسق بِالنَّسبَةٍ إلى الوهم ؛ وتخصيص الإجماع 
الموهوم للدّليل العقلي دليلٌ على انتقاضه عند مَنْ أقرٌ بالإجماع ؛ مع 
انتقاضه بمدلولِهِ ؛ حيث يقال : إِنَّ الفتوى بالمظنون مَرجِوحٌ عند العقل ؛ 
لعدم الأمن من الخطأ ؛ ولمكان قيام "© الجهل فيه » والفتوى بالعلم راجح ؛ 
والعمل بالراجح حَسَّن , ولا قور فرك الحسّن واختيارٌ القبيح » مع أن 
مبنى هذا الدَّليل على الدَّليل الأوّل ؛ وكذلك الثَّالث » ومبنى الأوّل 
على انسدادٍ باب العلم ؛ وقد بِينَا فسادهُ هاهُنا وفي رسالةٍ ( فتح الباب إلى 
الحقّ والصّواب ) . 

قال ”" : ( الثَالتْ : إن خالفة ما ظَنَّهُ المجتهدٌ حُكُمَ الله مظنةٌ للضّرر ‏ 


. ») كذا في (م, » وفي (ط) : (( لإمكان بقاء‎ )١( 
. ») (؟) كذا في (م) » وني (ط) : (( ووجوب التصب للدّليلٍ‎ 
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ودفع الضرر المظنون واجب )) . 
يقال : إِنَّ متابعة ما ظنّهُ المجتهدُ حكم الله مَظَنّدَ للضّرر ؛ لاحتمال 
الخطأ والمخروج عن المرادٍ ؛ ودفعٌ الضّرر المظنون واجبٌ ؛ فمخالفة ما ظلَّهُ 
المجتهدٌ حُكم الله واجبْ ؛ مع أَنّهُ لا مظنّة للضّرر ؛ حيث حَكَمّ العقل 
والشعٌ بقبح انبا الظّن ووجوب نصب الدَّلِيل ”'' على الحكيم العدل . 
قال المحقق الحلّىُ (" في جواب ابن شتُريح : ( إِنْ علمنا بوجوب 
نصب الدّلالِ من الشتارع على ما يوه التُكليفٌ به يُؤْمننا الفمّررَ عند 
الف صدق المخبير " . ثم ما ذكروة منقوضٌ برواية الفاسق ؛ لا بل 
برواية الكافر ؛ فإنَّ الظَّنَّ يحصلْ عندَ خبره . لا يقال : لولا الإجماعٌ لقلنًا به . 
لأنا نقولٌ : حيث منعّ الإجماعٌ من اطَرادٍ هذه الحجّةٍ ؛ دل على بطلانها ؛ 
لأنّ الدَلِيلَ العقلي لا يختلف بحسب مظان . ثم إِنّ الحجّةَ مقلوبة عليهم ؛ 
لوكت الس كبو الو احرودبز ايل "اع السو طن طنة + 
لجواز اشتمالِهِ على مصلحة لا يَوْمَنَ الضّررٌ بفواتِهًا ؛ فليجب إطراحة ؛ 
)١(‏ قوانينْ الأصول : ص47 4 . 
)١(‏ معارجٌ الوصول إلى علم الأصول : ص4 ١‏ : الباب/ : الفصل ‏ . 
في المعارج الأصول لمطبوع : (( عند ان عدف امخبر » . ٌ 
(4) كذا (م) » وني (ط) (( والقول )» . وجملة : (( وأقول " والقول ' : بخبر المجتهدٍ عن ظلَّهِ )» 


لّم ترد في معارج الأصول المطبوع ؛ وبحسب ما جاء في (م) ؛ فهي جملة اعتراضيّةٌ من الصف 
على صاحب المعارج وهو أرجح . 
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ع م6 عي 


لجواز اشتمالهِ على مفسلةٍ لا يُؤْمَنْ الضررٌ بفعلِهًا ؛ ويلزم على ما ذكروة 
وجوب العمل بقول مَدَعِي النْبّوةِ دون المعجز بعينَ ما ذكروة )) . 
بقول المَوَلف : يظهرٌ من جواب المحقق لابن شريح جواب الدليل 


القائدة الذّامنة : 


في ذكر ما التقطناةُ من منظومةٍ العَلّم العامل + العلامة القيامة: 
الألمعيّ اللُوذعيّ . الحبر الذّكيّ . والصّنو الصّفي ؛ والحبُ الوفيٌ ؛ [ الا 
من كل شين ؛ ابن الفاضل الكامل المحدّث العامل الششّيحٌ محمَّدٍ بن 
على ] ”2 ابن عيثان أخيًا في الله المتّيخْ حسين ‏ دامت إفاضفُهُ وإفادثة ‏ . 


- 


وقال ‏ أَيدهُ الله بتوفيقِه فأحسنٌ وأجادً وأهدى إلى سبيل الرَّشَادٍ ‏ © . 


باسم إِله الخلق ذي الجلال 
والحمد لله العَلِي انان 
مَنْ أَبْدَعَ الحَلْقَ بلامفال 
2 الصّلاةٌ والسَّلام أبدا 
وآلهٍ وصحب+ه الأمجادٍ 
وبعدُ فالجاني الحسين القاري*) 


والطول والإفضال والوال 
وتاب النيصاق احجان 
3 خَلَّقَ الإنسانَ من صلصال 
على ابي الهاشمي أحمدا 
ما صاح قمُرِئٌ ”" على الأعواد 
جل ابن عيثان الف الأخباري/” 


(1) ما بينَ [ ] سقط أثبتناة عن منتظم الدُرّين ج١1‏ : صه 5:5 : عند ترجمة الّاظم . 
(؟) وقد وردت مستقلّةَ ضمن مُجلّدٍ موجودٍ في مكتبةٍ مجلس التُورى الإسلاميً في إيران 84/١‏ / 
4 ف 87044 يضم كتابَهُ فح الباب ورسالتيه حرز الحواس والبرهائيّة ‏ والمنظومةٌ تقع في 


الصفحات ١9‏ إلى 75١١‏ ونرمز لها (ن) . 
(”) في (ن) : (( القمري )) . 


(4) نسبةً إلى القارة إحدى قرى الأحساء وقد أخذت شهرتها من جبلِهًا المسمّى ( جبل القارة ) . 


(5) في (ن) : (( فى الأخباري )) . 


4 > مصادر الأنوار : الخاتمة : الفائدة الثَّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عيثان 


يقول : يا قوم اسمعوا مُقالي 
قد قال خيرٌ الدّين للكهف الأظل 7" 


إن كانت العصمة في الخلافة 
إن كان طَدُ الجتهد مقبول 
10 | الأمر لأهل الس 5 
إيَاكم أن تركبواالجهالة 
إن قتلتمُ الحفظ تكليف الورى 
قَلنَا فإن الافتراءة قدوّقع 
والحفظ يُمكن بالتواتر والكتب 
إن قَلتمُ المّر في وجوب العصمة 
في من يلي أمرّ الرّسول جزما 
ِيؤمّن الخطاً في التكايف 
فالخطا الجاري في الفروع 


7 0ك الس ١‏ 
مُحَمَّدٍ اليفدي مولانا الأجل 


سوى جمهه أو بليدٍ أو ولد 


4 


ظ 


وهذه مَغلضّة سخيفة 
شرطاً فظن الْمُجتهد خُرافة 
فليست العصمة شَرطاً قولوا 
ووافقُوهُم في دخول الْجنّة 
أو تسلكُوا فِي سبل '" الضّلالة 
مِن دون ريب أو بدون”" افيرا 
لوكانما كلم صوابا لامتشغ 
فاسلك سبيل الحقّ يا هذا تصِب 
وأنها شرطبدون وصمة 
إِنْ لم يكن كذاك صار ظلماً 
من الحكيم القادر اللّطيف 
مِنْ أينَ صحّ ليس بالممنوع 


)١(‏ كذا في (ن) وهو أظهرٌ » وفي (ط) : (( لكنهو الأصل )) . و( لكنهو ) أو لكناو : هي أكبرٌ مدينةٍ 
شيعيّة في الْهندٍ وعاصمةٌ مقاطعة يوبي ( هلا ) اختصار ( 588018511 1581لا ) إحدى أكبر 


ولايات الْهندٍ الشّمالية سُكَاناً. تقع في منطقة تاريخية كانت تعرف ب ( أوده) » وتلقَبْ بمدينة التوّاب . 


(5) في (ن) : (( أو تسلكوا مسالك )) . 
؟) في () : (( وبدون )» . 


مصادرٌ الأنوار : الخاتمة : الفائدة الثّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عيثانت 5٠.85‏ 


ما الفرق بِينَ الأصل يا فتى العرب 
مَنْ بين الفرق بوجه شاف 
وعزاة 2 ١‏ سَ 9 و 
اسْمّعٌ مني" كل مايقول 
فحيث ضاق الأمرُ بالل الصّفي 
لم يدر مايقول في اللجواب 
انطقَه الله العزيرُ اللباري 
لكنّ أصحاب الأصول البّررة 
فافترق السٌّئِّي معاً والشّيعي 
لكنْ غداةٌ الحشر اجِتَمِع مَعَكْ 
وجاء نحو علماء الكَرَب 
فما رأى منهم جواباً ثافياً 
فلتسيكيها فتزار تنو اتصواد 
لما أتى طوس وحَّل المدرسة 
فجاءةٌ الجوادُ في منامه 


(0) في (ن) : (( من ) . 
(؟) هذا البيتُ ورد في (ن) دون (ط) . 


والفرع بَيِّنْ لتفوز بالقرب 
وأوضح الأمرّ بنوع واف 
لآتني بحنلّهٍ أطول 
مُحمَّدٍ الهبدي بدار الحنفي 
مورة الطاب والعسوداي 
فمًارأىدعن لسرت م5 
بأن يفول : إشّي عبار 
مُفْرَّقْ بيّْنَ القبيح والحسّن 
وقال قد فررت مِنْ تشنيعي 
مُحمَّدٍ الهبدي فتى الأخيار 
مُفكَراً في قولِهٍالرزين 
والفرس والثركِ دعاةٍ المذهب 
فسار ص أرض العراق ايا 
تلحوعكة إلى أبي 2 اد 
جاء إلى إمامِه والَمسَه 
ليسلِكُنَ منهج السسَّدادٍ 
قياقتا عليه مع فلا © 


ك٠"‏ مصادرالنوار: الخاتمة : الفائدة الثَّامنة : منظومة اشيم حسين بن عبثان 


فجاءةٌ الجواب ”" قائلاً لهُ 
إن فين أرسلنيإليك 
أتيت تسأل عن ثلاث مُشكِلة 
والاستطاعة ثئهالاختيار 
والثالفة مسألةعجيبة 
مسألة الأخبار والأصول 


لن 


فاسمع هُديت الْرْشْدَ يا نحمّد 


فسارٌ قاصد الجوادٍ بن علي”*) 
لآنِهعَلَّمَهُ الرَدٌ والدل 
فشَيّد الأخبارَ بللبرهان 
وصارٌ يُدعَى بالفتى الأخباري 
ومالَهُمِن اصر مُعِيْنِ 


ا 
5 
4 


فحين أعّا العنتلوماء رده 


مه اب داء قبل أن يسألةُ 
4 شة 0 الس بنك 
مشالة الطقة غير مسالة 
هن دون توفيض ولا إجبار 
مُشكلةمعضلةٍ غرية 
قد ”2 طَاش فيهًا لْبُ ذي العقول 
مَنْ لزمَ الأخبارَ جزماً يُحمّدُ ") 


لا خيرَ في الفتعوى بدون الخبر 
تجل الميامِيْنَ الْهُداةِ الكٌمّل 
حلا ونقضا وخطاباً وجدل 
وصيّرَ البرهان كاليان 
يْشْكَمٌ في مجالس الأشرار 
سوى الإله الخالق © الْمِْيْن 
من كل غادرٍ وكل ماكر" 


راموا بعادّه وراموا طرده 


فجلس الجواد )) . 

((ها) . 

( يُسعَد )) . 

(( فصّارَ رقَاً للجوادٍ بن علي )) . 
(( الواحد )) . 

(( عن شَرٌ كل غادرٍ وماكر )) . 


: في (ن)‎ )١( 
: في (ن)‎ )( 
: في «ن)‎ 5 
: في (ذ)‎ )5( 
: في «ن)‎ )5( 
: في (ن)‎ )5( 


مصادرٌ الأنوار : الخاتمة : الفائدة الثَّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عيثانت 11" 


مَنْ رَامَ أن ينظرَ بعض غرره 
فليَستَمعْ ماذا يقول الجاني 
لابد للتكليف من توهِفي 
ما دام تكليفُ العادٍ باق 
أن تكايفاً بلاتوقف 
إن تكاب تكليفاًبلاتوقف 
وقد علمت أن خخلاق الورى 
فلا يجوز أن يُكلّف أحدا 
والقول بالتٌصويب غَيْرُ جاتر 
فالشترطٌ في التُوقيف إعلامٌ البشر 
جد هم القصذد والمرادُ 
والفورُ لا يتحصل إلا الذي 
لم يجب * الأميرٌ إلا في الخبّر 
قال الي مُوصياًللأمّة 


أو يَلتقِط جواهرا " من دُرره 
هِنْ نظيه ”*" الدّرَ مع العقيان 
من الحكيم القادر اللَطيِف 
له يُرْفْعُ الكَوقِيفْ باثفاق9) 
ليلق بالظَالِم والصتيفف 
يَوجِعٌ قِحُهإِلَى المكلّف 
مُنَرَة كل نقص وافترا 
بدون توققهِفي زماناً أبدا 
حتّى لدى الأطفال والعجائز 
موى الكتاب والخسر باع قطن 
بِمَاهوَ المرادُ آي وخبر 
وتحصل الفورٌ بِمّا أرادوا 
قد جاء أمرٌ الله والنبي 
أو الكتاب ليس في هذا نكر 
ا ًا الأمّةَحُذي هديتي 


. )) في (ن) : « جواهر‎ )١( 
. ») في (ن) : (( مَن نظَمَ‎ )5( 
كذا في (ن) » وفي (ط) حدث سقط فصار البيتين بيتا واحدا هكذا‎ )”( 
لابه للتكليفء للعبادٍ باق لا رفغ القَوقِيفٌ باتفاق‎ 
. ») في (ن) : ( آي‎ )4( 
. ») (ه) في (ن) : (( وَلّم يجئ‎ 


٠١‏ مصادر الأنوار : الخاتمة : الفائدة الثَّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عببثان 


فحيث جاء الأمر من خير الورى 
ا ل ك1 والتخرات 
من قناء سَّمّاه بأي تينونية 
هذا اعتقادي وكقاني مُعتَقَد 
إن الإلة ذو الأيادي والمنن 
والظَنُ مِمّا شاعً في الأصقاع 
إن حكم العقل لا بُخَصّص 
لافرق في الأصول والفروع 
فالفرقٌ في الحضور والمهاجرة 
والثّرٌ وجودُهُ وجودٌ عَرَضي 
الخيّْرٌ ذاتي الْسْن يا ذا فافهم 
قال أرسطو”"2 في الكلام ل 
مِنًايكونُ عدمٌالكمال 
ويقِحٌ اكليف بالسّقيم 
والامكتصال راد "ادر 


بأذ خذوهُمًا بدون إِمْهِرًا 
ناج بسص واضح البرهان 


إن قال عِلْمَا أو يقول تعمية 


لدى الله الواحدٍ الفرد الصّمد 
لنظم ما قد صّمّ بالبرهان 
يَقِحٌُ ان رسيا له عير الْحَسَّن 
تهِيحُةهةُ عقلاً بلا ا 
أو يقبل ايض أو يتقص 
وغيبة الامام والرّجوع 
عا للفار ق يا من أنكره 
والْخيْهُ < حب ومسي البيان 
والخيرٌ ذاتي تَفهّم غرضي 
والتّرٌ ذاتي القبح أمرٌ عدي 
افر فر عَدَمِي لامفر 
أو عدم الذَات بللا محال 
من الإلهوالقادر كته 
فغلاً وتركايا 0 للب 


إذ قَلَمَا”" مع المرادٍ يتّجد 


. ) في (ن) : « ( الأرسطو‎ )١( 
. ») في (ن) : كراد‎ )5( 
. )) كذا في (ن) وهو أرجح » وفي (ط) : (( إذا فلما‎ )”( 


مصادر الأنوار : الخاتمة : الفائدة الثّامنة : منظومة الشيخ حسين بن عيخان  5٠١9‏ 


لاسيّما في صورة النّسيانِ ") 
فييقى تكليفُ الورى بلا عوض 
إن سب الفعل إِلَى رب الورى 
أو لا فلا شّكٌ في لزوم الأوّل 
مع أن في الثاني خلاف الشتيعة 
ويلزمٌ الأوّل تكليف الورى 
كذا التشيمي فاعتبر مقالي 
وكَوْنْ تكليف الورى لَمْ يَرتقِع 
وَغْيْرٌ ما يُطاق لا يُمكن أن 
وكون لحم الميتة عند المنخمصة 
أو يلزمٌ التَكليفُ بالمحال 
وإِنْ ظنّ المجتبهد قد أجْمعُوا 
من أجل ذاك 29 صارت الرَعبَّة 
على العوامٌ ثم أهل القفر”") 


فإن أردت يا فتّى جواب ذا 


(1) في رن) تحمل ذلك أو (( الإنسان )» . 
(5) في رن) : ( الْعوّل )» . 

5 في «ن) : ( يلزمٌ )) . 

(4) أزمع على الأمر إذا ثبت عليه عزمٌة . 
(5) في (ن) : ( ذلك )» . 


والخطاً التاشئ من الحمسبان 
أو خالياً مع الخط] عن الغرض 
يامَنْ عليه في الذكا مُعوّل0) 
ويلزمٌ”" القول به شنيعة 
مع الوقوع في الأَلَمْ يا مَنْ درى 
وغصْ بحر الفكر للآلي 
والقول بالعلم محال مُمُتَنع 
يُعْرَى إلى رب العباد ذي المنن 
يجوز أكلهُ بدون ممقصة 
مِنْ واجب الوجودٍ ذي الجلال 
على اقتَقَائهِ وقلمَاً أزمعوا) 
صنفيّن فاسمَع عَمّت البليّة 
في أينمًا كانوا ولو فِي البحر 
فأضغ للقول وقل يا حبّذا 


(5) هذا الأظهرٌ , وكيبّت في (ط) و(ن) (( الفقر )) . 


1٠‏ مصادرٌ الأنوار : الخاتمة : الفائدة الثَّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عبثان 


العلمٌ نور واضح الطريق 
وججانب اللّجَاجَ واللاينة 
والقول إنّما يقول المجتهد 
لكنما الطسريق غيْرٌ مبحصر 
وامْمَعْ هُدِيتَ الرّشْدَ ما أقول 
بأنَ قبح الفَّنيا جماعة 
قد صيّروا الطب شبية الجيفة 
ويقبل التشتخصيص حُكمْ التّقلٍ 
فبابُ تكليف الورى مفقوحٌ 
وحيث قد صم الدَيِل عندي 
وأن عصم ةلإمام لازدمة 
دااعقبز افيه فى ابل 
مَنْ جَاهَد التسَ وخاف ربّه 
فجَاهِدوا معاشرٌ الإخوان 
مَنْ سار من غير الطّريق لّم يَصصِل 
إن قل إِنْ القبح قد يحول 
إن قبل ما تقول في الشتهادةٍ 


لِمَنأرادةُ بلا مضيق 
فكهُئرء كالمعابة 
حمّى إذا كان الصَرِيقٌ متحجِد 
فيما يقولهُ فلاحظ واعتيِرٌ 
وافهمة فَهُمَ مَنْ له معقول 
وقبِحْهًَا'' شرعي بدون خيفة 
ولا كذاك صّحَ”" حُكُمْ العقل 
عليِهٍ نورٌ ساطعٌ يلوح 
بأنّ فتح الباب أمرَّبُدّي 
فالفرغ تلو الأصل بالملازدمة 
من دون ربب فاقتفوا سبيلي 
يوْئَى مِنَ العلم الشريف إربَة 
ولا تلوموا تاب البُرهان 
لو كان سيرَةٌ حنيتاً مُتَّصِل 
أقول ما بالذات لا يزول © 
بل كيف تصنع أنت في العبادة ©) 


)١(‏ كذا (ط) و(ن) فالمراُ الجيفةٍ , وقد تكون 
(5) في ون : « صاح )) . 

5" في (ن) : ( لا ترول )) . 

(5) في (ن) : (( بالعبادة )») . 


: (( وقبِحُةُ )) ؛ فيعودُ الضميرٌ على الظَنّ . 


مصا 


در الأنوار : الخاتمةٌ : الفائدة الثّامنة : منظومة الشيخ حسين بن عيفانَ  5١١‏ ظ 


أقول إِنّي تابعُ اللُصوصٍ 
إن الساط مُطْلَقُ التتهادة 
إن حَصّل الظَنُّ وإن لَمّ يحصل 
إن قبل كيف القطْع في الآثار 
قُلنَا مناط الأخنذ علم اوضع 
إن قبل كيف الجمعٌ في الأضداد 
قِلَا طريق العلم باللبرهان 
ولا يجوز الأخذ باحتمال 
إن قيل إن الْدَسَ في الآفنار 
مع احتمال السّهو من رواةٍ 
أقول كيف القطعُ في هذا الرّمن 
حي بلاريب ولاإنكار 
مع احتمال األموت للإنسان 
مع ما جّرى العادات في الطباع 
أذ هني السيّة القديّة 
َكل ما قلتح هناك قُنَا 
إن قاعم لحفظه التريعة 
لكنّ في التَوهف هذي تجرى 
حِفْظٌ الكلام مثل حفظ الببشرٍ 


وقد أتاتتا اص بالخصوص 
بشرطهًا لا الظَنَ والإفادة 
بلا امشال الأمر والنّص الجلي 
مع احتمال الكذب في الأخبار 
لا لاحتمال عارض مِن وضع 
العلم 0 الاحعتمال العادي 
والاحتمال من طريق ثان 
ورَفضُ علم جاءً باسعدلال 
قد صارٌ مشهوراً بلا إنتكار 
وشنعة التحريف من غلاةٍ 
يحصل أن مقعدائا ابن الحسن 
مَنْ شك في هذا هوّى في الثار 
لو كان في يسود لجان 
وحَكم العقل بلا امعناع 
لم بهذي الدهالطويلة 
تحن هْنَا وللمراد نا 
أقول عصةي سنكنة مع 
بدون فرق ياكريم الجر" 
مقدورة عقلاً بدوب بكر 


. النّجرُ : أصل السب وَالَسِتٍ من كل كريّم ولنيم‎ )١( 


1١ "١‏ مصادز الأنواز : الخاتمة : الفائدة الثَّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عيثان 


وحفظةُ المعصوم #القتحيرية 


1 وم ع م 1١١‏ 
فالحكم يجري بطريق أولى”"' 
اطلبْ أخائا في أصول الكحّافي 


31 


أقولُ إن الأخة باُخصوص 
إن لاط ما يفيدٌ لقص 
إِنَ الكلامٌ في الصّدورٍ القطعي 
والواجب العقلي على الدَيّانٍ 
فهو هدك الله للرشادٍ 
ثم الكلامُ في الصّدورٍ القطعي 
وصل يا رب على خيْرٍ الورى 
وآله وصحبهه الكرام 


لحفظه التَوقِف ذاالمقدّمة 
في حفظ '" توقيفنا يا مولى 


تصديق برهان بوجهٍ شافي 


لاسيّما الكافي عيضم التفع 
مَنْ عَمِلَ اليومَ به نال الْهُدى 
لط المعاني في مدى الأزمان 
حجفظ لمباني صار كالمبادي 
لا قشره الملفوظ فِي الكلام 
وفي مُوَدَاهُ عظيم تفع 
مُحمّدٍ المبعوث مِن أمٌ القرى 
ما امل وَسْعِيٌ على مام" 


(1) في (ن) : (( بالطريق الأولى )» . 

() في (ن) : (( في حفظه )) . 

() الوسسمِي : مطرٌ الربيع الأّل , سمي بذلك أن يَسمْ الأرض بالئات . الما : بات معروف 
في البادية ؛ ضعيف له أوراقٌ تشبة خوص النَخلٍ . 


مصادر الأفوار : الخاتمةٌ : الفائدة الثَّامنةَ : منظومة الشيخ حسين بن عبينان * 51١‏ 


والتَابعينَ ليم والتّيعة”) ما دامت الشّيعة لهم مُطيعة 7”) 


ا ا عد 6د 6د 6د 6د 6د 6د 6د 6د 6د 


)00 نقول : النُصوصُ متواترة ومتظافرة على اختصاص الصّلاة بمحمدٍ وآل محمد , وإدخال 
غيرهم معهم كالصّحابةٍ كما هوّ شائعٌ مشهورٌ ‏ وربً مشهور لا أصل لهُ ‏ أو التّابعينَ 
أو عقت ماف القاظة ساو وليل علي ١‏ 
(1) وقد جاءً في المطبوع : (( ولّمًا وُقْنَا بعناية الملك القادر على طبع كتاب المصادر من 
مؤلفات فخر المحققينَ ورئيس العلماء المحدئِينَ ٠‏ ومُروّج طريقة سيّدٍ الم سلّين جمال مل 
والدين المرزه محمّدٍ النمسابوري ؛ وليغرز النَّاظرٌ في مطالعةٍ الثُورٍ السنّاطع والجوهر الفاخر 
كتاب المصادر ؛ فإلَهُ جامعٌ لفنون العلوم مع فصاحةٍ التراكيب , ورشاقةٍ الألفاظ , ومتانة 
المعاني + فهو مفيدٌ للمُنتهي والمتوسّط والداني , فيه منَ البراهين العقليةٍ والفوائد النَقليِةٍ 
ما لا يُوجَدُ في غيره ؛ فمّنْ نظرَهًا بعين الإنصاف لا بالعنادٍ والاعتساف عَرَفَ الحقَّ وبان له 
الصّدق . 

وقد سعى في طبع أقل أولادٍ المؤلّف أحمد بن المرزه عبد الله والشتّيخح جاسم زيد 
توفيقَهُما ‏ م د 

طبع في التَجف الأشرف في المطبعة العلويّة في لا /١‏ ج؟ / ١47‏ هج )) . 


مصادر الأنوار : خاتمة التحقيق 


وقع الفراغٌ من تحقيقه وتصويبه وتنسيقه وضبطه وكتابةٍ هوامشه 
وترجمة مؤْلّقِهِ في يوم الأربعاء 470//5/١‏ ١ه‏ ؛ بيد الفقير إلى الباري 
أبو الحسن عل بنُ جعفر بن مكيّ آل جسّاس في خلد الخط ( قرية 
الخويلديةِ من منطقة القطيفف ) . ونعتذرٌ - بعد بذل الوسع ‏ عن وقوع 
الخطأ بسبب ما زاغ عنة البصر ؛ ولعدم توفر نسخةٍ خطية كاملةٍ ؛ وكثرة 
أخطاء النّسخةٍ الْتى بأيدينا المنقولةٍ عن المطبوعةٍ ؛ ولكن لا يسقط الميسورٌ 
بالمعسور ؛ وتُصِلَّي على محمد وآلِهِ سفن النّجاة ؛ وعين الحياة . 


0 لل ) 


* ترجمة المصنّف 

نسبهُ ولقبةُ وشهرلة 
ةا 

مشايخةُ رواية وإجازة وقراءة 


-ّ تلامذثة والرّاوون عنة 


نموذجٌ من إجازاته » ونقشْ خاتقهه 

مؤامرة قتله وإفتاء العلماء الأصوليّينَ بذلكَ وكيفيّتة 

فتوى الشتيخ موسى كاشف الغطاء وتلامذته بقل لمجم 
كيفيّة مقتله وتاريخ شهادته 

* نبذة عن كتاب مصادر الأنوار 

موضوعُهُ وبعضُ المصادر التي ذكرتةُ 


ب انسح الخطيّة المعدمدة 
* مصادر الأنوار : 


10199999853 ع سنا 


في معنى الاجتهادٍ 

توضيح 

تنويرُ : في احتجاج الْمجوَّزِينَ للاجتهادٍ والعمل بالظّنّ والجواب عنه 
وجوةٌ احتتجاج المانعينَ للاجتهادٍ والعمل بالظَنّ 

* المصدر الول : في معنى الاجتهاد المتمَازع فيه 

صَيْبٌ من السّماء فيه ظلمات ورعدٌ وبرقّ 

حاولا : في الكلام على كلام العلامة الحلى في الاجتهاد في تَهذِيبهِ 
جملة من الآيات الدَالَةِ على وجوب العلم 

تتمّة الكلام على كلام العلآمة الحلي في الاجتهادٍ في تهذييه 
ملخّص الجواب عن شبهة الاضطرار إلى الاجتهادٍ 
بقيُّ الكلام على كلام العلآمة في الاجتهاد 


ثانياً في الكلام على كلام السيّدٍ عميدٍ الدّين في الاجتهاد في شرحه 


* المصدرٌ التَانِي : ني ذكر الأحاديث التاهية عن الرّأي : وفيه ٠٠١‏ حديث 
الحديث١‏ سال الصادق ليدم إلى أصحاب الرّأي والقياس 
بيان بعض مضامين هذه الرّسالة 

الأحاديث 7" 


حديث الصّادق يلَككمٍ في الرَدَ على من قال بالاجتهاد 


)]35  مسصص(‎ 


بيان المصئف لهذا الحديث 


* المصدرٌ الثّالث : في ذكر الأحاديث النَاصّة على نحريم الأقيسة مطلقا 
وفيه 45 حدينا 

* المصدر الرّابج : في الشّهي عن اتباع الظن والعمل بغير علم 

وفيه 4٠‏ حديئا 

_ الأعير الها عل لياع الل والعمل بغيرٍ علم 

تبيان دلالة هذه و الأخبار الثاهية عن 8 الظَّ و العمل بغير 0 

تحقيقٌ مسألةٍ الاحتياط والفرق بِينَ الظُونِ في نفس الحكم أو مُتعلقِه 

* المصدر الخامس : في بيان الأحكام المنصوصة 

وفيه مه١‏ حديفاً 

* الخاتمة : 

الفائدة الأولى : في تطبيق اجتهاد العامة ومتأخّري الخاصّة 

في الأمارات التي يُبنَى عليهًا الاجتهادٌ 

تذنيب 

الفائدة الثنية : ؛ في إقامة البراهين على أن دين لله الذي كلّف به 
هو طريقة بق الحديث والأخبار وانخصار الدَليلٍ في الكتاب والسنّة 

البرهان الأوّل : في إثبات الصّانع 

البرهان الثاني : فى ثبوت الأغراض والمصالح واكم في أفعاله تعالى 

البرهانْ الثالث : اشتراط العصمة في الحُجَج 


0 سافور تست] 


البرهان الرابع 

البرهان الخامس 

الفائدة الثالفة : البراهينٌ الثبعَةٍ لوجودٍ العلم مع تسليم وجود الظّنَّ 
الفائدةٌ الرَابعةٌ : في تحقيق الخطاب الالَهيّ وتحقّق اكليف بخبر الثّقة 
شلك وإزاحة اا 0 1 ْ 
الفائدةٌ الخامسةٌ : في الفروق بِينَ المصوّبة والمخطَةٍ ثم بين المخطّئةٍ 
الفائدة السسّادسة : في إثبات القبح الذَاتِيّ للظَنّ 


تنوير برهاني 


الفائدة السابعة : في ذكر أدلّة صاحب القوانين على حجيّة 


الظّنّ من حيث هوّ ؛ والجوابُ عنهًا 
الفائدة الثامنة : منظومة الشتّيخ حسين بن عيفانَ 


* الفغعرس 


